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ساعد في بعض الأعمال العملية 


حمل شحرور وسيم صرادي خالد القصير صالح تليج 


خرج أحاديثه 


رياض الخرقي 


(تنبيه) 
مر بلدنا الحبيب سورية رو قاهرة» اضطرّتنا للتوقف عن متابعة 
تحقيق الحاشية تسم سنوات. ٠‏ 
وبفضل من اللّه كا عذنا بعد ذلكء» والعَودٌ أحمدء وها هو الجزء 
الثامن عشرٌ يرى النور. 
والعمل قائم بفضل النّه تعالى على إصدار سائر الأجزاء. 


دار الثقافة والتراث 


مقدمة 

الحمد لله ربٌ العالمين» والصّلاة والسّلام على سيّدنا عحمّد وعلى آله وصحبه أجمعين. وتعد: 

فإنَّ لهذين الجزاين السابم عشرّ والثامنَ عشرٌ من حاشية ابن عابدين رخمة الله 
خصوصية اقتضت هذه المقدّمة» فهذا القسمٌ من الحاشية هو مسوّدةٌ ابن عابدين الذي 
وافته المنيةٌ قبل أن يييْضَها بنفسه وهي حواش وتعليقاتٌ لابن عابدين رحمه الله على هامش 
نسخة من "الدر المختار" للحصكفي. 

وبعدّ وفاة ابن عابدينَ رحمه الله بادرَ تلميدٌه الشيخُ محمد بن حسن بن إبراهيمَ البَيطار 
(ت1517ه) فجِرَّدَ بنفسه هذه المسوّدةً» وهو ما صرَّحَ به الشيخٌ اليَيْطارٌ بخطَّه في مقدّمة 
نسخته وخخاتمتها وثناياها من هذا القسم. 

وقد شرح في مقدمة هذا الجزء طريقة تجريده» ومنهجّه ني ذلك. 

والذي يقتضي التنبية أن نسختّي "ب" (البولاقية) و"م" (الميمنية) اعتّمدتا تجريداً آخرٌ 
هذه المسوّدة هو تجريدٌ ابن المؤلّف السيّد علاء الدين عابدين (ت707١ه)»‏ وهو المصبَحٌ 
به في "ب" و"م” في مقدّمة هذا القسم ونهايته. وكنا قد أثبتنا ذلك في نهاية الجزءِ الْسَادسَ 
عشرٌ اعتهاداً على النسختين "ب" و"م". 

ولكنّ الغريب العجيبّ هو توافقٌ التجريدّين ولا سيا في زمن الانتهاء من التجريد 
بالسّنة والشهر واليوم والساعة. 

وبعد التنقيب والتنقير والتأمّل والنظر والمقارنة وَقَفْنا على مرجّحاتٍ كثيرة اقتنضت 
من اعتمادّ تجريد الشيخ محمد بن حسن البَيُطارء فأثيتنا اسمّه وعِبارته وتجريده وزياداته في 
صلب النصء وذكرنا فروق النسخ الأخرى في التعليقات. 

ومن أهمٌ المرجّحات لما ذهبنا إليه: موافقة نسخة البتنطار - إلا فيا تَدَرَ لنسخة ”الأصل" 
التي هي بيخط ابن عابدين رحمه الله وبمخطاً غيره أكثرٌ من موافقة نسخْتّي "ب" وام لها. 

ومن المرجحات: أن قبيفة النطار أكثرٌ دقة من النسخ الأخرى في تمييز كلام ابن 
عابدين رحمه الله من كلام غيره على هامش "الدر" . < 


ومن المرججحات أيضاً: تَجريدٌ الشيخ البيُطار رحمه الله لمؤلفاتٍ أخرى لشيخه ابن 
عابدين رحمه الله كتجريده بخطه حاشية شيخِهِ على "الأشباه والنظائر" لابن نجيم المسّاة: 
"نزهة النواظر على الأشباه والنظائر"» وتوافقٌ عباراته في مقدمة تجريده لحاشية "نزهة 
النواظر” وخبايتها مع عباراته في مقدمة تجريده لحاشية ابن عابدين رحمه اللّه؛ إذ يقول في مقدمة 
تجريله لخاشنة "الأشاء ٠"‏ ((:: ويعد” فقول :.. محمد بر حسن بن إبراهيم السطار ... هذه 
حواش رأيتها بخطً سيدي وشيخي ... فأحببتٌ جمعها في كرّاسة خوفاً عليها من الضّياع ... 
وما كان من زياداتي نبّهتٌ عليه بقولي: قال جامعه))20. 

ويقول في آخرها: ((هذا ما وجدته ... ومعظمّه بخطَّه إلا ما ئَدَنَ فكتبئُه كلّه؛ لعلمي 
أنه أقكف وإلا لَسَطَبَ عليه وحَكَّة)). 

وبموازنة عباراته هذه مع عباراته في مقدمته لتجريد الحاشية في الجزء السابع عشرٌ صا. 
تظهرٌ شدَةٌ التوافق. 

وقد وَرَدَ التصريح باسم الشيخ محمد البَيُطار في "ب" و"م”" في موضع واحدٍ في هذا 
الجزء الثامن عشر المقولة [74911]» وهو كما في النسخ جميعها : ((قال جامعه الفقير 
محمد البَيُطار: وأظنٌ أن هذه المقولةَ رَجَمَّ عنها المؤلّفُ؛ لأنّه شطب عليها شطباً لا يظهر 
جدّأء ورأينني أنّي لا أكتبهاء لكن وقمَّ في قلبي شيك فأحببت كتابتها والتنبية عليها. 
فاعلمه بالمراجعة)). 

غيرَ أنَّ كلمةً ((جامعه)) ليست في نسحتي "ب" و"م". ظ 

وكان حقٌّ العبارة أن تكون: ((قال جاممٌّه الفقيئ علاء الدين)) بناءً على أنَّ "ب" 
و"م" اعتّمدتا تجريده. 
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نفي هذا النصّ إِيحاءٌ بأنْ عرد المسوّدةٍ هو الشيخ البيْطارٌ رمه الله. 


)١(‏ انظر مقدمة "الأشباه والنظائر" للمحقق الأستاذ الدكتور محمد مطيع الحافظ حفظه الله و"فهرس مخطوطات 
المكتبة الظاهرية" ‏ الفقه الحنفى ؟1417//1؟. 


وفي حين ذُكِرَ اسم السيّد (علاء الدّين) في "ب" و"م" مرّتين فقط في المقدّمة والخاتمة 
ذُكِرَ اسم الشيخ (محمد البَيُطار) ‏ عدا مرَّي المقدمة والخاتمة ‏ إحدى عشْرةَ مرةٌ غالبُها 
بلفظ: ((قال جامعه الفقيرُ محمد البَيُطار))» وتلك المواضعٌ إما ليست في "ب" و"م" أصلاء 
وإما وردت بلفظ: ((قال جامعه)) فقط من دون التصريح باسم بعينه. 

وثمة أمورٌ مهمٌةٌ أخرى ينبغي أن نبّه عليها أيضاً في هلين الجزأين» وهي: 

١ن‏ مسوّدة ابن عابدينٌ رحمه الله همي حواشس وتعليقاتٌ بخطه على هامش نسخة 
للدرٌ المختار» وعلى هذه النسخة حواشس وتعليقاتٌ أخرى ليست بخطه ل يَذْكْرِ المجرٌدُ 
صاحبهاء ول نهتكٍ نحن أيضاً إليه. 

وقد ميّز المجرّدُ تلك الحواشيّ بقوله: ((قال في الهامش)): أو ((كذا في ا هامش)). وقد 
ينا ذلك في النص بخطاٌ أسود واضح ليتميّر كلامُ ابن عابدين رحمه الله من كلام غيره. 

وننبّه الأ القارئ أننا نعني في تعليقاتنا بكلمة "الأصل" حواشي ابن عابدين رحمه الله 
على "الدر” وحواشي غيره. 

1 أنه سقط من نسخة "ك" (النسخة المكيّة) من المقولة ]١7070[‏ من الجزء السادسٌّ 
عشرّ إلى أُوْلٍ كتاب الإجارة (بداية الجزء التاسع عشر). 

* أنّنا اعتّمدنا في بعض التعليقات على تكملة السّيد علاء الدين عابدين نجل المؤلٌّف 
رحمهما اللّه؛ لأهميتهاء وهي المرادة عند إطلاقنا كلمة "التكملة" في تعليقاتناء على أن بإذن 
الله تعالى سنقوم بطباعتها مباشرة عقب انتهائنا من الحاشية. 

5 ْنا بدأنا في هذين الجزأين التوثيقٌ من "حاشية المدني "على "الدر المختار"؛ واسمها "نخبة 
الأفكار"» ول نوت بعضّ المواضع؛ لسقوطها من نسخة "نخبة الأفكار" الخطيّة التي بينَ أيدينا. 

0. أنّنا لم نوق بعضّ النقول عن بعض الكتب؛ لنقص وقع في تلك المصادر في النسخ 
التي بين أيديناء ك"التاترخانية " (مطبوع)» و"كافي النسفي " (مخطوط»)., و"الذخيرة" (مخطوط). 

1.يذكر ابن عابدين رحمه الله في مسودته رمرٌ "س"". ول يتبيّنَ لنا المرادُ من هذا الرمز. 
وانظر تعليقنا عليه صة ١‏ .من الجزء السابع عشر. 


/ا.كرّرنا أرقام بعض المقولات لأسباب مختلفة» وقد ميزنا الرقمَ م المكرّرَ بإضافة نجمة إليه. 
وذلك قليل» مثل [1457؟ "ا 11 ] 411 ]. 
ه. أثبتنا في هذين الجزأين عدةً أرقام: 
١‏ .أرقام نسخة "الأصل "» أثبتناها في صلب النص من دون أقواس 
؟.أرقام نسخة "ر" (البَيُطار)» أثبتناها في صلب النص بين منكسرين. 
7.أر 0 نسخة "بي" (البولاقية)» أثبتناها على لاد كعهدنا في الأجزاء السابقة 
4. لأهمية نسخة "ر" (البَنِطار) أثبتنا في تعليقاتنا الحوامسٌ التي كتبها الشيخ محمد بن 
د م ل ا وتعليقات لابن عابدين رحمه الله 
على "حاشية الطحطاوي" على "الدر". وَرَمَرٌ لها ب: (ع. ب). 
١‏ نذَكَرٌ بالنسخ ورموزها التي اعتمدناها في "الدر" و"الحاشية . 
أما نس "الدر” ورمورٌها فهي: | 
"د": نسخة "الدرّ” التي كتب عليها ابن عابدين رحمه الله مسودته. 
"و": نسخة "الدرٌ" التي كتب عليها الطحطاوي رحمه الله حاشيته المطبوعة. 
"ط": نسخة "الدرٌ" المطبوعة في المطبعة المليجية بمصر. 
"ب ”: نسخة "الدرٌ” على هامش المطبوعة البولاقية. 
وأما نسخ الحاشية ورمورٌها فهي: 
"الأصل ": حوا* شي ابن عابدين رحمه اله بعخطه وحواشي غيره على نسخة "الدر" (مخطوطة). 
أن الايد ا لول لنة بدي تين اللا يدياه عار ل ): 
"أ”: نسخة المدينة المنورة (مخطوطة). 
"ب ": المطبوعة البولاقية 
"م”: المطبوعة الميمنية. 
هذاء وستصدر بإذن ائلّه مقدّمةً عامَةٌ للحاشية فيها مزيدُ بان وتفصيل لكل ما سبقّ؛ 
وإنناالتسآل التمعرٌ وجل أن يُلهمنا الراك فق القول والعدل: امد لهرت العالمين: 


قسم المعاملات يد 5 عند كتات الإقرار 


لوكتاب الإقرار» 
سَبنّهُ: أن المُدَّعَى عليه إمّا مُنكرٌ أو ف وهو أَقرَبث؛ لغلبة الصّدق. 
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(هو) لغة: الإثباث؛ يُقال: هر الشَيءٌ إذا ثيَت. وشيعاً: (إخبارٌ بحقٌّ عليه) للغير 


ا 0 لي م 6 
(من وججحه أنشاء من وججحه). 0 01 


طوكتاب الإقرار» 

01م ؟] (قولة: وهو أقَرَبُ) أي: المٌَُ. 

[4 (قولة: إحبارٌ بق عليه) لعلّه يَنَقِضُ بالإقرارٍ أنه لا حَقّ له على فلانٍ؛ 
و”''بالإبراع وإسقاطٍ الذَّينِ ونحوه كإسقاطٍ حَقّ فّ الشفْعق "سعديّة"”". وقد يُقَال فيه: إخبار يق 
عليه وهو عدم وُحخوب المطالبة تأمّل. 

[ه4)] (قولُ: إنشاءٌ من وَجْوِ) هو الصّحيحُ؛ وقيل: إنشاءٌ وينبني عليه ما سيأتي”' 
لكن المذكود في "غاية البيان" عن "الست ُوشّنيّة": ((قال "الخلوايك": احتف المشايعٌ في 
الإقرارٌ سَبّبٌ للمِلْكِ أم لا؟ قال "ابن لفضل": / لاء واسَيَدَلٌ بمسأَلئينِ : 

إحداهما: المريضٌ الذي عليه دين إذا أَمَرّ جميع ماله لأحنيع يَصِحّ بلا إحازة الوارثء 
ولو كان عُليكاً لا ينهد إل بِقَدْرٍ التْلْ عندٌ عدم الإجازة. 


بش 
ءَ 
أن 


«إكتاب الإقرار» 
(قولة: بأنّه لا حَقّ له على فلانٍ بالإبراع إخ) عبارة "الأصلي": ((وبالإبراء)). ثم أحات عن الإشكالي 
بِقَوله: ((إلآ أنْ يُقَالَ: المُعَفٌ هو الإقرارٌ في الأموال كما يدل عليه ما ذْكِرَ في الدُليل المَعمُولٍ)) اه. 
وف "المهستاق": ((ممقٌ» أي: بما يَثبْتُ ويَسقطٌ من عينٍ وغيروء لكنّه لا يُستعمَلٌ إلآ في حَقّ 
الماليّة» فيَخْرُجٌ عنه ما دَحْلَ من حَق التعزيرٍ ونحوو)). 


)0( الواو ليست قٍِ "نن" وامن وانظر ' ثقريرات الرائعي” السك الله تعالى. 
6 0 السعدية": كتاب الإقرار 595/19 (هامش "تكملة فتح القدير"). 


(5) صلادم ل 


حاشية ابن عابدين عسي حت 25 التحتسشستحت المزء الثامن عشر 


قيّدَ ب «عليه) لأنّه لو كان لنفسِهِ يكونُ دعوى لا إقراراً. ثم فَبّعَ على كل من 
الشَّبَهَينِء فقال7؟2: (فل) الوَحدٍ (الأوَل) وهو الإبارٌ (صّح إقرارهُ بمال تملوك للغيرٍ)»... 





:أن اعد المأفوة إذا أ ره بت في يبو تصيخ؛ ولو كان كلكا يكو كي 
منه [:/513/ب] فلا يَصِحْ. 

وذَكْرَ "الرحاية"”": أنه َلك واستَدَلٌ بمسائل منها: إِنْ أَقَمّ في المَرَض لوارثه بدي 
ل يَصِحٌ» ولو كان إخباراً لَص05)) اه مُلَحّصاً. فظَهَرٌ أنّ ما ذكَرَهُ "المصئّفُ" وصاحبُ 
"البحر"29 جنع بين الطريقتين» وكأنَّ وَحْهَهُ بوث ما استَدَلٌ به المَريقانٍء تأكل. | 

0 (قولهُ: أنه لو كان لنفسِه) أي: على الغير» ولو للغير على الغير فهو شهادة. 

073 (قولَة: لا إقرارً) ولا يَنتقِضٌ بإقرار الوكيل والويّ ونحوهماء لنيابتهم مَنابت 
المَُوباتِ شرعاء "شرح مُلتقى "7 . 

[407] (قولّة: صّحّ إقراهُ بمالي إلل) وججبَرُ الغاصبٌ على البَيان؛ أله أَقَمَ بقيمة جَهُولة: 
وإذا لم ُيّنْ يحَلْفُ على ما يَدَّعي المالكُ من الريادة فإِنْ حَلَفَ ولم يت ما ادّعاهُ المالكُ 
يلف إِنَّ قيمئّة مائةٌ ويأَحُد من الغاصب مائدٌ فإذا أَعنَّ 4 0 القُوبٌ: حي الغاصسث: بين 
أخذه أو رَدُهِ وأَخْلٍ القيمة. ٠‏ وخكِي عن الحاكم 0 محكد الكَفِييه"20: أنه كان يقولٌ: 


)١(‏ ((فقال)) ليست في "و". 

(1) هو أبو عبد الله محمد بن يحيى بن مهدي» ركن الإسلام المترحان (ت158ه) من متقدمي مشايخ الحنفية وتقدّم .501/١‏ 

(6) في "1" و"ب": ((يصح))» وقوله: ((ولو كان إخباراً لصح)) ليس في "م". ظ 

(4) "البحر": كتاب الإقرار 45/17 76٠7‏ 

(0) "الدر لمنتقى”: كتاب الإقرار 785/7 (هامش "مجمع الأثر"). 

(7) في النسخ جميعها: «العيني))» وكذا بخط العلامة ابن عابدين رحمه الله في مسوّدته ق457/أ» وما أثبتناه هو الصواب للوافق لما 
في "التتارعحانية". والإمام الحاكم أبو محمد عبد الله بن محمد الكُفِينيَ ذكر ترجمته القرشئ في "الجواهر المضية" 548/5؛ وفيه ‏ 
نقلاً عن السمعاني فٍ "الأنساب” .؛ والكفِيويَ نسبة إلى كُفين» وهي من قرى بخارى؛ ومثله في ”معجم البلدان" 555/4. 


قسم المعاملات نتن ب كتاب الإقرار 


ومتى أَقَدَ يلك الغير (ِيلرَمُهُ تسليحُة) إلى المُمَرٌ له (إذا ملَكَة) بُيْهةَ من الرّمانِ؛ لاذه 
على في ولو كان إنشاءً لما صّحٌ؛ لعدم وُجُودٍ المِلْكِ. 

وفي "الأشباه"”": ((أقْ بر عبد ثم شراة عَنَقَ عليه ولا يَرجعٌ بالدمنِ» أو بوقفة 
دارٍ ثم شراها أو وَرِنها صارّث وَقفاً اعد له برَعْمِهِ)). 

(ولا يصِح إقرار رُهُ بطلاق وعَتاقٍ مُكرّهاً)» 0 


ما ذُكِرَ من تَحَلِيفٍ المَغصُوب منه وأَحْذٍ المائة بقيمته”' من 'الغاصب: هذا بالإنكار ا 
وكان يقولٌ: الصحيحٌ في الحواب: أنْ يُجبَرَ الغاصبُْ على البَيانِء فإِنْ أَىَ يقول له القاضي: أكان 
قيميُّ مائة؟ فإِنْ قال: لاء يقولُ: أكان حَمسِين؟ فَإِنْ قال: لاء يقولُ له: خمسةٌ وعشرونٌ إلى أنْ 
ينتهى إلى ما لا تَنقْصُ عنه قيمتّةُ غُرفاً 2 فيَلرَعَهُ ذلك» من مُتفرقاتٍ إقرار "التتارحانية"0©, 
. 210 أي: قليلاً 

١11‏ (قولة: “ولا يَرجعٌ) لاقتصارٍ إقراره عليه؛ فلا يُتَعَذّى إلى غيره. 33؛/ب 

[14:41] (قولة: مُكرهاً) لقيام دليل الكذْربِ وهو الإكراة والإقرارٌ إخبارٌ يحتملٌ الصّدق 
ولكذب» فتخوا تل تدلو اومن عندء منج" 


[4.4] (قولة: 


)١(‏ "الأشباه والنظائر*: الفن الثابي: الفوائد ‏ كتاب الإقرار ص؟ ٠‏ ]. بتصرف. 

50( فق "الأصل" و"ر" نه : ((بشمنه)») وفي "م: ((بقيمتها)). 

(5) التارنحانية: كتاب الإقرار ‏ الفصل الخامس والعشرون: للتفرقات ١7/14‏ ”. (ط: ديوبندء الهندء تح: شبير أحمد القاسمي). 

(؛) في هامش "ر": (إقال "ط": (قولة: بُرهةٌ إلخ) أي: قليلأ» حيّى لو تَصَيْفَ فيه بغر المُقَرٌ له بعد مِلْكِهٍ لا يََقُدُ تَصَلْدف 
ويَقُضْ لتَصَرْفِهِ في مِلْك غيروء كما يُوخَذُ من القواعد, وَيُوْحَدُ من هذا الفرع كما قال "أبو السُعود": أنه لو اذعَى 
شحمن عَيْناً في يد غيروء نُشَهِدَ له يما شخخصء» فَردتْ شهادثة لَتْهَمَةٍ ونحوها كتَفَرْدٍ الشاهدٍ ثم مَلكها الشَاهدُ يُوْمَرُ 
بتسلييها إلى المُدّعِي اه. قال "ع ب" [أي: ابن عابدين رحمه الله]: المسألةٌ مُصِبْحٌ ع بها في الزابع عشرٌ من "جامع 
الفصولين”: : شّهِدٌ ببيع عند القاضي» تم اذعاة لا نُسمَعٌ دَءْ اه قُضى بشهادته أؤ لا)) أه. 

(5) "للنح": كتاب الإقرار ؟/ق١١٠/أ»‏ وعبارته: ((الوصفيّ عنه)) بدل ((الوضعيع عنه)). 


210 


حاشية أبن عابدين لبي ا ا 2 المزه الثامن عشر 


ولو كان إنشاء لْصَّح؛ لعدم الُخَلفٍ. وص صَح إقرارٌ المَأَدُون0) بعَينِ في يذهو والمسلم 
حْمْرِ» وينصفب داره مُشاعاًء والمرأة بِالرّوحيّة مِن غير شُهُودٍ)» ولو كان إنشاءً لما صَمّ 
(ولا تُسمَعٌ دعواةُ عليه) بأنّهأنَرْ له (بشيع) مُعّنٍ إبناءً على الإقرار) له بذلك» به يُمئىَ؛ 





[4:41؟] (قولة: لعدم التُحَلْفٍ) أي: لعدم صِحَة لف المَدلُولٍ اوضع للإنشاءٍ عنه 
"ح”<". كذا في الهامشء أي: فإنَّ الإنشاءً لا يَتَحَلْفْ مَدِلُولْهُ عنه. 

[4.45] (قولة: والمسلم بدْمر) حتّى يُوْمَرُ بالتّسليم إليهء ولو كان تمليكاً مُبتداً لّما 
صَّح) كما ”2 "الدُّر"”). وفيه إشارةٌ إلى أنَّ الْحَمْرَ قائمةٌ لا ممستهلكة) إذ لا يجب يَدَهًا 

نص عليه قِ ",| 5 [" كنا ف "المد "00 

]18١084[‏ (قولة: وينصفي داره) أي : القابلة للقسْمة. 

[ه2.0] (قولّةُ: بناءٌ على الإقرار) يعني: إذا ادّعَى عليه شيئاً؛ لِمَا أنه أَقْرٌ 
لا تُسمَعٌ دعواةٌ؛ لأنَّ الإقرارٌ إعبارٌ لا سَبَبٌ لِلْرُومٍ المُمَدٌ به على الْمُقِرٌ وقد عَلْلَ وُحُوب 
المُدّعَى به على المُقِرٌ بالإقرارء وكأنّه قال: أَطَاليهُ بما لا سَبّب لوحُوبه عليه أو لُرُومِهِ إلأ 
إقرائة ود(07) , وهذا كلامٌ باط الى منح"7. 


7 'الشارح": أنه َوِِ له خخ ق"السبدئ": ((يعني: لو قال المُدٌّعي: دعي على هذا أنه أو 
لي بالعبد الفلاق؛ يعني: ولم يَغْلْ: وهو ملكيء وهو مَعتّى قوله: يناءً على الإقرارٍ له يذلك)) اه. 


)١(‏ في "و": «العبدٍ المأذون)). 

(؟) ("ح")) ليست في "ب" و"م"؛ والمسألة فيه: كتاب الإقرار ق777/أ. 

(©) في "ب" و"م”: ((وني 6 ))؛ وهو عحطأً؛ إذ المنقول عنها ما سبق لا ما يأني بعدٌ. 

(4) "الدرر والغرر”: كتاب الإقرار 510//1؟. 

(6) "الشرنبلالية": كتاب الإقرار 7517/5 (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) في "ب": ((وانه))» وفٍ "م": ((لأنه)). 

(7) في "ب" و'م": ((بإقراره)) بدل ((إلا إقراره))؛ وما أثبتناه من "الأصل” و"ر" و"7” موافق لا قي "المنح". 
(م) "للنس": كتاب الإقرار ١/ق0١1١٠/أ.‏ 





لأنّه إحبار يحتمك الكذزب؛ حي لو أُقَدَ كاذباً لم يِحَكَ له؛ لأنّ الإقرار ليس سَبَيا 


رع "م 5 سه !1( )١‏ 


للمِلّكِ. نَعَمْ لو سَلْمَهُ برضاةٌ كان ابتداء هبةء وهو الأوحَة "برازيّة"0". (إلا أن يقول) 
في دعواة: (هو ملكي) وأَقَمَ بلي به أو يقولّ: لي عليه كذاء وهكذا أَمْمْ به فتُسمَعْ 
إجماعاً؛ لأنّه لم يجعَلٍ الإقراز سَبّباً للؤخوب, ثم لو نكر الإقرارٌ هل يُُلُْ؟ الفتوى أنه 
لا يحلْفْ على الإقرار بل على المال. ا ل ا 


وبه ا أن ل بالشّيءٍ المُعيّنٍ بناءً علق الإقرار . كما هو صَريحٌ "المتن" ‏ 
لا بالإقرارز بناءً على الإقرار» فقولُّ: ((بأنّه أََدَ له)) لا تَحَكَ له تأمّل. 

]18١[‏ (قولة: م يك له)”'؟ أي: للمُمَرٌ له. كذا في الهامش. 

١0‏ (قولة: لو أَنَكْرٌ 0 وق دعوى الدّينٍ لو قال المُتَّحَى عليه: إن المُدُعىَّ أ 
باستيفائه وبَرهَنَ عليه فقد قيل: إِنه لا تُسمَعْ؛ لأنَّه دعوى الإقرار في طَرفيٍ7" الاستحقاق؛ إذِ الدَّينُ 


يقضى مثله» فة ففي الحاصل هذا دُعوى الدَينٍ لنفسه فكان دَعوى الإقرار 5 سف 50 الاستحقاق 
وله 5 1 و" اولي ايو ع مع الفْصُولَينِ"7") و"قتاوى قُدري' إزشة . كذا ١‏ في الهامش. 


)١(‏ "البزازية": كتاب الدعوى . الفصل الأول في معرفة الخصم والتناقض والدفع 659/0 بتصرفء والفصل الخامس عشر 
في بقية مسائل الدفع والتناقض إل 470/0 بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 

(؟) هاتان المقولتان ساقطتان من ."]١‏ 

5 في "1" و"ب" ع (إطرق»»؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" هو الموافق لما في "الفصولين" و"لمحيط" و"البزازية" 
و"واقعات المفتين" . 

(1) ((”ط")) رمرٌ ل"المحيط البرهانق"» انظر "المحيط البرهاني": كتاب الدعوى ‏ الفصل الثاني في بيان صحة الدعاوى وما 
يسمع منها وما لا يسمع 174/١0‏ بتصرف. 

(0) ("ذ") رمرٌ ل"الذحيرة"؛ وكتاب الإقرار ليس في نسحة "الذعيرة" التي بين أيدينا. 

(7) "جامع الفصولين": الفصل السادس في بيان أنواع الدعاوى وشرائط صحتها وبيان ما يسمع منها وما لا يسمع 77/١‏ بتصرف. 

(0) في "ب" و"م": ((قدوري))؛ وهي "قتاوى" عبد القادر بن يوسف, للمعروف بقدري أفندي (ت87١١ه)‏ المسمّاة 
"واقعات المفتين”: وتعرف أيضاً ب"الفتاوى القادرية". والمسألة فيها: كتاب الدعوى ‏ في الدفع ص١7١..‏ (وانظر 
"خلاصة الأثر” ؟/؟/اك, "الأعلام" 18/14). 


حعاشية أبن عابدين لت اكت ١.‏ ملعيل يت التزء الثامن عشر 


وأمًا دَعوى الإقرار في الدّفع فَتُسمَمٌ عند العامّة, ............. 0 515120100 





والطَائُ: ل "المحيط": والذَّالُ: ل "الذّيرة". ومثل ما هو المَسطُودُ في "جامع الفُصُولَينٍ" 
فق "البكارية"010 وزاد فيها0©: ((وقيل: يسمع؛ 00 : الحاصل يد فَعُ أداء الدينٍ عن نَفسِه 
فكان في طَرَفٍ, ذَكَيَهُ و "المحيط "لا 2 ا 0 َرِهَنَ المَطْلُوبٌ على 
إقرار المُدّعي أنه لا حَقٌّ له في المُدّعَى: أو أنه ليس يِلْكِ له أو ماكانت ملكا له قو 
الدّعوى وإِنْ9" لم بُعَءْ به لإنسانٍ مَعرُوفيء وكذا لو ادّعاةُ بالإرث فبَرمَنَ المَطْلُوب على إقرار 
المُورَثِ كما ذكرنا))» وتام فيها. كذا في الهامش. 

[هى١خ‏ ؟] (قولة: وأما دَعوى الإقرار) اع أن المُذْعَى ملك المُدْعى عليه. وأمًا دّعوى 
الإقرار بالاستيفاء فقيل: لا تُسمَع”. 

قال في الهامش: ((واخمَلَقُوا أنه هل يَصِح دَعوى الإقرارٍ في طَرفي”' الدَفْع حتّى لو أَقام 
المُدَعَى عليه له ينه أن المُدّعىَ أ أنَّ هذه لمي مِلْكُ هنا(١١)‏ المُدّعَى عليه [م/ق؟؛ ؟/] 
هل ثُتبَل؟ 


(قولة: إن لم يقر به لإنسانٍ مَعروفي) في "البزازيّة": ((وإن لم يقر به إلخ). 


)١(‏ "البزازية”: كتاب الدعوى ‏ الفصل الأول في معرفة الخصم «التناقض والدفع 559/8 . 8٠‏ بتصرف (هامش 
"الفتاوى المندية”). 

(؟) "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الأول ف معرفة الخصم والتناقض والدفع 7٠١/0‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(6) أي: ((في طرف الذّفع)) كما في "التكملة" ‏ المقولة [4 5؟؟] قوله: ((وأمًا دعوى الإقرارٍ في الذفع)). 

(4) "اخيط البرهاني": كتاب الدعوى ‏ الفصل الثاني في بيان صحة الدعاوى وما يسمع منها وما لا يسمع 474/١0‏ بتصرف. 

(ه) أي: بكر جُواهرزاده؛ وهو المراد عند الإطلاق عند الحتفية. 

(7) في "الأصل" و"ر": ((يندفع))» وكذا في "البزازية". 

(7) في النسخ جميعها: ((إن ل4)) دون واوء وإثباتما من "البزازية”؛ ونبّه عليه الرافعي رحمه الله تعالى. 

(8) في “الأصل" و"ر": ((لا يسمع)). 

(9) في "1" و"ب" و"م": ((طرق))» وما أنبتناه من "الأصل" و"ر" موافق لما في "الدرر". 

)٠١(‏ في "الأصل" و"ر": ((هذا)). وكذا ف "الدرر" 


ادلم با ها ا ١م‏ 


)١١(‏ (هذا)) ليست ف ١‏ واب وم. 


قسم المعاملات ا ١‏ كتابٌ الإقرار 


(ول) الوحدٍ (القَاني) وهو الإنشاءٌ (لو رَدٌ) الجُمَرٌ له (إقراَة ثم قَبِلَ لا يَصِحٌ)» 5-0 





قال بي له لدي وعاتهم ينا على أتما 0 "درر"79))., 

.م (قولة: ثم قبل لا يَصِحْ) َلّهُ فيما إذا كان لق فيه لواحدٍ مثل الهبةٍ والصدَقة: 
نا إذا كان لهما مثلّ الشّراءِ والتتكاح فلاء وهو إطلاقٌ ف َه التّمَيدِء ويح أنْ يُقيّدَ أيضاً بم 
إذا لم يَكْنٍ المُقرٌ مُصِرَا على إقراره؛ لما سيأتي من أنه لا شيء له إلآ أنْ يعودّ إلى تَصديقِهِ وهو 
مُصِرٌ "وي ”07 

ومخَطٌ "السائحاقع” عن "الخلاصة"9: ((لو قال لآعرَ: كنث بِعيّكَ العبدٌ بألف؛ فقال 
الآعرٌ: لم أشرو منك» فسكت البائمُ حيّى قال المشتري في المَجِلِسٍ أو بعدّه: بلى اشْتَرَيته 
منك بألفٍ فهو جائرٌ”2» وكذا التكاح» وكلٌ شيءٍ يكون هما جميعاً فيه حَقٌ؛ وكلٌ شيءٍ يكون 
فيه الح لواحد”"" مثل الهبة والصَّدَقةٍ لا يَنفَعْهُ إقرارهُ بعد ذلك)). 


(قولة: عَحَلّهُ فيما إذا كان الحَقُ فيه لواحد [) وله أيضاً فيما إذا لم يُضِفْةُ لغيرو مُتّصِلاُ بالدّ قال 
ف وَل إقرار "البحر": ((لو رد إقراتة ثم َيل لا يِصِحٌ إلآ إذا أضائة إلى غير مصلا باد كان له اه. وف 
"تنمّة الفتاوى" قُبَيلَ إقرار المريض ما نَّهُ: المُمْدُ له بالدّين إذا أَقَمَ أنَّ الدّينَ لفلانٍ وصَدَّقَهُ فلان صَمَّ) 
وحَقُ المْبْضٍ للأوّل دون الاني: لكن مع هذا لو أَدّى إلى الثاني بَرِئٌ وجل الأول كالوكيل والثَانٍ 


كالمُوكلٍِ)). 


)١(‏ في "الدرر”: ((لا يقبل)) بالمثناة التحتية. 

)١(‏ في "الأصل": ((أنّه تقبل))» وعبارة "الدرر": (أنّه يقبل)) بالمثناة التحتية. 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب الإقرار ؟//761 . مه ؟ باختصار. 

(54) "غمز عيون البصائر”: الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الإقرار 45/7 . 

(5) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني فيما يكون بيعاً وفيما لا يكون ق 4١‏ ١/أ‏ باختصار. 
(0) في "ب” وام”": «الجائز)). 

(7) عبارة "الخلاصة": ((لو أخذ)) بدل ((لواحد)). 


حاشية ابن عابدين عتشتحصحيي 1 لتكت هد الجزء الثامن عشر 


ولو كان إخباراً رأ لَصَمٌ وأمَا بعد المَبُولِ فلا ير" تَدّ بالكدٌ. .ولو أعاد المُقَرٌ إقرارَةُ فصدّمّة 
لَرْمَة؛ أنه إقراكئ آعش ثم لو أنكر إقرارة هُ الثان لا يُحلّفٌ ولا تُعَبَ عليه بيه ينه قال 
"البديعٌ ": ((والأًشبَهُ مَبُوطًا))؛ واعتَمَدَةُ "ابن الشّكْنة", وأَقَئهُ فيه "الشرنبُلالي". 

(والملكُ القَابتُ به) بالإقرار (لا يظهّرٌ في حقٌ الزُوائدِ المُستهلكة, 0 


[1:.خ؟] (قوله: فلا 0 لأنّه صار ملك وتَفوم المالك ملكةُ عن نفسِهِ عند عدم 
المُنازع لا يَصِحٌ نَعَمْ لو تصادقا على عدم الحَقّ صّحّ؛ لما مم" في البيع الفاسد: أنه طات9؟) 
رنخ مالي اذَّعاهُ على آعَرَ فصدَّقَةُ على ذلك فأوفاق ثم ظَهَرَ عدمُةُ بتَصادُقهماء فانظرٌ كيف 
التَصادّقٌ اللآجق نَقَضَ السَابِقَ مع أن َه نه عا خلذل: "سائحاي . 

[8041] (قولة: قال "البديع") هو شيخ صاحب "القنية"7". 

[571م1] (قولة: الروائدٍ المُستهلكة) يُفيدٌ يُفيدٌ بظاهره ه أنه يَظهَرٌ في حَقْ الرُوائدٍ الغيرٍ 
المُستهلكة, وهو مُخالِفٌ لما في "الخائيّة"'2؛ قال: ((رحله في يدو جارية ووَلَّدُها أَقَءَ أنَّ 
الحارية لفلان لا يَدحْلُ فيه الوَلّدُء ولو أقَامَ , ينه على حارية أنا له يستحقٌ أولادهاء وكذا 
لو قال: هذا العبدُ ابنٌ أُمَتكَء وهذا©) الي من شاتِكَ لا كا إقراراً بالعبد» وكذا 
بالمتذي))» فلبْحز, "حتوي"290, "س". وقَمّدَ بالمُستهلكة في "الأسْتروشنيّة" وثقَلَهُ عنها ني 
"غاية البّيان". 


7.35/14 01( 

(0) في "م": ((طلب)). 

(5) تقدمت ترجمته 19485/1. 

(4) "الخانية": كناب الأقرار - فصل فيما يكون إقراراً بشيء أو شيئين 158/5ء وعبارتما: ((وكذلك باللجدي 
في رواية)) (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(ه) في "الخانية": ((أو هذا)). 

(1) "غمز عيون البصائر”: الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الإقرار */44. 


قسم المعاملات 6 ١‏ كتابٌ الإقرار 


فلا لكهَا النققة له ولو إخيارا تملكهكن رأئه حة مكلت يان ظائعا وار.عيكم: 
أو صير أو معتوة (مأذونٌ) هم 00 ا 1101 


[م] (قولة: فلا يَلِكْها) سَرَى أْمَه فوَلَدَتْ عنده لا2"0 باستيلادو» م استّحِقَّتْ بي 
يَبَعْها وَلُدّعَاء ولو أَفَء بحا لرحل لا والقَرْقُ: أنه بالبيَّةٍ يَستجمّها من الأصل» ولذا قلنا: إنَّ 
الباعةً يَتراحَعُونَ فيما بيتهمء بخلافي الإقرار حيثٌ لا يَتَراجَعُونَ. 

"فنه"9©: الشُكُمٌ بأمَةِ حَُكُمٌ بوَلّدِهاء وكذا الحيّوان؛ إذ الحُكْمْ حُجّة كاملة بخلافب الإقرار 
فَإنّه ل يَتناوَلٍ الوَلَدَ؛ لأنّه حجَةٌ ناقصةٌ» وهذا لو الوَلّدُ بيد المُدّعَى عليه فلو في مِلْكِ آحرَ هل 
يَدَعْل في الحكم؟ احتف المشايخ "نور العين"”" في آخر الستابع 7 » ففيه مُخَالّفةٌ لمفَهُوم كلام 

43 (قولة: أََتَ حر مُكلّفْ) اعلّم أنَّ شرطة التكليفٌ والَطَّوْعٌ مُطلّقَأء والخَرَيّةُ للتنفيذٍ 
للحالٍ لا مُطَلَّقَل فصّعٌ إقرارٌ العبدٍ ‏ للحالٍ فيما لا تُّهَمةَ فيه كالحُدُودٍ والقصاصء ويُوكَرٌ ما 
فيه تُهّمة إلى ما بعدّ العنْت - والمأذونٍ بما كان مِن التّجارة للحالل» وتأخّرٌ بما ليس منها إلى 
العنْق» كإقراره يحناية ومَهْرٍ مَوَطُوءَةٍ بلا إذنِ» والصّعْ المأذونُ كالعيدٍ فيما كان من التّحارة لا 
فيما ليس منها كالكفالة وإقرارٌ السكرانٍ بطريق تحظور صّحيحٌ إلآ في حَدٌ الزّنّا وشرب المّمرٍ 
نا يقبَلُ اليُحُوعٌ» وإنْ بطريق مُباح لاء "منح 7" وانظر "العزميّة". 


للجيل 


)١(‏ (لا)) ليست قي م. 

)١(‏ في "الأصل" و'ر” و"7": (ر'ف"” "نم"))؛ وفي "ب" و"م": ((ثم)) بدل ((م))» والذي في "نور العين": ((”قنم"))؛ 
وهو رمرٌ لفوائد شيخ الإسلام تظام الدين. 

(؟) "نور العين": الفصل السابع في تحديد العقار ودعواه وما يتعلّق به وما يناسبه ق18/ب ‏ ق79/أ باختصار. 

(4) في "ب” و"م": ((السابق))؛ وهو خطأ. 

(5) "المنح": كتاب الإقرار ١/ق١١٠/ب.‏ 


415 


حاشية أبن عابدين تكح جوستت هي 14 ا تشستع سيكب الجزء الثامن عشر 


إِنْ أََُوا بتحارة كإقرارٍ تحجور بحدٌ وقّودء و| وإل فبعدّ عِدّقِه1') ونائمٌ ومُعْمّى عليه 
كمجنونٍ) ل ل 1 ل 
جهالة المّمَك به لا تضُّ إلا إذا بين سَبَباً تضِدُةٌ لهال كبيع وإجارة م وأمًا جكهالة 
المُقَد ف: فنطر كفولة: للك عل احا كدو جهالةٍ المَقضئ عليه 611 


7 اسية 138 

٠.٠ 
بين نفسية 3 واأفوه 6 عه قوع هه سوه هن هن كوه ووو ور يوس م ووفيهسه ووو وهو مفعهسة موي وو وو وموم مين دمي وو7‎ 
- عبدهة‎ 2 0 


[81 (قولة: إِنْ أَمَرُوا بتحارة) جوابة قولُ "المصئفي" الآني”: ((صح))» أي: صّمَّ 
للحالي» زاد "الشّمُيك": ((أو ما كان من ضَرُوراتٍ التّجارة كالدّين والوديعة والعاربة والمُضارَبة 
والمّصْب» دون ما ليس منها كالمّهر والميناية والكفالة؛ لدّحُولٍ ما كان ين باب التّحارة نحت 
لإذنِ دون غبر) اه 'فقال". 

51 (قولة: وقَوَدِ) أي: يما لا تُهَمةَ فيه؛ فيَصِحٌ للحال. 

8059 (قولة: وإلآ) أي: بأنْ كان يما فيه 9 

[حخعح١فى؟]‏ (قولة: َس تعمد التهالة) فإنَ( "ان أو قد أنه باع من فلانٍ شيئاً) أو اسْتَرَى من 
فلانٍ كذا بشيي أو آجَرَ من فلان”' شيئاً لا يَصِح إقرارُة؛ ولا يجبْرُ المْقِرٌ على تُسليم شي 
"در "”"". كذا في الهامش. 

[4:5] (قولة: بينَ نفسِهِ وعبدو) قال "المقدسيئ": ((هذا في حُكم المَعلُومِ؛ لأنَّ 
ما على عبدِهٍ يرجم م إليه ف الْمَعئّ لكنْ [+اق»:؟/ب] إِنَا يَظهَرُ هذا فيما يَلرَمْهُ قي الحالي, أما 


)١(‏ في و : ((عتق)». 


(؟) صلم ؟١.‏ "در". 
(5) علا فى 0 

(1) في الصحيفة نفسها "در". 

(5) في "1" و"ب" و"م": ((لأن))» وما أثبتناه موافق لما في "الدرر” 


ب 11 1 


)١(‏ في "ب" و"م": ((فلانا)) بدل ((من فلان))» وما أثبتناه من الأصل" ر "ر" موافق لما في "الدرر". 


(0) "الدرر والغرر": كتاب الإقرار ؟/508؟ بتصرف. 


قسم المعاملات ا تبي كتاب الإقرار 


-ّ 


وكذا تضّرٌ جهالةٌ المُمَّرٌ له إن فَحُشَثْ؛, 5: لواحدٍ من التاس علي كذاء وإلآ لا» 
ك: لأحدٍ هذين على كذاء فيصِحٌ) ولا يجبَرُ على البَيانِ؛ لتهالة المدّعي» "بحر "7" 


ما يَلرَمُهُ بعد الرَيّة فهو كالأجنيٌ فيه فإذا جمَعَهُ مع نفسِهٍ كان كقوله: لك على أو على زيدٍء 
3 بَهُول ١‏ يَصِخ)): كي و ند على "الأشباه"؛ لكان" م 


[0١٠٠ى4ل]‏ (قولة: علئَ كذا) بتشديد الياء. 


[20401] (قولة: ولا مُجبَرُ على البَيانِ) زادَ "الرُيلعُ"7©: ((ويُومَرُ بِالتَذَكُرِ؛ 
أن المُقَرٌّ قد نَسِىَّ صاحب الحَقٌّ)). وزاد في "غاية البّيان": ((أنَّه لف لكل واحدٍ 
منهما إذا اذَّعَى)). وفي "التاترحانيّة": ((ولم يَذْكْرْ أنّه يُستحلّفٌ لكل واحدٍ منهما 
بميناً على حِدَوٍ بعضهم قالوا: تَعَمْ 0 القاضي بيمين أيّهما شاءَ أو قرع وإذا 
حَلَّنَ لكل لا يَخلُو من ثلائثة أُوحُه: إِنْ حَلَّفَ لأحدها فقط يُقضّى بالعبد للآعر 
فقط. وإِنْ نَكَلَ لهما يُقضّى به وبقيمةٍ الوَلَّدِ بيئهما نِصمَّينِء سواءٌ َكَل لهما جُملة 
أن حَلَّفَهُ القاضي لمما بميناً واحدة”»؛ أو على التَّعاقّبٍ بِأنْ حَلَّمَهُ لكله على حِدَقٍ 
وإِنْ حَلَْفَ فقد بَرِىٌّ عن دَعْوةَ كل؛ فَإنْ أرادا أنْ يَصطَلِحا وأخدَ”" العبد مِنه لهما 
ذلك في قولٍ "أبي يوسف" الأول وهو قول "'محئلد" كما قَبْلَ الحلِفٍء ثم رَحَعَ 
"أبو يوسفت"؛ وقال: لا يجُورُ اصطلالحهما بعد اللِفء قالوا: ولا رواية عن "أبي 


حنيفة')) اه 


)١(‏ "البحر": كتاب الإقرار ٠/9‏ 5؟ بتصرف. 

.78/* "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد  كتاب الإقرار‎ )١( 
. 4/9 (؟) "تبيين الحقائق": كتاب الإقرار‎ 

(4) في "الأصل" و"ر" و"1": ((واحداً)). 

(5) في "الأصل" و"ر": ((وأحذا)). 


حاشية ابن عابدين عجعباتبخيون 315 التمجييييب الحزء الثامن عشر 
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[مطلب في الإقرار العاة] 
(فرغ) 

لم يَذَكُرٍ الإقراز العامٌ» وذَكَرَهُ في "البحر", و”'أف "المنح”؟: ((وصّم الإقرارٌ بالعامً 
ك: ما في يدي من قليل» أو كثير» أو عبد أو مُتاع» أو جُمِيعُ ما يُعرَفَ بيء أو جَميمُ 
ما بسب إل لفلانء وإذا احتلفا في عين نا كانت مَوحُودةً وقت الإقرار أؤ لا فالقول قولٌ 
المي إلآ أنْ يُقِيم الجُمَدٌ له الي أنما كانت مَوحُودةٌ في يده وقئّة)). 

واعلَمْ أنَّ المَبُولَ ليس من شرطٍ صِحَةٍ الإقرارء لكنّه يَربَدٌ برد المُمَرٌ له صَيْعَ به 
ف "الخلاصة"90) وكثير ون الكت التكي 61 واتع "© "الشركة 07 اباء على هذا 
قولّ "العمادييٌ" و"قاضي ححان"”": ((الإقرارٌ للغائب يََوقّفْ على التُّصديقٍ))» ثم أحاب عنه 
ويَحتَ في الحواب "الرّملئٌ": ثم أحات عن الإشكال بما حاصلّةُ: ((أنَّ ُو غير الصّحّة 
ولا مان ين تَوقٍّ العمل مع صِحَيِهِ كبيع القُضُولي فَالمُتوقّفُ لُرُومُهُ لا صِحَتْه فالإقرار 
لقاي 1110107 حرق سم الزن ارقن كنال تلت عق عائت القكل لفدص ف 1 


(قولة: حتّى صم إقرارُه لغيره إلخ) نْقْلَ صِحة إقراره لغيره في 'المنح" عن "الخانيّة"» لكن ذَكْرَ 
"المسندييٌ" ف باب الاستثناء عند قولٍ "المصئف": ((هذا الألفُ وديعةٌ فلانٍ بل فلان)) رواية أخرى تفيدٌ عدم 


.585 ١1 ((في "البحر" و)) ليست في "ب" وكام" والنص التالي في "البحر": كتاب الإقرار‎ )١( 
.ب/٠١١ق/؟ (؟) "المنس": كتاب الإقرار‎ 

(7) "الخلاصة": كتاب الإقرار ‏ الفصل الأول فيما يكون إقراراً ق47 ؟/أ. 

(؛) في "ب" وكم": («المعتبرة)). 

(ه) في "الأصل" و"ر” و"1": ((واستشكله))» وما أثبتناه من "ب" و"م" هو الصواب الموافق للسياق. 
(7) "المنس": كتاب الإقرار ؟/ق١1١٠/ب.‏ 

() "الخانية": كتاب الدعوى والبينات . باب اليمين 491/19 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


11 ١ 


(6) في م : ((لا يلزمه)). 


قسم المعاملات مم ييح 1 تا 2220000-97 كتاث الإقرار 


ونقلة فق "الدزر "7 لكن باختصار مُخِلٌ كما بِينَهُ "عزمي زاده". (ولزِمَةٌ بان ما جهِلَ) 
كشيءٍ وحقٌ (بذي قيمةِ) كفَلْسٍ وجوزة» لا بما لا قيمة له كحبّة جنطة؛ وجِلْد مَيْتة) 
وصييٌّ حرٌ؛ أنه رُحوع فلا يصِحٌ ا ا ا 


وأمنا الإقراٌ للحاضر فيلك" من حانب امقر حت لا يَعِحٌ إقراره لغيرو به قبل رده ولا غ9" 
من جانب المُمّرٌ له فيَصِحْ ده وأمَا الصّحَةٌ فلا شبهة فيها في الحانبَين بدونٍ القَبُول)). 
[؟“١٠ظضى؟]‏ (قوله: "عزمي زاده”) وخاصلة: نا دك صاحتٌ [الدور هرد ابر عا هو 
فيما إذا جُهِلَ المُّدٌ به لا الجْمّدٌ له؛ لقولٍ "الكافي": ((لأنّه إقرارٌ للمجهول» وإِنّه) لا يُمِيدُ 
وفائدةٌ احبر على البَيانِ إِنا تكونٌ لصاحب الَقٌ” وهو يَحَهُولٌ)). 
[ ١م‏ ؟] (قوله: كشيءٍ وحَقٌ) ولو قال: أَردْتُ حَقَّ الإسلام لا يْصِح إن قالّهُ مَفْصُولة 
4 4 25 مَوَصُولاً بَصِح "نات نا" و"كفاية تايلا 


صحَّةٍ الإقرار الثاني» ونصّة: ((رَوَى "ابن سماعة" عن "أبي يوسفت": لو قال: هذه الألفف أُودَعَنِيها فلانٌ بل 
فلانّء والأؤل غائبٌء فَأَحَدَّهُ الثاني ثم حضرٌ الأوَلْ: فإنْ أحدّ مثلها من المُقَرٌ لم يرجم المُقِدٌ بما على 
المدفوع إليهء وإِنْ أَحَدَّها من المدفوع إليه رجع المدفوعٌ إليه يمثلها على المُقِرّء كذا في "المحبط")) أه. 
والأظهك اعتمادٌ هذه الرّواية. ْ 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الإقرار ؟/555» وحاصل ما ذكره في "الدرر": أنه يجبر على البيان» وقد تقدم عن "المصنف" 
أنه: ((لا يجبر على البيان)). 

(0) في "ر": ((فيلزمه)). 

(5) ف كر": ((ولا يلزمه)). 

(8) في "ب" وكم": ((وهو)). 

(5) قٍ "الأصل" و"ر": ((لأن فائدته الحيك على البيان؛ ولا يجك على البيان؟ لأنّه نما يكوث ذلك لصاحب الحقٌ)). 

(5) في "الأصل" و"ر" و"": ((ولا»») بدل ((وإن)). 

(7) "الكفاية": كتاب الإقرار 5٠١7/1‏ بتصرف ( ذيل "تكملة فتح القدير"). 


حاشية ابن عابدين ججس تكح 10 الس يْشححييت امزء الثامن عشر 


(والقول للمُتَرٌ مع عَلِفِوم)؛ لأنّه المنكِرُ (إن ادّعى المُمَرٌ له أكثر منه) ولا بيك 
(ولا يُصِدَّقُ في أقلٌ من درهي في: علىّ مال. ومن النّصاب) أي: نصاب الرْكاة 
في الأصحٌُ» "اتحتيار7". وقيل: إِنِ المُقِوٌ فقيراً فيِصابُ الكرقة» وصّحمَ (في: مال 


[4١٠خ؟]‏ (قولة: قي: على مالٌ) بتشديدٍ الياء. 

]8٠١[‏ (قولُ: ومن الْنّصاي) مَعطُوفٌ على قوله: ((من درهي))؛ وكذا المَعطُوفات بعده. 

31 (قولّةُ: وقيل: إن المُقِرٌ إل) قال 50 ((والأصحٌ أنَّ قولهُ يي على 
حلي الجُقَد في القَثْرِ والفىق» فإِنَّ القليل عند الفقير عظيمٌ» وأضعافٌ ذلك عند الغيع ليس 
بعظيم» وهو في الشرع9) مُتعارضٌ فإِنَّ المائئّينٍ في الرْكاةٍ عظيمٌ» وف الشرقة والمَهْرٍ العشرة 
عظيمة فَيُرَحَمٌ إلى حاله))؛ ذَكَرَهُ في "التنهاية" و"حواشي الهداية"”22 معزيَاً إلى "المبسوط "20 


يي 


0557 8 


وذْكْرٌ في الهامش عن "الرَيلَعيَ"”"': ((وينبغِي على قياس ما رُوِي عن "أبي حنيفة" أن 
يُعتَبَرَ فيه حال الخقة)), "شنشلاتة"90 اه 


03 (قولة: في: مال عظيمٌ) برفع ((مال)) و((عظيم)). 


)١(‏ "الاععتيار": كتاب الإقرار ١١9/7‏ بتصرف. 

.5/8 "تبيين الحقائق": كتاب الإقرار‎ )١( 

(5) في "ر" و”7” و"ب" و"م": ((الشرح))» وما أثبتناه من "الأصل” موافق لا في الزيلعي و"الشرنبلالية". 

(4) انظر "تكملة فتح القدير": كتاب الإقرار 5/1 2*٠‏ و"العناية": كتاب الإقرار 7٠7/1‏ (هامش "تكملة فتح القدير"). 
(5) "مبسوط السرحسي": كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بشيء غير مسمى المبلغ .38/1١8‏ 

(7) "الشرنبلالية": كتاب الإقرار 5059/5 (هامش "الدرر والغرر"). 

(/) "تبيين الحقائق": كتاب الإقرار 0ه/5. 

(8) "الشرنبلالية": كتاب الإقرار 553/5 (هامش "الدرر والغرر"). 


قسم المعاملات مسد ١‏ كتات الإقرار 


لو بيَْهُ (من الذهبٍ والفِصيّةِ ومن حمس وعشرِينَ من الإبل)؛ لأتها أد نصاب 
يود من جحنسهة؛ (ومن قَدرٍ التصاب قيمة قِْ غير مال الزكاق ومن ثلاة نُضْبٍ ق: 
أموال عِظام)) ولو فسيره فسَلرَهُ بغير مال الزكاة أع- عثَرَ قيمتّها كما مرّ 0 (وفي: دراهمٌ لابق 
و) في (دراهمٌ)» أو دنانينٌ أو بياب (كثيرة 1-7 لأتما تحايةٌ اسم المتمع 26 





[م١٠‏ ؟] (قولة: لو بيتة) بأنْ قال: مال عظيعٌ من الذهَبء أو قال: من الفِضّة. 

1 (قولة: ومن امع وعشرين) أي: ولا يُصدَّقٌ ف أقلّ من خمس وعشرين 
لو قال: مال عظيمٌ مِن الإبل. 

1 (قولَةُ: ومن قَدْرِ النَصاب قيمةٌ) بنصب ((قيمة)). [/قده؟/] 

53 (قولّةُ: ومن ثلاثة نُصُّبٍ) من أعي جنس مَنَاةُ تحقيقاً لأدئ الخنع» حي 
لو قال: من التراهم كان ستّمائةٍ درهم» وكذا في كل جنس يريد حيّى لو قال: من الإبلٍ 
نك عا مح الإبل خدن وسيدزن #عناية91. 

71 (قولة: أعتَيرَ قيميّها) ويُعتبَا الأدن في ذلك؛ ليقن بهه "ريلّعت”7. أي: أدقٌ 
انب من حيثٌ القيمة "أبو الشعود"9, 

[11م!] (قولة : اسم الجتمع) يعني: يُقال: عشرة دراهج, ثم يُقال: أحدّ عشرٌ فيكونُ 


(قول "الشارح": لأتما نحايةٌ اسم ابلشمع) هذا التعلِيلُ ذكرّةُ في "الحداية" وغيرهء ولا يخلو عن تأمّل؛ 
لأنَّ الوصفت بالكثرة لا يقتضي حَمَلَ لفظ الجمع على تمايته؛ إذ هي مشكركةٌ والمالٌ لا يحب بالشّكٌ. 


. في الصحيفة نفسها "در"‎ )١( 

(1) "الكفاية": كتاب الإقرار ٠٠7/7‏ (إذيل "تكملة فتح القدير"). 
(1) "تبيين الحقائق": كتاب الإقرار ©/0. 

(4) "فتح المعين": كتاب الإقرار ١70/77‏ باختتصار. 


حاشية اين عابدين 0 ”* ا الحز ء الثامن عشر 


: 9 37 > .-ه(١)‏ ار 8 يي 7 
(وكذا درهها درهم) على المعتمّد ولو تحخفضة زِمَه مائة. وفي: درَيهم, أو درهم 
عظيوٌ درهبٌ والمُعتبَرُ الوزن المُعتادُ إلا بحْجق "رُيلّعت”". (وكذا كذا) درهاً 20 





و الأكند: ون ينيك اللفط عاق "المداية" 00 "اس". 
[:ذام؟] (قولة: وكذا) أي: لو قال: له علي كذا درهماً يبحب درهع. 
[مطلب: ما في المتون مقدم على ما في الفتاوى] 

[818] (قولّهُ: على المُعتمَدِ) لأنَّ ما في المتونٍ مُقدّمٌ على الفتاقى» "سْرْنبُلالية"09. 
وف "التّدكة" و"الدّخيرة": ((درهمان؛ لأنّ (ركذا» كنايةٌ عن العدد, وأقلّه اثنان؛ إِذْ الواحد 
لا يُعَذّ حتّى يكونَ معه شيع)؛ وفي "شرح المختار"””؟: ((قيل: يَلرَُهُ عشرونَ» وهو القيامئُ؛ 
أن أقلٌ عددٍ غيرٍ مُرَكٌبٍ”" يُذَكرٌ بعدّه الّرهمْ بالنّصبٍ عشرونَ))» "منح”7". 

51 (قولة: وكذا كذا درهاً) أي: بالتّصبء ,ِبِالحُفْضِ ثلاثمائق وفي: كذا كذا درهاً 
وكذا كذا0" ديناراً عليه من كله أحدّ عشرّ وفي: كذا كذا ديئاراً ودرهماً أحدّ عشرّ منهما 
جميعاً, وَيُقِسَمُ ستّةٌ من الدراهم وخمسةٌ مِن الدَّنانيرٍ احتياطأء ولا يُعَكن؛ لأنَّ الدّراهمَ 
أقل ماليفُ والقيايئ خمسةٌ ونصفت مِن كل لكنْ ليس في لفظِه ما يَدُلَّ على الكسرِء "غاية 
البّيان" مُلخصاً. 


)١(‏ أي: لو قال: ((له على كذا درهي))؛ أي: من درهم لزمه مائة. 

(١؟)‏ "تبيين الحقائق": كتاب الإقرار 7/6 بتصرف. 

(؟) "الحداية": كتاب الإقرار 2181/7 وقال بعده: ((فينصرف إليه)). 

(4) "الشرنبلالية": كتاب الإقرار 555/7 بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) "الاختيار”: كتاب الإقرار ؟73/5١.‏ 

(5) في "ب": ((ركب)). 

(7) "المنعع": كتاب الإقرار 7/ق7١٠/أ‏ ياختصار. 

(8) في "الأصل" و"ر" و"7": ((وكذا وكذا)). وما ألبتناه هو الصواب الموافق لما في كتب المذهب. 


قسم المعاملات حصت | "١‏ كتابٌ الإقرار 


(أحد عشْرّ وكذا وكذا أحدٌ وعشرونٌ)؛ أن نظيرة بالواو لكين وعشرونٌ. 
(ولو نُلْتَ بلا واو فأحد عشَرّ)؛ إِذْ لا نظير له فبجُمِل على التّكرار» (ومعها 


فمائةٌ وأحد وعشرول» ون ربّع) مع الواو (زِيدٌ ألفّ)» ولو حمس زِيدٌ عشرة ألافي» 


[18111] (قولةُ: ولو َلْتَ) أن قال: كذا كذا كذا 07 

41 (قولة: إِذْ لا نَظيرَ له) وما قيل: نظيره مائةٌ ألفٍ ألف فسَهْوٌ ظاهرٌ؛ لأنَّ الكلام 
في نصي الدّرهمء وتَييرُ هذا العددٍ بحرورٌ» وليْنظرٌ: هل إذا جَرَّهُ يَلرَمَهُ ذلك؟ وظاهرٌ كلابهم لا. 

[قادحم؟] (قولة: ولو حمس زِيد 2 فيه أله : ل يضم الألفْ إلى العشرة ة آلافب9) 

[41] (قولة: عشَرةٌ آلافي) 7" هذا حكاٌ "العينغ"27 بلفظ ((ينبغي))؛ لكنّه غَلَط 
ظاهرٌ؛ لأنَّ العشرةً آلافبٍ تَرَكّبُ مع الألفٍ بلا واو فيُقال: أحدّ عشرٌ ألفأء فتُهِدَرُ الوا التى 
تُعتَبَد معَةٌ ما م95 2) وهنا مُكِنٌ فيُقال: أحدّ وعشرون ألفاً ومائةٌ وأحدٌ وعشرونٌ درهاً 2 


(قولةُ: لكنّه غلَطّ ظاهر 4 لعن وَجة ما حكاة "العينم": أنه كما يقالُ: أحدٌ وعشرون ألفاً إل يقال: 
ألفٌ ومائة وأحد وعشرون وعَشْرةُ آلاف, وإن كان فيه تطويل بزيادة حرفي العطفيء فيَحَمَلٌ اللفظ عليه؛ 
ليشن بالأقل) تمن إلآ أنه على هذا لا بد يتَعينُ أن يكونَ المزيد عشرة آلافي» بل يتصِح تق تقديرٌ ما دوتها. 


"م 1 


)١(‏ في "و" و"ط": ((واحد)) بدل ((أحد)). 

(0) في "م": («(إلى عشرة آلاف)). 

(؟) في هامش "ر": ((قال "ط": قولة: (زِيدَ عشّرة آلافي)؛ فيه: أنه بصي يَُضعٌّ الألف إلى العشرة آلافب فيقال: أحدّ عشرّء 
والقياسئٌ لَرُومٌ مائة ألفٍ وعشرةٍ آلاف إل اه. وكنب "ع" "ب" 0 ابن عابدين رحمه الله] في "طينه": الأحسنٌ 
ما قاله بعضّهم: إِنَّ القيان أحدٌّ وعشرون ألفاأ ومائة وأحدٌ وعشرون درهماً؛ لأنّه حيث أمكن الأقك لا يَلرَمٌ الأكير 
ومعلوم أنَّ ما هنا أكثر)) اه. 


(4) "رمر الحقائق": كتاب الإقرار ١‏ . 


(5) في "الأصل" و"ر" و"7": ((تعتبر مهما أمكن)). 


حاشية ابن عابدين 5 7 لمللسسسسسس 2322-0 الحخزء الثامن عشر 


ولو سدس زِيدَ مائةٌ ألفي» ولو سبع زِيدَ ألفْ ألب؛ وهكذا يُعتبَرٌُ نظيره أبداً. (ولو) 
قال: له (علئ» أو) له (قتلي) فهو (إقرارٌ بدَينِ)؛ لأنَْ ((عليٌ)) للإيجاب» و((قبلي)) 
للضّمانٍ غالبا (وصّدَّقَ إِنّْ وصّل به: هو وديعة)؛ لأنّه يحتمِلّهُ تحازا. (وإنْ فصل لا) 


6 108 
يُصدّق؛ لتقرّره بالشكوت. 000 


لَعَمْ قولّهُ: ولو ادس إل مستقية» "سائحان . أي: بأنْ يُقَال: مائثةٌ أل وأحد 
وعشرونَ ألفاً وأحدٌ وعشرونَ درهأء وكذا لو سَبّعَ زِي2'7 قبله ألفُ ألفٍ”", وما ذَكَرهُ أَحسَنُ 

1 (قولة: زِيدَ عشرةٌ آلافي) فيه: أنه : يُضُعٌ الألف إلى العشرة آلافي فيُقالٌ: أحدّ 
عشرَء والقيامن لَرُومُ مائة أل وعشرة آلافي إل اه؛ لأنّ «أحدٌ وعشرونّ ألفا)) أقك 
من ((ماثة ألفٍ)) وقد أُمكنَ اعتبارٌ الأقلٌ فلا يحب الأكثر» وترم أيضاً احتلالُ المسائل التي 
بِعدَهُ كلّهاء فيُقالُ: لو حَمّسَ زيدَ مائةٌ ألفي؛ ولو سَدَْسَ زيدَ ألفُ أل» وهكذا بخلافه 
على ما مك7 فتديّز. 


[28075] (قولة: زِيدَ مائةٌ ألفٍ) هُّقَالُ: مائةٌ ألفٍ وأحدٌّ وعشرونٌ ألفاً ومائة وأحدٌ 


, - 


5 


[1418] (قولة: أو قِيَلي0*)) في بعض النسخ: ((وقبلي” ')). دى دعاب 


)١(‏ ف "الأصل" و"ر" و"1": ((تزيد)). 

)١(‏ ((ألف)) 0 " و"م"؛ والعبارة فيهما: ((زيدٌ قبل ألفٌ)). 
(1) ف المقولة السابقة. 

(؟) في "ر": ((وقبله)). 


(5) في "الأصل” و"ر": ((وقيل)). 


قسم المعاملات ”0 كتابٌ الإقرار 


(عندي؛ أو معي؛ أو في بيتي أو) في (كيسيء أو) في (صندوقي) إقرارٌ بال (أمانق) 
عَمَلا بالعُرفي. (ِجميعٌ يِعُ مالي أو ما أملِكةٌ له)» أو له من مالي أو من دراهمي كذا فهو 
(هبةٌ لا إقرارٌ)» ولو عبر ب:في مالي أو ب: في" .دراهمي كان إقراراً بالشّركق (فلابدٌ) 
لصِكة الهبة (من التُسليم)؛ بخلافي الإقرار. والأصلك: أنّه متى أضافَ 0 


غ5 (قولة: عندي» أو معي ) كأنه قُ عَرْفِهِم كذلك؛ ما العُرفٌ اليومّ في ((عندي)) 
و((معي) للدّينِء لكن ذَكيُوا عِلَةُ أخرى تُفِيدُ عدم اعتبار عُرفناء قال "السّائحاي" ثقلاً 
عن "المقدسيٌ": ((لأن هذه المَواضِع خَخَلُ الْعَينِ لا الدّين؛ إِذْ 16 الدّمٌَ والعِينُ محتَمَه 
أنْ تكونَ مَضمونةٌ وأمانةٌ» والأمانةٌ أدى فَكُمِل عليهاء والعُرف يَسْهَدُ له أيضاء فإِنْ قيل: 
لو قال: علرج مائةٌ وديعةٌ دَيْنُ أو دَيْي وديعةٌ لا تَِبْتُ الأمانٌ مع أنما أقلّهما. أحيب: بأنَّ أحدّ 
اللْمْظَينٍ إذا كان للأمانة والآعَرٌ للدَّينٍ فإذا 555 في الإقرار يتَرَكحُ الدّينُ)) اه أي: 
بخلافب اللْفظٍ الواحدٍ المُحتَمِلٍ معنن . 

[817] (قولة: بالشرّكة) قال "المقدسيئٌ": إن كان مُتميّراً فوديعة» وإلآ فشِركة)), 
"سائحاق". فكان عليه أنْ يقولٌ: أو بالوديعة. 

1 (قولّة: بخلافب الإقرار) فإنّه لو كان إقراراً لا يحتاج إلى التسلِيم. 

73 (قولّةُ: متى أضاف) ينبغي تَقَييدُهُ بما إذا لم يَأتٍ بلَفظٍ ((في)) كما يُعلَمُ با 
ا 


(قولة: يتبغي تَقبيدُُ بما إذا لم يَأتِ إلخ) لا حاجة لهذا التقييدِ؛ لعدم إضافة المِلْكِ في المُمْرٌ به بل 
فيما جُعِلَ ظرفاً له. 
)١(‏ ف "ى": (أو ق)) من دون الباع. 


6 ف "الأصل" و يأ 0 : ((جمع)). 
(؟) في الصحيفة نفسها ' و : 


حاشية اين عابدين ل 10 01 0 الحزء الثامن عشر 


المُمّك به إلى ملْكه كان هبق ل 





[4١1م1]‏ (قولة: المُمّك به) بم الميم وفتح القافب وتشديد البَاءٍ. 

[241] (قولّةُ: كان هبةٌ) لأنّ قضيّةٌ الإضافة تاف حَمْلَهُ على الإقرار الذي هو إبارٌ 
لا إنشاءء فيجعل [؟إنده؟/ب] إنشاءً» فيكون هيد فيُشْترطٌ فيه ما يُشترَط في الهبة) 'منح”27. 

إذا قال: اشْهَدُوا أي قد أُوصيتُ لفلانٍ بألفء وأَُوصيتُ أنَّ لفلانٍ في مالي ألفاً فالأولى 
وصيّةٌ والأخحرى إقرارٌ. 

وفي "الأصل": ((إذا قال في وصيّته: سدس داري لفلانٍ فهو وصيَّةٌ ولو قال: لفلانٍ 
سُدسنٌ في داري فإقرارٌ؛ أنه في الأول جَعَلَ له سدس دار جميعُها مُضافٌ إلى نفسيء وإنما يكون 
ذلك بِقَصدٍ التمليك, وق الثاني جَعَلَ دارٌ نفسِهِ طلافاً للسدس الذي مان 9) لفلان؛ ونا يكونٌ 
دار ظَزفاً لذلك السُدس إذا كان العُدسْ مَلُوكاً لفلان قبل ذلك فيكونُ إقرارا أما لو كان 
إنشاءً لا يكونُ ظرْفاً؛ لأنَّ الدَارَ كلّها له فلا يكونُ البعض ظَرْفاً للبعض» وعلى هذا إذا قال: له 
ألفُ درهم من مالي فهو وصيّةٌ استحساناً إذا كان في ذِكْرٍ الوصيّة» وإِنْ قال: في مالي فهو 
إقرارٌ)) اه مِن "الثّهاية" أُوْلَ كتاب الوصيّة. 

فقول "المصنّفٍ": ((فهو هبة)) أي: إِنْ لم يكن في ذِكْرٍ الوصيّة: وني هذا الأصل 
حلاف كما ذَكْرَهُ في "المنح"””"): وسيأق”' في مُتفيّقاتٍ الحبة عن "الْبرّازيّة" وغيرها: ((الدّينْ 


و زه 
2 1 


الذي لي على فلانٍ لفلانٍ أنه إقرا))؛ واستشكلة "الشّارخ" هناك 2, وأُوضّحْتاةٌ 


.ب/٠١ "المنس": كتاب الإقرار 7ق‎ )١( 
في "ب" وكم": ((كان)) بدل (رسمام»).‎ )١( 
.ب/٠١7ق/7 "المنس": كتاب الإقرار‎ )5( 


١ ييا‎ 


(1+4) ص الا 4. در . 


(5) المقولة [11701] قوله: ((نتأمَلةُ)). 


قسم المماملات ل اي ل كتات الإقرار 


0( 3 0 م 7 َ و 5 1 
ولا يردُ: ما في بيتي؛ لأتما إضافةٌ نسبة لا مِلْكِء ولا الأرضْ التي حُدودُها كذا لطفلي 


فلانٍ» نه هبة وإنّ لم يَقَبِضِة؛ أنه في يدو لفك او لوط اطاط لو ع1 ور اا 0 


[8 (قولة: ولا يَرُِ) أي: على مَنطُوقٍ الأصل المَذكور. وقولةُ: ((ولا الأرضٌ”")) 
أي: لا يَرِدُ على مَفهُوبهء وهو أنه إذا لم يُضِفْةُ كان إقراراً. وقولة”©: ((للإضافة تقديرأ)) عِلَةٌ 
لقوله: ((ولا الأرض)). . 

[11م1] (قولة: ما في بيتي) وكذا: ما في همي ) ويَدخل فيه الدُوابٌ الي يِعَقّها بالتهار 
تأي إليه بالأيل» وكذا العبيدُ كذلك كما في "التّاترحانية"؛ أي: فإنّهِ إقرارٌ. 

11811 (قولة: نما إضافة) أي: نه أضافَ الظرفٌ لا المَظرُوف المْمَرٌَ به. 

[*1081 (قولّةُ: ولا الأرضْ) لا وُبُودَ لحا على ما تقدَّمَ؛ إِذْ لا إضافة'؟ فيها إلى ملكه. 
َعَمْ تَقَلّها في "المنح"29 عن "الخانّة"7 على أتما مُليك م نَقل7© عن "المنتقى" نظيرتما 
على أعا إقرارٌء وكذا نَقَلَ عن "القنية"7 ما يُفِيدٌ ذلك حيثُ قال2: ((إقرارٌ الأب لولَدِهِ الصغيرٍ 
عن من ماله تَليكٌ إِنْ أضافة إلى نفسِهٍ في الإقرارء وإنْ أطلق فإقراوٌ© كما في: سُدسنٌ داري 


(قولُّ: لا وُرُودَ لها على ما تَقدّم) غيد مُسَلّم نعم ما مَبْلَهُ غيرُ وارد؛ لعدع إضافة الجُمّرٌ به أصلاً. 


)١(‏ في "الأصل": ((ولا برد الأرض)). 


بايا يا 


() ص 97؟ "در". 
(؟) في "ب" و"م”": ((إذ الإضافة)). 

(5) "المنح": كتاب الإقرار ؟/ق5١٠/ب.‏ 

(5) "الخانية": كتاب الإقرار . فصل فيما يكون إقراراً ١55/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(”) أي: صاحب "المنح": كتاب الإقرار ؟/ق53١٠١/ب.‏ 

(1) "القنية": كتاب الهبة ‏ باب هبة الصغير ق95/ب. 

(8) "المنح": كتاب الإقرار ؟/ق7١٠/1‏ 

(9) عبارة "القنية": ((فإظهار)). 


/[زه: 


سساشية ابن عابدين اا 1 > 52 المزء الثامن عشر 
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وسُدسك”'؟ هذه الدَّار))» ثم تَقَلَ عنها(؟ ما مُحالْفُكُ ثمّ قال”"©: ((قلث: بعضُ هذه الفُوُوع 
يَقتضي النَّسويةٌ بِينَ الإضافة وعديهاء فَيُفِيدُ أنَّ في المسألة خلافا؛ ومسألةٌ الابن الصّغيرٍ يَصِحٌ 
فيها الحبةٌ بدونٍ القَبْضِ؛ لأنَّ كَؤْتَهُ في يدو مَبْضَ فلا كُرْقَ بينَ الإقرار”” والتّمليكِ خلا 
الأحنبي؛ ولو كان في مسالةٍ الصّغيرٍ شيءٌ يما يححمِلُ القِسمة ظَهَرَ المَرْقُ بينّ الإقرارٍ والشّملِيكِ 
ف حَمَّهِ أيضاً؛ لافتقاره إلى المَبْضٍ مُفْرَر) اه. ثم قال©: ((وهنا مسألة كثيرة الوْفُوع وهي ما 
إذا أَةك لآخَرَ)) إل ما ذَكْرَُ "الشارحُ" مختصراً. 1 

وحاصله: أنه املف النّقْلُ في قوله: ((الأرضٌ التي خحْدُودُها كذا لطِفْلي)) هل هو إقرارٌ 
أو هبةٌ. وأفاد أنه لا قَرْقَ بينهما إلآ إذا كان فيها شيءٌ يما يحتمِلٌ القِسْمة فتَظهَرٌ حينثل” غرة 
الاختلاف في وُحُوبٍ القَبْضٍ وعديه؛ وكأنَ ماد "الشّارح" الإشارةٌ إلى أن ما ذَكَيَهُ "المصنّفٌ" 
آخراً يُِيدُ التُوفِيقَ» بأن يحَمَلَ قل من قال: إِتّما تَلِيكٌ على ما إذا كانث مَعلُومة بينَ النَاسِ أتما 
مِلْكُهُ فتكونٌُ”" فيها الإضافةٌ تقديرا وَوْلُ من قال: إِتّا إقرائٌ على ما إذا لم تكئ كذلك؛ 
فقولُ: ((ولا الأرض)) أي: ولا تَرِدُ مسألةٌ الأرض التي إلح على الأصل السَابق» فإتا هبةٌ أي: 
لو كانث مَعلُومةٌ نما مِلَْكُهُ؛ للإضافة تقديراً لكن لا يحتاج إلى النَّسلِيمِ كما اقتضاةٌ الأصاك؛ 
لأتما في يددوء وحيتكل يَظهَرُ دَفْمُ الونُووٍء تأمل. 


)١(‏ عبارة "المنح" و"القنية": ((ثلث)) بدل ((سدس)). 

)١(‏ انظر "القنية": كتاب الحبة ‏ باب في الألفاظ التي تنعقد بحا الحبة والقبض ف ذلك ق4 9/ب. 
(؟) "المنح": كتاب الإقرار 7/ق7١٠/أ‏ باختصار. 

(4) عبارة "المنح": ((الإظهار)) بدل («الإقرار)). 

(5) "للنح": كتاب الإقرار 7 رق 1/١١37‏ 

(1) ((حينئ)) ليست في "ب" وام". 


(7) في "ر" و"1”: ((فيكون)) بالمثتاة التحتية, 


قسم المعاملات ا كتاث الإقرار: 


إل أنْ يكونّ جما يحتمك القسمة فَيُشْترَطٌ ف قَبِضهُ مُفْرَاً؛ِ للإضافة تقديرأء بدليل قولٍ 
'المصنّف”": ((أقَرٌ لآعَرَ بمعيّنٍ ولم يُضِفْهُ لكن من المعلوم لكثير من اناس أن 
ملك فهل يكو إقراراً أو تمليكاً؟ 0 


[: (قولّة: مُفْرَرَِ للإضافة) في بعض النْسَخ يُوحَدُ هنا بين قوله: مُفرَراً وقوله: 
((للإضافة)) بَياضٌ؛ وني بعضها( لفظ («(انتهى))؛ وقدٌّمنا قريبا”” أن قولُ: ((للإضافة)) عِلَة 
لقوله: ((ولا الأرضٌ)). 

[ه1ه0] (قولّةُ: فهل يكوثٌ إقراراً) أقولٌ: المَفُومٌ من كلابهم أنه إذا أضاف الحُمَرّ به 
أو المَوهُوب إلى نفسِهٍ كان هبة» وإلآ يحتملُ الإقرار والهبة فيُعمَلُ بالقّرائن» لكن يُشْكِلُ على 
الأول ما عن "نحم الأئمَةٍ البخاريج"”؟: [مإقه/)] أنه إقرار في الحالئَين» ورا يُوفْقْ بينَ كلامهم 
بأنَّ المِلْكَ إذا كان ظاهراً ا فهو تَليِكٌء وإلآ فهو إقرارٌ إِنْ وُحِدَتْ قرينةٌ ومّلِيك إِنْ 
وُحَدَتْ قرينة تَدُلُ عليه فتأَمل؛ فإنًا بحل في الحَوادِثِ ما يقتضيه؛ "زملى". 

وقال "السّائحادية": (لأنت عَبِيرٌ بأنَّ أقوال د كترة. والقههوة هو ماه 
من قولٍ "الشارح": والأصل إل. وفي "المنح"9؟ عن "السشفديي”": أن إقرار الأب لوَلَدِهٍ 


)01( "المنح": كتاب الإقرار كلق ؟١٠/أ.‏ 

(1) ومنها نسحة "و" 

(©) المقولة [ ١١٠١‏ 0 قوله: ((رلا يَرِدُ)). 

(5) قال عنه في "الجواهر المضية”" 5٠/5‏ 4: ((من أقران الصدر الماضي برهان الدين» وعلاء الحِماني؛ والبدر طاهر 
كان مدار الفتوى عليهم ببخارى وحُوارزم))» وهو أستاذ فخر الدين البديع (ت578ه) كما في "الفوائد البهية" 
ص 5379.. 

(ه) "المنح": كتاب الإقرار "رق ١٠/أ.‏ 

)١(‏ في "م": ((السعدي)) بالعين المهملة؛ وهو خطأء ولم نعثر على المسألة في "فتاوى السغدي"”؛ والمسألة منقولة في 
"المنح" عن "القنية" عن علي السغديء وصاحب "القنية" ذكر المسألة ورمز ها ب'عس"» وهو عنده رمز لعليَ السغدي 
بإطلاق» ورمز "فتاوى السغدي" في "القنية" هو "فغ" » وانظر "القنية": كتاب اطبة ‏ باب هبة الصغير ق 95 /ب. 


حاشية ابن عايدين “"اتتثتت“تتتثثتثتكتكتتتكت... الل1أ ١د‏ ا لتكت ةك الجزء الثامن عشر 


2 ا #راس . 5 إل : مر 
ينبغي الثاني» فيراعى فيه شرائط التمليكُ)). فراجعة. 
(قال: لي عليك ألفء فقال: اتَرِْه أو انتَقِدة أو أَجُلَْني به أو قضّيتُكَ إِيَاهُ أو 


أبرائني منه) أو 'تصِدّقتَ به على تسن نا عاو عفر اهبك وتتونو واج طعي او باقر وم وك لي اد 





الصغير بعين ماله َلِيكٌ إِنْ أضاف ذلك إلى نفسه. 

فانظرٌ لقوله: بعينٍ ماله ولقوله: لوَلَدِهِ الصّغيرِ» فهو يُشِيرُ إلى عدم اعتبارٍ ما يُعهَدُ بل 
العيرة للّفظ)) أه. 

قلثُ: ويُؤيّدُهُ ما م05١‏ من قوله: ما في بيتي» وما في "الخائيّة”©: ((جميعٌ ما يُعرَفُ بي أو 
جمِيعٌ ما يُنَسَبُ إل لفلانٍ قال "الإسكاف”": إقرارٌ)) اه. فإِنَّ ما في بته وما يُعرَف به 
وينْسَبُ إليه يكونُ مَعلُوماً لكثير من التاس أنه مِلْكْةُ فإنَّ اليدّ والتٌصيْفَ دليل الْمِلّكِء وقد 

1 إلا ىار 0 

صَرحُوا بأنّه إقرارٌ وأَفتى به في "الحامدية"9») وبه تأيّدَ بحت "الستائحاي"؛ ولعله إِنا عَبْرَ في 
مسألةٍ الأرض بالهبةٍ لعدم الْقَرْقٍ فيها بينَ الهبةٍ والإقرارٍ إذا كان ذلك لطِفْلِهِ ولذا ذَكَيَها ف 
"المنتقى" في جانب غير الططّفْل الأحيء”' مُضافة للمُقِرٌ حيثٌ قال: ((إذا قال: أرضي هذه 
8 وذَكرَ خحَدُودّها 0 لفلانٍ» أو قال: الأرضٌ التي حُدُودُها كذا لوَلّدِي فلانٍ وهو صَغيرٌ كان حائزاً 


5 | 


(قول "المصف": أو قَصيئَكَ إيَاه) ولا يَردُ أنَّ غير الحقٌ قد يُقَضّى وبيرأ منه كما تقدّمَ فيما لو دَهَعَ 
دعوى الدّين بذلك؛ لأنَّ القضاعً والإبراءً يَقتَضِيانٍ الوجوت حقيقةٌ بدونٍ صارف هناء بخلاف ما تقدّمٌ؛ 
لوجودهِ وهو تقدّمٌ الإنكارء انظ "عبد الحليم". 
)١(‏ صه؟. "در ". 
(؟) "الخانية": كتاب الإقرار . فصل فيما يكون إقراراً */. ١+‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) تقدمت ترجمته .515/1١‏ 
(8) انظر "العمود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية”: كتاب الإقرار 47/1 . 
(5) ((الأحنبي)) ليست في "ر" و"ب" و"م". 


قسم المعاملات " كتاب الإقرار 


أو وهبته لي أو أحَلتَكَ به على زِيدِ)) ونحو ذلك» (فهو إقرار له كما )؟ 10 220111( 





[15م] (قولة: فهو إقرار له يها) وكذا: لا أقضيكهاء أو: والله لا أقضِيكها ولا أعطِيكّها 
فإقراك و عر ((لا أعطيكها لا يكونٌ إقرارا ولو قال: أجل عُرَماءَكُ علئَ أو بعضّهم 
أو من شِفْتَ أو من شِفْتَ منهم فإقرارٌ بما))؛ "مقدسي". وفيه: ((قال: أعطِني الألف التي لي 
عليك» فقال: اصررُ أو سوف تأَحْدها ل"» وقولة: اتن أ شاع الله إقرائٌ)). 

وفي "البرّازيّة"”'2: ((قولةٌ عند دعوى المالي: ما قَبَضْتُ مِنكَ بغير حَقّ لا يكوبٌ إقراراً 
ولو قال: بأيّ سَبَب ذَفَعْتَهُ إلج؟ قالوا: يكونٌ إقرارأ» وفيه عط اه. 


(قولة: وكذا: لا أقضيكهاء أو: والله لا أَقضِيكها إل) الذي في "المقدسي": ((والله لا أقضيكها 
اليو ونْحَوةُ إقراز؛ لأنّه ناه في وقتٍ مُعيّنء وذا بعد وحوبهء أمَا إذا لم يكن عليه يكونٌ منفيّاً أبداء "زيلعي". 
ومفهومٌة: أنه بدونٍ تَميِيدِه باليوم لا يكون إقرارا)) ثم ذْكْرَ عبارة "الخائيّة"2 ثم ذكْرَ عن "الخلاصة" 
يُناني "الخائيّة"» وقال: ((فأنت ترى ما فيه من الاحتلافي بدكرٍ الضّميرٍ وعَدَمِه))» وقال: ((وائذي لم 
كر فيه الكنايةٌ يُقدّرُ فيه كما في: أَحِلْ على غُرَمَاءَكُء أي: بما))» وبالجملةٍ يَلرْمُ الاطّلاعٌ في هذا المَقام 
على ما قالَةُ» فإنّه أوضّح المقامً. 
(قولة: وقولة: اتن إن شاء اللهُ إقرار) الذي في "المقدسيع" بالصّميرٍء ومَُتضّى "الأصل" أنْ يكونَ: 
((سوف تأحْدٌ)) إقرارأء وكأنَّ جَغلهُ رَدَآَ ممُستفاد من العُرفب» ويِدُلٌ عليه التعبوك ب: سوف» تأئل. ثم رأيثُ 
"السنديّ" عَلْنَ عَدَمٌ كونه إقراراً بقوله: ((لأنَ هذا يكونٌ استهزاءٌ واستفافاً به)). 
)١(‏ "الخانية": كتاب الإقرار . فصل فيما يكون إقراراً ١714 ١77/7‏ باختصار (هامش "الفتاوى الندية"). 
(؟) أي: ((لا يكون إقرارا))» كما في "التكملة" ‏ المقولة [5١1714]؛‏ قوله: ((فهو إقرارٌ له بما)). 
(؟) في هامش "م”: ((قوله: (وقوله: اثْرن إلخ)؛ لعل صرابه اتزنهما كما هي عبارة "البزازية"؛ وحينكق فلا إشكال)). اه 
نقول: قوله: ((اتزن)) ليس في مطبوعة "البزازية" التي بين أيدينا. 
(4) "البزازية": كتاب الإقرار ‏ الفصل الأول فيما يكون إقراراً ه/47 ؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


#ااا ل كاين ممحككت 0 اجمجححككه الور 


لرُحوع الصّميرٍ إليها في كل ذلك» "عزمي زاده". فكان جواباء وهذا إذا لم يكُنْ على 
0 الاستهزاء» فإِنّ كان وَشَّهِدَ الشهودُ بذلك لم يلرّئةُ شيك أمَا لو ادْعَى 
الاستهزاة الم يُصِدَّقْء (وبلا ضمير) مثل:. اتَنْ إلخ» وكذا: نتحاسَبء أو: 
ما استقرّضتُ من أحدٍ سواك) أو غيرك, أو قبلَكَ؛ أو بعدَكَ (لا) يكو إقراراً؛ لعدم 
انصرافه إلى المذكور؛ فكان كلاماً مُبتداً. لمن أنَّ كإء ما بام 12 


قدَّمَهُ إلى الحاكم قبل حُلُولٍ الأحَلٍ وطالَبَةُ به فله أنْ يلف ما له علي اليومَ شييٌ 
وهذا الحَلِفُ لا يكونُ إقرارأء وقال الفقية: لا يُلتَمّتُ إلى قولٍ من حَعَلَهُ إقرارا "سائحاى". 
وفي "العيي عن "الكافي" زيادة وتَقَلَهُ "الفتَال"؛ وذْكْرَ في "المنح”؟ جملةٌ ينهاء 
فراجِعها. 

071 (قوله: لرَجُوع الصّمير إليها) فكأّه قال: اثَرنِ الألفَ التي لكَ على. 

41م ] (قولة: على ل الاستهزاءع) أي : بالقرائن. ق4 ]| 

[ 8 (قولةُ: إلى المذكور) أي: انصرافاً مُتعيّنا وإلا فهو مُحتمِل. 

[18140] (قولة: والأصك: أنَّ كاة ما يَصلَحُ لج كالألفاظ المارّةء وعبارةٌ "الكافي" 
هذا كما ف "المنح”": ((فإِنْ ذَكْرَ الصّميرَ صَلّحَ جواباً لا ابتداءً وإِنْ لم يُذَكُرْهُ لا 5 
حواباً أو يَصِلْحْ جواباً وابتداءً فلا يكونٌ إقراراً بالضّتُ)). 


فلا يكونُ إقراراً بالشّكٌ. اه "سِندي". 


.١67/؟ انظر "رمز الحقائق": كتاب الإقرار‎ )١( 
.ا/٠١ انظر "المنح": كتاب الإقرار اق‎ )1( 
"المنح": كتاب الإقرار ؟ارق7١٠١/أ بتصرف.‎ )5( 


20000 


فمالمعاملات ابت 0 االللصيقويئن كتاب الإقرار 


حواباً لا ابتداء يُجْعَلُ جوابا» وما يصلَحُ للابتداءٍ لا للبناءٍ أو يصِلّحُ لما يَُعَلْ ابتداء؛ 
لعلاً يلرّمَهُ المالُ بالشّلكٌ "احتيار””'2. وهذا إذا كان اللحوابٌ مُستقلا» فلو غير مُستقا” 
كقوله: تَعَمْ كان إقراراً مُطْلَقَأُ حيّ لو قال: أعطني ثوب عبدي هذاء أو: افْتَحْ لي باب 
داري هذه أو: حصّصن لي داري هذه أو: أسرِجٌ دايّتي هذه أو : أعطني سَرْحَها أ 
لِجامَهاء فقال: نَعَمْ كان إقراراً منه بالعبدٍ والدَّارٍ والدّابّق» "كافي". 
[مطلبٌ: الإقرارٌ يُحَمَلُ على العُرفٍ لا على دقائق العربيّة] 

0 أليس لي عليك ألفٌ؟ فقال: بلى» فهو إقرارٌ له يماء وإِنْ قال: تَعَمْ لا), 
وقيل: تَعَمْ؛ لأنْ الإقرار يُحَمَلُ على العُرفِء لا على دقائت العرَبيّته كذا 
في "ابحو 3 . والقَرق: أن ((بلى)) جوابُ الاستفهام المنفيّ بات و((نَعَمْ)) 


1 (قولَةُ: حواباً) ومنه ما إذا تقاضاة بماثة درهي فقالّ: قَضَيدْكُهاء أو( 

[145خم؟] (قولة: لا للبناي) أي: على كلام سابق بأنْ يكونٌ جواباً عنه 

[*414م؟] (قولة: وهذ١)‏ م1 التُفصيام بين كر الصَميرٍ وعدمه كما يُستفادٌ ما تَئَلْناكُ 
قبزد0), 

[؛كعاهم!؟] (قولة : مُطْلَقاً) أي : : إنْ” ؟ٍ كر امير كقوله: 16 نَعُمْ هو علء 7 أو م 28 
كما مُثلَ. 


)١(‏ "الاحتيار”: كتاب الإقرار ١51١/7‏ باتختصار. 

(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب الإقرار .5١ 5/١‏ 

(7) («(أو)) ليست في "الأصل" وكر". 

(4) المقولة [ + 4 ]58١‏ قوله: ((والأصل: أن كل ما يَصِلْحُ إلح). 
(5) ((إن)) ليست في "ب” واكم" 
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(5) في "ر" و"ب": ((لي)) بدل 5 


حاشية ابن عابدين بي ةيم 5 ا تتمسيتتم الجزء الثامن عشر 


(والإعاءٌ بالرّأس) مِن التاطتي (ليس بإقرارٍ بمال» وعِتْقِء وطلاق» وتبع» وتكاح» 
وإحارة» وهبة» بخلافب إفتايء ونَسَبٍء وإسلامء وَكْفْرِ)» وأمانٍ كافرء وإشارة ميم 
لصيد» والشّيخ برأسهٍ في رواية الحديثء والطّلاتي في: أنتٍ طالقٌ هكذا وأشارٌ بثلاث؛ 
إشارة "الأشباه"27. وياد اليمينُ كحَلِفِه لا يَستَحدِمٌ فلات أو لا يُظهِرُ سِبَةء أو 


١ 9 2‏ 5 . 7 0 7 000 - 
لا يدل عليه وأشار حِنْث "عماديّة"”". فتحيّرٌ يُطلانُ إشارة التاطق إلا في تسع. 


[ه114مك] (قولهُ: لا يُستخدمٌ فلانا) أي”": فأشارٌ إلى حدمته. كذا في الهامشء, ويأنٍ 

ه ايت (1) ا 
0007 2 7 > برروم اس - صضااء د 

[18145] (قولة: إلا في تسع) ينبغي أن يراد تعديلئ الشاهدٍ من العالم بالإشارة» فإتما 

ككف كما قَدّمئاةٌ قّ الشّهاداتِ» "نتال"20, 
ث0 
رفع 
ذكَرَةُ في الهامش: ((ادعَى بعض الوَربة بعد الاقتسام ينا على المَيْتِ وبرت" يبل 
و 2 - 

ولا يكوثٌ الاقنسامٌ إبراءً عن الدَّينٍ؛ لأنَّ حَقّهُ غيرُ مُتعلق بالعين 2 فلم يكن الرّضا بالقِسْمةٍ 
300 02 1 8 7 ا ات ثم ع و ر 
إقراراً بعدم التعلق» بخلاف ما إذا اذَّعَى بعد القِسْمةٍ غيناً مِن أعيانٍ التركة حيثٌ لا تَسمَع؛ 
(1) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: اللدمع والفرق ‏ أحكام الإشارة صك ١‏ 6. بتصرف. 
)1١(‏ انظر "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ‏ أحكام الأيمان ١40/7‏ باختصار. 
(5) ((أي)) ليست في "الأصل". 
(5) في الصحيفة نفسها "در". 
(5) في "ب": ((فقال)) وهو خخطا. 
(7) هذا الفرع ساتط من "1". 
0 ((وبرعن)) ساقطة م كار و"م” وما البتناه من "الأصل" و7 موافق لما قْ "البزازية" . 
)0 قِ ب و"م": ((بالغير))) وما أثبتناه من "الأصل" 0 موافق م قُْ "البزازية". 


قسم العاملات ‏ معد 87 كنات الإقرار 


(وإنْ أمَمٌ بدّين مؤجّل» وادّعَى المُمَدٌُ له خلولة) لزمُ الدَِّينُ (حالاً)» وعند 
'الشافعي”" رَضِي الله عنه مؤجلاً بيمينهء (كإقراره بعبد في يده أنه لرحل أله 
استأجكرةٌ منه)» فلا يُصِدّف في تأحيلٍ وإجارة؛ لأنه دعوى بلا حُجُة (و) حيئئز 
واسيللت اند لك فعا بخلافي ما لو أُقَرّ بالدّراهم م الشُودٍ فكدَّبَهُ في صفتها) 
حيثُ (ِيلْمهُ ما أَقَرْ به فقط)؛ لأنَّ الشُود نوعٌ الأعل عارضي؛ لتْبُوتِهِ بالشرطِ 
والقول للمُقرٌ في النُوع, وللمُنكرٍ في العوارض (كاقرارٍ الكفيلٍ بدين مؤحكل) فإِنَّ القولّ 
له في الأجَلٍ؛ لْبُوته ف كفالة المؤكل بلا شَرط. اما الو 


حَمَّهُ مُتعلقٌ بِعَينٍ التركة صُورة ومَعئ» فانتظّمَتٍ القِسْمةٌ بانقطاع حَّهِ عن البركةٍ صورة 

مَعنٌ؛ 5 القُِمة تستدعي عدم احتصاصه به "برازيّة"”')) اه. 43<؛/ب 

4 1] (قولة: بلا شرط) فالأجلك”” فيها نوع فكانتٍ الكفالةٌ المؤجّلةٌ أحد 
[؟اقهه؟/ب] نَوْعَي الكفالة) فيُصدَّقُ؛ لأنَّ إقرارة بأحدٍ النَّوعَينِ لا يُجعَل إقراراً بالنُوع الآخَرٍ 
"غاية البيان". وقد مَكْتِ المسألةٌ في الكفالة9؟ عندٌ قوله: ((لكَ مائثة درهي 
إلى شهر)). 


(قول "المصئّف": واذَّعى المُمَدُ له خلولة ِمَهُ حالاً) في "الواقعات": ((أنَّ هذا إذا لم يَصِل الأحَلَ 
بكلايهء أما إذا وَصّلَ صُدَّقَ)) اه. قال "الطرابلسيع" في "شرح متظومة الكنز": ((وهو قَيْدٌ حسنٌ)) اه 
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سندداي 


.* 8/4 "روضة الطالبين": كتاب الإقرار  الباب الثالث ف تعقيب الإقرار با يغْرَةٌ‎ )١( 

(1) "البزازية”: "كتاب القسمة ‏ الفصل الثالث في الاستحقاق ‏ نوع في الدين ١59/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
2 3 "الأصل" و 3 1 الي ": ((كالاحل)). 

(؛) المقولة [9١/اه؟]‏ قوله: ((لأنّ المُمَك له يكب الأمحل)). 


حاشية ابن عابدين ع 1111111101 الحزء الثامن عشر 


(وشرادة) مه (مُتنقّبة إقرار بالملك للبائ م كنوب 8 ججحراب) وكذا الاستيام) 0 


]4١44[‏ (قولة: وشراؤة أمةٌ مُتّبةٌ 5 ) وفي "البرازتة"0" عَلْنَ لذلك بقوله: ((والضابط 
أنَّ الشّيءَ إِنْ كان يما يُعرَفٌ وقت المُساومة كالحارية القائمة المُتنقّبةٍ بينَ يديه لا يُقبَله!") 
إلآ إذا صَدَّقَةُ المُدّعَى عليه في عدم معرفته إيّاها فيُقبَلن'» وإِنْ كان يما لا يُعَرَفَ0) كثوب 
في منديلٍ أو حارية قاعدةٍ على رأسها غِطاءٌ لا يُرَى منها شيءٌ يُقَبَن ولهذا احتَلمَت أقاويل 
العُلّماء)) اه ويَظهَرٌ لي أن الوب في ابليراب كهو في 16 سائحاي" . 

[*814)] (قولّةُ: كتوب) أي: كشرع توب في جراب. 

[1410] (قولَهُ: وكذا الاستيام) انظر "جامع التتر لو اليو و ال 01 في الفصل 
العاشرء و"حاشية الفتّال". 

(فرعً) 

ذَكْرَهُ في الهامش: ((رحلٌ قال لآعَرٌ: لي عليكَ ألفُ درهيء فقال له المُدّعَى عليه: 
إن علقت اما ما لَك" علي دَفَمْتُها إليلكء فحَلّفَ المُدّعي ودَفَعَ 0 عليه الدَّراهمَ 
قالوا: إِنْ أذّى الدّراهمَ بحكم الشّرطٍ الذي شَرَط فهو باطلٌ؛ وللدّافع أنْ يَستردٌ منه؛ لأنّ الشّرط 
باطك» "عمانيّة"00)), 


)١(‏ "البزازية": كتاب الدعوى . الفصل الأول في معرفة الخخنصم والتناقض والدقع ‏ توع آخر في الدقع ه/ه؟5, وعزاه إلى 
الإمام محمد (هامش "الفتاوى الحندية"). 

)١(‏ في "الأصل” و"ر" و"1": ((لا تقبل))» وكذا في "البرازية". 

(7) في "الأصل" و"ر" و"1": ((فتقبل))؛ وما أنبتناه من "ب" و”م" موافق لما في "البزازية". 

(4) في "الأصل": ((لا تعرف)) بالتاء. 

(5) "حامع الفصولين”: الفصل العاشر في التناقض في الدعاوى وني دعاوى الدقع وما يتصل به .50/١‏ 

(1) "نور العين": الفصل العاشر في التناقض في الدعاوى وي دعاوى الدفع وما يتصل به ق١1/41.‏ 

(/7) عبارة "الْنانية": ((أتما لك)). 

(8) "الخانية”: كتاب الصلح ‏ فصل في الصلح عن الدين 89/5 (هامش "الفتاوى المندية"). 


قسم المعاملات ال ا كتاب الإقرار 


والاستيداغ)» وقَبُولُ الوديعةء "بحر"”". (والإعارةٌ: والاستيهابٌ والاستعحارٌ ولو من 
وكيل), نك ذلا ذلك إقرارٌ عِلْكِ ذي اليدِ» فيمئمٌ دعواهُ لنَفسِهِ ولغيروء بوكالة أو وصاية؛ 
للشََاقُضٍِء فلاف إبرائه عن جّميع الدّعاوى ثم الدّعوى بمما؛ لعدم التَناقْضٍ» ذكرَهُ في 
"الدُرّر" قُبَيلَ الإقران 0 00010000000 ش2ظ5”ظ”2 


[زهجهم؟] (قولة: والإعارة) الأولى أنْ يُقَال: الاستعارة, كما في "جا مع الفُصُولينَ "7" 

في العاشر . كذا في الهامش. 
«فرع) 

في الهامش: ((ِشَراُ فشَهدَ رحلٌ على ذلك وَحَكَمَ فهو ليس بتسلييء يُرِيدٌ به: أنه إذا 
شَهِدَ بالشراءٍ ‏ أي: كَُْبَ الشهادةً في صَّلكٌّ الشّهادةٍ وحَنَّمَ على صلكٌّ الشّهادةٍ ‏ ثم اذَّعاهُ صَمّ 
دَعواهٌ ولم تكن كتابة الجياد إقراراً بأنّه للبائع» وهذا لأنَّ الإنسانّ يَبِيعٌ مال غيرو كمال نفسِهء 
والشّهادةُ بالبيع لا ندل على صِحَتِهِء "جامع القُصُولّين"”" في التابع عشرّ)). 

[61 (قولة: ذَكرهُ في "الدُرَر"”) العكميرُ راحعٌ إلى المَذَكُورٍ متنا بن قوله: ((وكذا 
إلخ)) سوى الإعارة””» وإلى المَذكُورٍ شرحاء فجَميعٌ ذلك مذكورٌ فيهاء والصَّميرُ في قوله 
رووتكفة قى اليد" رع الاق "لين" فلع وال عيفر ل “لماو بق 
"المنح"0"©: ((وّن صبّح بكُونه إقراراً "مئلا مسرو ”””» وفي "النّظم الؤهباية"0© ل "عبد البَر' 


.78 1/197 "اليحر": كتاب الإقرار‎ )١١( 

.40/١ "جامع الفصولين": الفصل العاشر في التناقض في الدعاوى وفي دعاوى الدفع وما يتَصل به إل‎ )١( 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الرابع عشر قيمن كتب شهادته في صلك ثم ادعاه صم دعواه إل 1117-1177/1. 
(4) "الدرر والغرر": كتاب الدعوى . فصل في الاستشراء والاستيهاب والاستيداع والاستئجار 1/7 0؟. 

() في "ر" و"ب" و"م": ((الإحارة))» وما أثبتناه من "الأصل" و"1" هو الصواب الموافق لما ذكره في “الدر". 
(7) "للنح”؛ كتاب الإقرار ؟/[ق7١٠/ب.‏ 

(0) "الدرر والغرر”: كتاب الدعوى ‏ فصل في الاستشراء والاستيهاب والاستيداع والاستشجار 5514/1 

(8) انظر "تفصيل عقد الفرائد”: فصل عن كتاب الإقرار ‏ بيان أن الاستيام ليس بإقرار بالملكية ؟/50. 
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ذكْرَ لان" )): م قال("2: ((والحاصاك أنَّ رواية يه "الجامع": أنَّ الاستيام والاستمجارٌ والاستعارةٌ 
ونحوها إقرارٌ بالمِلّكِ للمُساوّم منه والفستاخر منه", ورواية "الرٌياداتِ": أنه لا يكونُ ذلك إقراراً 
بالملكيّة وهو الصّحِيحٌ, ؛ كذا في "العماديّة". وحَكّى فيها اتّفاقَ الرّواياتِ على. أنه لا مِلْكَ 
لسارم رعو قيار وعلى 2ذ لاتب دايا “© صِحَةٌ دَعواةٌ ملكا لما سار م فيه لنفسِه؟ أو 
لغيرو اه. ونا جرّمنا هنا بكونِه إقراراً أحذاً برواية "الجامع الصّغيرٍ"”"2) والله تعالى أعلّم) اه. 

قال "السائحاي *: ((ويَظهَرُ لي: أنه إِنْ أبدى غذراً يُمَئى بما في "الرّياداتِ": من أن 
الاستيام ونْحوَةُ لا 3 إقرارا؛ وفي "العماديّة": وهو الصّحِيحُ) وفي 'السراحيّة"9": أنه الأصَحُ 
قال "الأَنة نقِرَوعيُ": والأكثرٌ على تُصحيح ما في "الرّياداتٍ" وأنّه ظاهرٌ الرُواية)). 


(قولّةُ: قال الأثقن ِيُ": والأكثرٌ على تُصحيح ما ني "الزّياداتٍ" إلخ) في الفصلٍ القالثٍ في التَنافْضٍ 
من "التّدئة” ما نْضّةُ: ((في دعوى "المنتقى": ساكنٌ دار أُمَرْ أنه كان يدقع لقُلانٍ 0 ثم قال: الدَارُ 
داري فالقولٌ له ولا يكونٌ ذلك إقراراً أنَّ الدَارَ لقُلانِ؛ لأنّه يقول: كان وكيلاً في 5ٌ: َبْضٍ أحرتما)) اه. م 
ذكْرَ في الفصل الأول من الإقرار: ((أنَ هذا روايةٌ "ابن سماعة" عن "محمّدٍ"؛ وفي رواية "هشاع" عنه: يكون 
إقراراً لمن كان يَدمَمُ الأحرةً له)) اه. ونقلَ ذلك "الأنْقرَِيُ" عنهاء وذكْرٌ الرُواينين في "الخائيّة” مُقدّماً رواية 
"ابن سماعة" من أنه لا يكونُ إقرارأء ومُقتضاةٌ اعتمادُها. 


)١(‏ في "ب" و"م": ((خلافه)) بدل ((ذكر لافاً))؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" موافق لما في 'المنح". 

(؟) "للنح": 2 الإقرار ؟//ق7١١٠/ب.‏ 

(؟) عبارة "المنح": ((والمستعار منه)). 

(4) في "ب" و"م”: ((ينبني))»؛ وما أثبتناه من "الأصل” و"ر" و"7" موافق لما ف "المنح". 

(5) في هامش "م”: ((قوله: (لنفسه إلخ) الصوابُ إسقاطها؛ إذ لا وحه لصحّة الدّعوى لنفسهء بعد اتفاقٍ الروايات على 
أنه لا مِلْكَ للمساوم ونحوه)) اه. 

(1) لم نعثر على للسألة في مطبوعة "اللخامع الصغير" للإمام محمد التي بين أيديناء وهي في شرحه "النافع الكبير" للكنوي: 
كتاب الإقرار صم8١4..‏ 

(0) "السراحية": كتاب الإقرار . باب ما يكون إقراراً ؟/587؟ (هامش "قتاوى قاضيخان"). 


قسم المعاملات سسسب ياس العا ا اه كتاب الإقرار 


مطلب: ما يكونٌ إقراراً لذي اليد معده(0) 

[48165] (قولة: و صَّحُحَهُ في "الجامع") أي: "جامع الفصولين'”'": وهذه روايةٌ "الجامع" 
للإمام "محمّد"؛ والضَّميرُ في ((صّحّحه)) لكونه قلأ بالمِلْكِ لذي اليدِء قال في "الشُرنبلاة"0: 
((كَوْنُ هذه الأشياءٍ إقراراً يعدم المِلْكِ للمُباشر مُتْمَقٌ قٌّ عليه» وأمًا كَوْتُا إقراراً بالملّك لذي اليلٍ 
ففيه روايتان: على رواية "الجامع' يُفيدٌ المِلّكَ لذي اليدء وعلى رواية "الرّياداتِ" لاء وهو 
المتَحيحُ» كذا ف "الصّغرى". وف "جامع القُصُولّينَ"): صَّحم رواية إفادته الْمِلّك فاختَلّفَ 
النُصحيحٌ للرُواَينِ وتبتني على عدع إفادته مِلْكَ المُذّعَى عليه جوارٌ دعوى المُقِرٌ يما لغيرو)) اه. 

وتَقَلَ جد غَ ل :': ((أنّ الأكثر على تصحيح ما في "الزٌياداتٍ", وأنّه ظاهرٌ 
الرواية)) اه. قلتُ: فيُفئٌ به لتَرَحُحِه؛ بكونه”© ظاهرٌ الرواية وإنِ اخكلف التتصحيح. 
(تعمّة) 

الاستشراء”" مِن غير المُدَّعَى عليه في كونه إقراراً أنه لا مِلْكَ للمُدّعي كالاستشراء”" من 
المُذَّعَى عليه؛ حبّ لو بَرمَنَ [مإق../] عليه” )يكو دَفْعا قال في "جامع القصُولّين" بعد تَعَلِه 

عن "الصُغْرى": (لأقول: ينبغي أنْ يكونّ الاستيداغٌ وكذا الاستيهابُ وَنْحَوُةُ كالاستشراء)). 


(1) هذا للطلب من "الأصل" و"ر". 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل العاشر في التناقض في الدعاوى وف دعاوى الدفع وما يتصل به إل .90/١‏ 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الدعوى . فصل في الاستشراء والاستيهاب والاستيداع والاستشجار 704/7 (هامش "الدرر والغرر"). 

(4) "جامع الفصولين": الفصل العاشر ف التناقض في الدعاوى وفي دعاوى الدفع وما يتصل به إل ٠٠١/1‏ 

(5) في "ب" و"م": (رلكونه)). 

(<) ف "1" و"ب" و"م": (الاشتاء))» وفي هامش "م": ((قوله: (الاشتراء إل) لعك صرابه الاستشراء» وكذا ما بعده 
بقرينة عبارة "حامع الفصولين”)) اه. 

(/) في ”7” و"ب”" و"م": ((كالاشتراء)), واننثار التعليق السابق. 


(4) ((عليه)) ليست في ب وم. 
(9) "جامع الفصولين": الفصل العاشر ‏ في التناقض في الدعاوى وق دعاوى الدفع وما بتصل, به إل ٠٠١‏ . 


4/1 


تحلافاً لتصحيح "الوهبانيّة", ووقق شارحها "الشُرتُلاليَ": ((بأنّه إِنْ قال: يعني هذا 
كان إقراراً» وإِنْ قال: أتبيمٌ لي" هذا؟ لا يويد مسألةُ كتابته وحَثّْمِهِ على صَّك 





قال في "البرازّة"”©: ((ويمًا يحب حِفْظَةُ هنا: أن المُساومة إقرارٌ بالمِلْكِ للبائع أو بعدم 
كُونِه ملكاً له ضمناً لا قُصدأ وليس كالإقرارٍ صريحاً بأنّه ملكُ البائع» والتفاوث يَظهَرٌ فيما إذا 
وَصَلَ العين”" إلى يدو يُوَمَرٌ بالرَدٌ إلى البائع في فصل الإقرار الصّريح» ولا يُوْمَرُ في فصل 
المُساومة» وبيائة: اشئرى مُتاعاً مِن إنسانٍ وقْيَضَة ثم إن أبا المشتري استَحَفَهُ باليرهانٍ من 
المشتري وأَحَدَّهُ ثم مات الأب وورثّة الابنُ المشتري لا يُوْمَرٌ بردو إلى البائع» ويَرجِعٌ بِالثّمَنِ 
على البائع» ويكونٌ المَتاعٌ في يد المشتري هذا بالإرث» ولو أَقَرْ عند البَيع بأنّهِ ِلك البائع» ثم 
استَحمّة 71 من يدو ثم مات الأب ووَرنّةُ الابنُ المشتري لا يَرحِعٌ على البائع؛ لأنّه في يده 
بناءٌ على رَّعمِهِ حُكم الشراء؛ لما تَمَرْرَ أنَّ القَضاءَ للمُستجقٌ لا يُوحِبُ فَسْمّ البّيع قبل اليُحُوع 
بالكَنِ)) اه. ذَكرَُ في الفصل الأول من كتاب الدّعوى؛ وفيه فُرُوعٌ جمَة كلها مُهمَةٌ فراجعة. 

[18184] (قولّة: لتَصحيح "الؤهبانيّة"0) أي: في مسألةٍ الاستيام. 

[ه0] (قولّة: لا) بل يكو استفهاماً وطلب إشهادٍ على إقراره بإرادةً بَبع مِلْكِ القائل 


يه 


(قولهٌ: بل يكونُ استفهاماً إل) الأظهَرٌ ما في "ط" ثم لا وَبْة لهذا التَأبيدِ فإِنّ الاستيامَ مانعٌ من 
الدُعوى لنفس المُساومء ومسألةٌ الكتابة لا نَع له ولا لغيره. 


)01 «لي» ليست ف ااا ا 
(؟) "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الأول في معرقة الخصم والتناقض والدفع ‏ نوغ في المساومة وشبهه 14/0 (هامش 
"الغتاوى الندية”), 


ف («العين)) ل 5 3 5 و مم 7 وما أثبتناه من "الأصل" ا و1" هو الموافق لما فٍِ "البزازية" . 
(4) "المنظومة الوهبانية": فصل في كتاب الإقرار ص4 7. (هامش "المنظومة امحبية"). 


ش قسم المعاملات 55ظظ م كتابٌ الإقرار 


1 2 1 
نه ليس بإقرار بعدم مِلْكِه)). (و) له على (مائةٌ ودرهمٌ كلّها دراهم)» وكذا المكيلٌ 
“:والتمووون ‏ اسسكسانا وو ساقة روي تومانة وتريانه تلقن امال يذ مُبهمةٌ) 


الى الى اخروةك أده 
روفي : مائة وثلاية أثواب للع ون لوك ماه سفوا 014 6 لت ها نا ا جل كوه بوااوية رو عع ال ولاه ا 0 2110 


فيَيَمَهُ ل ينا 

[815؟] (قولة: فإنّه ليس بإقرار) أي: فما هنا أُولى أو مُسارٍ. 

قال في الهامش: ((وإِنْ رَأى المولى عبد يبِيعُ غيناً من أعيانٍ المولى فسَككت لم يكن 
إِذْنأ وكذا الحُرتن إذا رأى الرَاهن يَبِيعُ الرَهنَ فسكت لم يَبِطْل اليَهن» ورَوى "الطّحاوييُ" عن 
أصحابنا: الجُرتي؛" إذا سَكْتَ كان رضّى بالبتيع ويبَطَء التهن؛ "حمانيّة"”؟) مِن كتاب المأذون)). 

[819] (قولة: والمَورُونُ) كقوله: مائةٌ وقفيدٌ كذا أو رِطْلْ كذاء ولو قال: له نِصفٌ 
درهم ودينار ونُوبٍ فعليه نِصفٌ كلع منهما' 0 وكذا نِصفٌ هذا العبدٍ وهذه الحارية؛ لأنَّ 
الكلام كلَّهُ وَقَعَ بغير عينه أو بعينه» فينصرف النَصِفُ إلى الكل بخلافب ما لو كان بعضة غم 
مُعيّنِ كنصفي هذا الدّيئار ودرهمٌ يحب الدرهمٌ كلك قال "الزيلعئُ””'': ((وعلى تقدير حَمْضٍ 


(قولة: فيَلرْمْهُ به بعد ذلك) أي: بإقراره لصم بناءٌ على رواية "الجامع” 
(قولة: قال "الرْيلعئ") 01 'المقدسيئع". 


)١(‏ ((به)) ليست في "م". 

() في "ب" و"م": ((”شرنبلالية"))» ولم نعثر على المسألة في مظانها من "الشرنيلالية”؛ والمراد هنا "شرح الشرنبلالي على 
المنظومة الوهبائية" كما تدل عليه عبارة "الدر". 

(5) في "الأصل": ((أن للريمن)). 

(4) "الخانية": كتاب المأذون 777/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) في "م": ((منها))؛ وهو موافق لما في "التكملة" ‏ المقولة: [4487؟] قوله: ((وكذا المكيلٌ والموزوت)). 

(3) كذا في النسخ جميعهاء ولم نعثر على المسألة في مظائما من مطبوعة "تبيين الحقائق" للزيلعي التي بين أيديناء وانظر سياق 
المسألة في "التكملة" ‏ المقولة [7487] قوله: ((وكذا المكيل والمورُونُ))؛ وانظر "تفريرات الرافعي" رحمه الله تعالى. 
ولعل المراد بالمقدسي ابن غائم (ت4 ١٠١ه)‏ وله أوضح رمز على نظم الكنرء تقدم .١١8/5‏ 


حاشية ابن عابدين 2100 4 او الجزء الثامن عشر 


كلها يا بٌ) حلافاً ل "الشافعية””2'7 رضي الله عنه. 
قلا: الأثوابثك لم تُذكر بخرفب العطفيء فانصرّفٌ التْفُسيرُ إليهما؛ لاستوائهما في 
الحاحة إليه. (والإقرارٌ بدابّة وق ف إصطبلٍ تلرَمُةُ) الذَابُةُ (فقط). 00 أنَّ ما يصلحُ 
طن ذا أكن فلمل وال لي امطروف فقط علاف ل محقدث وإذ م بماع 
زم الأل فقط» كقوله: درهمٌ ف درهم ا ا 





الدرهم مُشكلٌ)). وأقولُ: لا إشكالّ على لغةٍ الجوارء على أن الغالب على الطَلبةِ عدم التزام 
اإعراب: الحو أي: قَضلاً عن العَوامٌ ولكنٌ الأَحوَطٌ الاستفسار» فإنَّ الأصل براءةُ 
الذَّمَىَ فلعلّه كَصّدَ ابلك نائل. 

41 (قولة: كلها ثياب) لأنّه ذَكرَ عددينٍ مُبهَمَرنٍ رهسا بالتّمَسيرء فصُرف 
إليهما؛ لعدم العاطفيء "منح"9". 

[6 (قولّةُ: بحرفي العَطْفي) بأنْ يقول: مائةٌ وأثوابٌ ثلاثة كما في: مائةٌ ونّوبٌ. 

[81] (قولة: إن أمكنّ َقْلَهُ) كتمرٍ في قو ف 07 1 

[151م1] (قولة: حلافاً ل "محمّد"') فعندّه 00 خبي؛ لأن عت غْصْبَ غير المنقول مُتصّورٌ 


عندق "زيلعي الا 


(قولةُ: ولكن الأحوّط الاستفسارٌ إل) فيه تأمُل, فإنّه و قال: مُرادي النْصفُ كيف يُقبَلْ منه 
أَحْدٍ المُمّرٌ له بظاهر اللّفظِ؟! 


(1) انظر "نحاية المحتاج": كتاب الإقرار ‏ فصلٌ في شروط المُقرٌ به يصح الإقرار بامجهول 10/5. 

.571/5 ("درر")) ليست في "ب" و"ط", والمسألة في "الدرر": كتاب الإقرار‎ )١( 

(؟) "المنم": كتاب الإقرار 7/رق ١١‏ إب. 

(:) القوصّرّة: بالتشديد مايُكثّر فيه التمر من البواري وقد تخففء وانظر المقولة ]58١717[‏ قوله: ((فٍ قَوْصّرٌة)). 
(0) "تبيين الحقائق": كتاب الإقرار /1. 


قسم المعاملات خمك. 410" اتسشننيييسككد كتات الإقرار 


قلت: ومُفادهٌ أنه لو قال: دابّة في خيمة لزماة, ا ا اس و ا 


80ا] (قولة: ف نحيمة) فيه: أن الخنيمة لا لك و0 قيقة حقيقة والْمُعتبَُ كَوْلُهُ هُ ظئفاً 
حقيقة كما ف "لمك "7 

[ (قولة: لَرِمامُ) لأنّ الإقرارٌ بالعَصْبٍ إعبارٌ عن تَفْلِهِ ونَقْكُ المَظروفي لك 
مظروفاً لا يُنصّوْرُ إلا بتَقْلٍ الظرفيء وصار”" إقراراً بمَصبهما ضَرورةٌ» ويْرحَة0؟ في البَيا 
لأنّه ل يُعيّنْء هكذا قُيرَ ف "غاية البّيان" وغيرها هنا وفيما بعدّهء وظاهرهُ قَصْرْهُ على لقره 
بالعٌَصبء وِيُويّدُهُ ما في "الخائيّة””: ((له علي توب أو عبدٌ صَحّ» ويْقضّى بقيمةٍ وَسَطٍِ 
عند "أن 'يَوضف" وقال "هريىة "عكدٌ": القول له في القيم)) له وق "الي "00 و "الاش 3 
((لا يلي شيء)) اه. ولعلّهُ قولُ "الإمام ينا دل على أنَّ ما هنا قاصِرٌ على الخَصِب 


(قولّةُ: فيه: أنَّ الحتّمةٌ لا تُسَمَى طَرفاً حقيقة) لا شَلكٌ نما ظَرففٌ حقيقة لا عزفا ولذا َم الإصطبل 
على قولٍ "محمد" تأمّل. 

(قولّة: ويُويّدُهُ ما في "الخائيّة": له علي ثوبٌ إلح) وَحْه التَأييِدٍ إِلزامُةٌ بالقيمة في عبارة "الخائيّة", فَإِنَّه 
لو كان الإقرارٌ بالعَصْب لَرِمَهُ العين. 


)١(‏ في 0 "م": ((قوله: (فيه: أن الخيمة لا ُستى ظرْفاً إلخ) غير 0 نعم هي لا تُسمّى ظرْفاً عرفا وكذا الإصطبلٌ 
يُسمَى ظَزْفاً في العُزفيء وإِنْ كان د يُسمى ظفاً حقيقةٌ وللعتير إِنا هو النُسميةٌ ؛ قيقيةُ كما قال, نافهم)) اه. 

60 ل كتاب الإقرار ؟/رق4١٠/7/.‏ 

0) في "ب" وكم": ((فصار)). 

(4) في "ب“” وكم": ((ورحع)). 

(0) "الخانية": كتاب الإقرار . فصل فيما يكون إقراراً بشيء أو بشيثين +/55 ١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)١(‏ "البحر": كتاب الإقرار ١/7‏ 8؟. 

(/) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد . كتاب الإقرار صح ٠‏ ؟.» نقلاً عن "البزازية". 


حياشية ابن عايدين خيعحعنتفي. 597 بعجحجبكي الجزء الثامن عشر 


دأ . * | " و - 2 ره .م _عم(١)‏ مك , مإسرم ب رامعم > شور 
ولو قال: ثُوبٌ في درهيم لرِمَة التُوب؛ ول أرق فيحرّر” '. (وجخائم) تلرَمُهُ (حَلْمَُهُ وفصة) 
يفا ال ا ع ل اسح سوه ل ل 1ه سا ران لف و رو ا اه سوه ا د ا و د و 1 1 


وإلآ لرمَهُ القيمة أو لم يَلزَمْهُ شييء ثم رأيثة في "الشْرنبْلالية"27 عن "الجوهرة"27 حيثُ قال: 
((إنْ أضاف ما مم به إلى فعل بأنْ قال: عَصَبْتُ منه كرا في مَوْصَرة لِمَهُ التَمرُوالمَوْصَيَةُ وال 
بل ذَكرَهُ ابتداءً وقال: علي ترْ في َوْصَرَةَ فعليه التّمرْ دون الموْصَرَة؛ لأنَّ الإقرار قولٌ» والقول 
يتميرٌ به" البعضٌ دون البعض» كما لو قال: بعت له رُعْقراناً في سَلو”)) اه ولله الحمث: 
ولعلٌّ [؟/ق..+/ب] المراد بقوله: ((فعليه التَمرٌ قيمثّة))”'"» تأمل. 

41 (قولة: لَِمَهُ لنّوبُ) هو ظاهر ويَدُلٌ عليه ما يأني متنا" وهو: ((ثُوبٌ في ينديل 
أو في نّوب))» فإِنّ ما هنا أولى» وق "غاية التيان": ((ولو قال: عَصَبْتُكَ كذا في كذا والقّاني يا 
0 وعاءٌ للأولٍ َزَماةُ))؛ وفيها: ((ولو قال: علىّ درهمٌ ف قفيز حنطة َرِمَهُ الذّرهمٌ فقط 


(قولة: والقولُ بتمييزه البعضّ إلخ) أصل العبارة: يَتَميرُ به. 
(قولةٌ: ولع المراد بقوله: فعليه النّمرُ قيمنُّ) بل ييقى الثَّمرُ على ظاهره؛ لأنّهِ مِثلق. 


)١(‏ في "د": ((فليحرر)). 

)١(‏ "الشرنبلالية”: كتاب الإقرار 571/7 (هامش "الدرر والغرر"). 

(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب الإقرار .5.8/١‏ 

(4) في النسيخ جميعها و"الشرنبلالية": ((بتمييزة))) وقد استشكله مصحححا "ب" و"'م"» وما ألبتناه من عبارة "اللجوهرة" 
أوفق بالسياق» وقد نبّه عليه الرافعيغ رحمه الله تعالى. 

(ه) في "الأصل" و"ر" و"1": ((ثلة)) بالثاء. 

)١(‏ قال السيد علاء الدين رحمه الله تعالى في "التكملة" ‏ المقولة [5454] قوله: ((لزماة)): ((أقول: ولع عليه التمرٌ 
لا قيمتّه؛ لأنه مثلرع» فتأمّل))؛ وانظر "تقريرات الرافعي" رحمه الله تعالى. 

(؟) في الصحيفة الآتية "در" , 

(8) في "الأصل" و"7” و"ب" و"م": ((والثاني لا يكون)). وما ألبتناه من ”ر" وفي هامش "م": قوله: ((والثاني لا يكون 
وعاء)) لعل الأولى ((بما [لا] يكون)) تأمل اه. نقول: ((لا)) مقحمة سهراً في هامش "م"؛ وانظر "التكملة" ‏ المقولة 
[؟50] قوله: ((فلبحيّر)). 


قسم المعاملات ممبيج يمت 20 لصيو كناب الإقرار : 


(ويسّيي حَفْنْهُ وحمائلة وتَصْلَهُ وبحجَلة) ماع فجيم: بيت مُزيْنٌ بسنتور وسور (العيدانٌ 
والكسوة. وبتمر ف قوصرّة) أو بطعام في جُوالِقَ أو) في (سفينة» أو تُوب في منديل أو) في 
(نُوبٍ يِه الف كالمظروفُ)؛ لما قدّمناة"» (ومن مُوصرة) مكلا (لا) تلرقة القُوصيه 
ونحؤهاء كنوب في عشرة وطعام في ببت)» فيلرَمُهُ المظروفٌ فقط؛ لما م06“؟..... 7 


وإنْ صَلّحَ القَفيرٌ ظَزْفا باه ما قال0© "حُواهَز زادة": إِنّه أَهَمْ بدرهم في الذّمَق وما فيها 
لا يُنصّوْرٌ أنْ يكون مَظرُوفاً في شيءٍ آخرٌ)) اه. 

ويَظهَدْ لي: أنَّ هذا في الإقرار ابتدائ» أُمَا في الغصب فَيّلرَمُهُ الَف أيضاً كما في: عَصَبِعْهُ 
درهماً في كيس بناءً على ما قدّمناة”"؛ وِيْفيدَةُ التَعلِيلُ؛ وعلى هذا التفصيلٍ: درهمٌ في توب 
تأمّل. قود /| 

[عكاى؟] (قوله: حَفْنَهُ) 6 الجيم؛ ع غمدة. 

55ده؟] (قوله: وحمائلة) أي: عِلاقتّه قال "الأصمعيئ": لا واحدّ طَا مِن لفظهاء وإنا 
واحذها محْمَلٌ» "عينت””7 . ظ 

[8159؟] (قولة: في فَوْصَرّة) بالتشديدٍء وقد تقض "شار "20 

[18154] (قولة: وطعام ف بيت) الأصلم في جنس هذه المسائل: أنَّ الظرف إِنْ أمكن أنْ 
يجعَلَ ظرفاً حقيقةٌ يُظَرٌ: فإِنْ أَمكن لَْلَهُ لماه وإِنْ لم بْكِنْ نَقلَهُ لَمَهُ المَظروفُ خاصّةٌ عندهما؛ 
لأنَّ العَصْب المُوجب للعّمانٍ لا يتحمَّقُ في غير المَنقُولِ ولو ادْعَى أنه لم يَنَقّلٍ المَظرُوفَ 
لا يْصِدَّق؛ لأنَه قر بتصْب تام؛ إِذْ هو مُطلّقٌ فيحمَل على الكمال» وعندٌ "محمد" لَزماةُ جميعا؛ 
(١اص.4."در".‏ 
)١(‏ صء ع. "در". 
(9) في "ب" وكم": (زما قاله)). 
(4:) ق المقولة السايقة. 
(5) "رمز الحقائق”: كتاب الإقرار . 
(7) "تختار الصحاح": مادة ((قصر)). 


1| 


حاشية أبن عابدين عبتتي 1 ككككك 0 الحزء الثامن عشر 


إِذْ العشّرةٌ لا تكونُ ظرفاً لواحد”'' عادةٌ (وبخمسة في خحمسة وعيّى) معيّى ((على)) أو 
(الضّرت حمسة)؛ لما مرٌ”"2» والرّمَهُ "زفر" بخمسة وعشرين»؛ (وعشّرة إن عيّى مع) 





نَّ عب المَنقول!" مُتصوّرٌ عنته. وإِنْ لم جكِنْ أنْ يع ظزفاً حقيقة لم يَليَنهُ إلا الأول كقوطم: 

درهمٌ في درهي 4”' يَلرَئهُ الثاني؛ لأنّه لا يَصلّح أنْ يكون ظَرفاًء "منح””. كذا في الهامش. 

[164م2] (قولة: لا تكونٌ ظَرَفا حلافاً ل "ممّد"؛ لأنّه يجوة9 أنْ يُلَفّ التّوبُ الْنْفِيسُ 
في عشرة أثواب, "منح”©. كذا في الهامش. 

[280] (قولة: خمسة) لأنّ أَئّرَ الصكرب في تكثير الأحزاء لا في تكثير المالي» "درر"0, 
كذا في الهامش. 

وفي "الولوالجيّة"9©: ((إنْ عي بعشرة في عشرة الصّرْب فقطء أو الصَّرْب مَعئى تكثير 
الأحزاع فعشَرة وإنْ نَوَى بالضّرْب تكثير العَينِ لَزِمَهُ مائةٌ))؛ "سائحاني". 

1ا1م؟] (قولة: وعشرةٌ إن عَبّى مَعْ) وف "البناية"7 ©: : ((عليّ درهمٌ مع دره.” ") ا 


درهم م لماه وكذا قبِلَهُ أو بعدة) وكذا درهم فدرهم أو ودرهم) عخذلامي: درهم على دروم أو قال: 
)١(‏ في "د": ا 


(191-157/3)0"د 

(©) عبارة "المنح": ((لأن غصب غير المنقول)) بزيادة: ((غير))؛ وصوّب في هامش "م" زيادتما للتأكد من صحة استعماها. 

(4) ((4)) ليست في "الأصل" و"ر". 

(5) "المنح": كتاب الإقرار ؟/ق 4 ١٠/أ؛‏ نقلاً عن "الجوهرة". 

(7) ف "ر": ((لا يجوز))» والصواب حذف ((لا)) كما في بقية النسخ؛ وهو للوافق لعبارة "للنح" و"الجوهرة"؛ إذ العبارة منقولة في 
"للنح" عن "الموهرة". انظر "الجوهرة النيرة": كناب الإقرار .505//١‏ 

(0) "المنح": كباب الإقرار ؟/ق 4 ١٠١‏ /أء نقلاً عن "الجوهرة". 

(8) "الدرر والغرر": كتاب الإقرار 5717/1. 

(9) "الولواجية": كتاب الإقرار . الفصل الأول فيما يقع الإقرار في المرض إل 7717/4 بتصرف. 

)٠١(‏ في "الأصل" و"ر" و"ب” و"م": (اليبانية))» وما ألبتناه من "1" هو الصوابء والمسألة في "البناية"» انظر "البناية”: كتاب 
الأقرار 558/8 نقلاً عن "شرح الكافي”". 

)١١(‏ في "الأصل" و"" زيادة: ((أو مع درهم)). 


قسم المعاملات بعس نتم 8 اممججحتتبت كتاب الإقرار 
كما عن ف الطّلاق (ومن درهي إلى عشرة) أو ما بينَ درهم إلى عشرة تسعة)؛ 


درهمٌ درهة؛ لأنّ القاي تأكيدٌ. وله درهمٌ في ثُفيز بر لَرِمَهُ درهمٌ وبطل الْمَفِيزٌ كعكسِه 
وكذا: له هَرَفٌ زيتِ في عشرة ا 3. ودرهم ثم درهمانٍ َزمَة ثلاث ودرهمٌ بدرهم 8 
لأنّه للبَدَليّة)) اه ملخصاً. 

وني "الحاوي القدسيج”(©: ((له علي مائةٌ وتيف لَرِمَهُ مائ والقول له في النَيّفِء وفي: 
قريبٌ من ألفي عليه أكثَرُ مِن حمُسِمائق والقولُ له في الزٌيادق»). 

وفي الهامش: ((لو”” قال أَرَدْتُ خمسَة مع خمسة"» لَْمَهُ عشرة؛ لأنَّ الفط يحتملة 


قال تعالى: مفَأَدَعُلٍ في عِبَدى ((5) » [لفجر: 19] قيل: مع عبادي. فإذا احتمَلَة اللّفظُّ ولو حرا ونَواةُ 


در (56(7) 


صم لا سِيّما إذا كان فيه تشديدٌ على' نفْسِهٍ كما عرف في مَوضِعه: "ذُرَر”"')) اه. 


11" 1م؟] (قولة: تسعة) عند "أي حنيفة "2 وقالا: يَلَرَمَهُ عشرةٌ وقال "زفد": : تمانية وهو 
القيامث؛ لأنّه جَعَلَ الدّرهعَ الأول والآخِرّ حَدَا”" والحَدٌ لا يَدحِْ في المحدُودء ولهما: أنَّ الغاية 
ييح" أنْ تكون”"' مَوحُودةٌ؛ إِذ المَعدُومٌ لا يجورٌ أنْ يكونَ حَدَاً للمَوجود ووُحُودُةُ يُوحِبُةُ 
فتَدحْلْ الغايتان. وله: أن الغاية لا تَدحْله في المغيّا( "؛ لأنَّ الحَدَّ يُعَايدِ المَحَدُودَء لكنْ هنا لا يد 


0 - 


١58/8 )١( 

(؟) "الحاوبي 1 كتاب الإقرار قله ١إب.‏ 

(0) في "الأصل": ((أي: ولو))» وفي "ر": ((ولو)). 

(4) في "ب" و"”م": ((خمسمائة مع خمسمائة))؛ وما أثبتتاه من "الأصل" و"ر” هو لموافق لعبارة "الدرر"؛ وني هامش "م": ((قوله: (أردت 
خمسمائة مع خمسمائة إلخ) لعل صوابه (خمسة مع خمسة) ليناسب قوله: (لزمه عشرة) تأمّل)) اه.. وهذا للوضع ساقط من "7". 

(0) ((على)) ليست في "الأصل" و "ر". 

(3) "الدرر والغرر": كتاب الإقرار .5715/١‏ 

(0) في "الأصل": ((حداداً))؛ وما أثبتناه من "ر" و"ب” و"م” موافق لما في "الدرر"؛ وهذا للوضع ساقط من "1". 

(8) في "ر": ((تحجب)). 

(9) في "الأصل": ((يكون)).؛ وما أثبتناه من "ر" و"ب" و"م" موافق لما في "الدرر"”؛ وهذا للوضع ساقط من "7" 

)٠١(‏ ((ني المغيا)) ساقط من "ب" و"م". 


حاشية ابن عابدين 0س تا ا عه 0-3-0 22 الحزءالثامن عشر 


لدُعول الغاية الأول ضرورةٌ؛ إِذّْ لا وُحودَ لما فوق الواحدٍ بدونهء بمخلافي القانيق وما بين 

الحائطين» فلذا قال: (و) في: لَهُ كر حنطة إلى كر شعير لزماة) جميعاً (إلآ تَفيز)؛ 
لأنّه الغايةٌ القَانيةٌ» (ولو قال: له علي عشرةٌ دراهم إلى عشرة دنانيرَ بلرّمهُ الدَّراهِمُ وتسعة 
انارو علقن اسلفة"” رين لنعيدا إمااية غاب" 1000 





من إدحالٍ الأولى؛ أن الدّرهمَ الثاني والقالت لا يتحمَّق بدونٍ الأول” فَدَعَلَتِ”" الغاية الأول ظ 
صَرُورة ولا ضَرُورةٌ في الثاني "درر”". كذا في الهامش. 

1 (قولة: بخلافي الثانية) أي: الغاية القّانية. 

[: ١1خ‏ ؟] (قولة: إلا قفيزاً) من شعير وعندهما كُبان» 'منح "207. كذ١ا‏ في الهامش. 

[ 8 (قولةُ: لما مك”*) أي: من أنَّ الغاية الثانية لا تَدعْل؛ لعدم الضرورة. 

واعلّعْ أن المُراد بالغاية الكانية المُتمّحُ للمَذْكُورِ» فالغايةٌ في"©: إلى عشرة العاشك؛ وفي: 
إلى ألفي المَرْدُ الأخيرُء وهكذا على ما يَظهَرٌ لي. 

قال "المقدسئ": ((ذكرَ "الإتقاي" عن "الحسن": أنه لو قال: من درهم إلى ديثار - 
م يَلرَمَهُ الدينار)) يننا 

وف "الأشباه"29: ((عليّ من شاو إلى بقرة لا يَلرَمُهُ شيءٌ سواءً كان بعَينِهِ أو لا))» ورأيتُ 


."1" في "ر" و"ب" و"م": ((الأول))» وما أنبتناه من "الأصل" موافق لما في "الدرر"» وهذا الموضع ساقط من‎ )١( 
في "الأصل": ((فدحل)).‎ )5( 

(7) "الدرر والغرر": كتاب الإقرار ؟/705. 

(4) "المنح": كتاب الإقرار 7/ق4 ١٠/ب.‏ 

(5) في الصحيفة نفسها "در". 

)١(‏ ((قي)) ساقطة من "ر". 

(7) ((العاشر)) ساقطة من "ب" و"م". 

(8) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: القوائد ‏ كتاب الإقرار صم ٠١‏ ل نقلاً عن "البزازية". 


قسم المعاملات 4 كتاب الإقرار 


(وفي): له إمن داري ما بينَ هذا الحائط إلى هذا الحائط له ما بيتهما) فقط؛ لما مرّ. 
(وصحٌ الإقرار بالحمل المُحتمّل وُحودُةُ وقتّة) 0000 


مَعزياً ل "شرجها””": ((قال "أبو يوسفت": إذا كان بغيرٍ عَينِهِ فهما عليه» ولو قال: ما بينَ درهع 
إلى درسم فعليه درهمٌ عندٌ "أبي حنيفة"؛ ودرهمانٍ عند "أبي يوسفت")؛ "سائحاني". 

[تباحمم] (قولة: لها 002 من أن الغاية الثاني لا تدخلك» 0 أن الأولى تدخ 
للصرورة» أي: ولا ضَرُورةَ هناء تأكل. وعلّل له في "البرهان” كما في "الشُرنبُلالية"29 بقيايهما 
بأنفسِهما. 

[ ال 1م ؟] (قولة: وصّحّ الإقرارٌ بالحمل) سواءٌ كان حَمْلَ أمَة أو غيرها أن يقول: حمل أَمَتي 
أو عَثْلٌ شاي لفلانٍ وإن لم ثُيّنْ له سَبَباً؛ لأنّ لقصحيجه وَحْهأ وهو الوصيّةُ من غيروء كأن 
أوصّى رجحل بحَمْلٍ شاو مكلا لآحَر وماث فأَقَرٌ ابنّهُ بذلك فحُمِل عليه. 

[114م] (قولة: المُحتمّل) أي : وَالمُتيمُنٍ بالأولى ولعلٌ الأولى أن يقول: المُتيَمنٍ 


وُحُودُةٌ شرعاً. 


(قولة: لأنَّ لتصحيجه وَحْهاً وهو الوصيّةُ من غيره إلخ) كذلك يكن فيه الميراث» بِأنْ أوصى بالأمَةٍ 
إلا حملهاء فإنّه يصحٌ كل من الوصيّة والاستئناو» فلو آَقْ الموصى له بعد قُبْضِها به للوارثٍ صّحٌ» انظر 'الستنديي". 

(قولة: ولعلَ الأولى أنْ يقولّ: المْتمّنِ وُجْودُُ شرعا) قد يقال: إِنّه حكمٌ بالاحتمال وقت الإقرار 
لا بعد الؤْحُودء ثم مَيّدَ المقئ بقوله: ((بأنْ تَلِدَ ل))» وليس هذا تصويراً له» وفائدة ذكرٍ الاحتمالٍ دَفْعُ 
وهم عدم صحّة الإقرار مع عدم التَيْنِ بوحود المقرٌ به. 


)١(‏ لم نعشر على المسألة في مظانحا من مطبوعة "غمز عيون اليصائر" للحموي؛ ولا في مخطوطة "عمدة ذوي البصائر" 
للبيري» ولا في "تنوير البصائر" للغزي. اللاتي بين أيدينا. 

)١(‏ في الصحيفة السابقة "در". 

(2١‏ ((من)»)» ل 2 ف كا وأام. 

(4) "الشرنبلالية”: كتاب الإقرار 5537/17 (هامش "الدرر والغرر" ). 


حاشية ابن عابدين ل 0 الجزء الثامن عشر 


أي: وقت الإقرارٍ بأنْ تلِدَ لدونٍ نص حول لو مُروّحةٌ أو لدونٍ عولَينٍ - 
لو مُعتدّةٌ؛ لبُوتٍِ نَسَبِهِ (ولو) لحمل (غيرَ آدميئٌ)» ويُقدّرُ بأدى مُدّةٍ يُنصوّر ذلك عند 
أهل الخيرق» "ربلّعت "7 . لكن ف "الجوهرة"9©: ((أقلُ مُدَةَ حمل الشّاةٍ أربعة أشهّر 
وأقلّها لبقيّة الدُوابٌ سنُّ أشهْرٍ)). (و) صحٌ (له إن بن امقر (سَيباً صالحاً) يُنصوْر 
للحملٍ (كالإرثٍ والوصيّة) كقوله: مات أبوة فور أو أوصى له به فلانٌ فيجول ‏ 





[8179] (قولةُ: لعُبُوتِ نَسَبهِ) فيكون شكيما كرد 
[:خماك؟] (قولة: لكنْ ف "الجوهرة") الاستدراك على ما تَضِمِئَهُ الكلامُ الستابق م من ن النخوع 
لى أهلٍ الخيرة؛ إذْ لا يَلرَمُ فيما ذَكِرَ 
[141م] (قولة: وصّحّ له) أي: للحَمْلٍ المُحتمَل وُجُودُهُ وقتَ الإقرار» بأنْ حاءَتْ به لدونٍ 
نصفيٍ حَؤْلء أو لستتّينٍ وأبوة مَنْتُ؛ إِذْ لو جاءث به لستتّينٍ وأبوة حَمٌ ووَطْعٌ الأمّ له خَلال 
فالإقراد باطزه؛ لأنَّه يحَالُ0” بالعلُوقِ إلى أقرب الأوقاتء فلا يَنْيْتُ الوُحُودٌ وقت الإقرار 
لا حقيقةٌ ولا لحكمل "بناية"0) و"كفاية"0). قوه/ب 


.1١؟/8 “تبيين الحقائق": كتاب الإقرار‎ )١( 

(؟) "الجوهرة الثيرة": كتاب الإقرار 7١17/١‏ بتصرفف. 

(5) ف "د": («والا لا)). 

(1) قال الطحطاوي +/567 مبيّناً إحالة هذه المسألة: ((في قوله: وإن فسره 1ل)). 

(5) عبارة "ب" و"م": ((فالإقرار بالحمل لأنه محال))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"7" موافق لا نقله أيضاً السكيد علاء 
الدين في "تكملته" ا [25145] قوله: ((وصمٌ له)). 

() في "الأصل" و"ر" و"”ب" و"م": ((ييانية))» وما أثبتناه من "7" هو الصواب» والمسألة في "البناية: انظر "البناية": 
كتاب الإقرار ‏ فصل ف بيان مسائل الحمل 550/8 07١‏ بتصرف. 

(0) "الكفاية": كتاب الإقرار . فصل: ومن قال لحمل فلانة على ألف درهم إلخ 5١5/9‏ 5517 بتصرف (ذيل "تكملة 


فتح القدير”) 2 


.. قسم المعاملات 2 كتاب الإقرار : 


م 


(فإنْ ولَدَتهُ حيّاً لأقلّ من نصفبٍ حَول) ممُذْ أَكَمٌ (فله ما أُقَرٌ وإنْ ولّدت حيَّينٍ 
فلهما) نِصِمَينء ولو أحدّها ذكراً والآعَر أنقى فكذلك في الوصيّة» بخلافي 
الميراث”"؛ (وإن”" ولَدَثْ مَبناً ف) يرك" (لورثة) ذلك (المُوصي و«المُورثْ)؛ 

لعدم أهليّة اجنين 0 فكرةُ ب) ما لا يُتصورٌ كهبقء أو" (تيعء أو إقراضء أو 
محم الإقرار) ولم يُيّنْ سبباً إلا وحمل "محمد" المُبهِمَ على المبّبٍ الصّالح» وبه 
قالتٍ "الثلاثة". (و) أمَا (الإقرارٌ للرّضيع) فإنّه (صحيح وإِنْ بيّنَ) المْقَرٌ (سَبباً غير 
صالح ينه حقيقة كالإقراض)» أو كن مبيع؛ لأنَّ هذا الم تق لبوتِ الدينٍ للمغر 
ف الحملق) "أشباه"7. ا 


[85] (قولة: بخلافي الميراث) فَإِنَ(" فيه للذَّكرٍ مثل حَظ الأنيين. 

['دكم؟] (قولة: فَإنّه صحيح) لأنّ الإقرارٌ لا كوف على القبول» ويثبت الملْكُ للممرٌ 
له من غيرٍ تصديق» لكن بُطْلائْهُ يفف على الإبطالي» كما في "الأَتْقرَووي" "سائحاني". 
والمَرْقٌ بيئَهُ وبينَ الحهل سيّذكر "الشارخ"0". 

[هام؟] (قولة : ف الجملة) أي: بأنْ يَعقَدَ يَعِقِدٌ ممّ م وليه بخلافي الحَمْلٍ) فَإنَّه لا يَلِي عليه 


)١(‏ في "و" زيادة: ((أي: فإنه يُعطى للذكر مثل حظّ الأنثيين)). 
() في *د": ((فإن)). 
(1) ((يردٌ)) من للتن في "و 
(5) (( ما لا يتصوّر كهبة أو)) من المتن في "و". 

(ه) "الأشباه والنظائر”: الغن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الإقرار ص7 ١‏ 5.. 


؟ , 


(1) قي بب وم : ((فإته)), 
(7) في الصحيفة نفسها "در". 


حاشية ابن عايدين تحعسححججن. ننه مسحي الجزء الثامن عشر 


كَمّ بشيءٍ على أنه باخيار) ثلاثة أيَام (ِلزِمَهُ بلا جيار)؛ لأنَّ الإقراز إخبارٌء فلا يَقبَلُ 
الخياز (وإن) وصليّةٌ (صدَّقَه المُمَرُ لمم في الخيارٍ لم يُعتبز تصديقة؛ (إلآ إذا أقَرَ بعقلد) 
َع (وقعَ بالخيار له) فيصِحٌ باعتبارٍ العَقَدٍ إذا صدَّفهُ ا هن فلذا قال: (إلا أَنْ يُكذَّبَه 
المُمَمُ لم» فلا يصِحٌ؛ لأنّهِ مُدكِرٌ والقول له» (كقراره بدَينٍ بسَبّبٍ كفالةٍ على أنه بار 
في مُذّةٍَ ولو) المُذه رظويلة) أو قصيرةٌء فَإنّه يصِحٌ إذا صِدَّقَةُ؛ لأنّ الكفالة عَقَدٌ 
أيضا بخلافي ما مد؛ لأتما أفعالٌ لا تقبّل الخيا "ريلّسء"7"©. (الأمث بكتابة الإقرار 
إقرازٌ خكم”'), 012 0 0 0 000 


[125ه؟] (قولة: لم يُعتبَر) ينبغي أنْ يقولَ: فإنّهِ لم يُعتبَر؛ِ لأنَّ ((إنْ)) وصليّةٌ فلا جوات 
ل للزظف 
ا 0 


ل ”ا 5 


[كذخاذ ؟] (قولة: أو قصيرةٌ) الأول حَذْفها كما ا يخْمّى : 

[لاخدذخ ؟] (قولة: لعا أفعال) َِنّ الشّيءَ المدة به فَرْضٍْ 0 « عْطْبٌ أو وديعة 
أو عارية. 

[144ه] (قوله: بكتابة الإقرار) بخلافف أمره بكتابة الإحارة وأَشهَدَ وم يمر عَمد) 


١‏ قل يا 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الإقرار ١7/6‏ بتصرف. 

)١(‏ في هامش "م": ((قولٌ المصنف: (إقرارٌ حكماً) إنما لم يكن إقراراً حقيقةٌ؛ لأنْ الأمرّ إنشاءٌ؛ والإقراز إخباق 
قلا يكونان مُتّجِدينٍ حقيقة: بل اراد أن الأمرّ بكتابة الإقرار إذا حصّلَ حَصّل الإقرارٌ. اه "ح" عن "الدرر". 
اه "ط")). 

(6) "ح”: كتاب الإقرار ق5517/). 

(4) في "1" و"ب" و"م": ((ولم يجز عنه))؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ر”؛ وعبارة "الأشباه": ((ولم يْرٍ العقدٌ)). 

(5) "الأشياه والنظائر": الفن الثالث: الجمع والفرق ‏ أحكام الكتابة صة . 4. نقلاً عن إجارات "البزازية". 


1/هه4 


قسم المعاملات ينك أه لات كتاتب الإقرار . 


إن كما يكونٌ باللسانِ يكونٌ بالبَنانِء فلو قال للمككّاكِ: اكدّث عط إقراري بألفٍ 
عليئّ؛ أو اكدّبْ بَبِعَ داري» أو طلاقَ امرأق20 صحء كتّب أم(" لم يكب *ظ25 


ا ا 

441 (قولّةُ: يكونُ بِالبَنانِ) بالباء المُوحَدةٍ والثونِء ومُقتضى كلابه: أن مسألة 
"المقن" من قَبِيلٍ الإقرار بالبَنانِء والظَاهرٌ أَتما من قَبِيلٍ الإقرارٍ بِاللّسانٍِ بدليل قوله: ((َكُتَبَ أمْ 
/ تكشن)) وبدليل ما في "المنح'7؟» عن "الخانية"29 حيثُ قال: ((وقد يكونُ الإقرارٌ بالبَنانٍ 
كما يكونٌ بالأْسانٍ. رجحل كنب على نفسِه ذكْرَ اق ار أمل على ونا يك 
ثم قال: اسْهِدُوا علي بهذا لفلانٍ كان إقرارل)) اه. فإِنَّ ظاهرٌ التركيب أنَّ المسألة الأولى"2 مثال 
للإقرارٍ بِالبَانِء والقَانية للإقرار باللْسانِء فتأمل» "ح”". 

(فرع 

ادَعَى المَديُونُ أن الدّائن كَنَبِ على قِرْطاس بْخْطّه: إن الدَّينَ الذي لي على فلانٍ بن 
فلانٍ أَبرتُهُ عنه صّحّ وسَقَط الدَّينُ؛ لأنَّ الكتابة المرسشومة المُعَنْوَنةَ كالطقٍ بهء وإنْ لم يكن 
كذلك لا يَصِح الإبراغ ولا دعوى الإبراء» ولا قَرْقَ بينَ أن تكونٌ الكتابةٌ بطّلْبٍ الذائن 
أؤ لا بطلبهء "برّازيّة"7" مِن آخر الرَابع عشرٌ من الدّعوى. 


)١(‏ في هامش "م": ((قولٌ "الشّارح”: (أو طلاق امرأتيٍ إلخ) وحدث بمامش عن عط بعض المشايخ ما نضّة: اختلفوا فيما لو 
مر الزُوجُ بكتابةٍ الصّلكٌ بطلاق امرأته؛ فقيل: هو إقرارٌ به فيقعٌ» وقيل: هو توكيل» فلا يق حتى يَكتْب» وبه يُمَئى في 
زمانناء وهو الصّحيحٌ» وقيل: لا يق وان كُتَب إلا إذا نَوى الطّلاق» كذا في "القنية")) اه, 

(0) في "ط": ((أو)) بدل («(أم)). 

و6 هذا للطل ‏ "1 

(؛) "المنح": كتاب الإقرار ؟/ق 1/٠٠١6‏ 

(ه) "الخانية": كتاب الإقرار . فصل فيما يكون إقراراً ١57/5‏ (هامش "الفتاوى الفندية'). 

(7) («الأولى)) ليست في "الأصل" و'ر" و"7". وإنباتما من "ب" و"م" موافق لعبارة 'ح". 

(0) "ح”: كتاب الإقرار ق157/ب. ٠‏ 


0( 58 : كتاب الدعرى . الفصل 00 ف دعوى الإبراء والصلح 78١/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية أبن عابدين تلت 0 للم الجزء الثامن عشر 
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وفي أحكام الكتابة من "الأشباه”": ((إذا كب ول يَقْلْ شيئاً لا ِل الشهادة 
قال "القاضي النَّسَفئُ": إِنْ كُنَبَ مُصدّراً ‏ يعني: كتّب ف صذْره -: إِنَّ فلانَ بنَ فلانِ29 له 
عليَ كذاء أو: أمنا بعد فلفلانٍ على كذا يحل للشَاهدٍ أنْ يَسْهَدَ وإن م يَقَلْ: اشهّدْ علىّ به 
والعاتةٌ على خلافه؛ لأنَّ الكتابة قد تكونٌ للتّحربة. ولو كُتَب ورا" عند الشهُودٍ حَلّت9) 
وإِن لم يُشهذهم. ولو كنب عندّهم وقال: اشْهَدُوا علي بما فيه: إِنْ عَلِمُوا بما فيه كان إقرارا 
وإلآ فلا. 

وذَكْرَ "القاضي"9: اذّعَى على آعرٌ مالا وأخريع عط وقال: إِنَّه خط المُدّعَى عليه بمذا 
المال فأَنكر كَوْنَهُ حَطَّه فاسئُكتب وكان بنَ الهطَينٍ مُشْاَةٌ ظاهرةٌ تَدُلَّ على أتمما خط كاتب 
واحدٍ لا يُحكُمْ عليه بالمالٍ في الصّحيح؛ أنه لا يَزيدُ على أنْ يقول: هذا حَطي وأنا حَرَبيُه, 
لكنْ [؟إق١.+اب]‏ ليس علي هذا المال» ود لا يحبء كذا هنا( إلا في دفترٍ السّمسار والبَيّاع 
والصكرافي)) اهه. ش 


(قولة: يعني: كنب في صذْرِه: إن فلانَ إخ) لا تِصِح هذه العنايٌ وليسث في عبارةٍ "الأشباه"» بل هي إِنْ 
كنب مُصَدراً مرسوماً وعَلِمَ الشَاهدُ حَلٌ له الشهاده على إقراره إلخ. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الجمع والفرق صه ٠‏ 4؛. باختصار. 

(؟) عبارة "الأصل" و"ر": ((من فلانٍ إلى فلانِ)). 

(©) في "ب" و"م": ((وقرأه))» وما أثبتناه من "الأصل" و”ر" و"1" موافق لا في "الأشباه والنظائر". 

(؛) ((حلت)) ليست ني "ب" و"م'؛ وما أنبتناه من "الأصل" و"ر" هو الصواب!؛ إذ هي جواب ((لو)؛ وأشار إلى ذلك 
مصمحا "ب" و"م"؛ وف "7”: ((صحت)) بدل ((حلّت)). 

(5) أي: قاضيخان كما ف "حاشية ابن عابدين” على "الأشباه" لمسماة: "نزهة النواظر على الأشباه والنظائر"» وللسألة 
في "فتاواه": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب ما ييطل دعوى المدعى إل 47/١‏ ؛ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) في "الأصل" و"ر" و"1”: ((كذا هذا)). 


قسم المعاملات لي أن االللحجبيئت كتابٌ الإقرار 


وحك للصّكاك أنْ يشْهَّدَ إلا في حدٌّ وقَوَدِء "حائة"0). وقدّمنا(" في الشّهاداتِ عدم 


اعتبار مُشْابمةِ الحَطَينِ. 00000 





وقَدّمنا شيثاً من الكلام عليها في باب كتاب القاضي إلى القاضي”", وفي أبناء كتاب 
الشّهاداتٍ9»» ومئلَهُ في "البَرازية"”*2: وقال "الشائحاية": ((وفي "المقدسى" عن "الظهيرية"0©: 
لو قال: وَحَدْتُ في كتابي أنَّ له عليَ آلف أو: وَحَدْتُ في ذكريء أو في حسابيء أو مُتَطي؛ أو 
قال: كتبَثُ بيدي أنَّ له علي كذا كله باطلٌ؛ وجماعةٌ مين أثمّة تلخ قالوا في دفتر البيَاع: إنَّ ما 
وُجِدّ فيه بط البيَاعَ فهو لازمٌ عليه؛ لأنّه لا يَكدّب إلا ما على التاس له وما للنَاسِ عليه صيانة 
عن الْنّسيانٍء والبناٌ على العادةٍ الظاهرة واحبٌ)) اه. 
مطلبٌ: لا يُعمَلُ بالحَط © 

فقد استَمّدْنا مِن هذا أنَّ قول أثمينا: لا يُعَمَلْ بالخ يجري على عُمُومِهِ واسطناءٌ دفتر 
الستمسارٍ لياع لا يَظهرٌء بل الأولى أنْ يُعرَى إلى جماعة من ألعةٍ بَلْحء وأن يُميْدَ بكُوْنه 
فيما عليه» ومن هنا يُعلَمُ أنَّ ود "الطَرْسُوسِئ" العَمَلَ به مُويْدٌ بالمذهبء فليس إلى غيره نَذَهَبُ» 
وانظرٌ ما قَدّمناهُ في باب كتاب القاضي إلى القاضي”". 


)١(‏ "الخانية": كتاب الإقرار . فصل فيما يكون إقراراً ؟/17؟١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

18/110705 "در". 

(؟) «(إلى القاضي)) من "ر"”, وانظر المقولة | ]1170١‏ قوله: ((ودفتر باع وصرّافي وبطسار)). 

(5) المقولة [17857] قوله: ((وإذا كان بينَ الحَطْينِ إلخ)). ْ 

(5) "البزازية": كتاب الإقرار ‏ الفصل الأول فيما يكون إقراراً - نوع في ألفاظ تذكر ابتداء والإشارة والكتابة وصك الإقرار 
ه/ة ؛.. هخ (هامش "الفتاوى الفندية"). 

(1) "الظهيرية": كتاب الإقرار . الفصل الأول فيما يكون إقراراً وفيما لا يكون ق570/. 

() هذا المطلب من "ر". 

(8) في "ر": ((أقوال)). 

(9) ((في باب كتاب القاضي إلى القاضي)) ليست في "الأصل" و"7". وانظر المقولة ]١1581١[‏ قوله: ((ودقتر بتاع 


وصّرّافٍ ويعسار)). 
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3 و(قولَةُ: أحذ الورثة) وإِنْ صَدَّقُوا جميعاً لكنْ على التَّاوْتٍ كرحل مات عن ل(" 
ينين بوثلاثة الاكبء فااتتسوها وأَحَدّ كل واحدٍ ألفأء فاذَّعَى رحك على أبيهم ثلاث آلافب فصَدَقَهُ 
الأكبد في الكل والأوسطٌ في الألقِينِ والأصْرٌ ف الألفٍ أَحَدَّ من الأكبر ألفا”"' وين الأوسطٍ خمسة 
أسداس الألفٍ وين الأصغر ثُلثَ ألفٍ عند "أبي يوسف", وقال "محمدٌ" في الأصغر والأكبر كذلك, 
وفي"" الأوسطٍ يأَخْدّ الألف, ووَخةُ كله في "الكافي". 


(قولهُ: ووَجة كل في "الكاتي") وحة ما قالّةُ "أبو يوسف": أنَّ الكل اتَمقُوا على الكُلْثْء فيأَخدُ الْمَْدُ 
له مِن يد كك واحدٍ منهم ثلث الألفء ومتى أَحَدٌ وصّل إليه كك ما أَمْمَ به الأصغلء ثم اتّمَقَ الأوسط 
والأكيد على ألفٍ آَرَء فيأحدٌ من كل واحدٍ منهما نصمّة فبقي ف يدٍ الأوسط سديٌ الألفٍ فهو لف 
وف يد الأكبر سدمن الألب, فيأخدّة منه؛ لأنّه مُق أن الدّيْنَ مُستغرقٌ ولا إرث له» ووجة قول "محمّدِ": أنَّ 
رَعْمَ الأصغر أنَّ المُدَّعِىَ اذَّعَى ثلاثة آلافي ألفا يحقٌ وألفين بغير حقٌّء فإذا أُحَدَ مِن الأكبر ألفاً 


)١(‏ في "الأصل" و"ر" و"": ((ثلاث)). 

(؟) في "ر": ((ألف))» وف هامش "م": ((قولة: (أُحَدٌ من الأكبر ألفا إلح) وجة ما قال "أبو يوسف": أن الكل اتفقوا 
على الألضيء فيُوحَذٌ من يد كل واحلر منهم ثلث وحيشدٍ يكونٌ قد وصّل إليه كك ما أَقْرّ به الأصغرّء ثم انْقَقَ الأوسط 
والأكبرٌ على ألفٍ آعرَ فيوْحَد من كل واحدٍ منهما نصفُةُ فيبقى في يد الأوسط سددئُ الألفٍ» فهو له؛ إذ قد وصّلٌ 
إليه كل ما أََمَ به ذلك الأوسطٌّء وبقي في يد الأكبر سدس الألف فيأخدَة الدّائن؛ لأنّه مُقِدٌّ أنَّ الديْنَ مُستغرقٌ للتركة 
ولا إرثٌ له ووحة قول محمّدٍ: أن الأصغرّ يَرْعُمْ أن المُدّعىَ يدعي ثلاثة آلافب ألفاً بح وألفين بغير حقٌّء فإذا أَحَدّ 
من الأكير ألغاً ققد أححد ثلث الألفٍ بحق والتُلشِين بدونهء والأوسط يَزعُمْ أنّ الدّغوى حقٌ في ألفين وكذبٌ في ألفٍ؛ 
فيكونُ قد أُد من الأكبر ثلثي الألفٍ بحقٌ وثلتَهُ بدونه فعلى رَعْم الأصغر يكونٌ قد بَقِيَ من دَغْوى المُدُعِي الحقّ 
ثلشا ألفي» وعلى رُعْم الأوسطٍ ألفٌ وثلت» فقد انما على ثُلَنّي ألفٍ الذي هو رُم الأصغرء فيوْحَد يمن كل واحدٍ 
نصفٌ ما انما عليه وهو ثلث الألفٍ؛ فيبقى للدّائن من إقرار الأوسطٍ ثلنا ألفٍ. وذلك في يدِوء فَيَدنْعْهُ إليه؛ فلم 
يَبْقَ في يدو شيء. أه من "كان النسفئ" ببعض تغيير)). 

(9) (<(في)) ليست في "ب" و"م". 


قسم المعماملات و« مه الاك كتاب الإقرار 


(تنبية) 
لو قال ا ار 
بإقرار؛ ؛ لأنّه كَيَدَهُ بشرط لا يُلائِمْك فإنّه نبت عن أصحابنا رَجمّهم الله أن مَن قال: كلع ما أَقَدّ به 
علي قلان فأنا مُقِدٌ له" به فلا يكوبٌ إقراراً؛ لأنّه يُشْبِهُ وَعْدا كذا في "المحيط" 5000-6 
مطلت: 0 مهِمو) 
لحل 5 ذلك 0 فض 0 م بعل 2 يريك نقْضّ 07 وإعادة اي 8 له 
ذلك؟ الجواب: َعَم لقول "ره "0 ل عُذْرَ لعن أو الى ا تحاف ". 


فقد أحَدٌ ثُلْتَ الألنٍ بحقّ وين بغي حقٌ» والأوسطٌ يقول: إِنَّ دَغوى المُدعِي في الألفين بح وق الألفٍ بغير 
حقٌّء فإذا أَحذّ الألفت من الأكبر فقد أَحَذّ ثلثيها بحقٌ وثلقها بغير حقٌء وزِعَمَ الأصعْرٌ أنه بقي من دَعُواةُ ثلنا 
الألفٍ. وزعَمَ الأوسط أنه بقى من دَعْواهُ ألفٌ وثلتٌء فتصادقا على ثلثي الألف» فيأحد من كل واحدٍ نصف 
ما انّفَقَا عليه وذا ثلث الألفٍ» فبقي من إقرارٍ الأوسطٍ ثلثا الألف» وفي يده ذلكء فله أنْ يأدّ ذلك؛ فلم يَبْقَ 


في يده شيءع. اه "كاي النسفى". 


)١(‏ ((به)) ليست في "الأصل" و"ر" و"7") وليست في "الشرئيلالية". 

(5) ((له») من ”الأصل" و'ر" 2 و"الشرنبلائية". 

(؟) "الشرنيلالية": كتاب الإقرار 577/7 (هامش "الدرر والغرر"). 

(4) هذا المطلب من "ا" 

(5) ((تبقى)) ليست في "ب" و"م". 

(<) في "ب" و"م": ("الدرر"))؛ ولم نجدها في "الدرر", والمسألة مذكورة في "الدر" صم؟ ..١‏ 

(0) في "ب" و"م": ((سائحاني)) بدل ((نعميّة للسائحاي)) وما ألبتناه من نسخ "الأصل”" و'ر" و”7"؛ وسيأني ذكرها في "ب" بلفظ: 
((نعميّة)) في للقولات التالية[/١‏ 10[ [55074] [57707] وذكرت بلفظ ((نعيميّ) بياءين في "التكملة" للسيد علاء 
الدين رحمه الله . للقولة [5087] قوله: ((حط إقراري))؛ وفي "بجموع رسائل ابن عابدين" 51/5 وهي "فتاوى” للسائحان أمين 
الفتوى بدمشق الشام ١919(‏ ١ه)»‏ وتقدمت ترجمته 771/9. 


حاشية ابن مابدين ‏ دا وه 223 الجزء الثامنعشر 


م 7 ِ 7 " 

َك بالدّين) المدّعى به على مُوَبَيُهِ وححَدَةٌُ الباقونَ (ِيلرّمُهُ) الدَّينُ (كله), د 

إن وفُْ ما ورنّهُ به "برهان" و "شرح ججمّع". (وقيل: حِصّتةُ) وامخحتارة "أبو 
اللّث"”" دَفعاً للضّرّر . 170001001010111 


مطلبٌ: تحاسبا لَّدَى جماعة ثم تَحاسَبا لَدَى آخَرَ فظَهَرٌ غَلَط") 

وفيها: ((في شريكي تحار حَسَب لمما جماعة الذَفائِرَ فتَراضّيا وانفصّل المَحِلِسُ وقد 
ظَنا صّواب التماعة في الجساب» يك الخعل في الميساب لَدَى جماعة 000 فهل يُرحَعُ 
للمكواب؟ الحواب: نَعَمْ؛ لقولى "الأشباه"7): «ولا عِبْرةٌ بالظّنٌ البَيّنِ عَطْوُمُ). 

ف شريكي عنان تَحاسَيا ثم افترقا بلا إبرايء أو بَقِيا على الشركة ثم تَذَكْرَ أحذها أنه كان 0 
لشريكه أشياءَ من الشركة غيرَ ما حَحَاسَبا عليه فأنكرٌ الآخَرٌ ولا بِيّنة فطلب المُدّعي عيئه 
على ذلك» فهل له ذلك لأنَّ اليمينَ على من أنكر؟ الجواب: نَعَمْ)) أه. 

[11دى] (قولة: أقء بالدّين) سيأتي في الوصايا قُبيلَ ياب العِنْق في المَرَضٍ'”) 

[ (قولّةُ: وقيل: حِصتُةُ) عَثْرَ عنه ب ((قيل)) لأنَّ الأول ظاه الرّواية 
"فتاوى المصئّف"20) وسيجيغ أيضاً”"؛ وهذا بخلافي الوصيّة لما في "جامع 0-0-6 
((أحدٌ الورئة لو أقَرٌ ا يحل منه ما يَخْضّهُ وفاقا))؛ وف "مجموعة منلا علي" 


)١(‏ لم نعثر على المسألة في كتابيه "عيون المسائل" و"خحزانة الفقه" اللذين بين أيدينا. 
وهنا لتطله ين" 
6) في "م": 0 
(5) "الأشباه والنظائر”: الفن الأول النوع الثاني القاعدة السابعة عشرة ص8 ..١‏ 
(5) انظر "الدر" عند المقولة ]571531١[‏ قوله: ((حيث يلزمه كله)). 
(7) "فتاوى المصئف”: فصل من كتاب الدعوى بالإقرار ق7/4)ب. 
(0) ف المقولة الآتية. 
(8) "جامع الفصولين": الفصل التاسع والعشرون ف إقرار أحد الورثة بدين أو بوصية أو بوارث آخخر ؟/١91.‏ 


14 71/ 


قسم المعاملات يديت 50 تتتميييد كتاب الإقرار 


ولو شهدَ هذا المُقَوٌ مع آعرٌ أن الدّينَ كان على المَيْتِ قُبِلَتْ. 252777 


م4 كو 


"العماديّة” في الفصلٍ القاسع والئلائيت”©: ((أحدٌ الورئة إذا أَقَءَ بالوصيّة يُخَلٌ منه ما يَخْصُّهُ 
بالاتّفاق» وإذا ماث ورك ثلاثة بنينَ وثلاثة آلافب درهيء فَأَحَدٌ كل ابن ألفاًء فادّعَى رحلٌ أنَّ 
انيت رفن له بثُلثِ مالهء وصدَّفَهُ أحدٌ البنَينَ”'' فالقياس: أنْ يُوْحَذ منه ثلاثةٌ أحماس ما في 
يديوه وهو قولُ "زفر"2 وف الاستحسان: يُوْحَلُ ِنه ثلث ما في يارو وهو قولٌ علمائنا رجمهم الله. 

لنا: أنَّ المي أَكمَ بألفى شائع في الك ثُلثُ ذلكَ في يده وثُائاةُ في يد شريكيهء فماكان إقرراً 
جنا ري 3و7 واكاك قر ناعرو ا اتن نوكت اذا له لفان كن إلى موسق 
له . ثُلثَ ما في ييو) اه. 

مطلبٌ: شَهِدَ مع المُقِدٌ آخَرُ تقيك29 ن .رن /| 

[815] (قولة: ولو شَهِدَ هذا المُقَدٌ مع آعرٌ) وفي "جامع الفصولين'”': (("'خ 
للقاضي أَنْ رق ١‏ /]] بأل المُدّعى عليه: هل مات مُويلقَ؟ إن قال: نعم فحينئل آل 
عن دَعْوَى المال؟ فلو أ وكدَهُ تقة الؤثة وم يقْضٍ بإقارن حت شَهدَ هذا الم وأحنيق معه”" يقب 


2 ,)1 


لوم 


(قولة: فالقيامئٌ أنْ يُوحَدٌ منه ثلاثهُ أخماس إلخ) ووجة القياس: أنه قد أَقَمْ أن المُوصّى له يَستَجقُ 
لاثة أثلاثٍ ألف من البرك وهو ثلثا الألفيء وإقرابهُ إمما يَنَقُدُ على ما في يدو فَيْقِسَمُ أخماساً. 


)١(‏ انظر المسألة في "جامع الفصولين": الفصل التاسع والعشرون ف إقرار أحد الورئة بدين أو بوصية أو بوارث آخر ؟/51. 

() في "ر" و"1" و"'ب" و"م": ((أحد الابنين))؛ وأشار إلى الصواب مصححح "م". 

(9) في "ب" وام" : ((يقبل)). 

(:) هذا المطلب من "الأصل" و"ر". 

() "جامع الفصولين”: الفصل التاسع والعشرون في إقرار أحد الورئة بدين أو بوصية أو بوارث آخخر .5١1/76‏ 

(5) ("خ")) رمرٌ لقاضيخان. وم نعثر على المسألة في مظانما من كتبه التي بين أيدينا: "الخانية"» و"شرح اللامع الصغير"؛ 
و"شرح الزيادات" ولعلّها في "شرحه على أدب القاضي". 

(0) في "ب" و"م": ((يسأله)) بدل ((فحيشذٍ يسأل)). وما أنبتناه من "الأصل" و"ر" و"" موافق لعبارة "امع الفصولين". 


(8) عبارة "حامع الفصولين": ((هذا الوارث وأحني به)). 
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ويتقضي على المتميع؛ وشهادثة بعد الحكم عليه بإقرارو'” لا تقب ولو لم يقم'" اليتنة ‏ أقر”" 
الواريثُ أو نكل - ففي "ظاهر الرُواية': يوَحَدٌ كك الدّينٍ من حصّة القة؛ لألّه مقه بآث الدّيةً 0 
على إريه. وقال "ث”©: هو القياسُ؛ ولكنّ المختارٌ عندي أنْ يلرّمَهُ ما يخصكة7 2 وهو قول 
"الشُعيم"؛ ؛ و"الحسن البصري" 5 و"سفيان", و"ابن أبي ليلى". 57 يمن تاعهمء وهذا 
0 أَعدَلُ وأبعَدُ من الصرر ,"نه"20: ولو بَرنَ لا يُوَحَذ منه إلآ ما يَخْصّه7" وفاقاً انتهى. 

بي ما لو بَرَهَنَ” على أحدٍ 4 دين بعد قسمةٍ الْرِكَةِ فهل للدّائن أحدَّة كله مِن حِصّةٍ 
0 ؟ قال "المصتّفُ" في "فتاواه'”©: اموا فيه فقال بعضهم: نعم فإذا حَضْرٌ الغائبُ يَرَحِعٌ 
عليه؛ وقال بعضهم: لا يأَخْذَ منه إلآ ما يَخْصبه)) اه ملخّصاً. 

وفي "جامع الفصولين””” ' أيضاً: ((وكذا لو بَرَمَنَ الطَالبُ على هذا المُقِرٌّ تُسمَعْ البيّنة 
عوك و يقر عور الع با قي ا ا اي ا ا 
الوكيل إقامة الْبيّبةِ على إِنْباتٍ الوكالة حيّى يكونّ له قَبْضُ ذلك» فكذا هنا)) اه. 


)١(‏ في "الأصل" و"ر” و"1": ((يإقرار)). 

() في "!": («(لم تعلم)) بدل ((لم يقم)). 

(5) في "الأصل" و"ر" و"7”: ((أو أقر)). وفي "جامع الفصولين": ((وأقرٌ به الوارث)) بالواو وزيادة ((به)). 

(4) أي: أبو الليث قٍ غير "عيون المسائل"؛ لأن رمز "العيون" في "الفصولين" "عن”؛ ولم بحدها في "حرانة الفقه". 

(0) في "ب": ((يحصه))) وعيارة "حامع الفصولين": ((لزومّه بالحصة)). 

(7) في "" (الأنه))؛ وف "م": ((يه)) وهو خطأا طباعي» وق مطبوعة "جامع الفصولين" التي بين أيدينا: ((قه)). 
وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"ب" موافقٌ لما نقله صاحب كتاب "مجمع الضمانات" ص١م؟.‏ عن "جامع 
الفصولين"» و((نه)) رمرٌ ل"حزانة الفتاوى" لصاحب 'الهداية". 

(0) في "جامع الفصولين" : ((بالحصة)) بدل ((ما يخصه)). 

(8) في "م": ((يرهنا)). 

(9) "قتاوى اللصنف": فصل من كتاب الدعوى والإقرار ق ]/74‏ بء وعزا الأول إلى همس الأئمة الخلُوانَ و"فصول 
العمادي" وقال: ((ونحوه أيضاً عن "الصغرى"))» وعزا الثاني إلى "فصول العمادي". 

)٠١(‏ "جامع الفصولين": الفصل التاسع والعشرون في إقرار أحد الورئة بدين أو بوصية أو بوارث آخر 51/7 بتصرف. 


قسم المعاملات ال ا الل كتاب الإقرار 


وبحذا عُلِمَ أنه لا يحل الدَّينُ في نصيبه بمُحرّدٍ إقراره» بل بقضاءٍ القاضي عليه بإقراره, 
وإ 27 105 تياد لي (أشهّد على أل قُُ تحخلس 0000 


[5 (قولة: بمُحيّدٍ إقراره) ولو كان الدّينُ ين في نصيبه محيّدٍ الإقرارٍ ما مُبِلَتْ 
شهادثةُ؛ لما فيه من دَفْع المَعْرّمِ عنهء "باقاي”© و"درر””. كذا في الهامش. 

[4وام!] (قولة: أشهّدَ على ألف إلخ) تقل "المصئفٌ" في "المنه"0*) عن "الخانية"00) 
روايتين عن "الإمام" ليس ما في "المتن" واحدةٌ منهما: ((إحداهما: أن2" يَلرَمَهُ الما 
أَشْهّدَ في المَحِلِس الثاني عَيْنَ الشَاهِدَينٍ الأوْلَينِء وإِنْ أَشْهَّدَ غيرهما كان المال واحداء 
وأخراها: أنه إنْ أَسْهَدَ على كل إقرار شاهدينٍ يَلرْمهُ المالانٍ جميعاً سواءٌ أَشْهَدَ على إقرار 
لان الأوْلَينٍ أو غيرهما)) اه. هلَرُومُ المالَينٍ إِنْ أَشْهَدَ في بلس 2 آحرين ليس - يَ 
ذَكِرَ ونَقَلَ في "الدّرر"9" عن "الإمام" الأمل 4 وأ دل القانية عا ككزة "الوك" كتايد 
واعتَرَضّةُ في "العزميّة" بم ذَكرْناء وأنّه ابتداعٌ قولٍ ثالثِ غيرٍ مُسنَدٍ إلى أحرء ولا 59 ف 
الكتب» تأمل0, 


)١١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الإقرار ؟5715/5. 

() ف "ر ل طلا 5 و وان و"م": ((باقي)). 

(9؟) "الدرر والغرر": كتاب الإقرار 57717. 

(5) "النح": كتاب الإقرار ؟/ق5١١/بء‏ نقلاً عن النصاف لا عن "الخانية"» والمسالة منقولة في "الخانية" عن الخنصاف كما 
يظهر من التعليق الآني. 

(5) "الخائية": كناب الإقرار . فصل فيما يكون إقراراً بشيء أو بشيئين »١ 5١/7‏ نقلاً عن الخصاف (هامش "الفتاوى افندية"). 

(5) في "ر": ((أنه)). 

() "الدرر والغرر": كتاب الإقرار 715/7؟. 


0 ((تأمل)) سكف في "ب إن 5" 3 :0 


عالنة او فاليق:. ‏ ست سيمحيق, .23 امتنيد البمزء الثامن عشر 
وأشهّد رجلينٍ آعَرَين في تملس آعر) بلا يان السبّب (ِلزِم) المالانٍ (ألفانٍ)» ب 


415 (قولة: في بلس آخَرّ) بخلافب ما لو أَسْهَد أؤلاً واحداً وثانياً آخرٌ في مَوطِنٍ أو 
مَوطِئَينِ فالمال واحدٌ اتّفاقا وكذا لو أَشْهّدَ على الأول واحدأء وعلى الثاني أكثرٌ 
في تحِس آخَرَ فالمالُ واحدٌ عندهماء وكذا عنده على الظاهر؛ "منح”". 

[1 (قولة: زم ألفان) واعلّغ أنَّ تكرار الإقرار لا يخلو: إِمَا أنْ يكونٌ مُمَيّداً بسَيب 
أو مُطلْقا والأولُ على وَحهَينٍ: إِمَا بِسَبَبٍ متحِدٍ فْيلومَ مال واحدّ وإنْ اعتَلفَ المَجلس» 
أو بسب مُحتلفٍ فمالانٍ مُطلْقاً وإنْ كان مُطلَقاً فإمًا بِصّلكٌ أو لاء الأول على وحهّين: 
ِمَا بصّلكٌّ واحد فالمال واحدٌ مُطلْقاء أو بصَكَين فمالانٍ مُطلَقاًء وما القانى فإنْ كان الإقرارٌ 
ف وطن واحدٍ يَلرَمُ مالانٍ عندّة» وواحدٌ عندّهماء وَإِنْ كان في عَوطِتَينِ: فإِنْ أَسهَدَ على 
الا شُهُودَ الأول فمالٌ واحدّ عندّةُ إلآ أنْ يقولّ المطلوب: هما مالانِء وإنْ أَشْهَدَ غيرهما 
فمالانِء وف موضع آخَرَ عنه على عكس ذلكَء وهو: إن اتَحَدَ الشّهُودُ فمالانٍ عند وإلآ 
فواحدٌ عندّهماء وأا عندَهُ فَاحتَلفٌَ المشايخٌ: منهم من قال: القياسُ على قولِه: مالانٍ؛ وقٍ 
الاستحسانٍ: مال واحدٌء وإليه ذهب "الترحسيغ "”"2: ومنهم من قال: على قولٍ "الكرعية": 
مالانِء وعلى قول "الطّحاوي”©: واحدٌء وإليه ذَهَبَ "شيم الإسلام". اه مُلخّصاً 
من "التّاترححانية". 

وكلُ ذلكَ مفهومٌ من الشرح. وبه ظَهْرَ أنّ ما في "المتن" روايةٌ منقولة؛ وأنّ اعتراض 
"العزميّة" على "الدّرر" مردودٌ حيثُ جَعْلَهُ قولاً مُبتدعاً غير مسطور في الكتبء مُستيداً إلى 
أنه في "الخانية"”29 حَكى في المسألةٍ روايَن: ((الأولى لَرُومْ مان إنْ اتَحَدَ الشّهُودٌ وإلا فمال 


)١(‏ "المنح": كتاب الإقرار ؟/ق5١٠/ب‏ باختصار. 
(؟) "للبسوط": كتاب الإقرار ‏ باب من الإقرار بألفاظ متتلفة 8 .٠١.9/١‏ 
(5) انظر "مختصر احتلاف العلماء": كتاب الإقرار . في الإقرار بمال في موطنين .5١14 5١7/4‏ 


(4) "الخانية": كتاب الإقرار . فصل فيما يكون إقراراً بشيء أو بشيئين */0 ١4‏ بتصرف (هامش "القتاوى الحندية"). 


قسم المعاملات 0 ا 111111 كتاب الإقرار 


طن 85 همأ َ عي ب 
كما لو اختلّف الكَبَب» بخلافي ما لو اتَحَدَ المبّبء أو الشّهودٌ: أو أشهّدَ على صَّكٌّ 
وأحبلى أو م عيذ الشُّهودٍ ثم عند القاضي» أو بعكسه) "ابن مَلْك". 2*0 


واحدٌ””2» القانيةٌ: لُيُومُ مالَينٍ إِنْ أَسْهَدَ على كل إقرار شاهدينٍ اتحدا أو لا)» وقد أُوضّح 
المسألةٌ في "الولوالحيّة"7" 2 فراجِعها. 

[خكاذ؟] (قولة : كما لو اِحتَلّفٌ السَّبَبُ) و قِِ جحَلِسٍ واحديء [١إفك١‏ 2/ب] 
وفي "البرّازيّة"7" جَعَلَ الصّقّة كالسكبّب حيثٌ قال: إِنْ أَقَدٌ بألفٍ بِيِضٍ ثم بألفٍ سؤ 
فمالان» ولو ادَّعَى المُمَءُ له احتلاف السّبّبء ورَعَمَ 00 حاف ان الكلت 30 5 
فالقولٌ للحُقّى ولو اتَحَدَ الكْبَبُ والمالٌ الى أكثد يحب المالانِء وعندهما يَلرَمُ الأك 
"سائحاي" . 

[415] (قولة: اتحَدَ السَبَبُ) بأنْ قال: له على ألفٌ ممَنُ هذا العبدٍ» م أَقَكَ بعدَهُ كذلك 
في ذلك” المَجِلِس أو في غيروء "منح"”". 

[١٠خم1؟]‏ (قولة: أو الشُهُودُ) هذا ما ذَهَبّ إليه "ارسي ©" كما عَلِمَتَةُ عا 002 

1م (قولة: ثم عند القاضي) وكذا لو كان كل عند القاضي ف جَحلسَين0 "ط"0. 


)١(‏ ((واحد)) ليست في "ب" و"م”, وأثبتناها من "الأصل" و"ر" و"7” موافقة لعبارة "الخانية". 

)1١(‏ انظر "الولوابحية": كتاب الإقرار ‏ الفصل الخامس فيما إذا أقر واستثنى فيصحٌ الاستثناء وما لا يصمح إل 5/4 7٠‏ وما بعدها. 
(6) "البزازية": كتاب الشهادات ‏ الجنس الرابع في احتلافهما 587/0 584 باختصار (هامش "الفتاوى المندية"). 
(4) ((أو)) ساقطة من "الأصل". 

(5) ((ذلك)) ليست في "ب" وام”. 

)١(‏ "المنح": كتاب الإقرار ؟/ق٠١٠/ب‏ بتصرف. 

(7) المقولة [186151] قوله: ((ِلَرِمَ ألفانِ)). 

(8) في "ب" و"م”: ((بحلس)). وما ألبتناه من "الأصل" و”ر" و"1" موافق لما في "ط". 

(9) "ط": كتاب الإقرار 7714/5 
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والأصل: أن لمعيف أو المدكر إذا أعيد مُعرّفا كان القاني عَينَ الأول يي 
ّ نسئ الشّهودُ أفي مَوطِن ('" أم موطتَينٍ فهما مالانٍ ما ل يُعَلّم اتحَادةُ وقيل: واحذء 
مه في "الخاة"27. رأمك ثم اذْعَى) المُقَدُ (أنّه كاذبٌ في الإقرار يلف الحم له: 


لم يكن كاذباً في إقرارو) عند "الثاني" وبه يُفئى» "درر"0. 250 


[8407] (قولة: والأصلكه: أن المُعكف) كالإقرار بسَبّب محل 

[80] (قولة: أو المُتكْرَ) كالكيبَينِ وكالمطلق عن الكبب. 

[804] (قولة: ولو نَسِيّ الشُهُودُ) في صورة تعددٍ الإشهاد. 

٠م‏ (قولة: ونا مهُ في "الخائيّة") وتَمّلّها ف "المنح”7. 

[05م)] (قولة: أَقَك) أي: دين أو غيرو كما في آخر "الكنر"”2. 

187 (قولة: ثم اذْعى) ذَكْرَ المسألة في "الكبر "90 فق سّ شئّى الفرائض”") 

[204] (قولة: وبه يُفَيّ) وهو المختان, "برّازيّة""). وظاهدة': أنَّ المّمَكٌ إذا اذُعَى 


(قولة: كما في آخر "الكنز") وكذا ف "الفتح" من شي القضاء. 


)١(‏ في "د": ((فغير)). 

)١(‏ في "ط" و"ب": ((مواطن))» وما أنبتناه من "د" و"و" موافق لما في "الخانية". 

(7) انظر 5 كتاب الإقرار - فصل فيما يكون إقراراً بشيء أو بشيئين ١ 4 ١/5‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 

(4) ("درر")) ليست في "د", وانظر "الدرر والغرر": كتاب الدعوى 9/9؟؟. 

(ه) "المنح": كتاب الإقرار ؟/ق7١٠/.‏ 

(1) أنظر "شرح العيني على الكنز": مسائل شتى 5171/7. 

(0) قوله: ((في شتى الفرائض)): أي في مسائل شتى قبيل كتاب الفرائض» انظر "شرح العيني على الكنز": مسائل شتى 571/7. 

(8) "البزازية": كتاب الإقرار ‏ الفصل الثاني في الاختلاف . نوع فٍ دعوى الزيافة واختلاف سبب وحوبه إل 457/8), 
وفيها: ((إذا ادُعى الهزل في الإقرار)) (هامش "الفتاوى الحندية"). 


(9) في "ر”: ((ظاهره)) دون الواو. 


قسم المعاملات عحصسئيجت.. 85 ميبيتجححعت كتابٌ الإقرار 
(وكذا) الحكمٌ يجري (لو اذّعَى وارثُ المُقَرٌ) فيُحَلْفُء (وإنْ كانت الدّعوى على.. 


الإقرار كاذياً يُُلْفْ المُمَرٌ له أو وارنّة على المُفئ به من قولٍ "أبي يوسف" مُطلْقاً سواءٌ كان 
مُضطراً إلى الكذِب في الإقرارٍ أو لاء قال شيكنا”'؟: وليس كذلك؛ لما سيأتي في(" مسائل 
شت قبي كتاب الصّلح"" عند قول "المصنّف": ((أَقَرَ بمالٍ في ضكٌ وأَشهَدَ عليه به» ثم 
ادّعَى أنَّ بعض هذا المال المُمَرٌ به قَرْضٌ وبعضّة ربا إل))» حيث نَقَلَ "الشّارخ "7" عن "شرح 
0 ل "الروك" ما يَدُلُ على أنه إِمما يُفئ بقول "أبىي يوس" من أنه 3 نين 
: إن المُقِءَ ما أوّء و كاذباً في كل" صورة يُوحَدٌ فيها اضطرارٌ المُقِرٌ إلى الكَذِبِ ف الإقرار 
ل التي تَقدَّمَتْ ونحوهاء كذا في "حاشية مسكين" للشّيخ "محمد أبي الود 
المصر"”2) وفيه: أنه لا يَتَعيّنُ الحَمْلُ على هذا؛ لأنَّ العبارةً هناك في هذا ونحوو, فقولة: 
((ونحوو)) يحتمل أنْ يكون المُرادُ به: كل ما كان من قَبِيلٍ الرُخوع بعد الإقرار مُطلّقاء ويَدُلٌ 
عليه ما بعدّةٌ من قوله: ((وبه جَرّمَ "المصئفٌ'))) فراجغة 
[1. 9خ ؟] (قولة: ل أي: الحُمَدٌ لى وبعضهم على أي0 لا مأون0 " ا" 0 
التَحلِيفٌ) "حامديّة") عن "صدر الشريعة"7'©: وفي "جامع الفصولين"'": ((أُقَّرَ فماتء 


)١(‏ المراد به شيخ أبي بي السعود وهو والده العلأمة السيد على رحمهما الله تعالى. 

(1) في "الأصل" و"ر" و"آ”: ((من)) بدل ((في)). 

(؟5) صلكل؟ .١‏ "در". 

(4) (المقر)) ليست في “ب" و"م". وأئبتناها من "الأصل" و"ر" و"1" موافقة لما في "قتح المعين". 

(5) ((كلٌ) ليست في "1" و”ب" و"م"؛ وأثبتناها من "الأصل" وأر" موافقة لما في "فتح المعين". 

(7) "فتس العين": كتاب الإقرار .١78/7‏ 

(9) في "ب" و"م": ((وقال بعضهم: إنه)) بدل ((وبعضهم على ألّه))» وما أبتناه من "الأصل" و"ر" و"1” موافق لما في "البزازية”. 

(8) "البزازية": “كتاب الإقرار ‏ الفصل إلثاني في الاحتلاف ‏ نوع في دعوى الزيافة واختلاف سبب وحويه إلخ ه//اه؛ 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(9) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الإقرار 07/7. 

)٠١(‏ "شرح الوقاية": كتاب الإقرار ١١17/1‏ (هامش "كشف اللقائق'). 

)١١(‏ "حامع الفصولين": الفصل الخامس عشر ف التحليف وما يتعلق به وفيه ما يصدق فيه بيمين وبينة ١407/١‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين مسبت 8 سشيكحمعت الجزء الثامن عشر 





فقال وَرَثقّهُ: إِنَّهِ أو َم كاذباً فلم يَجْرْ إقرارهُ والمٌمَرٌ له عالمٌ به ليس لهم تحليقة؛ إِذْ و قت الإقرار 
م يتعلّق حَقّهُم عال المُقِرٌ فصّحٌ الإقرال وحيث تَعلّقَ حَمّهم0" صارٌ حَمَّاً للممَرٌ له. 
ص": أ ومات» فقال وَرَبثٌة: إن َك تلحدق جحَلّفْ”" المُمَُ له: باللّهِ لقد أَق لك إقراراً صحيحاً. 

"ط"29: وإربثٌ اذَعَى أنَّ مُوببَةُ أَكْرّ تلجئةٌ قال بعضهم: له تحليفٌ 7 له ولو اذّعَى أنه 
َف كاذباً لا يُقبَ)). قال في "نور العين"29: ((يفول الحقيرُ: كان يتبغي أنْ تْحِدَ حُكمُ المسألئَين 
ظاهراً؛ إِذِ الإقرارٌ كاذباً موحودٌ في التلجئة أيضأء ولعلَ وجة القَرقٍ هو أن التلجبة: أنْ يُظهرَ أحد 
شخصين أو كلاهما في العَأن حلاف ما تَواضعا عليه في السّرٌ ففي دعوى التّلجئة يَدّعي الوارثُ 
على المُدَدٌ له فِْلاً لهه وهو تَواضُعُةُ مع المُقِمٌ في السّرّء فلذا يلف بخلافي 5عوى الإقرار كاذباً 
كما لا يَخمَّى على مَن أُوق فهماً صافياً)) اه من أواخر الفصل الخامسن عشرٌ. 

ثم اعلَم أنَّ دتعوى الإقرار كاذباً إنما تُسمَعٌ إذا لم يك5”” إبراء؟2 عامّأء فلو كان لا تُسمَمٌ 


(قولُ: وحيث تَعَلّقَ حَقّهم صار حَمَّأ للمُمٌْ له) عبارةٌ "الأصل": ((وحيث تَعَلّقْ حَمّهِم ل يَتَعلّقْ بم 
صار حَقَّأً للعُمْرٌ له فليس هم ولايةٌ تحليفِه)) اه. 


(1) في هامش "م": ((قولة: (وحيث تَعلّقَ حلههم إن في الارة تريفت» وأصلها: (وحيث تعلق حدّهم م يتعلق ما صار عقا 

للممرٌ لهم أي: وقث تَعَلّقٍ حمّهم لم يكن للُمَدٌ له حَقٌّ فيما تَعََقَ به حَقّهم؛ لما أنَّ حمّه تعلق يشيو قبل موث مُويئهم 
لا يتل استحقاقهم عليه)) اه. 

(؟) في "ب" و"م": ((خُلّفَ))؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"7" موافق لما في "جامع الفصولين". 

(؟) الذي في نسختنا من "حامع الفصولين": ((خ)) بدل ((ط))؛ والذي في "نور العين”: ((ط)) كما نقلها ابن عابدينء 
والمراد ب ((خ)) قاضيخان, وب ((ط)) "الخيط البرهاني". 

(5) "نور العين": الفصل الخامس عشر في التحليف وما يتعلق به وفيه ما يصدق فيه بيمين وبينة ق9ه/ب. 

(5) في هامش "م': ((قولة: (إذا لم يكن إلخ)» أي: الإقرارٌ إبراءً عاماً. قالى "شيحنا": فعلى هذا لو قال: لا عق لي 
عليك؛ ثم اذّعَى الكدذّب في هذه المقالة لا تُسمَعٌ غوة؛ وهو غير ظاهر الوجحه)) اه. 


90 'ب": ((أمرا)). 


قسم المعاملات ببتسمستير ين 19 ١‏ التجححيت كتتاب الإقرار 


وََةِ المُقَد له فاليمينٌ عليهم بالعلم: إِنّا لا نعلّمُ أنه كان كاذباً)» "صدر الشريعة"0"©. 
لكن للعلامة "ابن بحي" رسالة”© في امرأو أَقيثْ في صحتها ليتتها فلانةٍ بمبلغ مُعيْنِ ثم وَقَعَ يبّهما 
ارو عام ثم ماثّث فاذّعَى الوصئٌ أتما كاذبقٌ فأَفئ بسماع دَعواةٌ 93 البنتٍ وعدم صِحَة 
المتكم قبل التُحليفيٍ؛ لأنّه كم بخلافي المُفيئٌ به وأنَّ الإبراء هنا لا يَتَمُ؛ لأنَّ الوصيئ يدعي عدم 
َيُوم شييء بخلاف ما إذا دَفَمَ المُقَةٌ المالّ الجُمَدٌ به إلى المَرٌ له. فإنّه ليس له تحليف المُمَرَ له؛ 
أنه يدعي استرحاعٌ المالء والبراءةٌ مانعةٌ من ذلك» أما في الأولى فَإنّهِ لم يَدّع استرجاع شييء وإا 
يَدقَّمُ عن نفسِيه فافترقاء واللّهُ أعلّم. 


#7 


(قولة: م وَقَمْ بنهما تبارق عام ثم مائّث) أي : فيما عذا ما أَقََتْ به كما هو الحادثة» والأم ُ ثْ 
بل عَتمَتْء وقد عَلّلَ في 'التسالة" لصكة دَغوى الكذب: ((بأنّ امباروٌ إنما ينم دَغْواةُ بشيء هو أو من يَقُومُ 
مَقَامَةُ لا أله يَمُ أنْ يَدَعَ عن نفسه إذا ادْعِىَ عليه بشيو» وبأنّه قال في الإبراءٍ ما عدا علقة الإقرار)). 


)١(‏ "شرح الوقاية": كتاب الإقرار ١57/7‏ (هامش "كشف الحقائق"). 
(؟) الرسالة الثامنة في طلب اليمين بعد حكم المالكي والإبراء العام ص . ل. (ضمن "مجموع رسائل ابن بحيم"). 


حاشية ابن عابدين سبح سسجت الل امسمصييت الجزء الثامن عشر 


وباب الاستثناء وما في معناة» 

ف كونه مُخيراً كالشّرطٍ ونحوو. (هو) عندنا (تكلّمْ بالباقي بعد اليا باعتبار. الحاصل 
من بجموع التٌركيب» وِتْفِم وإثباثُ”'" باعتبار الأحزاو)» فالقائل: له على عشرةٌ إلا ثلاثةٌ له 
عبارتانٍ: مُطولة وهي ما ذكَرْناة”"2» ومُختصّرة» وهي أن يقولٌ ابتداءٌ: له على سبعةٌ وهذا 
معيّى قويهم: (ركل بالباقي بعد التْيا))» أي: بعد الاستثناء. طش2ك 


«بابُ الاسشناء وما في معناة #4 [كق (5١‏ 


' 4 2 
]80١[‏ (قولة: تكلمٌ بالباقي) أي: معن لو ا 


[111م؟] (قولة: بعد اليا لثنيا) يضم فشكون وق أخجره لف مقصورة: اسم من الاسطتاع 
"سائحاي" . 

اللقتفظه (قولة: هو َكَل بالباقي بعد لتنا 40) عل أن الباقي وَالدنِيا ماعينٌ الثفي 
والإثباتٍ باعتبار الأحزاءء فالظاهرٌ أَنْ يقول: هو مُفرَدٌ باعتبارٍ الحاصل؛ ونفّ وإثباثٌ باعتبارٍ 
التركيب؛ لأنحم قالُوا: معئى: عشرةٌ إلآ ثلاثةٌ سبعةٌ حيّ لو صَّدَرَها بالنّمي لم يكن مُقِرَاً بشي كما 
لو قال: ليس له على سبعة كما في "التنقيح”27. قال فاضل": ((هذا يُفِيدٌ أنَّ ((لا إلة إلآ اللّه)) 


طباب الاستنناء وما في معناة»# 


(قول "الشارح": وهذا معي قولهم: تكلم إحخ) أي : المُستَفادٍ من العبارة المُختصرة: "سندي". 


)١(‏ ((وإنيات)) ليست في "د". 

() في "د": ((ذكر)). 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب الإقرار . باب الاستثتاء وما بمعناه 5514/5. 
هلع تراك رسف و ا واري لمث 


(5) انظر "شرح التوضيح للتنقيح": الركن الثاني في السنة . فصل في الاستثناء ؟/17؟ (هامش "التلويح على التوضيح"). 


أقسم المعامللاات 1 5 باب الاسعناء وما في معناه 


شر 0 ا لب منه 5 د 9 شال اد أن 5 5 
فلان إل عشرةٌ» بخلافي: لك ا ألفٌ فاشهّدوا إلأكذاء ونحوو) ينا يُعَدُ فاصلاً؛ 5 


الإشهادٌ يكونُ بعدّ تمام الإقرار» فلم يَصِحّ الاستثتاءٌ 1 


1 يفي الُوحيد مع أتم أجتثرا َعُوا على الإفادة. والحواث: أنَّ هنا مُتّقْقٌ على مُحُودِق م قلنا بنفي 
غيرو وقد أَفَادَهُ هذا التّركيبُ» فبهذا الاعتبار أفاد التّوحيدَ)) اه "سائحا"77. 

قال جامغه "محمد البيطار": وفي "تحفة ابن ين الشافعيٌ ما نَصُة: نصة: ((وفي: ليس له على 
شيع إلا خمسة يَلَبَهُ خمسةً وفي: ليس له علع عشرةٌ إلآ خخسة لا يَرَمَهُ شيء؛ لأنَّ عشرة إل خسة 
خمسة فكأنّه قال: ليس علرح حمسةٌ جحعْلٍ الثفي مُتوحٌهاً إلى المُستئق والمُستدتى منه وإنْ رع 
عن قاعدة: الاستشْناءٌ من النَفي إثبات احتياطاً للإلزام)) اه. وفي "امتحان الأذكياء" ل "الكل '”" احتف 
ناقلاً عن القُمّهاء: (أله إنْ ركم يكون مُق وإنْ نَصّب لا)). فارجغ إليه له("» 

1 (قولهُ: لأله لشَّمِيه) أي: تنبيه الممخاطّب وتأكيل الخِطاب؛ لأنَّ المُناكى هو 
المُحاطّبُ. ومُفادُةُ: لوكان المُنادى غير المُمَدٌ له يضم وتُقِلَ عن "الجوهرة": ولى أَْهُ فيها" لكن قال 
في "غاية البيان": ((ولو قال: لمُلانِ ب على أل ترق . .يا قُلانْ ‏ إلآ عشَّرةٌ كان جائراً؛ أنه أ حريحة 39 
الإخبارٍ لشخخص خاص وهذا صِيغتّك فلا يُعَذّ فاصلام) اه تأمل'. وف "الولواببيّة”2: ((لأنٌ النداءً 
لتنبيه المُخاطّي» وهو مُحْتاجٌ إليه؛ لتأكيدٍ المخطاب والإقرار» فصارٌ من الإقرار)) اه. ق-0:/ب 


)١(‏ في "ر" زيادة: ((كذا في الحامش))» ولم نثبتها لأن المقولة خط ابن عابدين رحمه الله تعالى. 

)١(‏ "تحفة المحتاج": كتاب الإقرار - فصل ف بيان أنواع من الإقرار 593/8 /98؟. 

(©) "امتحان الأذكياء": للمولى محمد بن بيرعلي: محبي الدين» وقيل: تقي الدين البرْكويَ أو البركلى الرومي (ت١4هه)‏ 
في شرح "لب الألباب في علم الإعراب” للبيضاوي (ت585ه).؛ وهو مختصر "الكافية" لابن الحاحب (ت5147ه). 
("كشف الظنون" 2١64/5‏ "هدية العارفين" ؟/5ه ”2 "الأعلام": 11/5). 

(5) من قوله: ((قال جامعه محمد البيطار)) إلى ((فارجع إليه اه)) من “ر". 

(5) ول نعثر نحن أيضاً على هذا النقل ف مطبوعة "اللجوهرة النيرة" التي بين أيدينا. 

(1) "الولوابجية": كتاب الإقرار ‏ الفصل الخامس فيما إذا أقره واسئنى فيصح الاستثناء» وما لا يصمح 501/4 باختصار. 


حاشية ابن عابدين 3 الجزء الثامن عشر 


(فمَنٍ استثئى بعض ما أَمَمَ به صحّ) استثناؤةٌ ولو الأكثرٌ عند الأكثرء (ولْزِمَُ الباقي) 
ولو جما لا يُقِسَب ك: هذا العبدُ لقُلانٍ إلا ثُلنَهُ أو ثُلقيه صحّ على المذهب. (و) 
الاستثناءٌ (المُستغرقٌ باطلٌ ولو فيما يَقَبَّلُ لحو كوص: ئة)؛ لأنّ استشناء الكل ليس 
يُحوع» بل هو استئناعٌ فاسدٌء هو الصّحيحُ» "جوهرة””'2. وهذا (إِنْ كان) الاستثناء 
() عَيْنِ (لْفظٍ الصّدرٍ أو مُساويه””) كما أ" ' (وإن بغيرهما ك: عبيدي أحرارٌ إلا 
هؤلاءء أو إلآ سالماًء وغانماً وراشداً)» ومثلة: نسائي طوالِقٌ إلآّ هؤلاءٍ» أو إلا زينب» 
وعَمْرة وهند (وهُمٌ الكك صح) الاستشناء. وكذا: ثُلتُ ملي لزيد إلآ ألغاً وَالثّلتُ 
ألفٌ صكّء فلا يَستجقٌ شيعاً؛ إذ الشَّرطٌ يهام البقاءِ لا حقم حقيقئّة» حيّ لو طلّمّها سئّاً 
إل أربعاً صح ووَقّعَ بنتانٍ ا 00 


[8)] (قولة: ولو الأكثرّ) أي: أكثرٌ من النصفي. كذا في الهامش. 

[114م؟] (قولة: لفظ الصّدر) ك: عبيدي أحرارٌ إلآ عَبيدي. 

[06مئ] (قولة: مُساويه) كقوله: إلآ تماليكي. 

[5 (قولُ: وإنْ بغيرهما) بأنْ يكونَ أُخصّ منه في المفهوم» لكن في الوُجُود””؟ يُساويه. 

[8211؟] (قولة: إيهام البقاع) أي: بكسب صورة اللّفظ؛ أن الاستثناء تصلاف لفظىئٌ) 

يِضْءٌ إهال المعئّ. 

[14114] (قوله: ووقَعَ نتان) وإِنْ كانت المت لا صِكة ها من حيثٌُ الحك؛؛ لأنّ الطَّلاقَ 
لا يَرِيدُ على الثَّلاثِء ومع هذا لا يُجَعَكْ كأنّه قال: أنتٍ 5 ثلاثاً إلآ أربعاً» فكانَ اعتبار اللّفظ 
ول "عناية"0", 


.5057/١ عبارة "اللدوهرة االنيرة": ((استشناء الجميع رحوع فلا يقبل منه))» فليتأمل. انظر "الجوهرة النيرة": كتاب الإقرار‎ )١( 
(؟) في "و": ((مساو له)).‎ 
ف الصحيفة نفسها "در"‎ )5( 


() في "ب" واكم 5 بالباء. 
(ه) "العناية": كتاب الإقرار ‏ باب الاستثناء وما في معناه 759/19 (هامش "تكملة فتح القدير'). 
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قسم المعاملات 1 58 الا واليعة 


وكما صم استثناء الكيلئ والؤزي والمّعدودٍ الذي لا تتفاوث آحادَُةُ كالمُلوس والتوز 
من الدّراهم والدّنانير ويكونٌ المُستئئى القيمة) استحساناً؛ لتُبُوتمَا في الذَّمَةَ فكانت 
كالثّمَتِينٍ (وإن استغرّقت) القيمةٌ (ِجْمَيعَ ما أُقَرٌ به)؛ لاستغراقه بغيرٍ المُساوي. 
(بخلافي): له علي (دينارٌ إلا ماثة ل درهم؟ لاستغراة قِه بالمُساوي)» فيَبطّك؛ لأنّه 
١‏ حو" الكل ورين || ش1') 


[4711] (قولة: كما صحّ) قَصَلَهُ عَمَا قَبلَهُ لأنه بان للاستئناء من نحلافي الجن فإنْ مقذراً 
مُقَدّر صحّ عندها استحساناء وتُطرغ”" قيمةٌ المُستدى يا أَكرّ به» وفي القياس لا يَصِحٌ وهو 

قول "محمد" و"زقر"؛ وإنْ غيرَ مُقَدّرٍ من مُقدّرٍ لا يَصِخّ عندّنا قياساً واستحساناء خلافاً 
ل"الشافعيه”27 في” نحو: ماثة درفج إلآّ توب "غاية البيان". لكنْ حيثُ - هنا الاسطناءٌ 
يجبَرٌ على البَيانِء ولا جَتنِعُ به صِحَةُ الإقرار؛ لما تقر: أنَّ جهالة المُمّدٌ به لا تَتَعُ صِحة الإقرارء 
ولكنّ جهالة المُستتتى تَنَعْ صحة الاستثناي» ذكََُ في "الشرنبلالية””'؟ عن "قاضي 329 

[١جمن']‏ (قولة: تُبُوتما) أي: هذه المذكورات. 

[1 (قولة: فكانت كاتّمَئَينِ) لأتما بأوصافها أَمانُ» حيّى لو عُيْئَتْ" تَعَلّق العقدُ 
بعَئنهاء ولو وْصِمَتْ ولم تُعَينْ صارّ حُكمُها كخكم الدّينارء "كفاية"7. 


شيل 


)١(‏ في "د" وكو": ((اسغناء)). 

(؟) "البحر": كتاب الإقرار . باب الاستثناء وما في معناه /9/؟5؟ بتصرف. 

(؟) في "ر” و"!": ((ويطرح)) بالمثناة التحتية. 

(4) انظر "تماية امحتاج": كتاب الإقرار ‏ فصل في بيان أنواع من الإقرار ه/7١٠.‏ 

(5) <في)) ليست في "الأصل" و"ر" و"7". 

(5) "الشرنبلالية": كناب الإقرار ‏ باب الاستثناء وما بمعناه ؟/4 57 (هامش "الدرر والغرر"). 

(0) في كتابه "تكملة الفتح" المسمى: "نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار" لأحمد بن محمود شمس الدين» شيخ 
الإسلام الأدرنوي المعروف بقاضي زاده أفندي الرومي (ت588ه). ("هدية العارفين" .)١88/١‏ وانظر المسألة في 
"تكملة فتح القدير": كتاب الإقرار ‏ باب الاستثتاء وما في معناه 5175/19, 

(8) في "الأصل”" و"ر": ((عينا)). وكذا في "الكفاية", وفي "1": ((عينه)). 

(3) "الكفاية": كتاب الإقرار . باب الاستناء 175/1 وفيها: ((بعينهما)) بدل ((بعينها))» (ذيل "تكملة فتح القدير"). 


حاشية ابن عابدين 9 .و 9 اليزء الثامن عشر 


لك في "الجوهرة””" وغيرها: ((عليع مائةٌ درهم إلا عشرةً دنانير وقيمتها مائة أو أكثر 
لا يلرمة شيع))) لحا ا او 3 ف ني سيط ط ادو مواد لوالا ما وا لمر 0 





[؟؟م؟] (قولة: لكنْ في "الجوهرة") ومثلةُ في "الينابيع') ونقَلَهُ "قاضي زاده"9؟ عن 
"الدعيرة" كنا فى "اشر . 

فيها(”": ((قال الشَّيخُ "عليئٌ المَقدِسيئ" رَحِمَهُ اللّهُ: لو استنئى دنانيرَ مِن دراهم أو مكيلاً 
أو مورُوناً على وَحهٍ يستوعِبْ المستغتى”"» كقوله: له(" عشّرةُ دراهم إل ديناراً وقيمتة أكثر أو 
إلآ كد به كذلك: لماعي اع بغير لفظِهِ صحيحٌ ينبغي أَنْ يَبِطُلَ الإقرال 
لكن ذكرَ في "البتازتة"07© ما يَدُلُ على خلافه؛ قال: علي دينارٌ إلا مائة درهم بَطَلّ الاسناء؛ 
أنه أكثرٌ من الصَّدْر. ما في هذا الكيس ٠‏ بن الثراهم لفلانٍ إل ألفا يُنظَدُ: إِنْ فيه أكثكُ من 
الريادة جمد له والألفُ لمق وإنْ ألفٌ أو أقغ فكلّها للممرٌ له؛ لعدم صِكد”" الاستنار. 
قلث: ووَحْههُ ظاهمرٌ بالتأمل)) اه. 


(قولّةُ: قال الشّيخُ "علك": عشرهٌ دراهم إلآ ديناراً إلخ) هنا سَقطٌء وأصلّة: قال الشَيحْ "علي 
المقدسئ": ((لو استغتى دنائير من دراهم» أو مكيلا أو مؤزوناً على وحهٍ يَستوعِبُ المُستنى كقوله: 
له عل عشرةُ دراهم إلآ ديناراً إلخ)). 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الإقرار 7١17/١‏ بتصرف. 

(1) "تكملة قتح القدير": كتاب الإقرار ‏ باب الاستثناء وما ف معناه 5571/1. 

(9) "الشرنيلالية”: كتاب الإقرار . باب الاستثناء وما بمعناه 7514/5 (هامش "الدرر والغرر”). 

(4) عبارة "الشرنبلالية": ((المستننى منه)). 

(0) من «المقدسي)) إلى ((له)) ساقط من "ب" و"م"؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1” موافق لما في "الشرنبلالية", 
وقد نبّه عليه الراقعي رحمه الله تعالى. 

)١(‏ "البزازية": كتاب الإقرار ‏ الفصل الأول فيما يكون إقراراً ‏ نوع في الاستثناء ©/451 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


1 11 إل 1 


(0) في ب وم : ((قيمة)). 


قسم المعاملات ذو عد عيبن إلا للش ا ياب الاستثناء وما في معناه. ٠‏ 


فيُحرّر. (وإذا استثئى عددّينٍ بيتهما حرف الشّلكٌ كان الأقك عُدرحاً نحو: له على ألفُ 
38 005 مائة) درهم (أو خْسِينٌ) درهماً 0 تسعمائة ة وخمسون على الأصحٌ. 


قلت: فكانَ ينبغي ل "المصثف" أنْ عَشِىَ على ما في "الحو ة" حيث قال فيما قبِلة: 
((وإن استغرقت))؛ تأمّل. 

(قولة: فيْحيّر) الظَاهرٌ أنَّ في المسألة روايئينٍ مَبِيّئَينِ على أنَّ الدَّراهمَ والدّنانير 
اد ار 01 

11م ] (قولة: مخرحاً) بالبناءٍ للمفعولٍ. 

[ (قولة: فيَلرَمُهُ تسعمائة إلخ) لأنّه ذَكْرَ كلمة الشَّك في الاستثناي» فِيعدُتُ أقلّهماء 
وهذه رواية "أبي. سليمانَ"2 وفي روا "أبي حفص" يَلرّمْهُ تسعٌمائق قالوا: ولول أصحٌ) 
"كاكئ". وصّحّمَ "قاضي خان" في "شرح الات وهو المُوافِقُ لقواعدٍ المذهب 
كما في 'الزمز"9" 'ختويج". 

كنب "السَائحان" على الأول: ((هذا ظاهرٌ على مذهب 'الشَافعيع””2: من أنه مخرُوجٌ بعد 


(قولُّ: فكلّها للمُبَرٌ له؛ لعدم صحّة الاسشاء) عدم صحَيه لا يصِح إلآ على غير المشهورء 
وما مشى عليه فيما سبق هو المشهورٌ. 


)١(‏ في مطبوعة "البحر": ((لا))» وهو خخطأ طباعيء والذي في مخطوطة "البحر" ؟/ق ١‏ 4 4/] التي بين أيدينا ((إلا)). 

)١(‏ "البحر": كتاب الإقرار ‏ باب الاستناء وما في معناه 5/10 8؟. 

(؟) "ح": كتاب الإقرار ق151؟/ب. 

(؟) شرح قاضيخان (ت؟4 هه) على "الزيادات" للإمام تحمد بن الحسن الشيباني (ت 83 ١ه)‏ ("كشف الظنون" ؟/1717). 

(ه) "رمز الحقائق": كتاب الإقرار ‏ باب الاستشناء وما في معناه .١68/7‏ 

(7) انظر "روضة الطالبين": كتاب الإقرار ‏ الباب الثالث في تعقيب الإقرار بما يغيره . فصل ف الاستثناء في الإقرار 
2-14 .04.1 و"البحر المحيط” للزركشي: مباحث العام فصل في المخصص . مسألة في يان هل يعمل الاستثناء 
بطريق المعارضة أو البيان 593/4 .1١01١‏ 


حاشبة اين عابدين 0 اها 2-2-0-2 الحرزء الثامن عشر 


(وإذا كان المستنئى ججهولاً ثبت الأكثد نحو: له علي مائةٌ درهي إلآ شيئاً؛ أو) إلا 
(قليلً» أو) إلا (بعضاً لزِمَهُ 35 وخمسونَ)؛ لؤقوع الشّلكّ في د نيحك؛ 


فى 


روج الأقل. (ولو وصّل إقرارَهُ ب: إِنْ شاء اللَهُ تعالى)» أو فلان» أو عَلْقهُ بشرط 





دُحُول؛ وأما على مذهبنا من أن(" التّركيب مُفادُهُ مُفردٌ فكأنّهُ قال: له تسكمائة أو تسعمائة وخحسون 
فوح(" التّسعمائة؛ لأعا أقة» حتّى إِتمم قالوا: ره الخلافب تَظهَرُ في مثل هذا التركيب 
فعندنا يَلرَمُهُ الأقك؛ أنه لََا كان تَكُلّماً بالباقي بعل القُنيا شَككْنا في المتكلم به والأصل قَراغٌ 
الذَّمَى وعندّ "الشَافعيم" لَمَا دَعَلَ الألفُ [«اق».<اب] صارَ الشَّك في المخرج فيُحَرُْ 0 
"زيلعح””©. وصّحَكَهٌ "قاضي حان")) اه. وتعبيئهم بقويهم: ((قالوا: الأول أصحٌ)) يُفِيدٌ 
التبَرِي» تأمئل. 

[075خىئ] (قولة: في المحرّج) بالبناءٍ للمفعولٍ. 

[141] (قولة: روج الأقلّ) وهو ما دُونَ التصفي؛ لأنَّ استثناءً الشَّيءٍ اسطناء الأقلٌ 
عُيْفا فأوحَينا النْصفَ وزيادة درهم؛ لأنَّ أدى ما تَتَحَقَّىُ به القِلَهُ النقْصُ عن النَّصِفبٍ بدرهم. 
ق١071غ/أ‏ | 

[4؟؟2] (قولّة: أو فلانَ) ولو شاع لا تَلبَمُهُ "ولوالحتة"9), 

[1؟؟م؟] 0 على حَطرٍ) 5: إِنْ حَلْفْتَ فلك ما اذّعَيتَ ب فلو حَلْفَ لا يَليَمَهَ ولو 


دَّعَ بناءً على أنه يَلرمَهُ فله استردادة كما في "البحر "9 في فصل صُلْح الورئة. 


)١(‏ في "الأصل" و"ر" و"7": ((بأن)) بدل ((من أن)). 

(؟) في "الأصل" و"ر" و"1": ((فيوحب)). 

(؟) "تبيين الحقائق”": كتاب الإقرار ‏ باب الاسطناء وما في معناه ١7/٠‏ بتصرف. 

(4) "الولوالجية”: كتاب الإقرار ‏ الفصل الخامس فيما إذا أقره واستنى فيصح الاستشثناء» وما لا يصح إل 14/4 50. 
(5) "البحر": كتاب الصلح ‏ باب الصلح ف الدين 571/17. 


قسم المعاملات ع7 لدت ل سس ",ياب ّالاستئنله ومافي معثاه 


يل ل اش اع صر عبرا) 
لا بكائن ك: إن مث.» فإنه ينجزر © © « ه 5 5 ١85‏ 5 : 8 © :< ث4 © © # :© 6 + 54 658 << 555 556 © خ 6 :© © + © هه 4ه هه > » 


وَقيّدَ في "البحر”" التّعليقَ على عَطَر بأنْ لم يَنضّمّنْ دعوى الأجلي» قال'©: «(وإن 

نَضِمّْنَ 5: إذا حاءَ رأ الشّهر فلكَ علي كذا لَرِمَهُ للحالء ويُستحلّفٌ المُمَّدٌ له 
98 0 اه تأمّل. 

وي "البحر"7" أيضاً: ((ومن التعليق المُبطل: له ألفٌ إلآ أنْ يَِدُوَ لي غيد ذلك؛ أو أَرى 
غير أو فيما أَعلّب وكذا: اشهَدُوا أنَّ له عليٌ كذا فيما أعلّم)). 

[١؛م؟]‏ (قولة: فَإنّه يُنَجُرٌ) أي: في تعليقه بكائن؛ أنه ليس تعليقاً حقيقة؛ بل مُرادَهٌ 
به أَنْ يُشْهِدَهم لَررا ذِمتهُ بعد موته إِنْ حَحَدَ الورَن فهو عليه مات أو عاشء لكن قَدَّم0" في 
مُتفرّقات البَيع أنّه يكون وصيّة. 


(قولة: وق "البحر" أيضاً: : ومن التُعليقٍ المُبطِلٍ الخ) الظَاهِرٌ أنَّ هذا وما بعدّه ليس من التُعليق» 
وعدم صحَةٍ الإقرارٍ لعدم ْم بالمُمْرٌ به لا للتعلِقِ معتىء فقولة: فيما أَعلَمُ أو في عِلْمي يُذكَرٌُ للشّكُ 
عُرفك وستأق هذه آخِرَ شتّى الإقرار» فانظها مع ماكتبّةُ في "التكملة". 

)١(‏ في هامش "م": ((قولٌ "الشارح": (فإنه ينَجِرُ) ثبع فيه "لصنق" وهو تع صاحب "البحر". قال "الحموي" نقلا 
عن "الشّارح": (ولو قال: اشْهَدُوا أن له علئْ ألغاً إِنْ مث فهو عليه مات أو عاش» وليس هذا تعليقاً؛ لأنّ موئّة كائنٌ 
لا تحالة» ومُرادُة أنْ يُشهدهم ليرا ذِمنْهُ ويَهَدُوا بعدٌ موتّه إن حَحَدَ الوَرَبهُ فَمَرحِمْهُ إلى تأكيدٍ الإقرار) اه. ومنه يُعلَمُ 
أن قولّهُ في "البحر”: (وإنْ بشرط كائن فَيُنَجْرُ ك: علئ ألفُ درهم إِنْ مت لَِمَهُ قبل الموت) مَنظورٌ فيه» ولقائل أن 
يقول: إن قولّهُ: (إنْ مثُ) ف عبارة "انسار" تمل رُحُوعَهُ إلى الإقرار لا إلى الشّهادةٍ ويججاب: بأنَّ تَصرّف العاقلٍ 
يُصَانُ عن العَبَثِء وذلك ‏ أي: صوئًةُ ‏ يحَفْلِه شرطاً للشّهادقء فلو قال الحُقِرٌ: أَرَدْتُ تعليق الإقرار» ورَضِي بإلغاءٍ 
كلامه قلنا: تُعَلَقُ حَقٌ المُقرٌ له مَنَعٌ ذلك كما في "الكمز". اه مختصراً. 
قلت: قي لو كاذ الكلامٌ بن أُولٍ الأمر بصورة صاحب "البحر"؛ أي: بدونٍ ذِكْرٍ الشهادق والظاهرٌ اللْرُومُ حالاً كما 
قال؛ علق حَقّ المُمَرٌ له ولا يجعَنُ وصيّق وقد اسسُمِيدَ هذا بن قوله: (فلو قال الحُقوٌ: أَردْتُْ إل) اه "ط")). 

(؟) "البحر": كتاب الإقرار ‏ باب الاسشناء وما في معناه 787/19. 


0 ١ 


( مألا 


حاشية أبن هابدين عب الحمزء الثامن عشر 


(بطّل إقرار: 5) بقي: اراي الكو من مدت م أنه . وقدّمنا(" في الطّلاقٍ أنَّ المعتمَدَ 
لاء فليكن الإقراك كذلك؛ لتعلق حقٌّ العبد, قالَهُ "المصنّف””0". (وصمٌ استثناءً البيتِ مِن 
الا لا اسْناءٌ البناع) منهما؛ لدُّحوله تبعأء فكان وصفاء واستئناءٌ الصف لا يجوز . . 





[2881] (قولة: بط إقرالة) على قول "أبي يوسف": إِنَّ التَعليقَ بالمشيئة إبطال؛ وقال 
"محمّد": تعليقٌ بشرط لا يوقم ل إن شاع الله 
أنت طالقٌ عند لك 00 ا يَقَعْ؛ لأنّه إبطال وقال "محمّد": + يَفَعْ؛ لأنّه تعليقٌ» فإذا 7 


الشّرط ولم يَذكر الخزاة لم يتعلّق وبق الطّلاقُ من غيرٍ شرطء 0 . ولو جر 
على لسانه: إِنْ شاء الله من غير قَضِدِء وكان قَصدَهُ إيقاع الطّلاق لا يََُ؛ِ لأنَّ الاستشناء 


مَوجُودٌ حعيقة) قَ» والكلامُ مه لا يكونٌ إيقاعاً 0 


[*280] (قولة: لو اذَّعَى المشيئة) أي: اذَّعَى أنه قال: إِنْ شاء الله لله تعالى, ""0. 

[5م؟] (قولة: قالَهُ 0 قال 00 في "حواشيه””2: ((أقول: الفقهُ يقتضي 
أنه إذا تبت إقرائة بالبيّنة لا يُصِدَّقُ إلا ببتنة» أمَا إذا قال ابتداء: أَكَرَرْتُ له بكذا مُسعنيياً في 
إقراري يُقَبَه قولَهُ بلا بيد كأنّه قال: له 00 إن شاء الله تعالى» بخلافي الأَول؛ لأنّه يُريدُ 

إبطالّةُ بعد تَمَدره تأكل)) اه. 

[54م؟] (قولة: لدخوله تَبَعأ) وطهذا لو استّحقٌ البناء في البيع قبل الْقَبْض ل شيء 

)١(‏ 557/9 وما بعدها "در", 

(؟) "المنع": كتاب الإقرار ‏ باب الاستثناء وما ف معناه 7/ق7 ١٠ب‏ بتصرف. 

(؟) "الكفاية": كتاب الإقرار ‏ باب الاستثناء 777/19 نقلاً عن "جامع قاضيخان" (ذيل "تكملة فتح القدير"). 

() "رمز الحقائق”: كتاب الإقرار ‏ باب الاستئناء وما في معناه ١53/9‏ بتصرفء نقلاً عن "الواقعات الحسامية". 

(ه) "ح": كتاب الإقرار 70073 ب. 

(7) لخي الدين الرسلي (ت١8١٠١ه)‏ حاشيةٌ على "المنح"؛ وليست بين أيديناء وله أيضاً حواش على "شرح الكنز" للعيني» وعلى 
"الأشباه والنظائر"؛ وعلى "البحر الرائق"؛ وعلى "تبيين الحقائق"؛ وعلى "جامع الفصولين"» وانظر للقولة [51؟]. وقال ولده 
في مقدمة حاشية والده على "الأشباه والنظائر" بعد ذكره الحواشي المتقدم ذكرها وغيرها: ((ولقد جردت جميع الحواشي المذكورة 
فكانت تزيد على المائة والخمسين كراساً ف مسْطرة خمسة وعشرين سطراً في قطع النصف بخط معتدل)). انظر "غمز عيون 
البصائر" 758/14 وانظر ترجمة ولده ف "خخلاصة الأثر" 777/14 
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قسم المعاملات لل ه؟ 0 باب الاستئناء وما في معناة 


(وَإِن قال: بناؤها لي وعَرْصمّها لكَ فكما قال)؛ لأنّ العرْصة في البَْعةٌ لا البناهُ حي 
لو قال: وأرضّها لك كان له البناغٌ أيض'')؟ لدُعوله تبَعأ 1 10111110 


من الثم ممُقايله”": بل يَتََمّرُ المشتري, بخلافب البيتٍ تُسقطٌ حِصّْهُ مِن النَّمن. 

[ه م ؟] (قولةُ: وإنْ قال: بناوها إ) قال في "اللّيرة": ((واعلم 9 هذه حمسن 
مسائل؛ وتَحريجُها على أصلَينٍ: 

الأولَ: أن الدّعوى قبل الإقرار لا مَتَعُ صِحَة الإقرار بعدَةُ والدّعوى بعد الإقرار في بعض ما 
دَخَلَ تحت الإقرارٍ لا نَصِح. 

والثّاني: أن إقرار الإنسانٍ حُجَةٌ على نفسِهٍ لا غيره. 

إذا 0 هذا فنقول: إذا قال: بناوها لي وأرضُها لفلانٍ إتماكان لفلان لأنّه أوَلا اذَعَى البناء 
وثانياً َم به لفلانٍ تَبَعاً للأرض والإقرارٌ بعد الدّعوى 0 ٠‏ وإذا قال: أرضّها لي وبناؤها لفلانٍ 
فكما قال؛ لأنّه أوْلا اذَّعَى البناء لنفسِه تبَعا وثانياً أو به لفلانٍ والإقرارٌ بعد الدّعوى صحيحٌ, 

مد الحُمّهُ له فل البنا من أرضوء وإذا(" قال: أرضها لفلانٍ وبناؤها لي فهما لفلان؛ لأنّه أوَبأ 
, له بالبناع تَبَعاً وثانياً اذَّعَاةُ لنفسهء والدّعوى بعد الإقرار في بعض ما تَناوَلهُ الإقرارٌ لا تَصِحُ 
وإذا قال: أرضُها لفلانٍ وبناوها لفلانٍ آعَرَ فهما للمُمَءٌ له الأَوَل؛ لأنّه أوَلآ أَقَمَ بالبناع له تَبَعاً 
للأرضء وبقوله: وبناؤها لفلانٍ آعرَ يَصِيرُ مُقِرَاً على الأَولٍ والإقرارٌ على الغيرٍ لا يَصِح وإذا قال: 
بناؤها لفلانٍ وأَرضّها لفلانٍ آحَرَ فكما قال؛ لأنّه أولا أَقَمٌ بالبناءٍ للأولِ وثانياً صر مُتِرَاً على الأول 
بالبناء للقاني» فلا يَصِح))» "كفاية"7 مُلخّصاً. 

[80:] (قولّةُ: فكما قال) وكذا لو قال: يَياضُ هذه الأرض لفلانٍ وبناؤها لي. 

[ (قولة: هي البَقْعَةُ) فَقَصْدُ الُكْم عليها نَع دول الوَضفي تَبَعاً. 


)١(‏ قال في "التكملة" ‏ المقولة | :]77.٠‏ ((قوله: (حتّى لو قال: وأرضّها لك كان له البتاء أيضاً) 
أقول: هذا مخالفٌ للعرف الآن؛ فإنَّ العرف أن الأرض بمعنى العرصة:؛ وعليه فينبغي أن لا يكون البناعٌ تابعاً 57 تأمل)). 
(؟) في "الأصل” و"ر" و"1": ((عقابلته)). 
(0) في "م": ((أو إذا)). ظ 
(4) "الكفاية": كتاب الإقرار ‏ باب الاستثناء 5780/9 54 (ذيل "تكملة قتح القدير"). 


حاشية ابن عابدين متت اه مفينحنيتتك,:” 7 اخرء الاين عدن 


إل إذا قال: بناؤها لزيدٍ والأرضٌ لعمرو فكما قال (و) استئناءٌ (قَصٌّ الخاتم» وتخلة 
لبْستانِء وطَوقٍ الحارية كالبناء) فيما مرّ. (وإنْ قال) مُكلّفٌ: (له علىّ ألفٌ من تن 





[84] (قولة: قَصّ الخاتم) انفلر ما في "الحامديّة"27 عن "اللّيرة" 
[ه45] (قولّةُ: وتخلة0؟2 البستان) إلآ أنّْ ينها بأصرحاء لأ امبو دََلَْتْ 
في الإقرار [0/ق:./] قَصداً لا تَبَعاً. وفي "الخانيّة"7" بعد ذِكْرٍ القَصّ والتحلة وجلية السكيفٍ 

قال: ((لا يَصِحّ الاستثناءٌ واد ِنْ كان مَوصُولاً» إلآ أنْ يُقِيمَ المُدّعي البيّنَةَ على ما اقعة7) 
لكن ف "الدّحيرة": ((لو أََرٌ قو بأرض أو دارٍ لرحل تع البناعٌ والأشجارٌ حيّى لو أقامَ المُقَر 
ينه بعدَ ذلك على أن البناع والأشجار له لم تُقبّل بيننْهُ)) اهء إلآ اذ تمحل علي كونه مَفْصُولاً 
لا مَوصُولاً كما أشارٌ لذلك في "الخائيّة"0 2 "سائحاى”". 

[.1454] (قولة: وطوقٍ الحارية) استُشكل بأنهم تَصُوا أنه لا يَدخْلٌ معها تبَعاً إلآ المُعتاد 
للمَهْنة لا غيركٌ كالطّوق» إلا أنْ يُحَمَلَ على أنه لا قيمة له كثيرةٌ. 0 

أقول: ذاك في البيع؛ نما وما عليها للبائع؛ أمَا هنا لَّمَا أَكَتَ يما ظَهَرَ أنما للمُمٌَ له 
افك ونه ]أن بااعلنها االكها فيا ولو شاباذ. كل 

[18541] (قولة: فيما 75")) أي: من أنَّه لا يَصِحُ. 

3 (قولة: له علي ألفّ) فَيْدَ به أله لو قال ابتداء: اشريثُ منه مبيعاً إلآ أي لم أقبضة كُبلَ 
ول كما كيل قول الباه : بِمّهُ هذا ولم أقبض النّمَنَ والمر بع في يد البائع؛ لأنّه مُنكِرْ قَبْضَ المبيع أو 


.18/7 انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الإقرار‎ )١( 
(؟) في "ر": ((وغلة)).‎ 

(؟) "الخانية": كتاب الإقرار - فصل في الاستثناء والرجوع عن الإقرار 5/8 4 ١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(4) في "م”: ((ما اعاده))» وعبارة "الخانية”: ((على ما ادعى)). 

(5) "الخانية": كتاب الإقرار . فصل ف الاستثناء والرجوع عن الإقرار 45/7 ١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(3) ص لا. "در ”. 


قسم المعاملات بان باب الاستثتاء وما في معناة 


وقولَهُ: (موصولاً) إقراره حال منهاء ذَكَرَةُ في "الحاوي”2"0, فليُحمَظْ. (وعيّئَة) 
أي: عيِّنَ العبد وهو في يد المُمّرٌ لهء (فإنْ سَلَّمَهُ إلى المُقِرّ لزِمَهُ الألفُ» وإلآً لام 
عَمَلاً بالصّفق (وإنْ لم يُعينِ) العبد (ِلزِمَة) الألفئ (مُطَلْقا) وصّل أم فصّل» وقولة: ما 
َبَضْنُ لغوٌ؛ لأنّه يُحوعٌ (كقوله: من تمن حَمرِء أو جنزيرء أو مال قِمارِء أو خُرٌ أو 
َيِه أو دم) فيلرَمُهُ مُطَلّقاً (وإنْ وصّل)؛ لأنّه يُحوعٌ» (إلاّ إذا صِدَّمَةُ أو أقام بِينةٌ) 
فلا يلرَمهُ (ولو قال: له علي ألفٌ درهم حرامٌ أو ربا فهي لازمةٌ مُطلقا) وصّل أم 
فصّل؛ لاحتمالٍ جِلَّهِ عند غيروء (ولو قال: رُوراً أو باطلاً لِمَهُ إِنْ كدَّبَهُ المْقدٌُ لهء 
وإلا) بأنْ صِدّقَة (لا) يلرّعَهُ. ا 6 


النَّمَنِء والقول للمُدكر, بخلافٍ ما هناء لأنَّ قولّ: ما مَبَضْتْةُ بعدَ قوله: له على كذا رُحُوعٌ, 
فلا يَصِحُ أَفادَهُ "الرمليخ". 

[14م؟] (قولة: خال منها) أي: من الجملة. 

[4::؟8] (قولة: فإِنُ ملع لعلّهم أرادُوا ِالتَُسلِيم هنا الإحضارٌء أو ينص هذا من 
قوبلهم: يَلْرَمْ المشتري تَسليمُ الشّمَنِ ولا لِأَنّه ليس بيع صريح؛ 'مقدسئ") له الشعود"(1) 

[ه؛ 85] (قولة: إِنْ كَذَّبَهُ) في كونه رُوراً أو باطلاً. 


(قول "المصئّفي": إلآ إذا صدَّقَهُ أو أقامَ بيه على ما اذَّعاةُ من المُغْير. 
(قولٌ "المصتّفي": لزمَة إِنْ كذّبَهُ المُمُكُ لهء وإلآ لا) الحكم المذكود يقال فيما قبلَهُ أيضاً. 


.)/١59ق "الحاوي القدسي": كتاب الإقرار . فصل: وإذا قال لرحل إل‎ )١( 
.١79/5 (؟) "فتح المعين": كتاب الإقرار  باب الاستثناء في الإقرار‎ 


حاشية ابن عابدين شجبيج تنخ اجعمسش تيد الجزء الثامن عشر 


- 


ووارطو اع لحك عي اذا لنت 00و١5‏ مرا باطئة على حلاف ظاهره» فإ فإنه 
(على هذا التفصيل) إن كذَّبَهُ ين البيعٌ) وإلآ لا. 

(ولو قال: له علي ألفُ درهي رُيوف) ولم يذكْرٍ السّبّب (فهي كما قال على 
الأصحٌُ). "بحر””". (ولو قال: له علييٌ ألفّ) يمن كن متاع أو كَرْضٍ وهي رُيوفٌ مكلا 
لم يُصدّقَ مُطلقاً؛ لأنه يُحوعٌ؛ ولو قال: (من عَصْبٍ 1 وديعة إل أتما رُيوفٌ أو 
نَبَهِرَحَةٌ صُدَّقَ مُطلَقَ وصّل أم فصّلء (وإِنْ قال: سَّتُوقةٌ أو رَصاصٌ فإنُ وصّلٌ 
صدَّقَ» وإِنْ فصّل لا)؛ لأتا دراهجُ بحازاء (وصْدٌقَ) بيمينه (في: غَصَبتُةُ)؛ أو: أُودَعَني 
(نُوباً إذا جاء بمعيب) ولا بيّندَ (و) صُدَّقَ (في: له علي ألفّ) ولو من تمن متاع مقلاً؛ 
(إلآ أنه ينقُصُ كذا). ل ل ل 


[4145؟] (قولهُ: إِنْ كَذَّبَهُ َم ابيع وإلاً 0 وف "البدائع””2: ((كما لا يجُورٌ بَبعٌ َع المُلْجكَة 
لا يحور الإقراد بِالتَّلْجِبَةِ بأنْ يقولٌ لآخَرَ: إِنَّ أ م لك ف العلائيّة بمال وتَواضّعًا على قُسادٍ 
الإقرار لا يَصِحّ إقرال حتّى لا يَلِكْهُ الممَدٌ له)), "سائحاي". 

مطلبٌ: أَعَرْتسِي هذه الذَابَةَ فقال: لاء ولكنكَ غَصَبْتها 

8414 (قولة: صٌدَّقَّ ها الغاصب يَعْصِبُْ ما يُصادٍفء والمُودِعَ يُودِعٌ ما عندّة) 
فلا يُقتتضي الكلامة. ويا يكثّرْ وُقُوعْهُ ما في "التَاترحانيّة": («أعَرْتي هذه الدَابَك فقال: لاء 
ولكنكَ غَصّبْتَها فإِنْ نكن زتها لضان وإلآ ضَّمِنَء وكذا: دَفَعْتَها ”2 عارية 
أو أعطيئنيها عارية وقال "أبو حنيفة": إِنْ قال: أَحَذّْها منك عارية وحَحَدٌ الآخَرٌ ضّمِنّ 
)١(‏ في "د": (إلى أن تأني)). 


(1) في "د": ((لزمه)). 

(*) "البحر": كتاب الإقرار ‏ باب الاستثناء وما في معناه /817/9؟. 
(5) "البدائع": كتاب البيوع ‏ فصلّ: وأما شرائط الصحة إل .١78/8‏ 
(5) هذا المطلب من أر. 


0 فق "الأصل" 0 ات ((إليه)). 


قسم المعاملات تيص 4 دس سس " باب الاستطناء ومافي معناه 


أي: الدّراهم""© وز خحمسةٍ لا وزن سبعة (مُتّصلاًء وإنْ فصّل) بلا ضرورة 
(لا) يُصدَّقْ؛ لصكة استثناءٍ القَدْرٍ لا الوصفيٍ كالرٌيافةِ. (ولو قال) لآعرَ: (أَحَذَّتُ 
منك ألفاً وديعةٌ فهلكَتْ) في يدي بلا تعد (وقال الآعرٌ: بل) أَعَذَّتًا متي (غَطْباً 
ضين) المُقِرٌ؛ لإقراره بالأحْذٍ وهو سَبَبْ الصّمانٍ. (وفي) قوله: أنت (أعطيئَنِيه وديعة 
وقال الآحَرُ): بل (عصَبْتَة) متي (لا) يضْمَن» بل القول له؛ لإنكاره الكمان. (وفي: 
هذا كان وديعة) أو كَرْضأ لي (عندك فَأعَدَْتُهُ) منكء (فقال) المْمَرُ له: (بل هو لي, 


ده المع له لو قائما ل 1 


وإذا قال: أَحَذْتُ هذا النَّوبَ منك عاريةٌ فقال: أَحَذْتَهُ مِيّ يَبِعاً فالقولٌ للمقَدٌ ما ل يَلبسْة؛ لأنّه كد" 
النّمَنِء فإنْ لسن صّمِنَ. أُعَرتَي هذاء فقال: لا بل آجَبْتُكَ لم يَضْمَنْ إِنْ هَلّكَ بخلاف قوله: 
غَصَبْتَةُ لك:(" يَضْمَنُ إِنْ كان استعمْلَةُ)). 3١0؛/ب‏ 

[4 :دم (قولهُ: أي: الدّراهة)) مثْلهُ في "الشّرنبلاليّة"29) لكنْ في المي ((قولة: 


3 


إلا أنه يَقُْصُ كذاء أي: مائةٌ درهي)). وهذا”” ظاهرٌء "فتّال". 


(قولهُ: رإذ قال: أَحَذْتُ هذا التُوب منك عاريةً 2 هكذا في "البرازيئة". ولعك العارية 5 عن 
الوديعة؛ أن اللْبس في العارية مُباح دون الوديعة؛ ومعلومٌ أن العاريةٌ د بيخ التَصرف كالبيع؛ فلة يصلحُ للبم 
فارقاً. اه من "التكملة". وفيه: أنَّ الإشكال واردٌ أيضاً فيما لو أُقَمَ بالوديعة على الوحه المذكورء فلا يظهَرٌ 
الوجة أيضاً ف صورةٍ الإقرار بالوديعة. 
)01( ف 0 و"ط”: : ((الدرهم)). 
6 عبارة "الأصل" و 0 11 1 : ((ما م يلبسنه يأزه مكر: 
2 (الكن)) ليست ا ليا 7 0 ال 
0 1 اا ": ((الدرهم))) وهي موافقة لما في نسخية "د" و"ط" من "الدر". 
(0) "الشرنبلالية": كتاب الإقرار . ياب الاستثناء وما بمعناه 577/1 (هامش "الدرر والغرر"). 
(7) "رمز الحقائق”: كتاب الإقرار ‏ باب الاستثناء وما ف معناه ؟/50١.‏ 
)/00 ِ "الأصل" و"ر" اي ((دهو)). 
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9 فقيميّةُ؛ لإقراره باليدٍ له ثمّ بالأَحْذٍ منه وهو سَبَبُ الضّمانٍ. (وَصّدّقَ مَن قال: 

حَرْتُ) فلاناً (فررسي) هذه (أو تُوبي هذا فركبَه 1 لبِسَهُ)) أو: أُعَرْنُُ نوبي أو: 
أسكئةُ بيني (ورَدةُ أو خخاطً) فلان (نُوبي هذا بكذا فَقِبَضتُهُ) منه وقال فلانٌ: بل 
ذلك لي (فالقول للمُقِرٌ) استحساناً؛ لأنّ اليد ف الإحارة ضروريّةٌ بخلافي الوديعة. 
(هذا الألفُ وديعة فلانٍ لا بل وديعة فلانٍ فلأل للأولِ وعلى المُقِرٌ) ألفٌ (مثلة 
للتاني» بخلافي: ا 00 
شي 5)؛ أنه مي يُقََ بإيداعهء وهذا (إِنْ” كانت مُعيّنة وَإِنْ كانت غير معيّنة لَزِمَهُ 
أيضاً كقوله: عْصبْتُ فلاناً مائة درهم ومائة دينار 7 جنطة لا بل فلاناً 5 لكا 
واحدٍ منهما كل وإ" كانت بعينها فهي الأول وعليه للنّان مثلهاء ولو كان 
المُمَّدُ له واحداً يِلرّمُهُ ا ل ا 


[1؟ذ؟] (قولة: وإلآ فقيمتة) فيه: 93 فَرْضٌ المسألة قي المشار إليى إلا أنْ يُقالَ: كان 
مَوحُوداً حينّ الإشارة» ثم استهلكة المُقِرُّ تأئل» "فتّال". 
[١د'م؟]‏ (قولة: هذا الألفٌ وديعة فلآنٍ إلخ) وسيأن قُبَيلَ الصّلح”"ا ما لو قال: أوصّى 
أبي بثّلثِ ماله لفلان بل لفلان. 
[ (قوله: لأنّه ل بد بإيداعه) أي: فلم يكن مُقَِاً بسَبّب الصمّمانِء بخلافٍ الأولى 
فإنّه اانه ونيا لقادن دن رطفا عت ألو ها اكول الع ها لله 


(قولة: يكونُ ضامناً حيثٌ أُكَرَ بما للأُوّلٍ إلح) فقد عَجَرٌ عن رد الوديعة بفِغْلِهِ فصار مُستهلكاً 
فِيضِْمَنُ. اه ندم 
)١(‏ في "و": ((إذا)). 


(5) في "د" : ((ولو)). 
(5) ص" ١‏ "در". 


أكننها قَدراً وأفضِلّهما وَصفاً) نحوّ: له ألفُ درهم لا بل ألفانٍ أو ألفُ درهم جحياد 
لا بل رُيوفٌ, أو عكسه. (ولو قال: الدَّينُ الذي لي على فلان) لفلان» ... 5506 


فكانث مِلْكَ الأول ولا مُكِنْهُ تسليمها للثاني» بخلافب ما إذا باع الوديعة ولم يُسلّمْها للمشتري 
لا يكونٌ ضامناً مجتكد البّعع حيث كله دَفْعَها لرَعَاء هذا ما ظَهَرٌ فتأمل. 
(فرع 

قَوٌ بالّينٍ واستثتى 5: له علي ألفُ درهم ومائةٌ دينار إلآ دره”": فإِنْ كان المُمَرٌ له في 
المالّينِ واحداً يُصِرَفٌ إلى المال الثاني وإِنْ لم يكن من جنسِه قياسأء وإلى الأول استحساناً لو 
من جنسِيء وإِنْ كان المَُدُ لهُ رحلَينٍ يُصرَف إلى الثاني مُطَلَقا مثل: لفلانٍ على ألفُ درهمء 
ولفلانٍ آحَرَ على مائة دينار إلآ دره0' هذا كله قولُماء وعلى قول "محمد": إِنْ كانا لرحلٍ 
يُصرَف إلى جنسهء وإِنْ لرحلينٍ لا يَصِحٌّ الاستثناء أصلأ» "تتارحانيّة" عن "المحيط””". ق 40 /أ 

[885] (قولّة: أكثبهما قَدْرا) أي: لو جنساً واحداًء فلو جنسّينٍ ك: ألفُ درهمء لا بل 
أل دينار لَرِمَهُ الألفان» "ط"”" مُلخصاً. ظ 

[85؟8؟] (قولة: ولو قال: الدَّينُ إلخ) عبارةُ "الحاوي القدسي"”27©: ((قال””©: [+إق؛.*اب] 
الدَّينُ"2 الذي لي على فلانٍ لفلانٍ ولم يُسَلّطْهُ على القَبْضِ)) اه بلا ذِكْرٍ لفظة ((لو)» 
تحرير”". كذا في الهامش. 


(قولهُ: وإِنْ كان المٌمَدٌ لهُ رحلّينٍ يُصِرَفُ إلى الثاني) إِنْ ل شِيّنْ أنه من الأول. 


)١(‏ في "الأصل" و"ر" و"7": ((إلا درهم)). 

(؟) "امحيط البرهاني": كاب الإقرار ‏ الفصل العاشر في الخيار والاستثناء +الرجوع 507/١4‏ باختصار. 
(؟) "ط": كباب الإقرار ‏ باب الاسناء وما في معناه 1/5 79. 

(:) "الحاوي القدسي": كتاب الإقرار ق8 5 ١/أ.‏ 

(0) في "الأصل” و"ر" و"1": ((ولو قال))؛ وعبارة "الحاوي القدسي" التي بين أيدينا: ((وإن قال)). 
(3) في *الأصل": ((ولو قال الذي عليه الدّين)). 

(/) كذا في التسخ جميعهاء ولعكَ مراده تحريره لعبارة "الحاوي القدسي". 


حاشية ابن عابدين | الس تا 9م ا لسل 0200-3 ١"‏ الزء الثامن عشر 


(أو الوديعةٌ التي عندّ فلانٍ هي لفلانٍ فهو إقرار له وحقٌ الَِضٍ للمْقِرٌ و) لكنْ (لو 
سلَّمَ إلى المُمَدٌ له برئ), "لاصة"”0"). لكنّه مالف لما مرّ: أنه إِنْ أضاف لنَفسِهٍ 
كان هبد فيلرمُ التّسلِيبُء ولذا قال في "الحاوي القدسيت"”": ((ولو لم يُسلّطْهُ على 
لض فإنْ قال: وامعي في كتاب الدَّينٍ عاريةٌ صحٌ» وإنْ لم يقُلَهُ لم يصِحّ)). 20 


[:8٠ى‏ !] (قولة: لما 0 ) أوائل كتاب الإقرار. 

[ه89] (قولّة: فيَلرَمٌ التَسِليمٌ) أي: فلا نَصِحٌ هبيه مِن غير مَن عليه الدّينُ إلا إذا سَلْطَهُ 
على قَبْضِه 

20 (قولة: ولو لم يُسَلَطْهُ إلح) ((لو)) هنا شَرطيَةٌ لا وصليةٌ. | 

[1ه؟م؟] (قولة: واسمي إلخ) حاصلّة: و إن ماع على ف قَبْضِهِ أو م لطلة ولكن 
قال: اسمي فيه عارية يَصِحٌ كما ف "فتاوقى المصئف”9'. وعلى أل يكو هبةٌ» وعلى الثَانٍ 
إقرارً؛ وتكونُ إضافتُةُ إلى نفسِهٍ إضافة نسبةٍ لا مِلْكِ كما ذْكَرَهُ "الشَارح" فيما م2"5. 

ونا اشترَط قولَةُ: ((واسمي عاريةٌ)) ليكونٌ قرينةٌ على إرادةٍ إضافة النُسبة وعليه يُجَمَنْ كلام 
"المتن"؛ ويكونُ إطلاقاً في خَحَه التَّقَييكِ فلا إشكال حيتمز ف جَعْلِهِ إقرارأء ولا يحالف الأصلّ 
المارٌ للقرينة الظاهرة. 

ون "شرح الوهبائيّة"”": ((امرأة قالث: الصّداقٌ الذي لي على زوجي مِلْكُ فلانٍ بن 
فلانٍ لا حَقٌّ لي فيه؛ وصّدَّّها الممَرُ له م أَبرَآث روجها قيل: يرأ وقيل”: لاء والتراءة أظهَرٌ؛ 





)١(‏ "الخخلاصة": كتاب الإقرار . الفصل الأول فيما يكون إقراراً ق 147 ؟/ب. 
(؟) "الحاوي القدسي”: كتاب الإقرار ق58١/أ‏ بء و((لو)) ليست ف مخطوطة "الحاوي" التي بين أيدينا. 


(5) صكاك 114 "در". 
(4) ((أنه)) ليست في "ب" و"م" 

(5) "فتاوى المصنف": فصل 5 الدعوى والإقرار 783 ب. 

(5) صصمه'. "در". 

(7) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الإقرار 5٠0/5‏ باختصار. 

(8) القائل هو العلأمة أبو حامدء كما ف "شرح الوهبانية"؛ ولم يتعين لنا المراد؛ وانظر "الفوائد البهية" صغ ؟؟.. 


قسم المعاملات سس عم ددلدت سس باتّالاستتاء ومافي معناة 


قال "المصئّف'9؟: ((وهو المذكورٌ في عائّة المعتبّرات» خلافاً ل "الخلاصة"))) 
فتأَمُل عند الفتوى. 0001000 1 1[ذ1[1[1[ز[ذ[ [ز[ز[زذز ز 1 00000 0[ 1 71111( 


يما أشارٌ إليه "المرغيناق/"27 من عدم صِحَّةٍ الإقرارء فيكونٌُ الإبراءٌ مُلاقِيا لمحله)) اه. 
فإنَّ هنا الإضافةً للمِلكِ ظاهرةٌ؛ لأنَّ صّداقَها لا يكونٌ لغيرهاء فكانَ إقرانها له هبةٌ بلا تسليط 
على القَنْضٍ. وأعاد "الشَارع" المسألة في مُتفرقاتٍ الهبة(" واستشكلهاء وقد عَلِمْتَ زوالٌ الإشكالٍ 


86 (قولة: وهو المَذكُورُ) أي: قولة: ((وإنْ لم يَقُلْهُ لم يَصِح)). 


)١(‏ "المنح": كتاب الإقرار ‏ باب الاستثناء وما في معناه */ق8١٠/أ‏ بتصرف. 
)١(‏ أي: ظهير الدين المرغيناني (ت7. ده). كما في "شرح الوهبائية"؛ وهو صاحب "أقضية الرسول صلى الله عليه وسلم". 
("”كشف الظنون": .)١ 77/١‏ 


١‏ ويا 


هه صة /ا؟ در . 
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يعني: مَرَضَ اموت وحدّهُ م”" في طلاقٍ المريض؛ وسيجيء2" في الؤصايا. 
(إقرارة بدينٍ لأحنئٌ تافدٌ من كل ماله) , : ع ل ولو بعونٍ فكذلك» 21# 


وباب إقرار المريض » 

[9م!] (قولةُ: وَحَدَّةُ) 100 وقولة: ((مرٌ إلخ)) عبر 

ف "الهنديّة'”: «المريضُ مَرَضَ الموت: من لا يحي خوائجه حارج البيت””) وهو 
الأَصَّحُ)) اه. وفي "الإسماعيليّة”7: ((من به بعضُ مَرَض يشتكي منه و كثير من الأوقاتٍ يحرج إلى 
السُوق ويّقضي مَصَامَةُ لا يكونُ به" مريضاً مَرَضَ الموته وتُعتبرٌ تبرعاثة من كل ماله؛ وإذا باع لوارئه 
أو وَهَبَهُ لا يوَقّفْ على إجازة باقي الور 

[.5)] (قولّة: نافذٌ) لكن يُمَلّفْ م مك0 َيل باب التحكيوء ومثلهُ في قضاء 
"الأشباه"29, قال في "الأصل": ((إذا أَمَدَ رّ البحلٌ في مَرَضِهٍ دين لغير وارث فإنّهِ يجحورُ وإِنْ أحاط 
ذلك بماله» وإِنْ أَقَ لوارث فهو باطله إلا أَنْ يُصدَّفَةُ ا َةُ)) اه. وهكذا في عامّةٍ الكتب المُعتَبرة 
من مُختصّرات0” 2١‏ "الحامه”'' الكبير”'2 وغيرهاء لكنْ في "الفصول العماديّة"9"©: 





)١١(‏ 559/8 وما يعدها "در". 

)١١(‏ انظر "الدر" عند للقولة [14؟775؟] قوله: ((وعليه اعتمد ف "التجريد”)). 

(5) قال الزبلعي في "نصب الراية” :١١1/4‏ عن عمر رضي الله عنه قال: ((إذا أقر المريض بدين حاز ذلك عليه في جميع 
تركته))؛ ثم قالى الزيلعي: قلت: غريب» ويعني بذلك أنه بحث عنه فلم يجد له أصلاً. 

(1) "الفتاوى الندية": كتاب الإقرار ‏ الباب السادس في أقارير المريض وأفعاله »١175/4‏ نقّلاً عن "خزانة المفتين". 

(0) قوله: ((خارج البيت)) ليس في عبارة "الفتاوى الهندية". 

(5) "الفتاوى الإسماعيلية”: كتاب الإقرار ق7١١/ب‏ باخختصار. 

(9) ((به)) ليست في "م" 

(8) المقولة [1144] 0 ((القاضي يلف غرم اللمبِتِ)). 

(9) "الأشباه والنظائر": الفن الثاي: الفوائد ‏ كتاب القضاء والشهادات والدعاوى صة7!؟.. 

)٠١(‏ في "الأصل” و"ر" و"7": «المخعصرات)). 

)١1١(‏ في "1": ((كابخامع)). 

(؟١)‏ ونم بحدها في مطبوعة "الجامع الكبير" التي بين أيدينا. 

.١184/؟ انظر "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلائون في الأحكامات  كتاب الإقرار‎ )١7( 


قمالمعاملات | ل ادا اسع و باب إقرار المريض 
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((أَنَ إقرارٌ:المريض للوارث لا يجورٌُ حكايةٌ ولا ابتداء» وإقرارَةُ للأحنيج يحور حكاية من جميع 
المالٍ وابتداءً من ثلث المالي)) اه. ْ 

قلت: وهو مُخالِفَ لما أله المشايخ» فيحتاج إلى لوي وينبغي أنْ يوق بيتهما بأن7" 
ُقالَ: الحُرادٌ بالابتداء ما يكونُ صوربُةُ صورةٌ إقرار وهو في الحقيقة ابتداءٌ مَلِيكِ» بأنْ يُعلَم به مِن 
الوْحُوهِ أنَّ ذلك الذي أُقَدٌ به مِلْلكٌ له» وإنما قَصّدَ إحراحة في صورة الإقرارء حيّ لا يكونَ في ذلك 
مِنَة ظاهرة عل المُمّرٌ له" كما"" يَمَعُ لبعض أن" يَنصَدَّقَ على فقير فيْقرضّة بين التاس» وإذا 
حلا به وَعَبَهُ منهء أو لِمَلآ يحْسَدَ" على ذلك من الورثةِ فيتحصل منهم'" إيذاءٌ في الحملة بود ما. 
وأمنَا الحكاية فهي على حقيقة الإقرار. 

يبهذا القّزقٍ أجات بعضْ عَلْماءٍ عَهْدِنا المُحَقّقِينَ وهو العلآمةٌ 'علوحٌ المقدسيئٌ" كما في "حاشية 
الفصولين" ل "التملوم"”". 


باب إقرار المريض© ‏ 
(قولُ: وينبغي أن ُوفقَ بيّهما بأنْ يُقالَ: الُرادُ بالابتداء إلح) إذا حمل الحوارٌ ابتداء على ما قالَهُ وأرِيد 
يخواز الإترار في هذه الصُورة من القُّلثِ المتوارٌ بالَظَر للدّيانة» وأمّا بالتّظرٍ للقضاء فين الكل لا بعد في عبارة 
"العماديّة' وتزولٌ حُالْفتُهِما لما أطلَقُوهُ ي كبهم. فإنّه بِالنَظَر للقضاء لا الدّيانة. 
(قولة: فيقرضَةُ بين الناس) عبارة "الأصل": ((فيْعرضَ عنه بين التامي)). 


)١(‏ في "الأصل" و”ر" و"7": ((أن))» وكذا في "حاشية الرملي". 

)١(‏ ف "الأصل" و"ر” و"7": ((في ذلك إظهاراً على المرٌ له)). وني "ب" و”م": ((فٍ ذلك منمٌّ ظاهرٌ على المقر))» وما 
أنبتناه من عبارة الرملي . 

(©) في "الأصل" و”ر" و”1": ((وكما)) بالواو. 

(4) في "ب" و"م": ((كما يقع أن الإنسان يريد أن))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" موافق لعبارة الرملي . 

(5) في "الأصل": ((يجد))؛ وف "ر": ((يحسب)). 

(3) في "الأصل" و"ر" و"7": ((مته)). 

(7) "اللآلئ الدرية في الفوائد الخيرية": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات كتاب الإقرار ؟/84١‏ (هامشر "جامع القصولين”). 
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أقول: وما يَشْهَدُ لصِحة ما ذكرنا.من القَرقٍ ما صَّحَ به صاحبٌ "القنية"0": ((أَقَدَ 
المحيحٌ بعبلر في يد أبيه لفلانٍ: 000 
المال؛ لأنْ إقرارة مُعرددٌ بين أنْ كَوت لابن أوْلاً فيطل وبينَ أنْ كوت الأب ألا فيِصِعٌ 
فصارٌ كالإقرارٍ المبتدأ في المَرَض. قال "أستادنا"”: فهذا كالتّنصيص على”" أنَّ المريض إذا 
و0 ار ين يع نمال إذا ل يكن قليكة زناه يخال 

ضِه [؟/قه../|] مَعلُوماً؛ حي 0 2 إقراره 0 إظهاراًء فأما إذا عُلِم عل في حال مَرَضِهٍ 
فإقرائ به لا يِصِحٌ إلآ من تُلثِ المالي. قال َه اللّه: وإنّه حَسَنٌ مِن حيثٌ المعق) اه 

[مطلبٌ: المتونُ لا تَمشي غالبا إل على ظاهر الرواية] 

قلتُ: وإعًا يد حُسْتَهُ بكونه مِن حيثُ المَعىّ لأنّه من حيثُ الوايةٌ مالف لما أَطلْيُوهُ 9 
مُحتصّراتٍ "الجامع الكبير": فكانّ إقرارٌ المريض لغيرٍ ورثيه صحيحاً مُطلّقاً وإنْ أحاط بَالهء واللهُ 
يانه أعلم 'معين المفتي". 

وتَقَلَهُ شيخ مشايخنا "منلا علي"؛ ثم قال بعد كلام طويل: (فالذي مير لناا؟ من 
المتونٍ والشرُوح: أنَّ إقرارٌ المريض لأحنيم صحيحٌ وإنْ أحاط حم ماله وسهِلَ الدّينَ والعينَ؛ 


0 


(قولة: نه يعيبر خوج العبد د من ثُلثِ المالٍ إلى الظاهِدُ اعتمادٌ ما قَدّعَه َه وار ول "الكتاب" 
((من صححّة إقراره ٠‏ يلك الغيرٍ ويلرّمَهُ تسليمُة إذا ملّكهُ بُرْههٌ من التَّمانِ)) اه والظاهِد: أن ها في "القنية" 
ل على الدّيانة) وما قِْ "المصئفي" على القضاء. ش 


(1) "القنية": كتاب الإقرار ‏ باب إقرار المريض وتبرعاته ق١ه١ا/ب ‏ ؟١(/أ.‏ 

(؟) أي: بديع بن أبي منصور. فخحر الدين العراقن (ت178ه)؛ وهو صاحب "البحر المحيط" المسمى ب"منية اللقياء 
أصل "القنية"؛ وتقدم 2.19/١‏ 

(؟) ((على)) ليست ف "الأصل" و"ر" و"1". وهي ليست في "القنية" أيضاً. 

(4) في "ب" و"م": ((تمليكه))؛ وما أثبتناه من 'الأصل" و 0 0 موافق م ف "القنية : 

(5) ((لنا)) ليست في "الأصل" وار" و"7” 


قسم المعاملات 22-2 اعم سمه باب إقرار المريضص 


إل إذا علِمَ قل نها في مَرَضِه فيتَقيّدٌ بالتلث» ذكْيَهُ "المصئف" في 'مُعينه", 0-5 
(وأخرَ رَ الإررث عنه» ودَينُ الصّكة) مُطَلْقَا (وما لزِمَهُ في مَرَضِهِ بسَبّب معروفي) بين 

يَنقِ قاض (قُدّمَ على ما أُمَرٌ به في مَرَضٍ هوتهء ولو) المُمَرٌ به (وديعة)» وعندٌ 
"الشَافعي””" الكل سواء. (والسميَبُ المعروف) ما ليس بتبرُع (كنكاح مُشاقد إن مه 
المثل» أمَا الرّيادةُ فباطلة وإنْ جار التُكاح, "عناية'”2 (وتيع مُسَامَدٍ وإتلافب كذلك) أي: 


مُشاهَدِ. (و) المريض اا ع لو عست قلعي مات ودش وك نوكم مو و 


والمتونُ لا تَشي غالباً إلآ على "ظاهر الرّواية". وفي "البحر””" من باب قضاءٍ القُوائْتِ: متى احتف 
التَرَحِيحُ بححَ إطلاقُ المتونٍ اه. وقد عَلِمْتَ أنَّ التّمصِيل مُخالفٌ لِما أَطلَقَفُ وأنَّ حسئةُ من حيثُ 
المَعيَّ لا الرّواية)) اه. 

وقد عَلِسْتَ7') أنَّ ما تَقَلَهُ "الشَارع" عن "المصئف" ل يَرنَضِهِ "المصئف". 

[1م] (قولة””: إلآ إذا عْلِمَ مَلّكُهُ لها) أي: بقاء مِلْكِه لها ف رَمَنِ مَرَضِهٍ 

[18151] (قولة: ف "مُعينه") وهو "مّعين المفتي" ل "المصئف". 

[17ظكم؟] (قولة: ودين الصكّة) 55 حَبَُ جملة ((كدَّمَ)). 

[1455] (قولة: فباطلة) أي: إِنْ م تمنها الؤرثةٌ؛ لكونما وصيَةٌ لروجحيه الوارثة 

[1514م؟] (قولة: والمريض|) بخلاي الصّحيح كما ف حبس "العناية"7©, 





(1) "تحفة انحتاج": كتاب الإقرار ه/9ه" (هامش "حواشي الشرواني"). 

(؟) "العناية”: كتاب الإقرار ‏ باب إقرار المريض 5010//7 بتسرف (هارش "تكملة فتح القدير"). 

(؟) "البحر": كتاب الصلاة ‏ باب قضاء الفوائت 37/9 بتصرف. 

(؛) ف "1" زيادة: ((أيضا)). 

(5) ((قوله)) ليمست في "1" و'ب” وام". 

(7) لم نعثر على المسألة في حبس "العناية” بل هي في حجر "العناية": انظر "العناية": كتاب الحجر ‏ باب الجر يسبب 
الدين ٠١8/8‏ (هامش "تكملة فتم القدير"). 


حاشية اين عايدين سيت حم اانه 0٠.خسن‏ ستيج المزء الثامن عشر 


(ليس له أن يقضي دين بعضٍ لماو دون بعض ولو) كان ذلك (إعطاءً مَهْرٍ 

وإيفاء”") الي فلا 0 لهماء (إلآ) في مسألئَينٍ: (إذا قضّى ما استقرّض في مَرَضِهٍ 
أو نَقّدَ من ما اشترى فيه) لو كثل القيمة كما في "البرهان" (وقد عُلِمَ ذلك) أي: 
ثْبَتَ كله منهما (بالبُرهانِ) لا بإقراره؛ للتّهَمَقَ 171 


[2855] (قولُ: ليس له) أي: للمريض. ومُفَادُُ: أن تخصيص الصحيح وت د في حَجْرٍ 
'الثهاية"؛ "شرح الملتقى”7". 

[8555] (قول: , بعض العْرّما) ولو عَرَماءَ صِحَة. 

71 (قولة: إعطاء مَهْرِ) يممز ((إعطاء)) ونصيه وإضافته إلى ((مَفْرِ)). 

[284] (قولّة: فلا يَسْلّمُ لهما) بفتح اليا واللآم وإسكانٍ السّينٍ المهمّلة» أي: بل 
يُشارَكُهما عُرَّماءُ الصّحَةِ؛ لأنَّ ما حَصّلَ له من التكاح وسكت الدَارٍ لا ا 
فكان تخصيصٌهما(" إبطالاً" لق العُرماءِء بخلافٍ ما بعدّةُ مِن المسألتَين؛ لأنّه حَصّل في يده 
مغك ما نَقَدَ ل 
"كفاية"27. 

[85] (قولة: أي: نبت كل منهما) أي: من القَرْضٍ والشراء. 4073/ب 


(قول "المصنّفب": وإيفاء أجرة) أي: بعد استيفاء المنمّعة أمنا إذا كانتٍ الأجره مشروطة التُعجيل» 
00 وف مه و ا ا 1 
وامتنّعَ يمن تسليم العينٍ حجّ يقبضن الأحرةٌ فهي كنَمَنٍ المبيع الذي امتنعَ من تسليجِهٍ حي يقيض ثملة. 


)١(‏ في "د”: ((أو إيفاء)). 

(1) "الدر المتتقى": كتاب الإقرار - باب إقرار المريض 7١7/19‏ (هامش "بجمع الأغهر"). 

(5) في "ب": ((تخصيصها)). 

(4) في "ر" و"1" و"ب": ((أيضا لا)) بدل ((إبطالاً)). 

)2( 00 : كتاب الإقرار - باب إقرار المريض 3059/07 5٠0‏ (ذيل "تكملة فتح القدير"). 


قسوالمعاملات | للش ا انح اسم بالك قرا ليشن 


(ضلافي) إعطاءٍ المهر ونحووء و(ما إذا لم يود حيّى ماث. فإ البائع أسوةٌ لماع في الثّمَن 
(إذا م تكن العينُ) المبيعة (في يدو) أي: يل البائع» ؛ فإِنّ كانت كان أولى. (وإذا أ3ك) المريضص 


[ (قولّةُ: وإذا أو قر إلخ) ولو الوارثُ”" عليه دين فأَمَء بقَئْضِهِ لم يِجْرْ سواءٌ وبحب 
الدَّينُ في صِحَتِهِ أؤ لاء على(" المريض دَينٌ أؤ لاء "صل”"0". 
ث9 بَِنِضٍ مَهْيها فلو مانث وهي زوحتة أو مُعتدَثُُ ل يِجْرْ إقرائعاء وإلا . بأن طَلمّها قبل 
روات ا لق اا 
"قع", "عت": مريضٌ قال في مَرَضٍ موته: ليس لي ف الدّنيا شيةٌ ثم مات فلبعض الوَرَئةِ أن 
ُلقُوا زوجيةُ و بتَهُ على أتُما لا يعلمانٍ شيئاً من ترك الجتوقٌ بطريقة. 
"أسنع": وكذا لو قال: ليس لي" في الذّنيا شيع سِوى هذاء "حاوي الرَاهدي". 


فرهز قع” 0 "القاضي عبد الجبّار": و'عت" ل "علا تاحري" و"أسنع" لالس" 


َه "اذا 0-0 فإنُ كانت كان أولى) فتبامٌ ويُقضصى من ثنيها مال فإِنْ زاد رده قي في ابرق وَإن 
(قولةُ: ولو لور عليه دين إلخ) عبارةٌ "الأصل””: ((ولو للمريض دين على وارثه)). 


)١(‏ في "الأصل”" و"ر” و"7" و"ب": ((ولو للوارث)) وما أثبتناه من "م" هو الموافق لما في "جامع الفصولين"؛ وانظر 
"التكملة" ‏ المقولة 00 7 ((ماذا أفك المريضُ الخ)). 

)١(‏ في "الأصل" و"ر": ((وعلى)). 

(5) ف "الأصل": (("فصط")) وي "ر" و"7" و"'ب" و"م": (("قطنط"))؛ وما أثبتناه من "جامع الفصولين" هو الصواب» 
والمراد ب"صل" "الأصل" للإمام محمد رحمه الله تعالى. 

(4) عبارة "الفصولين"؛ و"الحامدية" عنه: ((مريضة أقرّت)). 

(5) في"ب": ((جع) بالعين المهملة وهو خخطأ طباعيء ولي "الأصل" و"ر" و"م": ((حغ) بالمعجمة رمرٌّ ل"الجامع الصغير" 
ومنهج صاحب "الفصولين” أَنْ يذكرٌ رمرّ مصدره قبل المسألة» والرمرٌ الذي ذكره قبل هذه المسألة: (("ص")) كما أبتتاه وهو 
رمرٌ ل"الفتاوى الصغرى" للصدر الشهيد. 

(7) "جامع الفصولين”: الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات _كتاب الإقرار ؟/88١.‏ 

(7) («لي)) ليست في "الأصل" و"ر". 

(8) أي: "جامع الفصولين": ؟/85١.‏ 
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(بدين؛ ثم) أُقَرٌ (بدّينٍ نحاصًا وصّل أو فصّل)؛ للاستواءء ولو أقَرٌ بدي ثم بوديعة 


تخاصًاء وبعكسه الوديعة أولى؛ (وابراؤةٌ مديونة وهو مديونٌ غير جائز). ا 
ل "نحم الدّين العلمة"0". 

إبراءٌ الروحة”'؟ زوجكها في مَرَضٍ موتما الذي”” مائّث فيه مَوقوفٌ"" على إجازة بقيّة 
الوبق "فتاوى الشّلْوَ"؛ "حامديّة"9”. كذا في الهامش. 

[8501] (قولُ: الوديعة أولى) لأنّه حين أَقَدٌ بما عُلِمَ أتما ليسث من تركته ثم إقرارة 
بالدّين لا يكونٌ شاغلاً لِما لم يكن من جملة تَرَكتهِء "برازية"”2. 


[0077م؟] (قولهُ: وإبراُة مَدِيُونَهُ وهو مَدِيُونٌ) ميد به احترازاً عن غير المَديُونٍ فإِنّ 5 

الأحنيئ نافذٌ من اثلث كما في "اللجوهرة"0© ان 
(فائدة) 

َقَمَ في عَرَضِهِ بشيءٍ فقال: كنث كُلُْه في الصّحَةٍ كان بمنزلة الإقرارٍ في الْمَرَضٍ 
من غير إسناد إلى 0 1 0 َة "أشبا اق ٠‏ وف "المرّارد 0 ١ 2١‏ عن "| بيه الأ : ((أقّك فيه 7 
فو / فَبَطرٌ و وصَدَقَهُ د في البيع لا في 

قَبْضٍ الئّمَنٍ إلآ م التلي) اه وتَمَلَهُ ى ": بور الي اكور "الملدي"059 تمك 6# 
)00 ((العلمة)) ليست قُْ 1 1 5 ل وا 
)١(‏ في "ر": «المزوحة)). 
(5) فٍ الأسره وكر": «التي)). 
(5) في "الأصل" و"ر": ((موقرفة)). 
(5) انظر "العقود 5 تنقيح الفتاوى الحامدية": كناب الإقرار ‏ باب إقرار للريض 5/5 5» لكنه لم ينقل عن "فتاوى الشلبي". 
)١(‏ "البزازية": كتاب الإقرار ‏ الفصل الثالث في الإقرار في المرض ه/لاه 4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(9) "الجوهرة النيرة": كتاب الإقرار 515/1. 
(4) ف "الأصل" و لل 5 و" : ((فلثة)» وف ن ": ((نقلته)). 
(4) "الأشباه 0 : 0 الثانني: الفوائد ‏ كتاب الإقرار صلا ٠‏ 5 
)٠١١(‏ "البزازية": كتاب الإقرار ‏ الفصل الثالث في الإقرار في المرض هلاه (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١١(‏ "تور العين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات _كتاب الإقرار ق6١٠؟/ب.‏ 
)١١(‏ "الخلاصة": كتاب الإقرار ‏ الفصل الثالث ف الإقرار في المرض ق 414 ؟/ب. 
)١7(‏ "نور العين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ‏ كتاب الإقرار قه ١‏ ؟/أ. 


قسم المماملات 98 باب إقرار المريض 


عن "الخانيّة"7": ((أَقَْ أنه أبراً فلاناً في صِحَته من دَينِهِ لم يَجْرْ؛ إِذْ لا مَلِكُ إنشاءَهُ للحالي» 
فكذا الحكاية» بخلاف إقراره بِقَبْضٍ؛ إذ لِك إنشاءةٌ فَيَملِكُ الإقرارٌ به))» ثم قال7": 
((فلعلَ في المسألة [كإقه ١‏ ؟رب] روايتين» أو أحذها سَهْوٌ والظاه أ ما قي "الخانيّة" 


0 


أَصَح))) وقال أيضاً©: ((قولكا": إِذْ لا لِك إنشاءَةُ للحال مُخَالِفٌ لما فيها" أيضاً: أنه يحور 


(قولة: أَدرْ أله أبرا فلاناً ي صِحَيه من ذَينه لم كج أي: ين الكل وإ جار من التّلثِ. وقولة: ((إذْ لا لِك 
إنشاءَة إل)) أي: ف الكل وإنْ ملَكَهُ في الثّلثِ. وصكة الإبراء للأجنييّ ا هي ف الث وبهذا تزول المُححالفةٌ القانية 
التي ذكها "المحشي"» وأحاب في "شرح الوهباتية" ل 'المصنّفي" عن المُخالفة الأولى» حيثُ قال بعد أَنْ ذكْرَ عبارةً 
"النلاصة" المذكورة نقْلاً عن "الملتقى": ((فإِنْ قيل: هذه المسألةٌ لا تلو عن إشكال؛ فإنَّ الأصل أن إقرارٌ الربحلٍ في 
مرّضٍ موته لغيرٍ وريه جائرٌ وإنْ أحاط بركهء وإقرازة للوارث باطل إلآ أن يُصِدَمَةُ الوينة فحيئكذٍ المُمرُ له نا أن يكون 
وارثاً فلا يصِحٌ أصلاً إقرارهُ له بالقبِضٍ إلا بإحازة بقيّة الور أو غير وارث فيح وإِنّْ أحاط ماله. قال في الفصلٍ 
العشرِينٌ من ؛ قار 'المحيط" ما نضّة: إذا باع المريض شيئا من أحنبيٌ وأقرٌ باستيفا النّمَنِ وهو ريض فإلّه يعبر 
جميع المال. فالحواب أن المَرْقَ ما أشار إليه في "الخلاصة" فإنّه لَمَا صِدَّقَهُ المشتري في إضافة العبدٍ إلى نفسِهِ 0-0 
إليه كان مُصدّقاً له على مِلْكينهِ حالّ الإقرار فيكونُ إنشاء تمَليكِ كما مر في هذا الأصل؛ فيصِحٌ حيئكذٍ من القّلثِ؛ 
لأنّه تلع عض وحقٌ الور قد تعلق بالتركق» وما صحّ إقإره بالبيع لأنّه غرُ تححور عليه فيهء فعلى هذا يصِحٌ الإقرارٌ 
بالبيع ولا ب يصِح بالعْبْضٍ إلا أن يكون بمعاينة من شَُهُودٍ الإقرار في فينبغي أنْ يصِح» حتّى لو أُقرَض مالَهُ في حال مرْضِه ثم 
م بقَبْضِهِ فيه يُصِدّقُ من التلثِ؛ لأله صريحٌ في ابر كما مر آنفاً. بق الإشكالٌ على صاحب "المحيط” والظاهرٌ 
أنه مشى على قاعدةٌ الإقرار للأحنبي» ول يَعتِرْ صدور الييع في الصَّحَةٍ أو في المرّض» ون مسألة الفتاوى صِدَّقَهُ فيه 
المُدّعي؛ فإنّه قال: وادّعَى ذلك المشتري)) اه. 


)١(‏ نقول: كذا نقل صاحب "نور العين" هذه المسألة رامزاً لحا ب((خ))» أتي: "الخانية"؛ ولم نعثر على المسألة بنصّها في 
مظائما من مطبوعة "الخانية" التي بين أيديناء على أن صاحب "جامع الفصولين" نقل هذه للسألة رامراً لها ب((ج)) 
أي: "الجامع الكبير”: ولم تعثر عليها أيضاً في مظانما من مطبوعة "الجامع الكبير" التي بين أيدينا. 

(1) "نور العين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ‏ كتاب الإقرار ق5١1/5.‏ 

(5) أي: ف "الخانية". 


حاشية ابن عابدين ا ا ال لت الزء الثامن عشر 


أي: لا يجورُ (إِنْ كان أجنبيّاً. وإنّ) كان (وارثاً فلا) يجورٌ (مُطَلّقاً) سواءٌ كان المريض 
مديوناً أو لا للتّهَمَة. ا و مرك طن ورا دق ل 114 م عاط ول من اه 4 0 اده ون قا مق ددش اه وك رع 2 





براغ الأحنيجٌ إلآ أنْ يخَصىٌ عدمٌ القُدرةٍ على الإنشاءٍ بكونٍ فلانٍ وارثاً أو بكونٍ الوارثٍ كفيلاً 
لفلانٍ الأحنيع»: ففي إطلاقِه نَظَرٌ)) اه. 

قلتُ: أو بكون المُمَدٌ مَديُوناً كما أفادَةُ "المصِئّفُ"0". 

[1400] (قولةُ: أحنبياً) إلآ أنْ يكونّ الوارثُ كفيلاً عنه فلا يجورٌ؛ إِذْ يرا الكفيك بيراءةٍ 
الأصيل» "جامع الفصولين””". ولو أَقَرٌ الأحنيعُ باستيفائه دَينَهُ منه صُدّقَ كما بَسَطَهُ في 
"الولوابية"60. 

[874] (قولة: فلا يجورٌ) سواءً كان من ذَينٍ له عليه أصالةٌ أو كفالةٌ» وكذا إقرارُهُ بِمَيْضِهِ 
واحتياله به على غيروء "فصولين””. 

وفي الهامش: ((أْقَمْ مريضٌ مَرَض الموتٍ أنه لا يَستَحِقٌ عند زوحته هندٍ عقا وأبرا 
متها من كل حَقٌّ شرعئٌ» وماث عنها ووَرَبْةٍ غيرهاء وله تحت يرها أعيانَ وله بِذِمتها دين 
والورنةٌ لم جيرُوا الإقراز لا يكونٌ الإقرارٌ صحيحاء "حامدية” )). 


(قولّةُ: إلآ أَنْ يكونّ الوارثٌ كفيلاً إلخ) استثناء من مفهوع التََيدٍ بقوله: ((وهو مديودٌ)). 
(قول 'الشّايح": سواء كان المريضٌ مديوناً أؤ لا؛ للشّهَعَةِ) المناسِبُ في اتَعليلٍ أنْ يقول: لأنّه وصيّة؛ 
وهي للوارثٍ لا بجُورُ كما في "الشكملة”. 


.ب/١٠١8.ق/” "المنح": كتاب الإقرار - باب إقرار المريض‎ )١( 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ‏ كتاب الإقرار ١87/5‏ 

(1) انظر "الولواحية": كتاب الإقرار ‏ الفصل الأول فيما يمع الإقرار في المرض وفيما لا يقع إلى آخره 58٠0/4‏ 591. 
(4) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ‏ كتاب الإقرار ؟/185. 

(5) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الإقرار ‏ باب إقرار المريض 09/7 . 
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قسم المعاملات يناعن سيت باب إفرار المريضن. 


وحيلةً صِكّته أن يقولَ: لا حقٌّ لي عليه؛ كما أفادَةُ بقوله: (وقولة: ١‏ يد لي على. هذا 
المطلوب شيع) يسْمَلُ الوارث وغيرة . ووو ون ووو ف يوه يم م مهومن ون و وريه ل ل وك 


1د (قولة: يَسْمَل الوارت) صيّعَ به في "جامع الفصولين”" حيثُ قال: ((مريض له على 
وارثه دَينٌ فأبرآة ل يجْزْء ولو قال: لم يكن لي عليكَ شيء ثم مات جار إقرارهُ قضاءً لا ديانة)) اه. 

وينبغي لو اذّعَى الوارث الآحَدُ أنَّ المُيَء كاذب في إقراره أَنْ يَلْفَ المُنَك له بأنّه لم يكن 
كاذباً بناءٌ على قولٍ "أبي يوسف" الحُفئ به كما مَرّ قُبَيلَ باب الاسطناء””). 

وف "البرّازّة””": ((اذْعَى عليه دُيُوناً ومالاأ ووديعة؛ فصالح الطالب على يسيرٍ سِرَا 
قم الطّالبُ في العَلانيةِ أنه لم يكن له على المُدَّعَى عليه شيءٌ؛ وكان ذلك في مَرَض المُدّعي 
ثم ماثء فبيَرهَنَ الوارث أنه كان لمورّئي عليه أموال كثيرةٌ» ونا قَصَّدَ جرمائّنا لا تُسِمَمٌ وَإِنْ كان 
المُدَّعَى عليه وارث الحُدَّعي وجَرى ما ذكرناء فبَرهَن بقيّةُ الورئَةِ على أنَّ أبانا قَصّدَ جرماتنا بهذا 


الإقرار تُسمَع)) اه. 
وينبغي أنْ يكونَّ في مسألتناكذلك» لكن فَرَقَ في "الأشباه'”؟: ((بكونه متهم" في هذا الإقرار؛ 
لتَقَدُم الدّعوى عليه والصّلحٌ 0 على يَسيرِ) والكلامٌ عند عدم قَرينةِ على التَهّمَة)) اه. 


(قولة: أن أبانا قَصّدَ جرمائّنا يهذا الإقرار تُسمَعٌ) صوايّة: لا تسم سمغ "". 


)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات _كتاب الهية ؟185/7. 

(؟5ك)اضس؟. در". 

(5) "البزازية": كتاب الإقرار ‏ الفصل الثالث ف الإقرار في المرض 408/50 باختصار (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(4) الواو ليست في "ب" و”م"؛ وأثبتناها من "الأصل” و"ر" و"7" موافقة لما في "البزازية". 

(ه) "الأشباه والنظائر”: الفن الثاني : الفوائد ‏ كتاب الإقرار صه ١‏ ؟.. 

(7) قال العلأمة ابن عابدين رمه الله تعالى في "نزهة النواظر على الأشباه والنظائر" صه ٠‏ *.: ((قوله: (لكونه مُتّهماً) 00 
الدّعوى غير صحيحة لا ذكرناء ولو كانت صحيحة إلخ))» انظر تمام تعليل المسألة هناك نقلاً عن البيريٌ رحمه الله 
تعالى (هامش "الأشباه والنظائر"). 

(0) في "1": ((منه)), وني "ب": ((جعله))؛ وما أثيتناه من "الأصل” و"ر" و"م" موافق لما في "الأشباه". 

(8) الذي ف “البرازية": ((تسمع)). 


حاشية ابن عايدين سمحي 5157 اعنينكت المزء الثامن عشر 


(صحيحٌ قضاءٌ لا ديانةً) فترتفغ به مُطَالَبةٌ الدنياء لا مُطَالَبة الآخرةء "حاوي"0". إلا المَهر 
فلا يصِحٌ على الصحيح ؛ "يرازة'"”". أي: لظهور أنه عليه غالبا بخلافب إقرار الببتِ في 

ضِها بأنَّ الشّيءَ الفلان مِلْكُ أبي أو أمي لا حقّ لي فيه؛ أو أنه كان عندي عارية فإنَه 
يصِحخٌ ولا تُسمَعٌ دعوى زوجها فيه كما بِسَطَهُ في "الأشباه" قائلاً: ((فاغتيِم هذا التّحرِين 


9 : 
فإنه من مُفرَداتِ كتابي)). ننه ونس اج العا عاق مسابو امدق امه 





قلث: وكثيراً ما يَعَصِد لمق حرمانٌ ؛ بفية 001 2 0 وتَدلٌ علية قَرائنٌ م الأحوال المَريبة من 
الصريح» فعلى هذا تُسمَعٌ دّعواهم بأنّه كان كاذباء وتُقبَل ينهم على قيام الحَقٌّ على المُمّرٌ لى ولهذا 
قال "السّائحان": ((ما في "المتن" إقرارٌ أو إبراء”"» 0 لا يَصِح للوارثٍ كما ف المتونٍ 
والضروحء فلا يُعَولُ عليه؛ لقلا يَصيرَ حيلةً لإسقاطٍ الإرث الخبروي)) اه والله أعلّم. 

[كاكم؟] (قولة: صحيح د قضاع) و. عض 5 قِْ فوح بيلك باب الدّعوى( ود 

71 (قولّةُ: كما بَسَطَّهُ ف "الأشباه"7) أقول: قد خََالَمُهُ علماءُ عَصره وتوا بعدم 
المّحَق ٠‏ منهم "ايه و عبد ال و"المقدسيه"00 و"أحو "00 و"الحاز نو4"” 0 


د ولهذا قال "السّائحاية": ما في "المتن" إقرارٌ أو إبراءً إللخ) لا يستقيم ما قالَّهُ على إطلاقه؛ 
فته التَمْلَء والجتعيّنُ تقييدٌ الما بما إذا لم تشم القرينةٌ على حلافي ما أَنَء به هذا المُقِه. 


)١(‏ لم نعثر على المسألة في مظانها من مخطوطة "الحاوي القدسي" التي بين أيدينا. 

(؟) "البزازية”: كتاب الإقرار ‏ الفصل الثالث في الإقوار في المرض 48/5 باختصار (هامش "الفتاوى الحندية'). 
6) في "7 و'ب” و"م": («وإبراء)). 

8/١٠7 )1(‏ .: "در" 

(5) ((ومرّ ف 7 قبيل باب الدعوى)) ليست في "الأصل". والذي فيه: ((ومرّ في ق 575 /أ). 

(7) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني الفوائد ‏ كتاب الإقرار صا ٠‏ 5.. 

(/) هو محمد بن عبد العالء أمين الدين المصريّ (ت١317/1ه)»‏ وتقدمت ترجمته .18/١1‏ 

(8) هو ابن غائم المقدسئ (ت4١٠١ه)‏ شارح "نظم الكنز"؛ وتقدمت ترجمته ٠١4/9‏ 

(9) أي: عمر بن جيم (ته١٠٠ه)‏ صاحب "النهر الفائق". 

.0.1//١ هو أبو طاهر محمد بن عمرء شمس الدين الحانوقَ المصريّ (ت١٠١١٠١ه)» وتقدمت ترجمته‎ )٠١( 


تملمعاملان | م دشت ا هه لل - ١‏ باب إقرارالمويض 


(وإن أُمَرٌ المريضٌ لوارثئه) عردو أو مع أحنومٌ بعَينٍ أو دين (بطّل) خلافاً 
ل "الشّافعيت"0" ر 0 ضِئ الله تعالى عنه. ا عا ا مارو ان م ا 


و"اليمليك"؛ وَكتَب "الحَمَوييُ””" في اليد على ما قالّهُ تقلا عكن تَقَدّمَ كتابة حَسَنةٌ فلتُراحَعْ. 

أقول: وحاصا ما ذَكرةُ "ليّمليم" أن قولةُ: ((لم يكن عليه شيع) مُطابقٌ ليما هو الأصل من 
أو ته عن َي فليس إقإً بل كاعوافه بق في ل زه نا لي فاققي القمة. ومة: ليس له 
على والدِو شيءٌ من تَركَة أمّهِه وليس لي على زوحي مَهرٌ مَهْرٌ على المرخوج بخلافي ما هناء فإنَّ إقراتها بما 

ييها إقرائٌ مِلّكها للوارثٍ بلا شَلكٌ؛ لأنَّ أقصّى ما يُستَدَلٌ به به على المِلْكِ اليد فكيفٌ يَصِك؟ 

وكيف تنتفي الهم ولنقُولٌ مُصرّحةٌ بأنَّ الإقراز بالعينٍ التي في يد امقر كالإقرار بالذّيٍ؟ وإذا لم يح 
في المَهْرٍ على الصّحيح مع أن الأصل بَراءةُ اللّمَةِ فكيف يْصِح فيما فيه المِلّكُ مُساهَدٌ باليدِ؟ نَعَمْ لو 
كانت الأمتعةٌ بد الأب فلا كلام في الصّحّة. 

وفي "حاشية البيري"©: ((الصُواب أن ذلك إقرارٌ للوارث بالعينٍ بصيغةٍ التفي» [/ق-../] 
وما استَندَ له "المصنّفٌ" ف الدِّينٍ لا العين» وهو وَصْفّ في الذَّمَق وإنما يَصِيدُ مالا بمَئْضِه)). 

[+14] (قولةُ: أو مع أحنيع) قال ني "نور العين"9): ف لواريه ولأحنهي بدَينٍ مُشكرك 
بطل إقرارةٌ عندهما تصادقا ا الشككة أو تَكادّباء - "محمدٌ": للأجنيع بحصي لو أَنكْرٌ الأحنيه 
الشركة وبالعكس ل يَذَكْرْهُ "محمد" ويجوز أنْ يُقال: إِنّه على الاحتلافي. والمكحيخ أنه لم جرْ 
على قولٍ "محمّدٍ" كما هو قوطّما)). 


م "الى 


(قولة: وقال "معد" : : للأجنيئ إلخ) هنا سَقَطء وأصلة: وقال اوكر : جا زر للأجنمه7”) 


)١(‏ انظر "نماية انمحتاج": كتاب الإقرار 219/0 و"تحفة النتاج": كتاب الإقرار 758/8 (هامش "حواشي الشرواني") 

)١(‏ "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الإقرار 8/8 ه. 

(؟) "عمدة ذوي البصائر": الفن الثائ: الفوائد ‏ كتاب الإقرار ق97١/أ‏ بتصرف»ء وفيه: ((وصف قائم بالذات)) بدل 
((وصف بي الذمة)). 

(4) "نور العين": الفصل الرابع والثلائون في الأحكامات ‏ كتاب الإقرار ق4 ١؟/ب‏ بتصرف. 

(5) عبارة مخطوطة "نور العين" التي بين أيدينا: ((وقال محمد: للأجني))» ومثله في "التكملة" ‏ المقولة [7177؟] قوله: 
((أو مع أحني)). 


حاشية اين عابدين ممتطفيطينثد) ما 21 المزء الثامن عشر 


ولنا: حديثٌ ((لا وصيّةٌ لوارث» ولا إقرارٌ له بدّين))”". (الاً أنْ يُصَدَّقَةُ) بقيةٌ (الورئة)» 





اام ؟] (قولة: إل أنْ يُصِدَقَهُ) أي: بعد موته؛ ولا عِيْرة لإجازيهم قبِلَهُ كما في "نخزانة 
المفتين" وَإِنْ أشارَ صاح 'الهداية"”" لَطِدٌو وأحاب به ابنّهُ "نظام الدين"27 وحافِدٌة9) "عماد 
الدّين””2: ذَكَرَهُ "القهستادة"9©, "شرح الملتقى”". وفي "التعميّة””: ((إذا صَدَّقَ الوَرَة إقرار 
المريض لوارثه في حياته لا اج تَصديقِهم بعد 0 وعَرَاةُ ل "حاشية مسكين'”2) قال: ((فلم 
جحعَلِ الإحازة كالنُصديق» وَلغلة لهم أَدُوا)) اه. وقَدّمَ "الشارخ" في ياب القُضّولم ": 


(قول 'الشارح": ولا إقرارٌ له بدَينٍ) هذه الرَيادةٌ شاد والمشهوز: : ((لا وصيّة للوارث))» الأول 0 
على المشهور كما فعَلّ صاحبٌ 'الدرر"؛ للولالة 5 ني الوصيّة على نفي الإقرار بالطربقٍ الأولى؛ لأنَّ بالوصية 
ثلث المال؛ وبالإقرار يذهب هب كلك فإبطاهًا إبطالة بالطريق الأولى كما في ال كنا في "حواشي عبد 5 


)١(‏ أخرحه أبو الشيخ في "طبقات المحدئين بأصبهان" ١77/7‏ - وعنه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان"؛ والبيهقي في "الكبرى" 
5 عن أني عبد الرحمن للقري حدثنا أشعث بن شداد هو الخراساني حدثنا يحيى بن يحبى حدثنا نوح بن دراج 
عن أبان بن تغلب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن حابر قال النبي 5: ((لا وصية لوارث ولا إقرار بدين)). قال أبو 
عبد الرحمن: حدثنا به في موضع آنخرء ولم يذكر حاباً. 
قال البيهقي: ورواه عباد بن كثير عن نوح فلم يذكر حابراً فهو منقطع؛ راويه ضعيف لا يحتج مثله. 
أخترحه الدارقطني في "السنن" ١51/4‏ في الوصاياء عن عباد بن يعقوب حدثنا نوح ين دراج عن أبان بن تغلب عن جعفر ابن 
محمد عن أيه قالى: قال رسول الله ولك: ((لا وصية لوارث» ولا إقرار بدين)). 
قال يحبى بن معين: نوح بن دراج كذاب عبيث قضى سئين وهو أعمىء وكان لا يخبر الناس أنه أعمى من خعبئه» قال: 
ولم يكن يدري ما الحديث ولا يسن شيئاً. 

(؟) "الحداية": كتاب الإقرار - باب إقرار المريض ١"‏ 15. 

(؟) هو عمر بن علي بن أبي بكر شيخ الإسلام» نظام الدين الفْرْغان المرغيئاني. له: "جواهر الفتاوى”. ("الفوائد البهية": صة4 .)١‏ 

(4) حافده أي: خحادمه؛ والمجمع حَمّدةء وقيل لأولاد الأولاد حقّدةٌ؛ لأنهم كالخْدَام في الصتغرء انظر 'للصباح المنير": مادة ((حفد)). 

(ه) هو عماد الدين بن على بن أبي بكرء والد صاحب "الفصول العمادية" له: كناب "أدب القاضي". ("الفوئد البهيّة"' ص .)١‏ 

)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الإقرار 557/5 تقلاً عن العمادي. 

(7) "الدر المنتقى": كتاب الإقرار - باب إقرار المريض 07/9" (هامش "مجمع الأتمر"). 

(8) هي "الفتاوى النعمّية" للسائحاني (رت517١١ه)»‏ وتقدم الكلام عليها صه ه.. 

(5) "فتح المعين": كتاب الإقرار - باب إقرار المريض 177/7. 

."رد'؟ال/16)٠١(‎ 


تسمالماملات سس دا لا8 لمدتدت -ت ‏ "ياب إقرارالمريض 


فلو لم يكن واررثٌ آعَنُ أو أوصّى7(" لزوحتهء أو هي له صكّتٍ الوصيّ وأمنا غيثهما 
فيرثُ الكإك فَرضاً و فك يحتاجج لوصرة 0 إل شو بلالية "07 ٠‏ وف وا 


ل "الؤهيائة”: ((أككٌ يوق ولا وار لف .تينب 21111111 


((وكذا وُقِفَ بَيعْهُ لواريهِ على إجازقم)) اها" 
في 'الخلاصة”: ((نفسن البيع ين الوارثِ لا يَصِح إلا بإحازة الوثة - يعني: في مَرضٍ 
الموتٍ ‏ وهو الصحيح: وعندههما يجو لكن إِنْ كانَ فيه غَبْنٌ أو حُحاباة يمد المشتري بين الود 
أو تكميل القيمة))» "سائحاي". 
81 (قولهُ: أو أُوصّى) في بعض 00 ((وأوصى)) بدونٍ ألفي. 
[4141] (قولة: لزوجيه) يعني: ولم يكن له وارث آعرٌ وكذا في عكسِه كما في الا قالَهُ 


"شيخ والدي"» "مدي". 

1411م !] (قولة: صّحّت) ومثلّةُ في "حاشية الرّملىٌ على الأشباه”” 2 فراجغها. 

[1858] (قولة: وأما غيئههما) أي: غيث الرَوجَينِ. وفي "الهامش": ((أَقَمَ رجحل في مَُرَضِهِ 
بأرض في يدو أتما وَقُفّ: إِنْ أَثَرّ بَفٍْ من قِبلٍ نفسِهِ كان من الكُلثِ كما لو أَمَرَ المريضٌ عمق 
عبد أو أَوَء أنه تَصِدَّقَ به على فلانٍ» وهي المسألةٌ الأولى. قال: وإنْ أو بوَقَفِ من جهة غيره: 


)١(‏ في "و": ((وأوصى)). 


(5) ف "و": (لأو ردًا)). 


(9) في "د" و"و": ((لوصيته)). 

(4) "الشرنبلالية”: كتاب الإقرار - باب إقرار المريض 571/5 باختصار (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) في "الأصل": ((وكذا ؤقف بيعة لوارئه على إحازتهم كما قدّمه في باب الفضولي)) بدل قوله: ((وقدّم "الشارح" في 
باب الفضولي: وكذا وقف بيعه لوارئه على إجازتهم)) اه ففيها تقدم وتأخير. 

(5) لم نعثر عليها في مظانحا من مخطوطة "الخلاصة" التي بين أيدينا. 

(0) كما ف نسححة "و" 

(8) "الشرنيلالية”: 0 الإقرار - باب إقرار المريض 7717/7 (هامش "الدرر والغرر"). 

(9) "نزهة النواظر": الفن الأول: في القواعد الكلية كتاب الإقرار 4١2/4‏ (ذيل "غمز عيون البصائر'). 


حاشية ابن عابدين م5 الممزء الثامن عشر 


فلو على جِهَةِ عائة صحّ تصديق السُلطانٍ أو نائيه» وكذا لو وقَفَ حلافاً لِما رْعَمَهُ 
"الطَرَسُوسئ": فليُحمّظُ)) (ولو) كان ذلك (إقراراً بقَبض ذَّينِه)؛ ا 
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إِنْ صَدََّةَ ذلك الغيد أو وَرَبْتُة('2 جارٌ في الكلة. وإِنْ أَقَدَ بوقْفٍ ول ثُبيّنْ أنه منه أو مِن” غير فهو 
مِن الثُلثِء "ابن الشّجنة"”)). كذا في الهامش. 

1111| (قولة: صِحَّ إل هذا مُشْكِلٌ) فليرابجحعغ. 

[4؟18] (قولّة: لما رَعَمَهُ "اروس "0م أي: من أنه يكونُ من الثُلثِ مع عدم'”ا 
تصديق الخشلطان. اه "ح"22. كذا في الهامش. 

1 (قولّة: ولو كان ذلك) أي: الإقرارٌ» و((لو)) وصليّةٌ. 

073 (قولة: بِمْبْضٍ دَينه) قال في "الخانيّة"”": ((لا يَصِحّ إقرارٌ مريض مات فيه بِقَبْضٍ 
دَينِهِ من وارثه ولا مِن كفيل وارثه)) إلى آخر ما يأني” في القَرْبِ مِن ذلك عن "نور العين". 

وقمّدَ بِدَينِ الوارث احترازاً عن إقراره باستيفاءٍ دَينٍ الأحنبيّ. والأصل فيه: أن الدَّينَ لو 
كان وَحَب له على أحنيٌ في صِحَتِهِ حار إقرارُهُ باستيفائه ولو عليه دين مَعرُوف سواءٌ وبحب 

(قول "الشّارح": فلو على حِمَةٍ عائةٍ صحّ تصديق السُلطانٍ أو نائيه) مُقتضّى كونٍ الوق وصيّةٌ عدم 
توقفه على إحازة الخلطان؛ لتقدّيها على بيتٍ المال» ولعلٌ هذا وجة الإشكال المذكور. ثم رأيثُ في "الإسعاف' 
في باب وَقْفِ المريض ما نصّة: ((وإنْ كان عليه دَينّ حيط بماله يقْضُ وَفْمهُ وبِاعٌ في الدّينِء وإن لم يكن محيطاً يجوز 


.هم . 4 6 ا 5 5 7 
الوقفُ في ثلث ما يَبقَى بعد الدّين إِنْكان له ورَئة» وال قفي كله) اه. 


)١(‏ في "الأصل" و"ر": «الغيرٌ وَرنه)). 

)١(‏ ((من)) ليست في "الأصل" و"ر". ظ 

(؟) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الإقرار ‏ بيان الإقرار بالوقف من قبل نفسه أو من غيره في المرض "5/١‏ نقلاً 
عن "قاضيخخحان". 

(4) "أنفع الوسائل": مسائل الوقف ‏ المسألة الأولى في تحرير قول أبي حنيفة في الوقف ص١‏ 7.. 


1 12 لل 


)2( ((عدم)) ليست 1 3 و م 5 وأنبتناها من "الأصل” ا" موافقة 1 ف "ح 
(1) "ح": كتاب الإقرار ‏ باب إقرار المريض ق7717/)ب» وعبارته: ((مع عدم اعتبار تصديق السلطان)). 
(0) "الخانية": كتاب الإقرار - فصل في إقرار المريض 5/5 4 ١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 


(8) المقولة [ ١1‏ 58؟] قوله: ((ليس يوارث)). 


ا 


قسم المعاملات 189 باب إقرار, المريقى 


أو عْصْيِد أو رَهْنِهه ونح ذلك (عليه) أي: على وارثهء أو عبدٍ وارثدء أو مكائبه 


5 بنبْضِهِ بَدَلاً عمّا هو مال كتّمن أؤ لا كبَدَلٍ ملح دم العَمْد والمَهْرٍ ونحوو» ولو كينا 
حب في مَرَضِهِ وعليه دين مَعرُوفٌ أو دين وَحَب معاي الشّهُودِ: فلو ما أَقَرْ بِمَبْضِهِ 05" 

عمّا هو مال ل يرْ إقرار ‏ أي: في حَقٌّ غُرَماءِ الصّحَة كما نَقَلَهُ "الستائحافة" عن "البدائع" 29‏ 
ولو يَدَلاُ عمّا ليس بمال جار إقرارُهُ بِقَبْضِهِ ولو عليه دين مَعرُوفٌء "جامع الفصولين"7". 
فيهث: ((لو باع ف مَرَضِه شيئاً بأكثر من قيمته فَأَمَرٌ بِمْبْضٍ نه لم يُصدّقء قل 
للمشتري: أدّ منَهُ م أخحرى أو انض البَيِعَ عند "أبي يوسفت"”, وعندٌ "محمكلر": يُودّي قَذْرَ قيمته 
أو تقِضَ التيعٌ)). 

[14هم؟] (قولة: أو غُصْبهِ) أي : بِقَئْضضِ ما عَصّبَهُ مته. ق؟47/) 

41 (قولة: ونحو ذلك) كأن يُقِمَ أنه قْبَضَ المَبِيعَ فاسداً منه, أو أنه رَحَعَ فيما وَهَبَهُ 
له مريضاء "حمَوَيَ", "ط"20, 


لض 
وفرع 
كر بدي لوارثه أو لغيرو ثم بَرَِ فهو كدين صِحَيد ولو أوصى لوارثه ثم بر بَطَلتْ 
وصِيّتَة "جام مع الفصولين””". 


2 


(قولّةٌ: وقيل للمشتري: أَدْ غنَهُ مرو أخرى إلخ) استشكل في "التكملة" قوطما في هذه فانظِرةُ وانظر 
"الولواجعية " . 


)١(‏ في "الأصل" و"ر" و"””: ((بدل)). 

(؟) "البدائع": 2 ا وأما إقرار المريض باستيفاء دين وحب إلخ 7117/7 بتصرف. 

(؟) "جامع الفصولين”: الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات _ كتاب الإقرار 1814/7. 

(4) "جامع الفصولين”: الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ‏ كتاب الإقرار ١88/1‏ بإيضاح من ابن عابدين رمه الله 
تعالى» وعبارته: ((لو باع في صحته فأقر في مرضه بقبض ثمته 7 يصدق إل)). 

(5) في "ب” و"م”": ((فأقرٌ بقَيْضه)). وما أنبتناه من ”الأصل" و"ر" و"1” موافق لما في "الفصولين". 

.5 141/5 "ط”: كتاب الإقرار - باب إقرار المريض‎ )١( 


(0) "جامع الفصولين”: الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ‏ كتاب الإقرار ١84/75‏ باختصار. 


١‏ ولو عله نم ىا مات جارٌ كل ذلك؛ لعدم مَرَضضٍِ الموت» ١‏ "اندتيا انيد » ولو ماثت 
المُمُرٌ له اليه وَرَثةٌ المُمَرٌ له من وَرَبةِ المريض جار إقرارُ كإقراره للأحنيئ» 
ا وسيجيءٌ عل "الصيرفئة". (بفلافي إقراره له) أي : لوارثة (بوديعة 





في "التتارحانيّة" عن "واقعات التاطفي": اد المرأة شهُوداً دا على نفسها لابنها 
أو لأخيها تُرِيدٌ بذلكَ إضرار الرُوج أو أَسْهَدَ الرَحل شَهُوداً على نفِسِهٍ مال لبعض الأولادٍ يُريدٌ به 
إضرارٌ باقي الأولاد والشّهُودٌ يَعلَمُونَ ذلك وَسِعَهم أَنْ لا يُوْدُوا الشّهادة””)) إلى آخحر ما ذَكرَةُ العلآمة 
"الببرعت"90), 

وينبغي على قياس [6/ق-.؟/ب] ذلك أنْ يُقالَ: إِنْ كان للقاضي عِلّْمّ بذلك لا يَسَعْهُ 
لحك كذا في "حاشية أبي الشعود" على "الأشباه والنظائر". 

]1206٠[‏ (قولة: ولو فَعَلَهُ) أي: الإقرارٌ يمذه الأشياء للوارث. 

[415)] (قولَهُ: من وَرَنْةِ المريض) كما إذا أَقَمَ لابن ابنه ثم مات ابن الابن عن أبيه. 

[51كم؟] (قولة: وسيجحيغ) أ اي 

[*5؟8؟] (قولَهُ: بوديعة) الأصوَبُ: باستهلاكه”" الوديعة: أي: المعروفة بالبيّنة. 

[تأذعم؟] (قولة: مُستهلكة) أ وهي مَعرُوفَة. 


)١(‏ "الاتيار": كتاب الإقرار - فصل ف ديون الصحة إلخ ١19//9‏ بتصرف. 
(؟) "البحر": كتاب الإقرار - باب إقرار المريض 595/1 بتصرف. 

(؟) عبارة البيري: ((أن لا يقبلوا الشهادة)). 

(4) انظر ”عمدة ذوي البصائر": الفن الثاقي: الفوائد ‏ كتاب الإقرار ق4ا١/أ.‏ 
(6) ص ه ١‏ الكء ل أدرا. 


)3( ف ل و"م": : ((باستهلاك)). 


تمالماملات .دا 20 كءئ؛ لت" ١‏ بابٌإقرارالمريض 


وَعتوربة أن :يقول؟ كانت عنداق وذيعة لهذا الوارنة فامتيلكنيا "وى :"00 
والحاصل: أن الإقرارٌ للوارث موقوف إلا في ثلاثِ ملكوق لي 5-3 


[ه874!] (قولّةُ: وصورية) قد أُوضّحَ المسألة في "الولوابية"00, ول يُينّبهذه الصورة أن 
الوديعة مَعِرُوفَةٌ كما صّبّع يه في "الأشباو"9, وف "جا 0 5 ©: لاإصورتما: 
أُودَعَ أباهُ ألفَ درهم في مَرَضٍ الأب أو صِحْتِهِ عند 0 فلمًا حَضِرَةُ الموثُ أَقَءَ بإهلاكه 
صُدَّقَ؛ إِذْ لو سَكْتَ ومات ولا يدري ما صَّنَعٌ نَع كان" في ماله فإذا أَقَدَ بإتلافه فأولى)) اه. 
والحاصلٌ: أنَّ مَدارَ الإقرار هنا على استهلاكِ الوديعة المَعرُوفةٍ لا عليها. 

[84] (قولة: والحاصل) فيه مُخالَفة ل "الأشباه"» ونضّها”»: ((وأما جرد الإقرارٍ للوارث 
فهو مَوقُوفَ على الإحازة سواءً كان بعينٍ أو دين أو قَبَضَ ينه أو أَبأه إلآ في ثلاث: لو أَقرْ 
بإتلاف وديعته المَعرُوفَق أو أَقََ بِقْنْض قَبْضٍ ما كان عندَّةٌ وديعة» أو بِمَبْضٍ ما قَبَضَّهُ الوارث بالوكالة 
من مَديُونِه كذا في "تلخيص لامع" . وينبغي”" أن يُلحق بالثّانية إقرارة بالأماناتٍ كلها ولو 
مال<' ' الشّبكةٍ أو العارية» والمَعبّى في الكل أنه ليس فيه إيثارٌ البعضء فاغتدم هذا التُحريرَ فإنّه 


من مُفْرّداتٍ هذا الكتاب)). اه "ط "10" . 


.1711/١ "الموهرة النيرة”: كتاب الإقرار‎ )١( 

)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الإقرار صه ٠‏ ؟.. 

() انظر "الولوابجية": كتاب الإقرار ‏ الفصل الأول فيما يقع الإقرار في المرض وفيما لا يقع إلى آخره 1145/4 ١٠‏ 

(4) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد كتاب الإقرار صه ١‏ ".. 

(0) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلائون في الأحكامات ‏ كتاب الإقرار 1814/5. 

(1) أي: رامزاً ي"ج". وهو رمز ل"اللتامع الكبير". 

(9) في "الأصل" و"ر": ((كانت))» وعبارة "جامع الفصولين": ((كانت دينا)). 

(8) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائذ ‏ كتاب الإقرار صده ٠5 - ٠١‏ 5.. 

(9) في هامش "ر": ((قوله: (ويبغي)؛ قال "ط": وهو وإن بحثه صاحب "الأشباه" إلحاقاً لها بالوديعة فقد ذكر ذلك نضّأ 
ف "الحيط". ومثله في "كاف الحاكم")) اه. ظ 

)٠١(‏ في "ط": ((حال))؛ ولعلها تحريف. 

.7 4 707 41/7 "ط": كتاب الإقرثر - باب إقرار المريض‎ )١١( 


حاشية أبن عابدين ا ب ةمد الجزء الثامن عشر 


((منها: إقراز 4 بالأنانات كلها روم جع م ا ا ا 1 


[181739] (قولة: إقرائة بالأمانات) أي: بقبضٍ الأمانات التي عند وارئه» لا بأنّ هذه العينٌ 
لوارثه؛ فإنّهِ لا يَصِحّ كما صَيّعَ به "الشارخ" قريب" وصمّح به في "الأشباه"7": وهذا مُرادُ 
صاحب "الأشباه'”" بقوله: ((وينبغي أنْ يُلْحَق بالثّانية ان ا د فتَتَيْهُ لهذاء فَإِنًا 
زَأينا من يُحْطِومُ فيه ويقولُ: إنَّ إقرارةٌ لوارثه بما جائرٌ مُطلْقاً مع أنَّ النَقُولَ مُصرّحةٌ بأنَّ إقراَة له 
بالعينٍ كالدَّينِ كما قدّمناة!" عن "اليُمليّ". ومن هذا يَظِهَرٌ 0 ما ف بقيّة كلام "الشارح"؛ وهو 
مُتابمٌ فيه ل "الأشباه" عُخالِفاً للمَنُولِ؛ وحالَقَةُ فيه العلماءُ الفُحولُ كما قَدّمناةُ9©. 

وق "الفتاوى الإسماعيلتة"0): ((سلَ : فيمن أََدَ في مَرَضِهِ أن لا حَقّ له في الأسباب 
والأمتعةٍ المَعلُومةِ مع بنتِه المَعلُومة» وأنا َستَحِقُ ذلك دوثّةُ يمن وَحهِ شَرعييٌء فهل إذا كانت 
الأعيانُ المَرقُومةٌ في يدِه ومِلّكْهُ فيها ظاهرٌ ومات في ذلك المَرَضٍ فالإقرارٌ يما لوارئه باطل؟ 

الجواث: نَعَمْ على ما اعنَمَدَهُ المُحقّقُونَ ولو مُصدّراً بالتفي» خلافاً ل "الأشباه"””» وقد 
أنكروا عليه)) اهء ونَقَلَهُ "السّائحاقك" في "مجموعته"29» ورَدٌّ على "الأشباه" و"الشَارم" في 
هامش نسخعته. 

وق "الحامديّة"9": ((سيْلَ ف مَرَضَ الموتِ أقك قد أنه لذ سعد علد 
زوحته هنل حَقَا وأبراً ذِمَتَها 0 3 شرعيٌ؛ ومات عنها وعن وَرَنْةٍ غيرهاء وله 
تحت يدها أعيان» وله بِذِمتِها دين والورئةُ لم جيرُوا الإقرارز فهل يكو غير صحيح؟ 


)١١(‏ صهة. "در". 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الإقرار ص ٠١‏ ”*.. 

(؟) المقولة [/81؟] قوله: ((كما بَسَطَهُ قي "الأشباه")). 

(4) "الفتاوى الإسماعيلية": كتاب الإقرار ق4 7/٠١‏ باحتصار. 

(5) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الإقرار ص4 ٠‏ ".. 

(1) في "ب": ((محتومته)). وف "م"؛ ((حتومته)), وكلاهما خمطأ. 

(/) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الإقرار - باب إقرار المريض 89/75 


اتسمالماملات 0 ده ا ١٠ث‏ لل سس ١‏ باب إقرازالمريض 


الم ال . 0 ام :+ (0) 01 
ومنها: النفيئع ك: يد حقّ في فِبَلَ أبي أو مي وهده الحيلة قل إبراءٍ المريض 
وارنُّ ومنه: هذا الشّيعْ الفلان مِلّْكُ أبي أو أمّي كان عندي عاريةٌ» وهذا'حيثُ 
لا قرينة))» وعامُة0' فيهاء فَليُْحفَظُ فَإنَّهِ مه ....... ...متي 5 


لواب يكوث الأقراة غود صحيج والحالةٌ هذهء واللّهُ تعالى أُعلّمْ)) اه. 
[4 (قولة: ومنها: النّْيُ) فيه: أنه ليس بإقرار للوارث كما صَوْبَهُ في "الأشباه”””. 
[854] (قولة: ك: لا حَقٌّ لي) هذا صحيحٌ في الدَّين لا في العينِء كما وا 
[:8] (قولة: أو أُمّي) ومنها: إقرارهُ بإتلافب وديعتَه المَعرُوفة كما في "المتن'”. كذا 


في الهامش. ظ 
81 (قولّهُ: ومنه: هذا الشَّيء) هذا غيرٌ صحيح كما عَلِمئَهُ ينا ك29. قال فى 
'البحر””" في مُتفرّقاتٍ القّضاء: ((ليس لي على فلانٍ شي ثم ادَعَى عليه مالاً وأراد تَحليمَة 
مُلَنَ؛ وعنة “لي يوسن" يَف للعادق)» وسيأي في مسالل شت آيير الكلي 
أن الفتوى على قولٍ "'أبي يوسفت"”؛ احتارَةُ أثمَةُ خُوارَرْمَ» لكن اعَلْقُوا فيما إذا اذّعاةُ وارثُ 
المُقِرٌ على قولَّينِء ولم [5.0310/] يُرِحَحْ في "البرازتة””" منهما شيئأء وقال "الصّدر الشّهيد": 


(قولة: الحوابث: يكو الإقرارٌ غير صحيح) يظهرٌ إذا قامَتْ قرينةً على خحلاف ما أو 


اوضع الى 


)١(‏ في د : ((وهي)) بدل ((وهذه)). 

(؟) في "د": ((وتمامها)). 

(6) "الأشباه والنظائر”: الفن الثاني: الفوائد كتاب الإقرار ص" ١‏ ؟.. 
(؛) المقولة [/87101"] قوله: ((كما بَسَطْهُ في "الأشباه”)). 

(0) ص١١‏ ؤ. "در" 

(1) ص4 ة."در". 
(0) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى هن كتاب القضاء 59/0؟. 
(م) صح؟١ ‏ 5؟1. "در" 

(9) "البزازية": كتاب ا الثاني في الاعتلاف ‏ نوع في دعوى الزيافة واحتلاف سبب وجوبه إلخ 107/6 لاه؛ 


(هامش "الفتاوى افندية"), 


حاشية ابن عابدين اا ل فكت الجزء الثامن عشر 


(أكَرَ فيه) أي: في مَرَضٍ موته (لوارثه يؤمرُ في الحالٍ بتسليمه إلى الوارث» فإذا مات 


يود "بززية"7". وني "القنية"29: ((تصيفاث المريض نافذة وإنما تمض بعد 
ا ا لكونه واراً وقت الموتٍ لا وقت الإقرار)» فلو أُقَرٌ لأحيه مقّلاً م 
وَلِدَ له صم الإقرارٌ؛ لعدم إريهِء (إلآّ إذا صار وارثاً) وقتَ الموتٍ (بسَبّب حديدٍ 
كالترويج وعَقَدٍ المُوالاة)» فيجورٌ كما ذَكَرَهُ بقوله: (فلو أُمَدَ لام أي: لأحنبيّة ( 
تزوبكها صحٌ بخلاف إقراره لأخيه المحجوب) بِحُفْرٍ أو ابن (إذا زال حَجْبْةُ) بإسلامه 
أو يموتٍ الابن» فلا يصح ع لأن | نه 0 


(«اليي في التَحليفٍ إلى القاضي)) ومَّسَرَةٌ في "فتح القدير””: ((بأنه يه بخُصّوص الوقائع» فإن 
عَلَب على ظبْهِ أنه لم يَقبضئْ حيث أَقْ يل له المخصهء وإِنْ(© ل يَخلِب على ظَنّهِ ذلك لا يله 
وهذا إِئما هو في المُتفرّس في الأخخصام)) اه. 

قلثُ: وهذا مُوْيّدٌ لما يَتْنامُ والحمدُ للّه. 


م 


(تعمة) 
قال في "التتارخانية" عن "الخانية””2: ((رجلٌ قال: اسَتَوقَيِتُ جمِيعَ ما لي على النَاسٍ يمن 
الدّينِ لا يَصِحّ إقرائة» وكذا لو قال: ا جمِيعَ غُرّمائي لا يَصِح ع إلآ أنْ يقول: قُبِيلَةَ فلان 
وهم يصون فحيئز يْصِح إقرارةُ ويبرؤون”")). 


)١(‏ "البزازية": كتاب الإقرار ‏ الفصل الثالث ف الإقرار قي المرض 455/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "القنية": كتاب الدعوى ‏ باب دعوى الرّق والحرية ق48 ١/أ.‏ 

(؟) "الفتح": 'كتاب أدب القاضي ‏ مسائل مثورة من كتاب القضاء 4737/5 . 

(؟) ((له)) ليست في "ب” وام'. 

(5) في "الأصل" و"ر": ((ومن))» ولي "الفتح": ((فإن)). 

(7) في النسخ جميعها: (“الخلاصة"))» على أننا لم نعثر على المسألة فيهاء وما أثبتناه من مخطوطة المزء الخامس من 
"التاترحانية" ‏ ميكروفيلم التي بين أيديناء إذ التقل فيها عن "الخانية”. وانظر "الخانية كتاب الإقرار - فصل في القبض 
والإبراء */ه 4 ١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 


0) في "الأصل" و"ر": ((وييرا))» وف "ب" و"م": ((وإبراؤُةُ)). وما أثبتناه من مخطوطة "التاترانية" هو الأنسب. 


2000 


قسم المعاملات آذآذآ سس غك سس ١‏ باب إقرارالمريض 


3 


م تزوحهاء فلا تصِح؛ 
أن الوصيّة تمليكٌ بعد الموتٍ وهي حيتئلٍ وارئة. (أقَرٌّ فيه 1 له على ابنته المَيْتة 
عشرةٌ دراه قد استوقّيتُها وله) أي: للمُقِرٌ (ابنّ يُدَكِرٌ ذلك ىَ إقرائه)؛ لأنْ المَيْتَ ليس 
بوارث: (كما لو أُمَرَ لامرأته في مَرَضٍ هوته بدّينٍ ثم مائث قبلَهُ وترَكٌ) منها(" (وارثً) صمّ 
الإقرال (وقيل: لا) قائلهُ "بديع الدّين"7", ا 11 


522 ب قديم لا جحديدء (وبخلافي الهبة) لها في مَرَضِهِ (والوصيّة 


3 (قولّة: بستبب قدم) أي: قائم وقت الإقرار» ولو أَمَرّ لوارثه وقت إقراره ووقت موته؛ 
حرج يمن أنْ يكونّ وارثاً فيما بينَ ذلك بَطّلَ إقراه عند "أبي يوسف" لا عند "ممكد", ": ور العين"” 
عن "قاضي غعان"0, 

وفي "جامع الفصولين"”: ((أَمْرَ لابنه وهو قِنّ ثم عََقَ فمات الأب جارٌ؛ لأنّه للمولل 
لا للقِنّء بخلافي الوصيّة لاببه وهو 57 فإئها"© تَبطُل؛ لأتما حيتنٍ للابن)) اه وتيا في 
"المنح"7") وانظرٌ ما كُتَبْناةُ في الوصايا(””. ق7؛/ب 

[. مم ؟] (قولة: ليس بوارث) ييل أعما لو كانث حي وارئة كم يَصِح. ع. قال في 0 


(قولّة: جارٌ؛ لأنّه للمَولى لا للقِنٌ) وإذاكان مَديُوناً لا يصِحُ» "حيط". 


)١(‏ في هامش "م": ((قولُ "الشارح": (وترَكَ منها إل). قال "ط": الظَاهرٌ: أ قول المؤلّف: (منها) اتّفائيٌ» وجْمَلٌ كلام 
المصئّف على أَنَّه برك وارثاً مُنكراً ما أَقَدٌ به)) اه. 

ات بن أبي منصورء فخر الدين العراقي (ت.178ه) صاحب "منية الفقهاء"» وتقدم 5960/١‏ 599/5. 

(6) "نور العين": الفصل الرابع والثلاثون ف الأحكامات ‏ كتاب الإقرار ق5 2١‏ /ب. 

(4) "الخائية": كتاب الإقرار ‏ فصل في إقرار المريض 47/5 ١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ‏ كتاب الإقرار .١1814/7‏ 

(1) في "ر": ((فإنه)). 

(0) انظر "المنح": كتاب الإقرار ‏ باب إقرار المريض 5 رق 9١٠ب ./١١١‏ 

(8) المقولة [711؟] قوله: ((على عكس إقرار المريض))؛ والمقولة ]577١7[‏ قوله: ((أو عبداً)) وما بعدها. 

(9) "الخانية”: كتتاب الإقرار . فصل في إقرار المريض ١47/9‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية"). 


حاشية ابن عابدين يت 1 21-0 متكت الجزء الثامن مشر 


سيق" وأ ف ل ول ين بيه عاا امتر نا 
0 ُ عن اروس مم َ .عفر ا 


رار 
تسنبة) . ا 0 


((لا يَصِح إقرارٌ مريض مات فيه بَِيْضٍ ذَينه”'؟ من وريه ولا من كفيل وارثه ولو كَفِل”" في 
صِحَتِه؛ وكذا لو أَكرٌ بمَبْضِهِ من أحنه تَبَرْعَ عن وارئه)). 

ّرحلا ب شيو معاي فاعة بن وار مُوكله ود بم 1 
أن وكيلّةُ قَبَضَ الثَّمَنَ ودَفَْعَهُ إليه لا يُصدَّقٌء وإنْ كان المريضٌ هو الركيد ومُوكُلَهُ صحيت, فأ 
الوكيل أنه قبضَّ الثّمَنَ مِن المشتري وجَحَدّ المُوكُلٌ صُدَّقَ الوكيل» ولو كان المشتري وارتٌ 
الوكيل والمُوكُلٌ والوكيل مريضان فأَرٌ الوكيل بِقَبْضٍ الثّمَنِ لا يُصَدَّقُ؛ إِذْ مَرَضّةُ يكفي لبُطلانٍ 
إقرارو لوارئه بالمَبْضٍ فَمَرَضّهما أولى. 

مريضٌ عليه دين حيط فَأقَرٌ بمَيْضٍ وديعة أو عاربة أو مُضَارَبةِ كانث له عندٌ وارثه صَعّ 
ا لأنّ الوارت لو ادَّعَى رَدَّ الأمانة إلى مُوبَيْهِ المريض وَكَدَّبَهُ المُورّثُ يُقَبَلْ قولُ الوارث. اه 
من "نور العين””'' قُبَيلَ كتاب الوصيّة 

(فرع) 

4.] (قوله: لافقا ( "حكر') باع فيه من أحنم عبداً وباعة 0 وارئه أو وَعَبَهُ منه 
ص ِنْ كان بعد د القَبضٍ؛ لأنّ الوارتٌ مَلْكَ العبدَ من ع لا من مُووئه "بتاية"00) 

[."24] (قولّة: "عماديّة") قَدّمنا'"' عبارتا عن "نور العين". 


.118/١ هي "الفتاوى الصيرفة" لأسعد بن يوسف اللمعروف بآهو البخاري الصيريَ (ت8/8١١ه) وتقدمت‎ )١( 
في "ب" وكم": ((دين))؛ وي "الخانية": ((بقبض الدين)).‎ )١( 

(؟) أي: كُمَلَ الكفيل الوارث في صحة الموئث. 

(5) "نور العين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ‏ كتاب الإقرار ق5١؟ب.‏ 

(5) "البزازية": كتاب الإقرار ‏ الفصل الثالث ان الإقرار في المرض 453/5 (هامش "الفتاوى اهندية"). 

(7) انظر "حامع الفصولين": الفصل الرابع والئلائون في الأحكامات . كتاب الإقرار .١/814/7‏ 

(7) المقولة 87178 1؟] قوله: ((أو مع أحني)). 


قسم المعاملات مكنم ا ٠‏ 1/7 متحمس ست باب إقرار المريضص 


مُستيداً لوقت العُلوق (و) إذا ثبت (بطّل إقرائه)؛ لِما مر”» ولو لم يتبث بأنْ كذَّبه 
أو عرف تسمبه صحّ الإقرارٌ؛ 5 تورك النسب» ' 58 5 مَعرْياً ل "الينابيع". 
(ولو أمَمٌ لمن طلْقّها ثلاثاً) يعني: بائناً (فيه) أي: في مَرَضٍ موتهِ (فلها الأقنُ مِن 
الإرثِ والدَّينِ)» وِيُدقَعُ لما ذلك بكم الإقرارٍ لا بكم الإرث» حيّ لا تصيرُ شريكة 
ف أعيانٍ البركَقَ» "شُرْنبلاليّة"”" (وهذا إذا) كانت في العِدّةٍ و(طلمّها بسؤالها) فإذا9» 
مضّتٍ العِدَّهُ حارٌ؛ لعدم التَهَمَةِ "عزميّة". (وإن طلقّها بلا سؤايها فلها الميراثٌ بالغاً 
مأ بلع ؛ ولا ب بِصِحٌ الإقرارٌ لما)؛ لما وارئةٌ؛ إِذْ هو فار وحمل هده المشايخ؛ لظّهوره 
من كتاب اطلان. مف ته امع امعط ته ل أ ع أ فاع سفت اج أقها مو راواه دو ف وام اومان 


[ (قولة: لِمَن طلَقّها) أي: ف مَرَضْهٍ 
9 

إقرائهُ لها أي: للرّوجة ‏ مَهْيها إلى قَدْرِ مثله صحيح؛ لعدم التْهَمَةِ فيه وإِنْ بعدَ الدَّحُولٍ. قال 
الإمامٌ "ظهيرٌ الدّين": ((وقيل: حَرَتٍ العادةٌ بمنع نفسها قبل قَبْضٍ مقدار من المَهْرِ فلا يكم 
بذلك القَدْرٍ إذا لم تَعترفٌ هي”' بالْبْض» ولحي أنه يُصِدَّقُ إلى تام مَهْرٍ مِْلها وإِنْ كان الظَاهرٌ 
أعما استودت شيها)). 'بزازية"0©. وفيها'": ((أَقََ فيه لامرأته التي ماتّث عن وَلَدٍ بِمَدْرٍ مَهْرٍ مثلها وله 
7 لحف 11 يُصِدّكُوهُ في ذلك: قال "القاضي الإمام": لا يَصِحٌ إقراء: كُولا يُناقِضُ هذا ما تَمدَّمَ؛ أن 
الغال هنا بعد موتّما استيفاء وَرثتها أو وصيّها المَهْرَ بخلافب الأَوَلِ)) اه. ظ 


"رد".ل.١ه‎ - 1١١غص‎ )١( 
(؟) "الشرنبلالية": كتاب الإقرار  باب إقرار المريض 777/5 بتصرف (هامش "الدرر والغرر').‎ 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب الإقرار ‏ باب إقرار المريض 77/5 (هامش "الدرر والغرر”). 

(4) في "د": ((فإن)). 

(5) ((هي)) ليست في "ب" و"م". 

(1) "البزازية": كتاب الإقرار ‏ الفصل الثالث ف الاقرار في المرض 58/5 4 بتصرف (هامش "الفتاوى, الهندية"). 
() "البزازية": كتاب الإقرار . الفصل الثالث في الإقرار في المرض 459/8 (هامش "الفتاوى الهئدية"). 


حاشية أبن عايدين متكتتتستش ح تمر 1 الح سسجت الحزء الثامن عشر 


(وإنْ أمدّ لغلام تحهول) النَّسَبٍ في مَولِدِهِ أو في بِلّدِ هو فيها وهما في السّنّ بحيثُ 
(يُولدٌ مكلّهُ لمثله أنه أبنهُ وصدّقة الغلام) لو مير وإلآ لم يتَحْ لتصديقّه كما كا وين 





مطلب: مُطلق الشَرْكَةٍ بالْصفٍ”" 
(فرع) ظ 

في "التتارحاتة" عن "الستراجيّة”": ((ولو قال: مُشتَركُ أو شِرَكَةٌ في هذه الدَارٍ فهذا إقارٌ 
بالنّصفيٍ))» وفي "العتابيّة": ((ومطلق الشركة بالنصفٍ عند 0 يوسف"» وعند "محمد" ما يُفسُرة 
امَك ولو قال: لي القلدَانِ” مَوصولاً صُدَّقَء وكذا قولة: : بيني ويه أو: لي وله)) "اه "مج النجاة'”2. 

1] (قولة: وإن وك لغلام) كان الأولى تقلم هذه المسألة ة على قوله: ((وَإِنْ أو 
لأحنيٌ م كك ببُْويه))؟ [«د».«اب] لأنَّ الشروط القّلاثةٌ هنا مُعَِبرَةٌ هناك أيضاء كذا في "حاشية 

كين /1» عن "الحَمَوي". 

ا (قولة: أو في بَلْدِ) حكاية قولٍ آعَرٌ قال في "الحواشي اليعقوبيّة": ((جَهُولٌ 

النّسَبٍ: مَن لا يُعلَمُ له أب في بَلَدِهِ على ما ذْكْرٌ في "شرح تلخيص الجامع" ل "أكمل الدَّين"27 


(قولٌ "المصنّفٍ": وإنْ أت لغلام تجهول [) لو تنارّعَ الحُقِءٌ والمُمَدُ له في أنه تجهول لا رواية في 
انظرٌ آخرٌ الفصل العاشر من "الفصولين". 


١ 8 


)١(‏ صا ٠١‏ در. 

(6) هذا للطلب من "ر". 

(5) "الفتاوى السراحية": كتاب الإقرار . باب معرفة المقر به ؟/8.3؟ (هامش "فتاوى قاضيخان"). 

(4) في "ب" و"م": ((ف الثلثين)): وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" موافق لما في "التكملة" ‏ المقولة [ 11870 قوله: 
((لافاً محمد)) ‏ فرع. 

(5) قوله: ('نمج النجاة")) ليس في "ب" و"م"”؛ واسمه: "تمج التجاة إلى المسائل المنتقاة"» لابن حمزة النقيب 
(تهم١١ه)ع‏ وتقدمت ترجمته 571/4. 

30( "فتح المعين": كتاب الإقرار ‏ باب إقرار المريض 177/7 . 

() هو شرح أبي عيد الله محمد بن محمد بن محمودء أكمل الدين البابرقَ (ت87/اه) على تلخيص أبي عبد الله محمد 
ابن عاد صدر الدين الخلاطي (ت5617ه) ل“"الجامع الكبير” للإمام محمد. ("كشف الظنون" »477/١‏ "الفوائد 
البهية": صلا لء 1548.), 


قسم المعاملات تسمتيتبيي تك 2000 سيو يسنت باب إقرار المريضص 


وحيدَئلٍ (ثبَت نَسبُّ) ولو المُقَرٌ (مريضأء و) إذا ثبَتَ (شارَكَ) الغلامٌ (الورئة» فإن 
انتَمَتْ هذه الشّروطٌ يوَاحَذٌ المُقَِهُ من حيثٌ استحقاقٌ المال». . 11 


والظّاهء أنَّ الحُرادَ به: بَلَنٌ هو فيه كما ذَكَرَ ف "القنية"” 2‏ لا مَسقّطٌ رأسِو”" كما ذَكَيَوُ 
البعض؛ لأنَّ المغرقٌ إذا انتَمَّلَ إلى المُشرقٍ فَوَقَعَ عليه حادثةٌ يَلَعٌ أَنْ يُفتَّشَ عن تسب 
في المَغْرِب» وفيه من ف ما لا يخقَى) فَليْحنَظٌ هذا)) اه. 

ىن (قولُ: ,. حيتئل) ينبغي حَذْكُهاء فإنَّ بذكرها صارٌ الشرط بلا جواب 

[288] (قولة: هذه 0 أي: أَحَدُهاء "0 

11ا] (قولة: من حيثٌ السيعكات المال) إن كان المُراد بالمالٍ هو المُمَّدَ به كما هو 


ا (5) 
ان 


ظاهرٌ قوله: ((كما مرٌ)) أعني: بأنْ أَقرٌ لأحنيي م أكرٌ ينوت ولم تَثيْثْ يسبب انتفاء شرل فمع 
0000 ثَ كما هو ظاهبٌ قوله: ((كما لو أََءَ بأَحُوة 

غيرو)) فيكوبٌُ المَعبى: إِنْ أَقَرَ لغلام أنه ابه ولم يَثبّتْ نَسَبْهُ بستبّبٍ انتفاء شَرطِ من هذه 5 
شارك الورثة فلا يَظهَرٌ وَجْهُ؛ إِذْ تَقَدّم” أنَّ إقرارة له بالمال صحيحٌ ولا يَصِحّ الإقرارٌ لوارثِ 
كما 2052 على”" أنَّ المُؤْاعَذةً حيئَئذٍ ليسث للْمُقِرٌ بل للورثة حيثٌ شاركّهم ف الارثء 


سار 


ومع هذا فإِنْ كان الحكمٌ كذلك فلا بد له من تُقلٍ صريح حيّ بُقبَلَء وقد راحعث عِدَةٌ كتب 


(قولّةُ: أنَّ الجُراد به: بَلْدٌ هو فيه كما ذَكْرَ في "القنية" إل) الذي قَدْمَهُ في أل كتاب العتتي: ((أَنَّ 
مُختارٌ المُحَقّقِينَ من شُراح 'الحداية" وغيرهم: أنه الذي لا يُعرَفَ نسّبّةُ في عَولِدِهِ ومَسمَطٍ رأسه))» وتمامٌةُ في 
الذّرر": وقال "ط" هناك: ((وهو المُعتَمَدُ)). 





.)/١5١ق "القنية": كتاب 5 باب الإقرار بالعتق والرّق والاستيلاد وتقييد مجهول التّسب‎ )١( 
في "الأصل" و"ر" و"1": ((نسبه)).‎ )0( 

(5) "ح": كتاب 0 . باب إقرار المريض 1073" ]ب. 

(4) "ح": كتاب الإقرار ‏ باب إقرار المريض 35823 ؟/. 

(ه) المقولة [ 890 ]١‏ قوله: ((نافذٌ)). 

(7) ((على)) ليست في "ب"؛ والذي في "م”: ((مع)) بدل ((على)). 


حاشية ابن عابدين م ل ل اس الجزء الثامن عشر 


كما لو أئرٌ بحو غيرو كما مرٌ عن "الينابيع'؛ كذا في "الشُربْلايّة" فيْحيَرٌ عند 
الفتوى. (و) التجلك© (صحٌ إقر) أي: المريض (بالولّدٍ والوالدين)» قال في 
"البرهان": ((وَإِنْ علَيًا)) قال "المقدسي": ((وفيه نَظرٌ؛ 20001 





فلم أجدمُ ولعلّه لهذه أَمَرَ "الشَارخ" بالتحرير» فتأمل. 

8+1 (قولّةُ: عن "الينابيع") الذي قَدَّمَهُ 0 عن "الينابيع" عند قوله: ((أَكَم 
لأحئ م م بِبْنوْتهِ)) صمّة”"»: ((ولو كُذبَُ أو كان مَعروف النّسَبٍ”” بن غيره لَزِمَهُ ما أَقَوْ به 
ولا يعد يت النسَتْ)) اى ثم كب هنا ما نَقَلَهُ "الشَارح" عنه. . 

[1*م]] (قولة: فر فيْحَيُرُ) م يَظهَرُ لي المُخالفةٌ المُوجبة 06 تأمل» "'ح "20 وى ]00 

1 (قرلة: ولحل م ع ف بعض النسّخ إسقاطٌ 5 ولّفظه0©: 
((وصح إقرارة)). 

[88] (قولة: أي: المريض) الأولى تَدَكهُ 

11م 1] (قولّة: وإنْ عَلَيَا) بتحريك ثلاثة حُرُوفِه أي: الوالدانٍ. 


[تنعم*] (قوئة"» : وفيه نَغلة) و هه ججهة ظاهنٌ فهو كإقراره بيشت ب أبن» قال قِ "جامع الفصولين'” 3 


0 ل "00 


)١(‏ في هامش "م": ((قول الشارح: (والرحل إلخ)» قال "ط": زاد لفظة (الرحل) ليفيد أن الإقرار بالمذكورات ليس قاصراً 
على المريضء فقوله بعدٌ: (أي: المريض) تفسيرٌ مُضِرٌء ولا حاجة إليه بعد تقدم المرجع)) اه. 

(1) "الشرنبلالية": كتاب الإقرار . باب إقرار المريض 5737/5 (هامش "الدرر والغرر”). 

() في "الأصل" و"ر": ((معروفاً كنسب))» ولي "ب": ((معروفاً النسب)). 

(5) "ح": كتاب الإقرار . باب إقرار المريض ق.758/أ. 

(5) تكرر الرقم لتكرره في "الأصل”. 

(7) هذه المقولة ليست ف "الأصل". 

() في "الأصل” و"ر" و"7" و"ب": ((ولفظ)) وما أثبتناه من "م" هو الصواب الموافق للسياق. 

(م) "ح": كتاب الإقرار . باب إقرار المريض ق578/أ. 

(1) ((قوله)) ليست في "ب" و"م" 

.57/7 "جامع الفصولين": 00 5 والعشرون ف إقرار أحد الورئة بدين أو يوصية أو بوارث آخبر‎ )٠١( 


1 


قسم المعاملات ستتلتييتت 07 7 يجهشجتتليو بات إقرار المريس 


لقول "الرُيلَعَ””": لو أمَرّ بالمحدٌ أو ابن الابن لا يصِتُ؛ لأنّ فيه عَنْلَ النّسَبٍ على الغير)). 
(بالشروط) اللا (المُتقدّمة) في الابن» (و) صم (بالرُوحة بشَرطٍ عْلُوها عن زوج 
5 وَحْلُوٌ) أي: المُقَرٌ (عن أختها) مكلاً (وأريع سواهاء و) صحٌ (بالمَول) من جهة 

قةِ (إن لم يَكْنْ ولاو ثابتاً من جهة غيره) أي: غيرٍ المُقِرٌ (و) المرأة صم (إقراها 
9 والرُوج والمولى). الأصل: أن إقرار الإنسانٍ على نَفْسِهِ حُجةٌ لا على غيره. 

قلتٌ: وما ذكْرَهُ من صِحة الإقرار بالأمٌّ كالأب هو المشهورٌ الذي عليه الجمهور, وقد 
ذكْرَ الإمامٌ "العتّاي" في "فرائضه”": («(أنّ الإقرار بالأمّ لا يصِحٌ)). وكذا في "ضوءِ 
الستراج””"؛ لأنَّ النّسَت؟ للآباءٍ لا للأمّهاتٍ» وفيه حَمْلُ الروجيّة على الغير» فلا يصِحٌ اه. . 


((أقء ببنتٍ فلها الْنَصفُ والباقي للعَصِبَة؛ إِذْ إقرارة”" ببنتٍ جائرٌ لا ببنتٍ الابن)) اهء وما ذاك إلآ 
أن فيه تحميل السب على ااه فتدب "210 
[/107 م ؟] (قولة: لا يَصِحْ) وسيأق لد النَصرِيحٌ به. 


(قول "الشارح": من جهة العتاقة) وكذا من جهة المُوالاة. 
(قولٌ "الشارح": أي : غير | 0 هذا فيما إذا قال المول: هذا عبدي أَعبَمْتّةُ ولو قال: هذا مولي 
الذي أَعتَمّنٍ فالشّرطٌ أنْ لا يكونّ الوَلامٌ ثابتاً من جهة غير الجْمَدٌ له. اه "سنديّ". 


.78/9 "تبيين الحقائق": كتاب الإقرار - باب إقرار المريض‎ )١( 

(؟) العتابي هو صاحب "الفتاوى العتابية" وتقدمت ترجمته :47١١‏ وله "شرح الزيادات" و"شرح الجامع الكبير" 
و"الصغير". ولم يتبيّن لنا المراد من "فرائضه". 

(©) "ضوء السراج” لأبي العلاء محمود بن أبي بكر بن أبي العلاءء مس الدين البخاري ثم الكلأباذي (ت١../اه)»‏ شرج 
"الفرائض السراجية" لأبي طاهر محمد بن محمد بن عبد الرشيد» سراج الدين المجَاوَنديَ (ت في حدود ١.1ه).‏ 
("كشف الظنون" ؟//اغ 0315 7149 "اطواهر المضية" 1/98 اهوغعء "الفوائد البهية" ص١١‏ 7). 


ا 1 


(؛) في "د": ((الأنساب)). 
(5) في "م": ((إذ قرايه)). 
3( 9 كتاب الإقرار . باب إقرار المريض 47/7 7. 


711 ليها 


. در‎ 1١ صاخ‎ (37١ 


حاشية ابن عابدين 0 لبي د المزء الثامن عشر 


ولكنٌ الحقُّ صِكَنَهُ بجامع الأصالة فكانث كالأبء فَليْحمَظ. (و) كذا صم (بالولّدٍ إِنْ 


شهدَتٍ) 7 ولو (قابلةً) بتعيين الوَلّدِء أمَا النّسَبُ فبالفراش» "شَممَ". ولو مُعتدة 


جُحِدتٌ ولادكها فبحُكةَ حكّة فبحجة تامّة كما مر 00 قٍِ بان تو تِ النُسَب» (أو صدذقها الزُوج 5200 


[ددك4] (قولة: وكذا صمٌ) أي: إقراك 

عم (قولّة: ولو قابلة) أفادَ 7 بِعدَهُ بقوله: ((أو صّدَّكُها الرُوحُ) أن هذا حيثٌ 
حَحَدَ اروس وادعَنْةُ منه» وأَفادَ أَتّما ذاثُ زوج بخلافي المُعتدّةٍ كما صَيّحَ به "الشّارح"؛ أمَا إذا لم 
تكن ذات زوج ولا مُعتدةٌ» أو كان لها زوجٌ وادْعَتْ أن الول مِن غيره فلا حاحة إلى أمر زائدٍ على 
إقرارهاء صمح بذلك كله بن الكمال"؛ وسيأق2. 

[ 8 (قولة: بتعيين الوَلّدم كم(" قد( عَلِمِتَ يما قَدّمناة"2 أن الكلام فيما إذا نكر 
الولادة وشهادة القابلة بتَعيينٍ 008 فيما إذا تُصادّقا على الولادةٍ 0 التَعيينَ» وعبارة "غاية البيان" 
عن "شرح الأقطع”": ((فتَبُتُ الولادة بشهادتماء ويَلتَحِق" النَّسَبُ بالفراش) اه والظاهرٌ أنَّ ما 
أََادَةُ "الشّارُ" كيه كذلك. 


(قولّة: أفاد بُقابَلتِه بعدَهُ إلخ) هذه المُمَابَلهُ لا ثفيدٌ أن ما قبلها في حُحُودٍ الرُوجٍ للولادق» بل يحتمل 
ذلك ويحتملئ حَخد التَعيين. 

(قولهُ: كما عَلِمت يما مَدّمناهُ أن الكلام فيما إذا أُنكر الولادةً إلخ) فيه أن الكلام أعمٌ من إنكار 
الولادةٍ أو التصديق عليها مع إنكارٍ 0 

(قوله: والشلاهد نا أَفَادَةُ "الك ف" رخ إخ) لا معنى لدكر هذه العيا ر ة هنا. 
4١(‏ ١/4و‏ هو" "أدر". 
)١(‏ ني الصحيفة الآتية وما بعدها 1 
() ((كما)) ليست في "الأصل". 
(؟) ((قد)) ليست في "ب وام. 
(5) ف المقولة السابقة. 
(7) تقدمت ترجمته 7170/17. 


(7) في "1": ((ويلحق)). 


. قسم المعاملات بلجو 010 محص حكنت باب إقرار المريض 


إِنْ كان) الها زوجٌ (أوكانث مُعتدَة منه» (و) صمح (مُطلقاً إن لم تكن كذلك)أي: 
بوقيدة وله قفد ف ركفتم قريحة وواكاضت لاون خزرو«تعناز كما لو اأقاة متها 
م يُصدَّق في حقها إل بتصديقها. 

قلث: بقِي لو لم يُعِرَفْ طا زوج غير لم أ فيْحيّرٌ. (ولا بذّ من تصديقٍ هؤلاءٍ 
37 قْ الْوَلْدِ إذا كان لا يُعبّرٌ عن نَفسِه)؛ لما م76) د حينئز كالمتاع» (ولو كانت 
المُمَّدٌ له عبدَ الغير اشتُرطً تصديق مَولاةُ)؛ لأنَّ الحقّ له. 0 


18093] (قولة: وصحّ ءَ مُطلْقاً) أقادَ أنَّ ما ذَكَيَةٌ من الشبوط إِنا 7 لْصِحَّة الإقرار بِالنّسَب؛ 
َلآ يكونَ تحميلاً على الرُوجء فلو مُقَدَ رط صّحٌ إقرائها عليها'" فبرنها الولدُ وثرنهُ إن صّدَّها وم 
يكن هما وارثٌ غيرهماء فصارٌ كالإقرار بالأخ» ود ُفهَمُ هذا يما قدمناة". 

٠‏ “وق "غاية البيان": ((ولا يجوز إقرارٌ المرأةٍ بالوَلّدِ وإنْ صَدَّقَها ‏ يعني: الوَلَدَ - ولكنّهما يتوارئانٍ 
إن لم يكن لهما وارثٌ مَعرُوف؛ لألّه اعثُبِرَ إقرائها في حَقّها"» ولا يُقَضّى بالنَّسَب؛ لألّه لا يبت 
أبلون الجة وي ما إذا شَهِدَتٍ القايلة على ذلك وصَدَّقها الولَدُ مات وما إذا صَدَّقَها زوجها فيلت 
بِتَصَادقِهِما؛ لأنّه لا يتَعَذّى [؟/دم.؟/] إلى غيرهما)) اه. 

8771 1] (قولة: من غيرو) أ : فصح ع إقرارها في حَقّها فقط. 

مطلبٌ: وَلَدُ الزّنا ووَلَدُ اللّعانٍ يران بجهة الأه!*) 

[0؟مم؟] (قولة: قلثُ) أقولٌ: غاية ما يَلرَمُ على عدم مُعرِفَةٍ نوج آخْرَ كوثة من الرّنا 
مع أنّه ليس بلازم؛ وبِفَرْضٍ حَحقّق كونه من الزّنا يَلرَمُها أيضاً؛ لأنَّ وَلَدَ الرّنا واللّعانِ يرت بمهة 
)01 صم 6 ١"‏ ل 

(9) في "": ((عليه)). 

(0) في "ب" و"م": ((قدّمنا))» وانظر المقولة [18711] قوله: ((من حيثُ استحقاقٌ المال)). 
2 ف "الأصل " ا ا : ((إقرارهها قٍْ حقهما)). 

0 هذا المطلب من‎ 25١ 


حاشية اين عابدسن | السسسس 1314 س2" المؤء الثامن عشر 


(وصحّ النُصديقٌ) من المُمٌ له (بعد موت المُقَرٌ)؛ لبقاءٍ النّسَبٍ والعِدَّةٍ بعد الموثء .«(إلا 
تصديق الزُوج موتّها”") مُقِرَ؛ لانقطاع النكاح بموتما" ولهذا ليس له عَسْلّهاء بخلافي 
عكسه. (ولو”" أُقَىْ) رحل (بتسب) فيه تحميلٌ (على غيرو) لم يقلْ: من غير ولاه كما في 
"الذّرر "427 لفسادِو بالحدٌ وابنٍ الابن» كما قال: (كالأخ» والعمٌ ولد وابن الابن لا يصِحٌ) 
الإتارٌ (في حقٌ غيرو) إلا بيهانٍء ومنه إقرارٌ اتتنِء كما مر( في باب ثُبوتِ النّسَبِء 
فَليُحمَظ. وكذا لو صِدَّقَة المُمَهُ عليه 11110111111 





الأمّ فقطء فلا وَحْة للنَوفْنٍ في ذلك» كذا في "حاشية مسكين"7 ل "أبي السُعود" المصريي. 
1 (قولة: وصّمٌ التُصديق إ) أي: ولو بعدّ محخود امقر لقول "البزازي”": ((أفر أنه 
تو فلانةٌ في صِحَةٍ أو مَرَضٍ) ثم جحَحَدّ وصَدَقَنَهُ المرأه في حياته أو بعد موته جارّ)), "سائحان". 
[ه؟*18] (قولة: بموتمام كذا في نسحة» وهي الصّوابُ مُوافِقاً ما في شرحه على "الملتقى””. 
ق 47 ب 0 
7 (قولةُ: في باب”'" نُبُوتٍِ النسَبٍ) حيثُ قال: ((أو تصديق بعض الور فيَبِتُ 


9 
إ 


في حَقّ المُقرنَه وإنما يْتُ النّسَبْ في حَقٌ غيرهم حتّى الناسٍ كاقة إن ثم نِصابُ الشّهادة بهم 


)١(‏ في "د" و"و": ((بعد موتها))» وبِيّنَ ابن عابدين رحمه الله الصوابت من النسخ في المقولة [2875] قوله: ((مموتما)). 

)١(‏ في "ب": ((موته)). 

(0) ف *د": ((فإن)). 

(؛) "الدرر والغرر": كتاب الإقرار ‏ باب إقرار المريض 575/6 

4.١. .9983/٠١ )0(‏ "أدراء 

(1) "فتح المعين": كتاب الإقرار ‏ باب إقرار المويض 1074/5. 

090 "البزازية": كتاب الدعوى ‏ الفصل الثاني عشر ف دعوى النكاح 577/9. وعزاه إلى الإمام محمد في "الأصل" 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(8) “الدر لمنتقى": كتاب الإقرار ‏ باب إقرار المريض 5٠١5/5‏ (هامش "ججمع الأثمر"). 

(9) تكرر الرقم لتكرره ف "الأصل". 

)٠١(‏ ((في باب)) ليست في "ر". 


قسم المعاملات لم ال ل يي بات إفرار المريضص 


أو الوربْةٌ وهم من أهلٍ النُصديق» (ويصِحٌ في حقّ تَفسِهء حجّ يلرَمه!") أي: المُقِرٌ 
الأحكامٌ من الْمَقَقِ والخضانة والإرثٍ إذا تصادقا عليه) أي: على ذلك الإقرار؛ لأنّ 
إقزتهما حَجْةٌ عليهماء (فإن لم يكُنْ له) أي: هذا المُيَرٌ (وارث غير مُطلّقم لا قرياً 
كذوي الأرحام؛ ولا بعيد ا كمولى المُوالاق "عينت”" وغيرهُ. (ورنّة وإلآ لا/؛ لأن تَسَبَهُ ل 

يتبِتْ» فلا يُرَاحِجٌ الوارسٌ. ......... ا 00 


أي: بِالمُقِرينَ» وإلآ يَنِمَ نِصابما لا يُشارِكُ المكذّبين)) اه. 

851 1] (قولة: أو الورنٌ) يُخني عنه قولة: ((ومنه إقرارٌ اثتين))» "ط"”0". لكن كلائة(' 
هنا في تُصديقٍ المُقِرٌ وهناكٌ في نفس الإقرارٍ وإنْ كانا في المَعتّى سواءٌ» لكن بيتهما فرق وهو 
أن التُصديق بعدّ العلم بإقرار الأَوّلٍ كقوله: نَعَمْ أو صَدَّقَ والإقرارٌ لا يَلرمٌّ ينه العلمٌء ٠‏ تأمّل. 

41 (قولّة: كذّوي الأرحام) فَسْرَ القريب 08 "العناية"”' بذوِي الفُرُوضٍ والعَصّباتٍء . 
والبَعيدَ بذّوِي الأرحام, والأَوَلُ أوبحة؛ لأنَّ مولى الجُوالاةٍ إِرنهُ بعد دوي الأرحام» "شرنبلالية"00©, 


(تعمة) 


[5؟*م] (قولة: وَرِنَهُ) إزتُ المُمَرٌ له حيثٌ لا وارثٌ له غيرة يكونُ مُقتصراً عليه ولا يَنتَقِل 


(قول "المصئفي": إذا تصادّقا عليه) أي: إذا كان المُمَرٌ له من أهلٍ القصديقٍ.كما مرّ..قي الإقرار 
بالابن ونحوه وحيتئز يظهَرٌ وك الحتضانة» َأملُ. 


)١(‏ في "د": ((تلزمه)) بالمثناة الفوقية. 

)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب الإقرار . باب إقرار المريض ١77/7‏ بتصرف. 

(؟) "ط": كتاب الإقرار ‏ باب إقرار المريض 4/5 4 5. 

(4) في "ر" و"1" و"ب" و"م": ((كلامنا))» وما أثبتناه من "الأصل" موافق لما في "التكملة" 5 5 5 قوله: 
((أو الورثة)). 

(5) "العناية": كتاب الإقرار . فصل ذكر الإقرار بالنسب 57/1/97 (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(1) "الشرنبلالية”: كتاب الإقرار ‏ باب إقرار المريض 553/9 باتختصار (هامش "الدرر والغرر"). 


حاشية ابن عايدين سعتحجح تعيب 10 . مستكحكح سي الجزء الثامن عشر 


المعروف» والمرادٌُ غير الرّوحَينِ؛ لأنَّ وحودهها غير مانع؛ قالّهُ "ابن الكمال". ثم لمق أنْ 
يروحم عن إقراره؟ لأنه وصيّة من وَججحه) "يليه ” د 59 وان صدّقة ةُ المُمَدٌ له كما 2 
"البدائع 90 . لكن نَقَلَ لالخف 7 هن عن سروم 'الستراجحية": 0 





إلى فَرْع المْمّد له ولا إلى 0" أصِله؛ لأنّه مْزِلة الوصيّة» شيخنا عن "جامع الفصولين"”"', كذا في 
اه 4 اللي 

0 (قولة: المَعرُوف) قريباً أو بعيدا”"2 فهو أَحَقُ بالإزثِ من المُمّرٌ له حيّ لو قىِِ 

بأخ وله عَمَةّ أو خالةً فالإزثُ للعَمَةِ أو للحالة؛ لأنَّ تَسَبَهُ لم يَثبْتْ فلا يُرَاجِمٌ الوارت 
التعتوفت: "درر”247. كذا في 0 

0 

[7 مم ] (قولة: ون صَدَقَهُ 4 لفق له صا 4 الك 0 عَبرّ به فيما 59 ويَدل 

عليه قطعا”: '" كلامُ "المئه"17 "ا يت قال: ((وقولة ‏ أي: "الريلعبن " ٍ. للحقة آي بال يرع 57 


(قولة: صوابة : المُمَرّ عليه) لآ وجة للتصويب. 


)١(‏ "تبيين الحقالئق": كتاب الإقرار - باب إقرار المريض 78/5 بتصرف. 

(؟) "البدائع": كتاب الإقرار . فصلٌ: وأما الإقرار بالنسب إل 5753/7. 

(6) "المنح": كتاب الفرائض 5853/7 /1. 

(:) في "الأصل" و"ر" و"7”: ((ولا أصله)) دون لقظة ((إلى)). 

(6) ل نعثر على المسألة ف مظاتما من مطبوعتي "جامع الفصولين” اللعين بين أيدينا. 
(7) "فتح المعين": كتاب الإقرار ‏ باب إقرار المريض .١175/5‏ 

(0) في "الأصل" و"ر" و"1": ((قريب أو بعيد)). 

(8) "الدرر والغرر": كتاب الإقرار ‏ باب إقرار المريض 575/5. 
(419)ص؛١١."در".‏ 

)٠١(‏ ((قطعأ)) ليست في "ب" و"م". 

.ب/١٠١59ق/7؟ "المنح": كتاب الإقرار  باب إقرار المريض‎ )١١( 

)١5(‏ في التسخ جميعها: ((أنّه)) وما أثبتناه هو الموافق لعبارة "الزيلعي" رمه الله. 


171/4 


قسم المعاملات ل ا تي باب إقرار المريض 


((أنَّ بالنَصديقٍ يثبْتُ النَسَبُْء فلا ينقَمٌ اللُحوعغٌ))» فليْحوّرز 8 ش52 


تَلُّ ما إذا 204 يُصدّقٍ المُدٌ له على إقرارو» أو لم ثم بمثل إقراره إل))» وعَزاهُ لبعض شُرُوح 
"النتراجتة” 400 فقولة: (أو ل يُقَعَ)) لا شَلكّ أنَّ المّميرَ فيه للمٌمَدٌ عليه لا المُمَرٌ له. 

فعلِمَ أن 0 ((الجْمَرٌ له)) صوابهُ: ((المُمَرَ عليه)) كما عَبْرَ به صاحبٌ "المنح”" في 
كتاب الْمُرائتض») ويَدُلٌ عليه قولةُ الآق©: ((أنَّ بالنّصديقٍ يَنبْتُ النَسَبُ) ولا يكونُ ذلك إلآ 
من الحُمَرٌ عليه. قال في "روح الشروح””' على "الستراجية": ((واعلَم أنه إِنْ شَهِدَ مع المُقِرّ رحلٌ 
آخر أو صَدَّقَهُ الممرٌ عليه أو الوَرنهُ وهم من أهلٍ الإقرارٍ فلا يُشتَرَطٌ الإصرارٌ على الإقرار 
إلى الموتء ولا يَنمَعُ الخوع؛ لتُيُوتِ التَسب حينت)) أه. 

وف "شرح فرائض الملتقى””" ا ((وصَحٌ يُجخوغة؛ لأنّه وصيّة مَعئى0*, 
ولا شيء للمُمرٌ له من تَركته)) قال في "شرح السّراجيّة" المسمّى ب "المنهاج”: ((وهذا إذا 
م يُصِدّقٍ الممّرٌ عليه إقرارَُ قبل يُحُوعِهِء أو لم يُقِرٌ مثل إقراره» أمَا إذا صَدَّقَ قرا قبل رحُوعِهِ 
أو أَقَرّ بمثل إقراره فلا يَنَفَعُ اليد يُجُوعْهُ عن إقراره؛ لأنَّ نَسَب المُفْرٌ له قد نْبَتَ من الحقّرٌ 
عليه)) اه. فهذا كلامٌ شُراح "السّراجيّة"» فالصّواب التَعبِيرُ ب ((عليه)) كما عَبْرَ به في "المنح" 


(1) ((4)) ساتقطة من "الأصل" و" ."7‏ 

(؟) سيذكر الشروح التي قصدها في هذه المقولة. 

(5) ((قوله)) ليست في "ب" و”م". 

(4) "المنح": كتاب الفرائض ؟/ق85؟/). 

(5) في الصحيفة نفسها "در", 

3( ع "كشف الظنون" ؟/149؟١.‏ 

(0) المسمّى "سكب الأنهر". وتقدمت ترجمته ه/.57؟. 

(8) في "الأصل” و"ر": ((مغني))؛ وهو تحريف. 

(9) "المنهاج" شرح "ضوء السراج"؛ كلاهما للكلاباذيَ (ت ٠. ٠‏ لاه)) وتقدمت ترجمة "ضوء السراج" ص١١ ..١‏ 


حاشية ابن هابدين ب تت ا الل مك الجزء الثامن عشر 


عند الفتوى. (ومن مات أبوةٌ فأقرٌ 3 شارَكةُ في الإرث)» فيستجقٌ نصفْ تصيب 


المُقَرٌ (ولم يثبْث نَسَبْهُ)؛ لما تقئر أن إقرارَةُ مقبول في حقٌ نَفْسِهِ فقط 525222011 





ف كتاب المَرائضٍ وإنْ كانث عبارتا هنا كعبارة "الشّارح", وكذا عبارة "الشارح" في الفُرائضٍ غير 
زرو تبه 
[ممم] (قولةُ: عند الفتوى) أقول: تحريئة أنه لو صَدَقَةُ المُمرّ له فله الرَجُوع؛ أنه 
0 يكِيْتِ النَسَبْء وهو ما ف باد ولو ص صَدَّقَهُ المُثَرُ عليه لا يِصِحٌ رُحُوعْةُ؛ لأنّه بعد 
بُوتِهه وهو ما فٍ شُرُوح شُروح "المتراجيّة", فمنشاً الاشتباه تحريفُ الصّلةء فالمَوضوعٌ مُحتلِفٌ. 
ولا يَخمّى أنَّ هذا كله في غير الإقرار بنحو الوَلَدٍ. 
[180] (قولة: نصفّ نصيب المّقَج) ولو معّةُ وارث آخر "شرح الملتقى””'') [ع/نم.+اب] 
وبياثة في "الريلعي”". 
[ه040] (قولة: في حَقٌّ :ميه) فصارٌ كالمشتري إذا أَقّمَ أنَّ البائع كان أَعتّق العبدَ 
مَبيعٌ يُقبَلُ إقرارهُ في العتتيء ولم يُقبَلْ في الرحوع بالنّمَنِء "بناية””2. وفي "الرّيلع"”2: ((فإذا 
ِل إقرارة في حَقٌّ نفسِه يستحقٌ المُمَرُ له نصفت" تصيب المُقَرٌ مُطلقاً عندناء وعندَ 
"ماللك"9 و"ابن أبي ليلى": 9 إقرارُةُ شائعاً في التَرْكَةٍ 0 المُقدّ من نَصَيبهِ ما يَخْصّهُ من 
ذلك حّى لو كانَ لشخص مات أبوة أ مَعدوفٌ فَأوء بأ خ آخرّء فكذَّيَهُ أحوةُ المَعدوفٌ فيه 


.5753/17 "البدائع": كتاب الإقرار . فصلٌ: وأما الإقرار بالنتسب إلخ‎ )١( 

)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الإقرار ‏ ياب إقرار المريض 5٠١7/6‏ (هامش "مجمع الأغمر"). 

(9) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الإقرار - باب إقرار المريض 8/8/9 

(4) في "الأصل” و"ر” و"ب” و"م": ((يبانية)) وما ألبتناه من "1" هو الصواب؛ إذ المسألة في "البناية". انظر "البناية": كتتاب 
الإقرار - باب إقرار المريض ‏ فصل في الإقرار بالنسب 707/8 بتصرف. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الإقرار . باب إقرار المريض 19-5/8/9. 

(1) ((نصف)) ساقطة من "ب". 

(7) "حاشية الدسوقي": باب في الإقرار . فصل في الاستلحاق 5141/9 548 


قسم المعاملات ل آذ ١18‏ سح باب إقرار المريض 


قلثُ: : بي لو أَمَرّ الأ بان هل يِصِحٌ؟ قال "الشّافعيّة": لا؛ لأنَ ما أذى وُحودُةُ 
إلى َيه انتقى من أصله وم أَرُ لأئمتنا صريحاًء وظاهرٌ كلامهم نَعَمْ) فَليراجَمْ 0 


أعطى المُقَدٌ نصف ما في يدو وعندهما ‏ يعني: 7 "مالك" و"ابن أبي ليلى" ‏ ثُلثَ ما في 
لِه؛ لأنَّ امقر قد أَكَرْ له بكْلثٍ شائع في التصِمَنِ فتمَدَ إقراهُ في حِصيهء ويَطل ماكان في - 
حِصَةٍ أخيهء فيكونُ له ثُلثُ ما في يده وهو سدس جميع المال, والسُلسُ الآعرُ ف تصيب 
أحيد بَطَلَ إقرائهُ فيه؛ لما ذكرنا. ونحن نقولٌ: إنَّ في رُعم اليم أنه يُساوبه في الاستسقا 
والمُنكِرٌ ظالمٌ بإنكاروء فَيحعَلٌ ما في يد المُدكر كامالِك» فيكونٌ الباقي بيئهما بالسّويّة 
ولو أَمَرٌ بأحتٍ تأَحُذ ثلث ما في يدوه وعندها حْمْسَ ولو أَمَرٌ ابنّ وبنث بأخ وكذّتحما ابن 
وبنث يُقَسَعٌ تصيب المُقَرينٍ أخماساًء وعندهما أرباعا والتّحرِيجُ ظاهرٌ. ولو َم بامرأةٍ نا زوجة 
أبيه أَحَدَثْ عن ما في يدو ولو أَقَدَ بحدَةٍ هي أم المَيْتِ أَحَدَّثْ سُدس ما في يدو فَيُعامَلُ فيما 


0-37 - 


في يده كما يُعَامَم لو كَبَتَ ما أَقَدَ به)) اهه وَعَامُهُ فيه. 

[مم1] (قولة: بابن) أي: من أيه المَيْتِ. 

[] (قولة: انتَمّى) هذه مسألهٌ الدّورٍ الحكمي التي عَدَّها الشّافعيّة7" من ماع الإرث؛ 
أنه يَلرمّ مِن التّورِيثِ عدمٌّة. بياثة: أنه إذا أمَدْ أ م حائرٌ بابن للميْتٍ يتبث(" نَسَبْهُ ولا يَرِتْ؛ لأنّه 
لو وَرِكَ لحب الأخ فلا يكون الأحٌ وارئاً حائزل فلا يُقَبَلُ إقرارة الب فلا يعبت تستبه 
فلا يرِتْ؛ٍ لأنَّ إثبات الإرث يُودّي إلى نفيهء وما أَدّى إِنبائةُ إلى نفيه انتَقَى من أصلهء وهذا هو 
الصّحيحٌ مِن مذهبهم؛ لكنْ يحب على المُقرّ باطنأ أَنْ يَدفَعَ للابن الثركَةَ إذا كان صادقاً في إقراره. 

11م ] (قولة: وظاهرٌ كلامهم نَعَمْ) يعنى: ظاهرٌ كلامهم صِحَةُ إقرار هذا الأخ بالابنٍ 


)١(‏ انظر "نماية المحتاج": كتاب الإقرار . فصل في الإقرار بالنسب 4١١7/0‏ "تحفة المحتاج": كتاب الإقرار . فصل في 
الإقرار بالنسب ١8/0‏ + (هامش "حواشي الشرواني'). 

)١(‏ في "ب": ((ثبت))» وفي "م": ((لا يثبت))؛ وهي ساقطة من "7"؛ وبالرجوع إلى "نماية انحتاج شرح المنهاج" ظهر أن 
النسب يثبت عند الشافعية؛ فما في "م" خطأ. انظر "نحاية انختاج شرح المنهاح": كتاب الإقرار - فصل في الإقرار 
بالنسب .1١5/6‏ 


حاشية ابن عابدين ل ل ا 1568 د للل- 2 الهزء الثامن عشر 


(وإنْ تركَ) شخصٌ (ابئنِ وله على آخر مائة فأمرٌ أحذها بِمَبْضٍ أبيه حْمْسِينَ منها 
فلا شيء للمُقِرٌ)؛ لأنَّ إقرارُ ينصرفُ إلى تَصيبهء (وللآخر حَمسون) بعد حَلِفِه: إِلّه 
لا يعلّجُ أنَّ أباهُ قبَضَ شَطْرَ المائق» قالَهُ "الأكمل". 00 370+ 


751 إِنَّ الإقرارٌ بنَسَب على غيره يَصِح 
ف حَقّ نفسِهِ ‏ حيّ تَلَرَمُهُ الأحكامٌ من النمَقة والمخضانة ‏ لا في حَقّ غير وقد رأيثٌ المسألة 
تنثولا . وللَّهِ تعالى الحمدٌ والمنّةُ ‏ في "فتاوى العلآمة قاسم بن قطلويغا" الحئفيت» ونَضّهُ: ((قال 
محمد" ف "الإملاء": ولو كانث للرّحل عَمَهَ عَنَدٌ أو مولى نِعْمة» فأَقَجَتٍ العَمَدُ أو مَولى النْعْمةِ 0 
للَمَيْتِ من أبيه أو أمّه أو , عَم أو بابن عَم أَحَدٌ الجُمَهُ له الميرات كلَّه؛ ؛ لأنّ الواركٌ المَعنوفَ أ 


رار ات 


بأنّه مُقدَّمٌ عليه في استحقاق ماله وإقرارة حُجَةٌ على نفسِه)) اه هذا كلامُةُ ثم قال: ((فلمًا لم 
يكن في هذا دَوْرٌ عندّنا ل يُذَكَرْ في الموانْع وذكِرَ في بايه)) اه. 

[1ممم؟] (قولة: إلى نصيبه) جاه كانه استّوقٌ نَصِيبَةُ ولأنَّ الاستيفاء با يكون بقَبْضٍ 
مَضْمُونٍ؛ لأنَّ الدَيُونَ تُقضّى بأمثالها ثم تلتقي قصاصاًء فقد أَمَدّ بدين على المَيْتٍ فيَلرَمٌ امقر 
كما مد قبل( باب الاستثناع» ولا يجري في هذه المسألة الخلاف السّابق كما لا يَحْمّى على 
الحاذ 


1-5 


[8840]] (قولة: بعد حَلِفِه) أي: حَلِبٍ المُنكرء أي: لأحلٍ الأخ لا لأحل العّرم؛ لأنه لا ضْوَرَ 
على العَّيم فلا ينات ما يأتي”"» ولو نَكُلَ اكه الحُمَدٌ في الخمسين7". ق404/| 


(قولّهُ: وقد رأيتُ المسألة مَنقُولةً إلخ) في "المنبع": ((وههنا صورةٌ أخرى. وهي: ما إذا أَمْرَ الأخ 
بابن لأحيه الميْتِء قال في "الوجيز": الظَاهِرٌ أنه يبت النسَبُ دون الميراث؛ إذ لو ثبت يحرم الأخ ونوج 
عن أهليّةِ الإقرار» وقيل: نما يَكيْتانٍء وقيل: إكَّا لا يتبْتانٍ)). 


)١(‏ صؤه. "در" وما يعدها. 
١؟)‏ في الصحيفة الآتية "در". 
(؟) ((في الخمسين)) ليست في "ب" و"م". 
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قسم المعاملات بم سني ا تسعيينا سيك باب إقرار المريضص 


قلث: وكذا الحكمُ لو أَمَدٌ أن أباة قبضّ كل الدّينِء لكنّه هنا يلْفُْ لحقّ الغريم 
او 7 بو اي وه ب ا ا ا 6 22*00 


مما (قولة: لكنّه) الاستدراكٌ يقتضي أن لا يمَلْفَ في الأولىء وبه صَوَح 
"ايلك "00 وهو مُخَالِفٌ لما قدّمَه9' عن "الأكمل". وم جوائة 0 . 

[45 8م 1] (قولة: يل أي: التكد باللّه م يَعلَمْ أنه قِبَضّ لذن فِإنُ نَكُلّ 0 ؤْمَهُ 
المّدين» وإنْ حَلَفَ دُفَِ إليه تَصيبكُ بخلافي المسألة الأولى حيثٌ لا يلف ححقٌ القرع؛ لأنَّ مه 
كلَّهُ حَصّلَ له من جهة المٌقَة, فلا حاحة إلى خََليفهه [//ق:.4/]] وهنا ميا 


"زيلعت "7. 


(قولة: وبه صَيْح "الزُيلعك" إل) ليس في "الريلعع " ما يقتضي أنه لا يلف قف الأولى بالكليّة» بل 
فى التُجلِيفَ لق الغرع' خيثٌ قال: ((إلا أنه هنا يلك المُدكر لحقٌ المدين؛ بخلافي الأولى حيثُ 
لا يلف لحقٌ العَريم [لخ)). 


.39/9 "تبيين الحقائق": كتاب الإقرار  باب إقرار المريض‎ )١( 
ف الصحيفة السابقة "در".‎ )١( 

(©) ف المقولة السابقة. 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الإقرار ‏ باب إقرار المريض 79/5. 
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إفصل في مسائل شَتَى» 
أقيَتٍ الخةٌ المكلّفةُ بدين) لآخرء (فكذَّتما زوجها صحّ) إقرائعا (في حم 
أيضاً) عند "أبي حنيفة"؛ (فتّحبَسْ) المُقِبَهُ (وثُلارْمُ) وإنْ تضيّر الزّوج. وهذه إحدى 
المسائلٍ السّثٌّ0'" الخارحة من قاعدة: ((الإقرارٌ حَُجةٌ قاصرة على المُقِرٌ ولا يتعدّى 
إلى غيره))؛ وهي في "الأشباه". د ا ا 





[1884] (قولة: وهي ف "الأشباه") وعبارتا(": ((الإقرائٌ حُجَةٌ قاصرةٌ على المُقِدٌ 
ولا يَعَعدَى إلى غيروء فلو أ ءّ المُؤْحرٌ أنَّ الدَارَ لغيره لا تَنَمَسِح الإجارة إلا في مسائل: 

لو أَمَتِ الوه بدَينٍ فللدّائن حَبْسُّها إن تَضُرّرَ الزوج. 

ولو أَمَرَ المُؤْحِرٌ بدين لا وفاءَ له إِلّا مِن تمَنِ العينٍ فله بَبعْها لقَضائِهِ وإِنْ تَضَيّرَ المستأجرٌ. 

ولو أَقَجَتْ جَحَهُولةُ الع بأكما بنثُ 1 زوجها وصَدَّقها الأب انفسَح النَكاحٌ بيتهماء 
بخلافي ما إذا أَقَكثْ بالتدة9 ولو طَلها ينٍ بعد الإقرار بالرّق لم لِك الئخعة 

وإذا اذَّعَى وَلَدَ أَمَتِهِ المبيعة وله أحْ تبت نَسَبُهُ وتَعَدَّى إلى جرمان الخ ه من الميراث؛ 
لكونه للابن. 

وكذا المكاتبُ إذا اذّعَى نسب وَلَدٍ حُرَةِ في حياةٍ أخيه صَحَتْ وميرانة لوَلَدِوِ دونَ أخيه 
كما في "الجامع”7)) اه. 


)١(‏ ذكر العلامة ابن عابدين رحمه الله منها خمساً فقطء أما السادسة فقد ذكرها في "التكملة" . المقولة [3157؟] قوله: ((وهذه 
إحدى للسائل السّتٌ))» ونصّها: ((باع للمبيمَ ثم أن أن البييع كان تلجئةٌ ‏ أي: [كراهاً . وصدّقه المشتري فله الود على بائعه 
بالعيب» كذا في "المامع")). وقد أشار إلى ذلك مصِحّحا "ب" و"م" كما سيأق ص .١١‏ تعليق .)١(‏ 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الإقرار صا ١‏ ؟, 

(؟) عبارة "الأشباه" ركع ((بالرّقٌ))» وانظر "التكملة" . المقولة [955] قوله: ((وهذه إحدى المسائل السشتٌ)). 

(4) في "الأصل" و"ر" و"7": ((يثبت)). 

(5) لم نعثر على المسائل في نسخبئي "الجامعين" "الكبير" و"الصغير" اللتين بين أيدينا عدا المسألة الثالئة من ((ولو أقرت 
مجهولة التسب)) إلى قوله: ((لم يملك الرحمة)) فإتما في "اللخامع الكبير": كتاب الإقرار ‏ باب إقرار المرأة بالرق وهي 
نحت زوج يجحد ما قالت ص3 ١145 ١‏ بتصرف. 


قسم المعاملات متجيمينيم ةا :33078 77ج فصل في مسائلٌ شَتَى 


وينبغي أنْ يخْرَجَ أيضاً مَن كان في إجارة غيره فأقرٌ رٌ لآعرٌ بدَينٍ؛ ا 
تضرّرٌ المستأجِرٌء وهي واقعةٌ الفتوى» ولم نرها صريحة. (وعندّهما: لا) تُصدّفٌ في حقٌّ 
7 فلا تحب ولا تلاش "درر"00, 

قلثُ”": وينبغي أنْ يُعَولَ على قويهما إفتاءً وقضاءً؛ لأنَّ الغالب أنَّ الأب يُعلّمُها 
الإقرارٌ له أو لبعض أقاريها؛ ليتوصّل بذلك إلى مَنْعِها بالحبس عندّه عن زوجها كما وقَفْتُ 
عليه مراراً حينٌ ابتليتُ بالقضاءء كذا ذكره "المصئّف”9. ................ 3201 


[844] (قولة: وينبغي) البحثُ لصاحب "المنح””". 

[ه؛ "م ؟] (قولة: إفتاء وقضاع) بنصيهما. 

31 (قولة: لأنَّ الغالب) فيه تَظه©)؛ إذ العِلّهُ خاصّةٌ والمُدَعَى عاءٌ؛ لأنّه 
لا يَظهَرٌ فيما إذا كان الإقرارٌ لأحنيئ» وقولة: («(ليتوصكل إلح)) لا يَظهَرٌ أيضاً؛ إذِ الحَبِ 
عند القاضي لا عند الأبء فإذاً المُعوّلُ عليه قول "الإمام"؛ وأيضاً لم يَستَنِدُ في هذا 
التُصحيح لأحدٍ مِن أئمَةٍ الترحيح» "ط"”', لكنْ قول: ((إذ الْحَبسُ عند القاضي) مالف لما 


(إفصلٌ في مسائل ىم 
(قول "المصئفي": وعندها: لا) تَحَلُ الخلافب فيما إذا لم يَذَكر امم له سيباء وإلّا يح إقرائها في 
حقّ الرُوج أيضا عند الكل كما ذكَرَهُ في جِيلٍ "التتارحانيّة"0 ونقْلَهُ "اموي" عنها 7 : 


(1) "الدرر والغرر”: كتاب الإقرار ‏ فصلٌ: خْيْهٌ أقرت إل 579/7. 

)١(‏ ((قلت)) ليست في "د". 

(5) انظر "المنح": كتاب الإقرار . فصلٌ: مسائل تتعلق بكتاب الإقرار 7/ق ١١١/أ.‏ 

(4) في هامش "ر": ((كتب المؤلف على هامش "ط" هنا: قوله: فيه نظرٌء فقد مَرٌ في فصل الحبس متنا أَنْ تعيينَ مكانه 
للقاضي. إِلّا إذا طلب المُدَّعِي مكاناً آخر وأفتى به "المصِنّفُ" تبعاً ل "قارئ الحداية"؛ كما نقلّهُ الشارح عد ونقلٌ 
عن "النهر": ينبغي أنْ لا يجاب لو طُلَبَ حيسَة في مكانٍ ن اللُصوص ونحوو)) اه. 

(0) "ط": كتاب الإقرار - فصل في مسائل شتى */7140. 


حاشية ابن عابدين ممح حيتت 1 اجسمعجحيج الجزء الثامن عشر 


(تجهولة امن قث 2 ث بالق لإنسانٍ) وصدّقها المَقٌِ له (وهًا فج وأولاد منه) أي: 
. الزّوج؛ (وكذَّتَا) زويها (صحٌ في حقّها خاصّة) فود عَلِقَ بعد الإقرارٍ رقيقٌ خلاقاً 
ذ "تُحميِ"؛ (لا) في (حّه) يَرِدُ عليه انتقاصُ طلاقها كما حمََّهُ في "الشْرتبْلاليّة" 50 


مَمّ في بابو"2: أنْ انيار فيه للمُدّعي. 

[80419)] (قولة: بحَهُولةٌ الشستب أَقَكتْ) ليس على إطلاقه؛ لما في "الأشباه"”": ((جَمَهُول 
النَبٍ إذا أَقَمَ بالق لإنسانٍ وصَّدَّقَهُ الحُمّدُ له صّحّ وصار عبدَهٌ إذا كان قبل تكد الخرية 
بالقضاءء أمّا بعد قضاءٍ القاضي عليه بحَدٌ كاملٍ أو بالقصاص ف الأطرافبٍ لا يَصِحٌ إقرائُ ارق 
بعد ذلك)) اه "سائحاي". 

[1؛ "م 1؟] (قولّة: فوَلْدٌ) التَْريعُ غير ظاهر وَل فيما بعد والظاهِرٌ أنْ يُقال: فتكونٌ رقيقة 
له كما أفادَةٌ في "العزميّة". 

[ه8*4!] (قولّة: كما حَقَّمَهُ في "الشينلاليّة") حيثٌ قال”": ((لأنّه نَقَكَ في "المحيط" عن 
"السو "37 أن نّ طلاقها بْنتانٍ وعِدَتَا حَيْضتانٍ بالإجماع؛ ؛ لأا صارث أُمَدٌ وهذا كم يَخْصمّها 
نم نَمل عن "الرّياداتٍ": ولو طُلْقّها الرّوجُ تَطليقئَينٍ وهو لا يَعلّمُ بإقرارها مَلَّكَ عليها الرخعة 


(قولة: التَريعٌ غير ظاهر) بل هو ظاهرٌ؛ لأنّه حكم برها خاصّة؛ وولدُ الرفيق رقيق» تأمّل. 
(قولّةُ: حيث قال: لأنّه نقل نفل إل) هنا سَقَط”"2) وأصِلّةُ: ((حيثٌ قال: وِيَرِدُ على كونٍ إقرارها غير 
صحيح في حقّهِ انتقاصك ”2 طلاقِها؛ لأنّه نفل نَمَلَ إلخ)). 
019 5508/15 "در" و"حاشية". 
(؟) "الأشباه والنظائر”: الفن الثاني: الفوائد . كتاب الإقرار صلا ؟ ‏ 04 *.. 
(؟) "الشرتبلالية”: كتاب الإقرار ‏ فصلٌ: خُيَةٌ أقرت إلخ ؟/١‏ 0 بتصرف (هامش "الدرر والغرر”). 
(4) "مبسوط السرحسي": كتاب الإقرار ‏ باب اليمين والإقرار في الرق .١8517/١8‏ 
(د) نقول: ليس ثمة سقط؛ إذ أصل العبارة في "الدر". 
(7) الذي في مطبوعة "التقريرات": ((انتقاض)) بالضاد المعجمة, والمراد الانتقاص كما قٍ نسخ "الدر". 


ره 00 
قسم المعاملات كت" 58 انسح بح ينه فصل في مسائل شتى 


(وحقٌ الأولاد) وفيّع على حقّدِ بقوله: (فلا يَِطَلْ الكاح)؛ وعلى حقٌّ الأولادٍ بقوله: 
(وأولادٌ حصلَت قبل الإقرار» وما في بطنها وقتّهُ أحرارٌ)؛ خُصويهم قبل إقرارها بالرق. 
(تحهول النَسَبٍ حير عبد ثم أَقَدَ باليّقّ لإنسانٍ وصَدَّقَُ) المْمَهٌ له 110 


ولو عَلِمَ لايَلِكُ. وذْكْرَ في "الجامع"”©: لا يَلِكُ عَلِمَ أو ١‏ َعلَئ قيل: ما ذَكِرَ2" قياس وما ذَكَركُ 
في "الجامع" استحسان. وفي "الكافي": آل وأقيثْ ث قبل شهرّين فهما مده(" وإِنْ أَقرتْ بعد مُضيٌ 
شهرين فأربعقٌ والأصل: أنه متى أمكّنَ تَدارْكَ ما حاف فَوْتَهُ بإقرار الغير ول يداركُ بطل حَنَّة لأنّ 
قوات حَقَّهِ مُضاف إلى نة تقصيرو فإِنْ لم جمْكِن التَدارُكُ لا يَصِحّ الإقرارٌ ف ل 


امك زوج القدايك وبعد شهرّين لا يكن وكذا الطّلاقٌ وَالعِدَة حي لو طلمّها ينين م ث6 أَكْوتْ 
مَلِكُ القالئة. ولو أَقَيَتْ قبل الطّلاقٍ تين به شِمَينِء ولو مَضَتْ من عِدَتما حيضتانٍ ثم أَقَيثْ بلِكُ 


6 و مضت حيضة 5 م قث بين كه محخيضتونٍ)) اه 
قلث: وعلى ما في "الكافي" لا إشكال؛ لقوله: ((إنَّ فوا 


حَقَّهِ مضافٌ إلى تقصيرة))) 
تأئل. 


[:880!] (قولة: حَرْرَ عبدَهُ) ماض بيج للفاعل» و((عبدَة)) مفغول7”. 


(قولةُ: قيل: ما ذكَرَةُ قيام) هنا سقط وأصلة: قيل: ما ذَكْرَةُ في "الرّيادات" قياسٌ. 
(قولة: وعلى ما في "الكافي" لا إشكالّ إل) ما في "الكاي" لا يَدمَعُ الإشكال كما هو ظاهرٌ 
والأولى في ذَفْعِهِ أن يقال: إِكا صارث رقيقةٌ» وَحُكْمُها التقاصٌ طَلاقها كرقيّة أولادهاء وأنّه يظهَرُ إقرائعا في 


حقٌ الرُوج أيضأ في المستقبل. 


)١(‏ "الجامع الكبير": كتاب الإقرار ‏ باب إقرار المرأة بالرق وهي تحت زوج يجحد ما قالت ص" 4 .١‏ بتصرف 
)١(‏ في النسخ جميعها ((ما ذكر))» وانظر "تقريرات الرافعي" رحمه الله تعالى في أصل العبارة. - 
22 نٍ ل و"م": ((عدته)), وما أثبتناه م "الأصل" 0 5 و اننا موافق لعبارة "الشرنبلالية". 


(4) في "ر": ((مقعوله)). 


حاشية ابن عابدين مسسح معي 395 سكس نتحجهت الجزء الثامن عشر 


(صح) إقرائهُ (في حقّه) فقط (دونٌ إبطال العتق» فَإِنْ مات العتيقٌ يرنه وارنّهُ إِنْ كان) 
له وارثٌ يستغرقٌ التَكَةَ (والا فيرث) الكل أو الباقي» "كافي" و" زياد" المُمَدُ له 
فإِنُ ماث الحَيَدٌ م العتيق فإرنّهُ لعَصّبةٍ المُمِوٌ)» ولو حتى هذا العتيق سعى في جنايته؛ لأله 
لا عاقلة له» ولو جني عليه يحب أرشُّ العبدء وهو كالمملوك في الشَّهادةٍ؛ لأنَّ حُرَيّئه 
بِالظاهرٍ وهو يصلحُ للدّفع لا للاستحقاق 

(قال) رجحل لآعرَ: (لي عليك ألفٌء فقال) في حوايه: (الصّدق أو الحقٌ أو اليقينَ 
أو نكر) كقوله: حمّاً ونحوة (أو كير لفظ الحقٌ أو الصّدقٍ) كقوله: الحقٌ الحق 


[8651]] (قولة: فيرثُ الكل) إِنْ لى يكن له وار أصلاً. 

[1همم؟] (قولة: أو الباقيّ) إن كان له وارثٌ لا يَستغرق . 

[8000] (قولة: و"شْربلاليّة') عبارةٌ "الشرنبلاليّة””'2 عن "المحيط": ((وإِنْ كان للمَيْتٍ 
بنثٌ كان التُصفُ للا والنّصفُ للحُمَّدٌ له اهء وإِنْ حَيّ هذا العتيقٌ سَعَى في جنايته؛ لأنّه 
لا عاقلة له وإنْ حي عليه يجب عليه أَرْشُ العبدٍ, وهو كالمَملُوكِ في الشهادة؛ لأنَّ حُرَيتَهُ في 
الظَاهرٍ, وهو يَصِلَحُ لذي لا للاستحقاق)) اه. ق474/ب 

[غهدىن] (قولة: ١‏ شُ العبدِ) وعليه فقد صارٌ الإقرارٌ حُجَةٌ متعدية في حَقّ المحم عليه 
فينبغي زيادة هذه المسألة على الست( المُتقدّمة آنف”". 

[هه 8 (قولة: ونحوو) بأنْ كَيَرَ ((اليقينَ)) [+إنه.؟اب] أيضاً مُعيفاً أو مُنكراً. 


)١(‏ "الشرنبلالية”: كتاب الإقرار . فصلٌ: خُيْهٌ أقرت إل 1/١/5‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
)١(‏ في هامش "ب" و"م”: ((قوله: (على الست إلخ) فيه: أنه لم يذكر السادسة:؛ وإنما ذكرها "ط" حيث قال: السادسة: 


باع المبيع ثم أقرٌ أن البيع كانَ تلجئة وصدّقه المشتري فله الَدُ على بائعه بالعيب)) اه. مصحّحا "ب" و"م". 
(؟) المقولة [1845] قوله: ((وهي في "الأشباه")). َ 


18/4 


تسم المعاملات لكك كي ب ١‏ 5 50050 فصل في مسائلٌ سس 


1 راي 3-3 و 2 11 ٠م‏ إتي - 2 
أو قرَنَ جما الِرٌ) كقوله: اليِرٌ حقٌء أو الحق بر إلى آخره (فإقرارٌء ولو قال: الحقٌّ حق 
أو الصّدقٌ صِدقء أو اليقينُ يقينٌ لا) يكونُ إقراراً؛ لأنّه كلامٌ تام بخلافي ما مد؛ 
لأنّه لا يصِلّحُ للابتداءِ فجُعِلَ جوابء فكأنّه قال: اذّعَيتَ الحقٌّ إلى آخره. 

(قال لأمَته: يأ سارقةٌ يا زانية يأ تحنونة) يأ أبقة أو قال: هذه السارقة فعَلَثُْ كذاء 
وباعَها فَوُحدَ بحا واحدٌ منها) أي: من هذه العٌيوبٍ (لا تُرَدٌّ به)؛ لأنّه نداءٌ أو ستيمة() 
أيه إخخبازر» (بخلافي: هذه سارقةٌ و هذه أ أو هذه زانيةٌ) أو : ان بحنونة) 00 
وي » 3 ف 5 1 5 7 5 2 و 
ُرَدٌ بأحدها؛ لأنّه إحبانء وهو لتحقيق الوصنيء (وبخلافي: يا طالقٌ؛ أو: هذه المُطلقَةُ 
فَعَلّثْ كذا) حيثٌ تطلق امرأثة؛ لتمكيه من إثباته شرعاًء فجعل إيجاباً؛ 50008 


1 (قولة: كقوله: الورٌ حَقّ إلخ) هذا يا يَصلّحُ للإحبارٍ ولا ينعن جواباً. والذي في 
"الدرر”": ((ليِكُ الحَقُ))2 وهو ف بعض النْسَخْ كذلك؛ وهو ظاهرٌء فإنّه حمل على 
الإيدا 00 ظ 

[«ه"م؟] (قولةُ: لأنّه ندا) أي: فيما عدا الأخيرة, والنّداءُ إعلامٌُ المُنادتى وإحضابة 
لا تحقيقٌ الوصفي. 

[+ه] (قولة: حيث تُرَدُ) أي: لو اشتراها مَن لم يَعلّمْ بهذا الإخبار ثم عَلِمَ "ط””. 


(قولهُ : وهو ف بعضٍ النسَخْ كذلك» وهو ظاهرٌ إلخ) فيه: أنَّ صورة "الدّرر" تحتم|ه الإخبارٌ أيضاء 
فلا يظهَرٌ بَعلّها إقراراً. 


يلال 14 1 


)١(‏ قي د وو:((شتمة)). 
(؟) ((هذم)) ليست في "د". 
(*) "الدرر والغرر": كتاب الإقرار - فصك: كه أقرت لخ 7170/7. 
(5) في "ر": («اليِرٌ حق)). 


(ه) "ط": كتاب الإقرار . فصل في مسائل شتّى 145/9 7. 
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ليكونَ صادقء بخلافي الأؤلء "درر”'". (إقرارٌ الككرانٍ بطريق تحظور) أي: سر 
عر (صحيحٌ) في كز حقٌ) فلو أَقَءٌ بقَودٍ أقيم عليه الحدٌّ في شكره وق المكرقة يُضْمنٌ . 
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المسروق كما بِسَطه ' أسعدي أفندي" قُُ باب حد الشرب» 10 51571111ط' 


[ م (قولة: بخلافي الأدّل) فإنّ اليد لا يدَمَكنٌ من إثباتٍ هذه الأوصافب فيهاء "ط"". 

[40)] (قولة: بطريق) مُتعلّقٌ + ((الكران)). 

81مم] (قولة: عليه الحَد لعلة لق سَبْقُ قَلْمِء والصّواب: القصاصء فليراحَعْ. 

[5مم ؟] (قولة: كما 0 'سعدي") وعبارئة هناك20: ((وقال صاحث "الثهاية": 
ذكْرٌ الإمامٌ "التمرتاشي": ولا يِحَدٌ الككراثُ بإقراره على نفسِه بالرّنا والكرقة؛ لأنّه إذا صّحا 
ريحم بطل إقرايُةُ؛ ولكن يَضْمَنُ المسروقٌ: بخلافي حَدّ القَذْفيِ والقصاص حيتٌ يُقَامٌ عليه 
- سْكْره؛ لأنّه لا فائدةً في التأخير؛ لأنّه لا يَلِكُ اللجوع؛ لأتمما من حُقُوقٍ العبادٍ 

شبّه الإقرارٌ بالمال والطَّلاقِ والعتاق اه. ولا يَخْقَى عليكَ أن قولُ: لأنّه لا فائدة في التأخير 


تل بحث. وف 'معراج الذراية": بخلافي حَدٌ القَذْفي فإنّه يحب حتّى يَصحُو ثم يُحَد 
للقَذْفِء م يمسن حتّى يخِفٌ منه الرْبُء ثم مُحَدٌ للشّكر» ذَكَرَهُ في "المبسوط"9؟ وف 
2 


"معراج الدّراية": قَيّدَ بالإقرار لأنّه لو رَنا وسَرَقَ في حاله يُحَدَ بعد الصَّحُوء بمخلافي الإقرار 


وكذا في "الذّيرة")) اه. 
(قولة: تح بحث) فإنَّ الانزحار لا يحصّل إِلّا بإقامةٍ الحدٌ بعد الصّخْو. 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الإقرار . فصلٌ: حر أقرت إلخ 77١/7‏ بتصرف. 
)١(‏ "ط": كتاب الإقرار . فصل في مسائل شتى 7157/7 

(1) انظر "الحواشي السعدية": كتاب الحدود ه/لالم (هامش "فتح القدير"). 
(4) "المبسوط”: كتاب الأشربة 714/؟89. 


قسم المعاملات حب سجيمسس نحن 1 لقواة يوسي نحت فصل في مسائلٌ شّتَى 


(إلّا في) ما يقبَلُ البُحوعَ كلدو و(حدٌّ الرّنّاه وسْرْبٍ الحْمر. وإِنْ) سكير (بطريق 

مباح) كشربه مُكرهاً (لا) يُعتبَرُء بل هو كالإغماءٍ إلا في سُقوطٍ القضاءء وتمامُةٌ في 
أحكامات "الأشباه"27. (الجُمَءُ له إذا كدّب المْقِد بطل إقرائة)؟ لما تقكرٌ أنّه بريد 
بالرّك (إلا في) ست على ما هنا تبعا ل "الأشباه'”"': (الإقرارٍ بالحريّة» والنسَبء وولاء 
العتاقة والوقنٍ) في "الإسعاف": ا ا ا اه 


881 )] (قولُّ: سُقُوطٍ القضاء) أي: قضاءٍ صلاة أَزيَدَ من يوم وليلة» بخلاف الإغماء. 
[04م2] (قولةُ: على ما هنا) أي على ما في "المتن"؛ وإلّا فسيأق'" زيادةٌ عليها. قه40/) 
[+م2] (قولّةُ: بالخعيّة) فإذا أَقَءَ أنَّ العبدَ الذي في يدو خة عَيِعَثْ20 حُبَييّهُ وإِنْ كَذَّبَهُ 
الغبد "0 
[1982 (قولة: في "الإسعاف") ولَضّه": ((ومن قَبْلَ ما وُقِفَ عليه ليس له البَدُ 
بعدَة» ومن رَدَّهُ ول مَرَهَ ليس له القَبُول بعدَّه)) اه. وثَامُ شان فيه» ولا يحْمَى أن 
الكلامّ في الإقرار الوق لا في الوَقِْ. وف "الإسعاف”" أيضاً: ((ولو أقَرَ لرجلينٍ بأرض 
في يده ما وَفْفّ عليهما وعلى أولادهما ونَسْلِهما أبداً ثم من بعدهم على المساكين؛ 
فصَّدَّقَهُ أحدُهما وكَذّبَهُ الآحَد ولا أولادَ لما يكونٌ نِصمْها وَقّْفاً على المُصَّدَّقٍ منهما والنَصفُ 


.310/ انظر "الأشياه والنظائر”: الفن الثالث: الجمع والفرق  أحكام السكران صء‎ )١( 
.-7 ٠ (؟) "الأشباه والنظائر”: الفن الثاني: الفوائد  كتاب الإقرار صء‎ 

(؟) فق الصحيفة الأنية "در". 

)لي راو" 
(ه) "ط": كتاب الإقرار . فصل في مسائل شتى 7147/7. 

(7) "الإسعاف في أحكام الأوقاف": كتاب الوقف . باب في ألفاظ الوقن؛ وأهله ومحله وحكمه ‏ فصل في ببان اشتراط 


: ((تشبت))؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ب" و"م" موافق لما في "ط". 


قبل الوقى وعدمه: صااك. 
0 "الإسعاف قِ أحكام الأوقاف": كتاب الوقف باب قِِ إقرار الصحيح بأرض قِِ يذه أنما وقففب ص ؟ 60, 
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((لو وف عا رحلٍ فقبلَك ثم رده لم يرئَدّء وإنْ رده قبل القَبُولٍ اربدٌ))» (والطلاق» 
. والبق): فكلها لا 3 ويزاد الميراث» ", "برا 7 ريك والتكالح كما قُ متفرّقات قضاءٍ 


الآحَرُ للمساكين» ولو رَحَمَ المُكِرٌ إلى التتصديق ب رَحَمَتِ الغَلّةٌ إليه» وهذا بخلافي ما لو أُوْءَ 
لرحل بأرض فَكَدَيَُ المُمَدُ له ثم صَدَّقَه فإتما لا 557 ما لم يُقِمَ له بما ثانياً. والمَرقُ: أنَّ 
الأرضَ المُمَدٌ بوَقفيتها لا ١‏ تصير * ملكا لأحدٍ بتكذيب المَمَرٌ ل فإذا زجع ترجمٌ م إليه) 
والأرضه 37 الحَقَهُ بكونها ملكا د تَرَحَعُ م إلى مِلْكِ المُقِرٌ بالتكذيب)) اه. 

ظ 0 (قولة: لو وَقَفَ) فيه: أنَّ الكلامَ في الإقرار بِالوَقٍْ لا في الوَقْفيء وأيضاً الكلامُ 
فيما”" لا بنذ ولو قبل الَبُولٍ على أنَّ عبارةٌ "الإسعاف": ((على” ما في "الأشباه"9) 
و"المنح"7: أن المُمّرٌ له إذا رَدَهُ م صدَّقَهُ 205 "س"27 , 

[84] (قولة: قضاء "البحر") وعبارتّة”: ((قيّدَ بالإقرار بالمال احترازاً عن الإقرارٍ 


(قولة: 0 الكلامّ في الإقرار بِالوَئْفِ إلخ) يُدمَعٌ هذا بأنَّ قَصدَ "الشَان ح" ذَكْرْ مسألة أخرى 
لمُناسبة ما في "المتن'» تأمّل. 


)00 قٍ ااا وك" و"م": ((الأرض)) بلا واو؛ وك أثبتناه من "الأصل" و 7 م ر" موافق لعبارة "الإسعاف". وقد أشار إلى 


)١(‏ في "ر": ((فيها)). 

6 في "الأصل" و"ر" و"7” و"ب": ((على أنْ)) بزيادة ((أن))» وما أثبتناه من "م" موافق لعبارة الحلبي؛ وقد أشار إليه 
مصحح "ب". 

(5) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الإقرار ص١ ٠‏ ؟. 

(0) "المنح": "كتاب الإقرار ‏ فصل: مسائل تتعلق بككتاب الإقرار ؟/ق ١١١/أ.‏ 

(1) قوله: ((صع)) ساقطة من مخطوطة "ح" التي بين أيدينا. 

0) "ح": كتاب الإقرار ق8؟؟/أ. 

(8) "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى /79/9. 


لواو بيني ا عسي سرك 


واستثىٌ نمة 2 مسألئَينٍ 4 الإإبراع وهما: إبراء الكفيلٍ ا 0 وإبراء ءٌ المديون بعد 
ف أمء١‏ 0 / 3 : 2 ع الث 00 
قوله: أبرئني؛ فأبرأةُ يا 3 فالمستثئٌ عسسيرة ) فلتحفظ. ول مه 4 446 20 قر ور 1 هد 


باليّقّ والطّلاقٍ والعتاق والنّسَبٍ والولاوء فإِتًا لا تَربَدُ9 بالينٌ أمَا التّلاثة الأول ففي 
"البازية”0©: قال لآخَرَ: أنا عبدكَ فَرَدَه9 المُمَدٌ له ثم عاد إلى تَصديقِه فهو عبدّةُ) ولا يَبطّزه 
الإقرار بالق بالئدٌ كما لا يطل بحُحُودٍ المولى» بخلاف الإقرارٍ بالعينٍ والدّينِ حيثُ يبِطْلْ بالك 
والطَّلاقٌ والعتاقٌ لا يَبَطّْلانٍ بالئِدٌ لأتمما إسقاطً َع بالمُسقِطٍ وحدّة0”. وأمّا الإقراد بالنّسَب 
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وؤلاء العقاقة ففي "شرح المجمع" ”" من الؤلاء: وأا الإقرارٌ بالُكاح فلم أَرُ الآنّ)) اه وقائة 
هناك. 

51 ى؟] (قولة: واستثقٌ ىد( لا حاجة إلى ذكرها هناء فَإِهُما َيُسّتا/" جما نحن فيه 
""0, أي: لأنَّ الكلامَ في الإقرار» وما ذْكِرَ في الإبراء. 

[1809] (قولة: مسألئَين) حيثُ قال”؟: ((ثم اعلَمْ أنَّ الإبراءً يَرَتَدٌ بالئدٌ إلّا فيما 
إذا قال د أبرئني فَأبرأةُ فإنّه لا يَرئدذٌ [#ن..م/] كما في "لبرازية"”", وكذا 
إبراءٌ الكفيلٍ لا يَرَِدٌ بالبدّ فالمُستتى مسألتانٍ كما أنَّ قولمم: إِنَّ الإبراء لا يَنَوقّفُ على القَبُولٍ 


)١(‏ ((ثمة)) ليست في 
(؟) في "ب" وكم": 0 تردّ))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" موافق لما في "البحر". 

(9) "البزازية": كتاب الإقرار ‏ الفصل الثاني ف الاختلاف 4/5 45 (هامش "الفتاوى المندية"). 
(؛) في "الأصل" و"ر" و"1": ((فر)). وما أشبتناه من "ب" و"م” موافق لما في "البزازية". 

(0) هنا ينتهي النقل عن "البزازية" . 

() ف "5”: ((”" شرح الملتقى")). 

(0) ف "الأصل”" و"ر" و"1": ((ليسا)). 

(4) "ح": كتاب الإقرار ق57/8/. 

(9) أي: صاحب "البحر": كتاب القضاء ‏ مسائل شتى 8/1؟. 


)٠١١‏ "البزازية": كتاب الإقرار ‏ الفصل الأول فيما يكون إقراراً 5/ 1 4 (هامش "الفتاوى المندية"). 
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وفي وكالةٍ "الوهبائيّة'”": ((ومتى صَدَّقَهُ فيها ثم رَدَهُ لا ربد بالرّقٌ وهل يُشترط لصِكةٍ 
الود لسك الإبراء؟ خلاف. والضّابطٌ: أنَّ ما فيه كَلِيكُ مال من وحه يقبن الت وإلّا 
فلا: كإبطال شُفْعقَ وطلاق» وعَتاقٍ لا يقبام الكدَّه وهذا ضابطٌ جيّدٌء فلبُحمَظ)). 
(صالح أحدٌ الورئة وأبرأةُ إبراءً عامّاً)» أو قال: 0 حقٌ من تَركةِ أبي عند الوصيت» 
أو قبَضث الجميع» ونح ذلك» (ثم ظهَرٌ في) يد وصيّهِ من اليك شيءٌ لم يكن وقت 
اللح) ١‏ وتَحمَقَهُ (تُسمَعُ دعوى حصته منه على امت اه وا وا ا 


يخ عنه الاب عن بَدَلٍ اصرف والعلم فإنه بوك0" على القبُول ليبا" كما دناه في 
باب الكلم)). 

ام ؟] (قولة: فيها) أي: في الوّكالة. 

[7 10 ] (قولة: أو قالّ) عَطْفٌ على ((صالح))؛ لأتما مسأل أخرى. في أوائل الْلثِ 
الثّالثِ من "فتاوى الحانوق"”' كلام طويك في البراءةٍ العامة فراجعة. 

وف "المنانية"207: 1 المَْتِ إذا دَقَعَ ما كانَ في يديو من تَركة المَيْتِ إلى وَلَدِ المَيِتٍ 
وادهة الوذ على لقو ال قز الازكا وم ماين ل لدِهِ قليك ولاكثيرٌ إِلّا قد استوفاة ثم اذَعَى 

في يد الوصيع شيئاً وقال: من ترك والدي ل يد لت بيّيْهة"2) وكذا لو أَقَدَ الوارث أنه 

قُبَضَ جمِيعَ ما على الْنّاسٍ من تر 7 واليو» ثم اذّعَى على رحل دَيناً لوالدِه تُسمَعُ 5عواة)). 


)١(‏ أي: وكالة "شرح الوهبانية"؛ انظر "نفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الوكالة 77٠0/١‏ يتصرف نقلاً عن "الصغرى". 

(0) في "ر": ((لا يتوقف)). 

(5) في "ب" و"م”: ((ليبطلاه))؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"" موافق لما في "البحر". 

(4) "إحابة السائلين بفتوى المتأعرين" وتعرف ب"الفتاوى الحانوتية": لأبي طاهر محمد بن عمر, نمس الدين الحانوق 
المصريّ (ت١٠١١٠١ه)»ء‏ جمعها الشيخ خليل بن ولي بن حعفر (ت7١١١ه).‏ ("إيضاح المكنون" 55/١‏ "خخلاصة 
الأثر" 7/14لك "هدية العارفين" 114/9 ى "الأعلام" 71309//5). 

(ه) "الخانية": كتاب الوصايا ‏ باب الوصي ‏ فصل في تصرفات الوصي في مال اليتيم وتصرفات الوالد في مال ولده 
الصغير ١/7‏ 7ه (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(1) ((قبلت بينته)) ليست في "ب وام . 
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قسم المعاملات ب 10 اتلستحتمتشجمسة فصل في مسائلٌ سَنَى 


را ان سب تدذا ' 
صلح المرازية ووو سني ا م ا ا ا ار ا لاا اا ل ا 


قلث: ووّحةُ ماعها أن إقرارٌ الولّدِ لم يَتضّمْنْ إبراء شخحص مُعيّنِء وكذا إقرارٌ الوارثِ 
بعَيْضِهِ جميعَ ما على النَاسٍ ليس فيه إبراءٌ ولو تَنزَّلّدا للبراءةٍ فهي غير صحيحة في الأعيانٍ» "شرح 
وفياقة" [ 'الشرزيلاي". وفيه نَظَرٌ؛ لأنَّ عدمَ صِحَتها مُعناةُ: أنَّ لا تصير مِلّْكا للمُدَّعَى عليه 
وإلا فالدّعوى لا د نُسمّعْ كما 0 ف الصلح”". 

[«باممم] (قولة: صْلح "البرازيّة") وعبارة البزازة ا ((قال "تاج الإسلام لومي 
"صدرٍ الإسلام" وحدثة صا أَحَدُ الورئة" وأبراً إبراء عاقاً ثم ظَهَرٌ في الك شيءٌ لم يكن 
وقت الصُلْح لا رواية ف جوازٍ الدّعْوى. ولقائلٍ أن يقول: بور دَعوى حِصّته منه”") وهو 
لصح ا ولقائلٍ أنْ يقول: لا)) اه 


(قولة: وإلّا فالدّعوى لا تُسمَع) هذا أحدُ قولينء والثاني ما نقلهُ عن "الشرنبلالي"» وسيأني في 
المح تقل نقن الخلافي. 


)١١(‏ صكاما"در". 

)١(‏ في "ر" و"1": ((الصحيح))) وهو تحريف. 

(5) "البزازية": كتاب الصلح ‏ الفصل السادس في صلح الأب والوصي ومسائل التركة والتخارج 5١/7‏ (هامش "النتاوى 
المندية"). 

(4) في هامش "م": ((قولّة: (قال "تاج الإسلام" إلخ) قال شيكنا: عبارةٌ "البرّازتة": (أحدٌ الورثة صا وأبزاً إل)) وحينقة 
فتكونٌ مُساويةٌ لعبارة "الخانيّة" الماتقء ويكونٌ الحكمٌ سماعٌ الدعوى» حيث لم يكن في العبارة تعيينٌ احيرأ وحيث إن 
المصدّف نقّل عبارة "الْبرّازية" هذه كم أن دِكْرَ الضّمير بعد «(أبتا)) فيه تحريف؛ إذ ليس هذا الصّميد موجوداً في 
"الْبرّازيّة'"ع ية' نعم ييقى قول الشارح: (ل يَبْقَّ لبي حقٌّ من تركة أبي عند الوصيي) مُشكلا)) اه. 

(5) ((وعخطٌ "صدر الإسلام" وحدثة)) ليست في "ب" و"م". 

() في "ب" و"م": ((واحدٌ صا الورثة)). 

0) في "ب" 00 : ((فيه))؛ وما ألبتناه من "الأصل" و 

(8) في "1": ((وهو الصحيح)). 


11 لا " لد 
9 


| هوافق لعبارة "اليزازية" . 
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ول "الشّرنبلال" رسالة ستناها "تنقيح الأحكام في الإقرارٍ والإبراء الخاصٌ والعام””2 أجابت 

فيها: ((بأنَّ اليََاءةٌ العامة بينَ الوارئينَ مانعةٌ من دعوى شيءٍ سابق عليها عيناً كان(" أو دين 

بميراث ا غيرو))» وحَمَّقَ ذلك”": ((بأنَ البَرَاءةً إِمَا عامّة ك: لا حَقٌء أو: لا دعوى» أو: 

خْصُومة لي قِبَلَ فلانِء أو: هو بريءٌ من حَمَيء أو: لا دعوى لي عليه أو: لا تَعَلْقَ لي عليه 

أو: لا أَستّحقٌ عليه شيعا أو: أَبرأبه نهُ مِن حَقَّي أو يا لي قِبَلَكُ وإمَا خحاصّةٌ بدَينِ خخاصصٌ ك: أنه 

مِن دين كذاء أو عامٌ ك: أَبِرَأتُهُ مما لي عليه فيا عن كل دين دون العين, وإِمَا خاصّةٌ بعين» فْتَصِحْ 
لنفي لمان لا الدّعوى؛ فيَدّعي كما على المُخاطّب وغيره» وإِنْ كانَ عن دعواها فهو 0 

م إنَّ الإبراء لشخص جَحَهُولٍ لا يَصِح» وإنْ لمَعلُوم صّعّ ولو بمجهُول؛ فقولة: قَبَضْتْ ثركَة 

مُويْئي كلّهاء أو كل مَن لي عليه شيءٌ أو دين فهو بريءٌ ليس إبراءً عاماً ولا خاصّأء بل هو إقرارٌ 

جرد لا بَنَعُ من الدّعوى؛ لما في "المحيط": قال: لا دَّينَ لي على أحدء م اذَعَى على رحلٍ 

ديناً صّحٌ؛ لاحتمالٍ وُجُوبِهِ بعد الإقرار. وفيه أيضاً: وقولُّ: هو بريءٌ يما لي عندَّةٌ إخبارٌ عن 
كوف اراد لذ رفاك ظ 


وف "الخلاصة"0©: : لا حَقّ لي ْلَه فيَدحْلْ فيه كل عينٍ ودين وكَمَالةٍ وإحارة وجناية وحَدّ اه. 


(قولُ: لاحتمالٍ وخر بعد الإقرار) الأصوّبك اليل بعدم صحّة إبراءٍ المجهول. 
(قولة: إخبارٌ عن تُبُوتٍ البَراءةٍ لا إنشاء) لا فَرْقَ في ترئب حكم البَرَاءةٍ على جَعْلٍ ما ذْكِرَ إنحباراً أو إنشاءً. 


(1) الرسالة الحادية والأربعون "تنقيح الأحكام في حكم الإبراء والإقرار الخاص والعام”: ق17؟/ب وما بعدها بتصرف 
(ضمن "مجموع رسائل الشرنبلالي'). 

)١(‏ ((كان)) ليست في "ب" وكم". 

(1) الرسالة الحادية والأربعون "تنقيح الأحكام في حكم الإبراء والإقرار الخاص والعام": ق17؟/ب وما بعدها بتصرف 
(ضمن ' بجموع رسائل الشرنبلالي'). 

(14) "الخلاصة": كتاب الدعوى ‏ الفصل الرابع عشر في الإبراء عن الدعاوى ق 57 5/). 


قسم المعاملات ممصي ولا لسسع حم الملل سات فى 
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وفي "الأصل": فلا يَدّعي رثا ولا كفالة نفس أو ماللء ولا دينا» أو مُصَارَبةَ أو شكة 
أو وديعة» أو ميراثا» أو دارأء أو عبدأء أو شيعا إلا شيئ”'' حادثاً بعدّ البَراءة اه. 

فما في "شرح المتتاونية "20 عن "السحيظ"7: أبن أحد الوَرثة الباقي ثم اذَّعَى الَرَكَةٌ ' 
وأنكروا لا تُسمَمٌ دعواةٌ وإنْ أَكَيُوا بالتركة أمروا بالددٌ عليه اه ظاهرٌ فيما إذا لم تكن 0 
عامّةٌ؛ لما عَلِمْتَة9) ولما سئذ5ة””: أنه لو أَبرأَةُ عامّاً ثم أَقَكَ يعدَّهُ بالمال الجباً منه"2 لا يَعُو 

وف "العمادية": قال ذو اليدٍ: ليس هذا لي» أو ليس”" ملكي, أو لا حَقّ لي فيه» أو نحو ذلك 
ولا منازع له حيئئذ» ثم اذّعاهُ أحدّ فقال ذو اليد: هو لي فالقول له؛ لأنَّ الإقرار لمجهول© باطلٌ؛ 

والتاقُضُ إِنما يبَنمْ إذا 7 تَضْمِّنَ إبطال حَقّ على أحد اه ومثْلّةُ في "الفيض" و"خخزانة المفتين". 


(قولة: أو شيعاً من الأشياء حادثا) لعله: إِلّا شيئاً حادثاً. 
(قولة : ظاهرٌ فيما إذا لم تكن البراءة عاتةٌ) كلامٌةٌ هذا غيرٌ حر تأئل. 


)١(‏ في "الأصل" و"ر" و"7" و"'ب": ((أوشيئاً من الأشياء))؛ وما أنُبتناه من "م"» وانظر "تقريرات الرافعي" رمه الله تعالى. 

.70//7 "تفصيل عقد الفرائد”: فصل من كتاب الإقرار‎ )١( 

() في هامش "م": ((قوله: (فما في "شرح المنظومة" إلخ)؛ قال شيخنا: لا حاجة إلى هذا الحمل بل الحكم كذلك ولو 
كانت البراءةٌ عامّةٌ؛ إذ غايةٌ ما في البراءة العامة منمٌ الدعوى في الأعيان» لكن لا تصيرُ العينُ بما ملكاً للمبرأء فلو أقرّ 
بها يؤمر بالدّفع» بخلاف الدَّين فإنه يملك بالبراءة» فلا يومر بالدّفع لو أقرّء ومنمٌ الميْري من الدّعوى لا ينافي أمرّ المقر 
بالدّفع» ألا ترى أن من منع من سماع الدّعوى لطول المدَّة لو أقَوٌ حصمْة بالمدّعى فإنه يؤمر بالدفع)) اه. 


(4) في هذه المقولة. 
(5) المقولة [18151] قوله: ((ذْكُرَهُ "المصنّفم" في "فتاويه')». 
30 في "ب 1 0 و"م": ((به)). 


إنا 9و 14 1 


() في ب وام : ((وليس)) بالواو. 
(8) في "1": ((المجهول)). 
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فبهذا عَلِمْتَ القَرقٌ بين: أَيأتك أو: لا > حَقّ لي وِبَلْكَ وبينَ: قيضت ترك مُورّئي» أو: كل مَن 
لْ عليه دين ١‏ فهو بريه [علق ل/ب] وم يُخاطبٌ ا وَعَلِمْتَ يُطِلانَ فتوى بعض أهلٍ زمائنا 
أن إبراء الوارث وارئاً آختر 1 عامّاً لا مَنَعُ من دعوى شيءٍ من التركةِ. 
وأمًا عبارة "البرّازيّة ازيّة" ‏ ي: التي قدمناه(١)‏ نا مَعَرُو مَعَرْوٌ إلى "27 ؛ وفيه 5 ظاهرٌ 
5-8 م يُقيلٍ ب ال براء 0 لا وقد عَلِمَتَ احثلاف الحكم في ذلك. 
ثم إِنْ كان المُرادُ به احتماعٌ الصلح المَذَكُورٍ ف المتونٍ والشرُوح في مسألة 00 
مع الْبراءة العامّة لمُعينٍ فلا يَصِحْ أنْ يقال فيه: لا رواية فيه» كيف وقل قال "قاضي "200 
اْقَمَتِ الرواياث على أنه لا نُسمَعٌ الدُعوى بعدَّةُ إلا في حادث؟ 
وإِنْ كان الحُرادٌ به الصّلّحَ والإبراء بنحو قوله: قُبَضْتْ ترك مُورئّي ولم يَبْقَ لي فيها حَقّ إلا 
اسِتَوفَيْئُةُ فلا يَصِحٌ قولة: لا رواية فيه أيضاً؛ لما قَدَّمْناة29 من النصُوص على صِحَةٍ دَعْواه 


بعد واتَّمَعَتَ الرّوايات صِحَّة دَعوى ذي اليد المُّمَرٌ بأنْ لا مِلْكَ له في هذا العين عند 


والذي يُتَراءَى: أنَّ المُرادٌ من تلك العبارة الإبراءٌ لغيرٍ مُعيّنِ مع ما فيه ولو سَلّمْنا أن الجراد 
به المُعيَنُ وقَطَعْنا النْظرَ عن اتّفاقٍ الرُواياتِ على مَنْعِهِ من الدّعوى بعدَّةٌ فهو مُباِينٌ لِما 
في "المحيط" عن "المبسوط”؟ و"الأصل" و"الجامع الكبير”؟ ومَشِهُور الفتاقى الْمُعتَمَدةٍ 
ك "الخانيّة" و "الخلاصة » فُيقَد يْقدّمُ ما فيها ولا مدل عدها اليد 


. فق هذه المقولة» وقوله: ((أي: التي قدمناها)) زيادة من ابن عابدين رحمه الله تعالى‎ )١( 

)١(‏ في "ب" و"م”: ((المحيط))» والمراد بالخط صدر الإسلام» فإنّه عزا مسألة "البزازية” إلى خطه. 
(؟) "الخانية”: كتاب الدعوى والبينات ‏ باب اليمين 174/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(1) ((لا قدمناه)) من كلام "العمادية"؛ وانظر ما قدمه في هذه المقولة نفسها. 

(5) "المبسوط”: كتاب الإقرار - ياب إقرار الرجل أنه لا حق له قبل فلان 1711/1/8 ١١6‏ 

(1) لم نعثر على المسألة في مطبوعة "الجامع الكبير" التي بين أيدينا. 


قسم المعاملات لصحت 397 اسسسسمصيتتين. ‏ اتضل ل شنائل شى 


ولا تناقض؛ تمل قوله: لم يْقَ لي حقٌّ ‏ أي: يما قبَضبّهُ - على أنَّ الإبراءً عن الأعيانٍ 


” 


باطلك» وحيئئل فالوحة عدمٌ صِكة البراءةٍ كما أفادَةٌ "ابن الشّخْنة"2"7, واعتمَدَةُ 
الل لاسا 45م 00 0 
السرّنبلالي ) وستحفقه 5 لصلح. رع ف 78 ف عار ونه 1ن الطرواتة للا لاوا 1 ال 3 108367 1ه 


وأمنا ما في "الأشباه"27 و"البحر"27 عن "القنية"9): افْتَرَقٌ الرُوحَانٍ وأيراً كك صاحبَهُ عن 
جميع الدَّعاوّى وللرّوج أعيانٌ قائمةً لا ترا المرأةٌ منها وله الدّعوى؛ لأنَّ الإبراء نا يتصرف إلى 
الديُونِ لا الأعيانٍ اه فَمَحمُولٌ على حُصُولِهِ بصيغة خاصة كقوله: أَرَأتُا عن جميع الدعاوى ينا 
لي عليها فيَحمصٌ بِالدُيُونٍ فقط؛ لكونه مُقيّداً ب: ما لي عليهاء بيده التعلي؛ ولو بَقِيَ على 
ظاهره فلا يُعَدَلُ عن كلام "المبسوط" و"المحيط" و"كافي الحاكم" المُصرّح بعُمُومٍ البرَاءة 
لك من أَباً إبراءً عامّاً إلى ما في "القنية")) اه. 

هذا حاصلٌ ما ذَكَرَهُ "الشرنبلالي" في رسالته؛ وهي قَرِِبٌ من كُرَاسَينِء وقد أكثّرٌ فيها ين 
الْقُولِء فمن أرادَ الرّيادةَ فلَرجِمْ إليها. 

وبه عُلِمَ أنه ما كان ينبغي ل "المصنّفٍ" أنْ يَذْكْرَ ما : "البرّازية" متنأء وأمَا ما سيجيءٌ آجرٌ 
الصُلم(*) فليس فيه إبراءٌ عام فتَدَبّ وانظر "شرح الملتقى"9 في الصلح. 

[4 87 (قولةُ: عن الأعيانٍ) سيأتي الكلامٌ على ذلك في الصلحم9", 

[هبامم ؟] (قولة: قْ الصلح) 5 جرهلا 


)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الإقرار ؟/7؟. 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: اللجمع والفرق ‏ قاعدة: فيما إذا اجتمعت الإشارة والعبارة ص47 بتصرف. 
(5) "البحر": كتاب الصلح . ياب الصلح في الدين ‏ فصل في صلح الورئة 7701/17. 

(؟) "القنية": كتاب المداينات ‏ باب فيما يقع البراءة من الديون ق؟١/أ‏ بتصرف. 


ل 


(0) صء .5١‏ وما بعدها "در" و"حاشية . 
(7) "الدر المنتقى": كتاب الصلح 71١1-5105‏ (هامش "مجمع الأمر"). 
(7) صا" .١‏ وما بعدها "در" و"حاشية". 


1 ليا 


(8) صا ١‏ وما بعدها "در". 


200 
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أكنٌ) رحلٌ مال في َلك وأشهد عليه) به؛ (ثم ادْعَى أنَّ بعضّ هذا المالى) المقرٌ 
به (قَرْضٌ وبعضّة رباً عليه» فإِنْ أقامَ على ذلك بِيّنةَ تُقبَل) وَإنْ كان مُتناقِض”"؛ لأنَا 
نَعلّمُ أنه مُضِطء إلى هذا الإقرار» "شرح وهبائيّة". 

قلثُ: وحئر شارخها "الشُرُمْلال": ((أنّه لا يفي بهذا الفرع؛ لأنّه لا عذْرَ لِمَن 
فى غايتة. ااا 2111100000 


[ابسمع] (قولة: أو رحل) تَقَدّمَتٍِ المسألةٌ متناً في مُتفئقات القضاء”". 

12809 (قولة: "شرح وهبائة") وبه فى في "الحامديّة"0" و"الخيريّة"”؟2 من الدّعوى. 

زدبامم2] (قولة: لا عُذْرَ لِمَن أك) فيه: أن(" اضطرار: إلى هذا الإقرار عُذْرٌ. 

[بامم] (قولةُ: غايثة) حاصلة: أنّه لا فائدةٌ لَدَعْواهُ أن بعضّ الجد” به ربأ إلا تحليفٌ 
المُمَّدٌ له بناءٌ على قول29 "الثاني": إذا اذْعَى أنه أ كاذباً يلف المُمَرٌ له وهذه المسألةٌ من 
أفرادهاء فلذا قال في هذه ونحوها: ولقد أَبِعَدَ مَن حَمَلَ قولٌ "أبي يوسف" على الصكرورة فقط 
كما في هذه المسألةٍ كما مَرّ قُبّيلَ الاستثناء9؟ . 


(قولة: فيه: أن اضطرارَة إلى هذا الإقرارٍ عُذْرٌ) فيه: أن المُرادَ لا عُذْرَ له مقبولٌ عند القاضي. 


)١(‏ في "د": ((تناقضا)). 

(05 17/17 "در". 

ف انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الدعوى 4١/75‏ نقلاً عن "التنوير". 

(4) "الفتاوى الخيرية”: كتاب الدعوى 14/9 ه. 

(ه) في هامش "ع": ((قوله: (فيه أن إل)؛ فيه: أن المراد بنفي العذر نفي قبوله أي: لا عذر مقبول ولو كان موحودا 
تأقل)) اه. 

(7) ((قول)) ليست في "ب" و"م". 

(9) المقولة ]185١4[‏ قوله: ((وبه يُفئّ)). 


قسم المعاملات يتحتتن تيمم .11 .شح يي فصل في مسائل شَتَى 


أن يُقال بأنّهِ يلف المُمَدُ له على قولٍ "أبي يوسف" المُخمارٍ للفتوى في هذه 
ونحوها)) اه. قلثُ: وبه جرّمَ "المصنّف"22 فيمن أَنَى فتديّز. . . 

قم بعد الدّول) . من هنا إلى كتاب الصّلح ثابتٌ في تُسَخ "المتن" ساقط من 
سخ "الشرح" . (أنّهِ طلّقّها قبل الدُحولٍ لزِمَهُ مَهْرٌ) بالدّحولٍ (ونصف) بالإقرار. (أكرْ 
المشروطٌ له الرِيعٌ) أو بعضة أنه أي : ريع الوق (يستححقٌة فلان دوه صحٌّ) 25200 


[+8] (قولة: أنْ يُقالٌ إلح) ولأنّه لا يتأنّى على قول "الإمام"؛ لأنّه يقول بِلْرُومٍ الما 
ولا يَقبَلْ تفسيرةٌ وَصّلَ أو قَصّلَء وعندّها إِنْ وَصّلّ قُبِلَ وإلّا فلاء ولفظةٌ (()) تُفيدٌ المَصْلٌ 
فلا يُقبَك اتّماقأ» "شرنبلال"27, 

841 1] (قولة: وبه جَرَّمَ) أي : بقولٍ "أبي يوسف". 

3 (قولة: فيمن أَقَرْ) وفي نسحة”": ((فيما مَرٌ)»: وعليها فإنّه مر مُبَيلَ 
الاستفناء9 2 . 763 أب ا 

[1 مم ] (قولة: من سخ 'الشرح”") أي: "المنح". 

[8+4 (قولة: أنه يَسبَحِقّةُ) يُعمَ بالمُصادقةٍ على الاستحقاقٍ وإنّْ خالمَتْ كتابت 


لوقْفِء لكن في حَقٌ المُقِر حاصّة إلخ ما مر في الوَقفٍ. 


(قولُ "الشارح": بالدّحول) ول يُحَدّ؛ لعدم تكيُر إقراره أربعء وإذا لم يجب الحدٌ لِما ذَكِرَ وب 
المَهْرٌ كما ذْكرَ ذلك "ازيل" أو كتاب الحدود» فانظرة. 


.ب/١١١ق/؟ "المنح": كتاب الإقرار - فصلٌ: مسائل تتعلق بكتاب الإقرار‎ )١( 

)١(‏ في "ب" و"م": ((”شرنبلالية"))؛ ولم نعثر على النقل فيهاء على أن أصل المسألة في "الدر" متقول عن الشرنبلائي في 
"شرجه على الوهبانية". 

(5) كما في نسخة "و". 

(4) في "الأصل": ((أي: قبيل الاستئناء)) بدل ((وعليها فإنه مر قبيل الاستئناء))» وانظر ص؟1. وما بعدها "در". 

(5) المقولة [11779] قوله: ((ِيُعَمَلْ بالمُصادّقة على الاستحقاقٍ إل)). 


حاشية ابن عابدين ب يي 0 حتتد بيتك الجزّء الثامن عشر 


[0ه028] (قولة: وسَقَطٌ حَمَهُ) الظَّاهِرُ أنَّ المُراد سُقُوطّةُ ظاهراًء فإذا لم يكن 
مُطايقاً للواقع لا يحل للمُمَدٌ له أَحْذَّةُ ثم إِنَّ هذا السْقُوطً ما دام حيَّأ فإذا مات عادٌ على 
ما شَرَط الواقف. 

قال "السّائحالة" ف "مجموعته": ((وفٍ "المخَصّافي”"2: قال المُمٌَ له بالعَلَةِ: عشرٌ 
سنواتٍ من اليوع لزيدء فإنْ مَضّتْ رَحَعَتْ للمُمرٌ له عو ااا يد 
مُضِيّها تَرحِمٌ الغَلَهُ على شرط الواقيء فكأنّه صَّبعَ ببُطلانٍ المٌصادقة بمضيح المُدَةَ 
[؟/113/] أو موت المُقِر. 

وفي 'الممصّافي”" أيضاً: رحلٌ وَقَفَ على زيدٍ وولَدِه ثم للمساكينء فَأَمُرٌ زيدٌ به وبأنّه على 
بكر ثم مات زيدٌ بَطَلَ إقرارة لبكر. 


(قولة: وفي 'الحتصّاف": قال المُمَدُ له بالعْلّةِ إلخ) عباريّة من الباب الحادي والكَلائِينَ: ((قلث: 
وكذلك إِنْ كان المُقَرٌ قال: صارّث عَلَةُ هذا الوَقْفٍ لفلانٍ بن فلانٍ هذا عشرّ سِنِينَ أُوَهَا غُرَهٌ شهر كذا 
وآعئها سَلّْخُ شهر كذا من سنةٍ كذا دون بأمر حقٌ عَرَفْيُهُ له ولزمني الإقرا بهء قال: أَلزمُهُ ذلك وأَحعَل 
العَلَدَ للمُمَدٌ له ما دامَ المُمَدٌ حيّا هذه العشرٌ سنِينَ» فِإنْ ماث المُمَدُ قبن ذلك رُدْتٍ الغَلّةٌ إلى مَن جعَلّها له 
الواقفٌ بعد المُقِر. قلت: فإِنْ ل يتِ الحُقِرٌ ولكن السّنُونُ العشرة انمَضّتْ قال: ترجمٌ العَلَهُ إلى المُمَرٌ له 
أبداً ما داع حيّاً)) اه. 

ول يُعلَمْ من هذه العبارة حُكمٌ ما لو ماث المُنَكُ له قب مُضي العشر سِنِينَ؛ والظَاهرُ انتقانًا إلى 
العُعَراءٍ. 


)١(‏ نقول: عبارة "الخنصاف" بنصها هي ما نقله الرافعي رحمه الله تعالى» انظر "أحكام الأوقاف": ياب الرحل الموقوف 
عليه يقر بأن الوقف عليه وعلى رجحل آخر ص؟” .١ 7-١‏ بتصرف. 

(0) في "ب" رام”": ((والقر)). 

(7) "أحكام الأوقاف" : باب الرحل الموقوف عليه يقر بأن الوقف عليه وعلى رحلى آخر صء .١5‏ بتصرف. 


قسم المعاملات > لتسسحت فصل في مسائلٌ شتى 
ولو كتابُ الوَقفي يخلافه» (ولو جَعْلَهُ لغيره). 0 


وني "الحامدية”": إذا تَصادّق جماعة الوقفَ ثم مات أحدهم عن وَلَّدٍ فهل تَبِطُلْ مُصادَقةٌ 
المَيْتِ في حََّدا ال نَعَمْ. ويَظهَدٌ لي من هذا أنَّ من مُنِعَ عن استحقاقِه مضع المدّةٍ الطّويلة 
إذا مات فَوَلَدُهُ يذ ما شَبَطَهُ الواقفٌ له؛ لأنَّ الدَيِكَ لا يَزيدُ 5 صريح المُصادّقة, : ولأنّ الوَلَدَ 
م يتملكُة من أبيه» ولا سك من الواقفي)) أه. 

[حمم] (قولهُ: ولو جَعَلَّهُ إلخ) وفي إقرار 000 ((فيمن أََحَتْ بأنّ فلاناً 
يَستَحِقٌ رَيْعَ ما يتُصُّها من وَقْنٍ كذا في مُذَةَ مَعلُومة بمقتضّى أتما قَبَضَتْ منه مبلغا مَعلُوم؟ 
فأحاب بأنّه باط؛ لأنّه بَيه0؟ الاستحقاقٍ دلو وقث الإقرارٍ بالمبلغ المُعيّنِ وإطلاقٌ 
قوطم: ا نَصِح ولو حَعَلَّهُ لغيره لم يَصِعٌ يَقضي 
ببطلانه» فَإِنَ الإقرار بعوضٍ مُعاوضة)) اه مُلصّصاً. 

وفي "الخصّاف"2)7: ((فإِنْ كان الواقفُ حجَعَلَ أرضّهُ مَوقُوفة على زيل ثم يمن بعده 
على المساكينء فَأمَرٌ زيدٌ بهذا الإقرار . يعني: بقوله: جَعَلّها وَقْفاً على وعلى هذا الحلٍ ‏ 
يُشارَكُةٌ الل في العَلَةِ أبداً ما كان حيّأء فإِنْ مات زيدٌ كانث للمساكين ولم يُصَدَّفٌ زيدٌ 
عليهم, وإِنْ مات المُمَدُ له وزيدٌ في ال حياةٍ فالنَصفُ الذي . به زيدٌ للمساكين والتَصفُ لزيدٍء 
فإذا ماث زيدٌ”؟ صارَت العْلَهُ كلها للمساكين, وكذا لو أَمَءَ نما على هذا البُحلٍ وحدّةٌ فَالعْلَةُ 
كلها للرْحل ما 7 زيدٌ المْقَدٌ حَيَّأُ فإذا مات فللمساكين, ولا يُصدَّقٌ عليهم, وإعا يُصَدّقُّ 
على إبطال حَقّ نفِسِه ما دام حبّأ)) اه مُلخصا. 


)١(‏ انظر "العمود الدرية في تتقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الوقف . الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف 
وأصحاب الوظائف إل ١84/١‏ بتصرف. 

)7١(‏ "الغتاوى الإسماعيلية": كتاب الإقرار ق ه١٠‏ /أ. 

(6) في "ب": ((لا بيع)) بدل ((لأنه بيع))؛ وهو حطأ. 

(:) "أحكام الأوقاف": باب الرحل الموقوف عليه يقر بأن الوقف عليه وعلى رخل آخخر صء 5 15171, 


0 ١ن‏ و" و" ذا فين 


(5) ((زيد)) ليست في بااوام. 


حاشية اين عابدين لسلسم 143730 سس سي الحزء الثامن عشر 


أو أسقّطَةُ لا لأحد 4 0 وكذا المشروط له الْنَظر على هذا) كما مك(" في 
الؤقفي, وَذْكُرَُ في "الأشباه"”" َه وهناء وفي ((السشاقطٌ لا يعوةٌ))» فراجعْة. 

(القِصّصُ المرفوعة إلى القاضي لا يؤاحذ رافعها بما كان فيها من إقرار 
وتناض)؛ لما قدّمنا'" في القضاء أنه لا يؤاحذ9؟ ما فيهاء (إلا إذام أز90) 
بلَفظِهِ صريحا ظ 

(قال: له علي ألفٌ في عِلّْمِيء أو فيما أعلّى أو أحسِب؛ أو أَظْنٌّ لا شيء عليه) 
حلافاً ل "الثاني" في الأولي". قلنا: هي للشّكٌ عرفا نَعَمْ لو قال: قد علِمث لزِمَهُ 


يَظهَرٌ مِن هذا أنَّ المُصادقة على الاستحقاقٍ تَبِطّْلٌ بموتٍ المُقِرٌ؛ للرُوم الضّرَرٍ على مَن 
بعد ولا تَبطُّلٌ موت الجُمّرٌ له عَمَلاُ بإقرار المُقِرٌ على نفسِه. 

قي ما لو أَقَمٌ جاعةٌ مُستحِقُونَ كثلاثة إخوةٍ مَثلا مَوقُوفِ عليهم سَوِيَكٌ متَصَادَقُوا 
على أن زيداً منهم يَستحقٌ النَصفَء فإذا مات زيدٌ تبِقَى المُصادَقةٌ؛ وَإِنْ مات المُقِانٍ تبطّله» . 
وإنْ مات أحدها تَبِطْل في حِصّيهِ فقط» والذي يكثْرٌ وقوعٌه في زماننا المُصَادَقَةٌ في النْظر, 


(قولة: ولا تَبِطلُ بموت الجُمْرٌ له عَمَلاً إلخ) بل تكوب على حايهاء ويُعطَى نصيب المْمْرٌ له للفقراء 
بموتهء ولو أبطلناها لأعطيناة للمُقَء . 


55/1١١‏ وما بعدها "در". 

(؟) "الأشياه والنظائر": الفن الثالث: اللجمع والقرق ‏ ما يقبل الإسقاط من الحقوق وما لا يقبله وبيان أن الساقط لا يعود 
ا ا 3ش 

9/1ه؟. :ه75 "ثر". 

(4) ف "د": ((يوحذ)). 

(5) ((أقر)) من المئن في "و 

)١(‏ ف هامش "م": ((قول "الشا" : (من الأولِ) [كذا ف "م"؛ وعبارة الشارح: ف الأؤل] أي: الشّقّ الأول وهو قولة: 
(في علميء أو فيما أعلمٌ) وهو أحسن ف تفسيره ب (قٍ علمي) فقط؛ إذ لا هَرْقَ ينه وبين: فيما أعلمُ)) اه. 


قسم المعاملات مجصبيس م مي . 1 ملبحيحد فصل في مسائكلٌ شَنى 


(قال: غَصّبّنا ألفأم من فلانء ثم قال: كنا عشرةٌ أَنفُس) متلأ» (وادّعَى 
الغاصبْ) كذا في تُسَخ "المتن". وقد علِمت سُقوطً ذلك من سمخ "الشرح", 
وصوابةُ: واذَّعَى الطّالبُ» كما عثّرٌ به في العم وقال شُبَاحُهُ: ((أي: 
المغصوبثُ منة)) (أنّه هو وحدّةٌ) غصّبَّها (لزمَة الألف كلّها) وألرّمَة "زف" بعٌشرها. 
قلئا: هذا الصكميه يُستعمَاع في الواحل) والظّاه : أنه ير بفِعله دون غيرِه) فيكولٌ 
قولة: كم عشّرةٌ جوعأ فلا يصِح . نَعَمْ لو قال: غصَّئْناةُ كلّنا صحّ انّفاقاً؛ لأنه 
لا يُستعمَلٌ في الواحد. 
(قال) رحلٌ: (أوصى أب بِثْلثِ ماله لزيد بل لعمرو بل لبكرٍ فالثلتُ للأوَل؛ 
وليس لغيرو شيعٌ)» وقال "زفر": 0 ُلثُه2'1, وليس للابن شيءٌ. قلنا: تاذ الوصيّة 
في الثْلثِ وقد أُقَءَ به للأول فاسة ستحَقّة) فلم يصٍ يصِحٌ رُحوعة بعد ذلك للثاني بما بخلافي 
الدّينِ؛ لتفاذهِ مِن الكلكّ. الكل من "التحقه". 
(فروعٌ) 
قَمَ بشيءٍ ثم اذّعَى الخطأ لم يُقبَْ إلا إذا أقَكَ بالطَّلاقِ 0ط 


والذي يَقتضيه النَظَرْ يُطلاتما بموتٍ كلم منهماء وتَرجع التّوحيةُ إلى القاضي. هذا ما ظَهَرَ لناء 
ممم ؟] (قولة: كذا قي َع "المتن") أي: بعضها؛ وق بعض سخ "المتن": ((المَعْصُوبُ 
منه)). ق107/أ 


[مه؟م2] (قولة: مِن الكلة) وقد تقدّء”" قُبيل”" إقرار المَريض 


)١(‏ في "د": ((ثلث)). 
(1) المقولة [ ١‏ 5 187] قوله: ((هذا الألفُ وديعةٌ فلانٍ إلخ)) وما يعدها. 
ات فق ا و"م": ((قبل)). 


عه 


حاشية ابن عابدين بعنيع نكي 016 اتتححيد الجزء الثامن عشر 


: ديانةٌ ‏ 1 قنية"20. 


بناء على إفتاءِ المُفتي» ثم تبيّنَ عدم الؤقوع م يمَعْ - يعب 010 
إقرارٌ المُكره باطلك إلا إذا أقَدّ السَارق مُكرهاً فأفىّ بعضّهم بصِكتهء "ظهيرية"9 . 


الإقرازٌ بشيءٍ محال م ل 1ه ل ا م ا 
3 (قولة: بناءً على إفتاء المفتي) وفي "البرّازية"”©: ((ظَن و5 قوع الثَّلاثِ بإفتاءٍ من ليس 


بأهل, فأمَرَ الكاتب بِصّلكٌ الطّلاقِ فكَتّبء ثم قتا عالمٌ بعدم الوقوع” له أَنْ يَعُودَ إليها في الدّيانق ‏ 
لكن القاضي لا يُصِدَّفُةُ؛ لقِيام الصّلكُ)) "سائحاني". | 
ندعم ا بشيء مُحال) كما لو أَقَرٌ له بأَْشٍ يده التي قَطَعَها خمسمائة درهم ويداةٌ 
صحيحتانٍ لم يَِلرَمْهُ شيءٌ كما 4 0 "التاترحانيّة") وعلى هذا أَفتَيِتُ ببُطلانٍ إقرار إنسانٍ 
بِقَدْرٍ من السّهام 6 من الفريضة الشّرعيّة؛ لكونه شخالاً شرعأء ولا بدّ من كونه 
تالا من كل وَحْوء وإلا 00 أنَّ لهذا الصغيرٍ على ألفَ درهم قَرْضّ أُقَرَضّنِيهِ» أو مِن م 
باغنيه صم الإقرارٌ كما مر "أشباه”” مُلخّصاً. 


(قول "الشّارح": فأفئٌ بعضهم بصكته) من حيثُ ضمانٌ المالٍ لا الحدٌ كما يظهَرٌ. 

(قولّه: حمسمائة درهي) 3 خمسسمائة دينار. 

(قولة: ولا بد من كونه محالاً بن كل وَبخه) لا داعي لهذا التَمِبيدٍ إن صححة الإقرار مُعلّلةٌ بأنَّ إضافة 
العَقْدٍ للصّغيرٍ بججارٌ عن إضافيته لوليّه أو بأنّه قد ثبَتَ عليه المالّ بقوله: له على كذاء وما بعدّه يُحوعٌ عن 
الإقرار فلا يُعَبَلُ منه. 
)١(‏ ((يعتي)) ليست في "و" 
(؟) "القنية”: كتاب الطلاق ‏ باب ف الطلاق الذي لا يقصد إيقاعه ونحوه ق 1٠١‏ ]ب بتصرف. 
(©) "الظهيرية": كتاب السرقة . الفصل الرابع في ظهور السرقة وقُطاع الطريق ق910١/أ.‏ 
(5) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق ‏ مسائل الإيقاع بلا قصد وإضافة 178/4 (هامش 

"الفتاوى المهندية"). 

(5) في :"١'‏ ((وقوعه له))» وعبارة "البزازية": ((وقوع الطلاق له)). 
(7) "الأشباه والنظائر": الفن الثاى: الفوائد . كتاب الإقرار ص ؟ . 79 . *.. 


اين 


ع امم 


فسم المعاملات سا يل 08 ببستت فصل في مسائلٌ شَنَى 


وبالدّين بعد الإبراء منه باط ولو بمَهْرِ بعدَ هبتِها له على الأشبّه. نَعَمْ لو ادَّعَى 
دَينا 3 اناك مالساو الحا 1 ا ارا ني حورته ع ام تي لفق ول تا ا ل ل 1 ا 


َع 


[ذوملهم؟] (قولة: وبالدّينِ) ف قَعَدَ به لِأنّ إقرارةٌ بالعين بعد الإبراءٍ العام صحيح مع م أنّه ير 


من الأعيان في الإبراءٍ العام كما صََّحَ به في "الأشباه27, وتَحقَيقٌ المَرْقٍ في رسالةٍ 
"الشرنبلالي””" في الإبراء العامٌ. 

[1وم#م؟] (قولة: بعد هبتها له على الأَسْبَه) قال في "البرّازية زية"0": ((و 00 
وَهَبَتٍ المَهْرَ منه"© م قال: اشْهَدُوا أن لها علي مَهْرأ هرأ" كذا فالمختارٌ عند "الفقيه" 5 . إقرارة 


جائٌ وعليه المَذَكُورُ إذا قَبِلَتْ؛ لأنَّ الرّيادةَ لا تَصِح بلا مَبُوياء والأشبَهُ أن لا يَصِحّ ولا جاه 


زيادة بغير [/5013اب] قَصْدٍ الزّبادق))» "قثّال"” عن "الحموعج”". 


بَرمَنَ أنّهِ أبرَآي عن هذه الدّعوى, ثم اذَعَى المُدّعي ثانياً أنّه أقَمَ لي بالمالي بعد إبرائي: 


(قولةُ: مع أنه يرا من ع الأعيانٍ في الإبراءٍ العام 0 من الأعيانٍ بعد الإيراءٍ العام البراءة 
من دعواهاء لا أنما تصير ملكا للحُبراً فيصِحٌ م الإقرارٌ بما بعدّهء والدَّينٌ يسقّطٌ بالإبراي 


فلا يصحٌ الإقرارٌ به بعدّه. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الجمع والفرق ‏ قاعدة فيما إذا اجتمعت الإشارة والعبارة ص" ؟ ؟.. 

(1) الرسالة الحادية والأربعون "تنقيح الأحكام ف حكم الإبراء والإقرار الخاص والعام" ق77١/ب‏ (ضمن "جموع رسائل 
الشرنبلالي" ). 

(؟) "البزازية": كتاب النكاح الفصل الثاني عشر في المهر ١55/14‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) عبارة "البزازية": ((له)) بدل ((منه)). 

(5) في "البزازية": ((كذا مهراً)). 

(7) (فتال)) ليست في "ب" و"م". 

() "غمز عيون البصائر”: الفن الثاني: الفوائد . كتاب الإقرار 7177/75 . 
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بسَبّب حادث بعد الإبراءٍ العام وأنّه أقَرٌ به يلرَمْفُ 151*700 
فلو قال المُذَّعَى عليه: أَبرَن وقَبلْتُ الإبراة وقال("©: صَدَّفيهُ فيه لا - ع الدَفْعُ - يعبي: دّعوى 


اق عولد الخد يَصِخٌ الدَّفمُ؛ لاحتمال اليَدّ والإبراء يَرتَدٌ اليد فيَبقَى الما عليه؛ بخلافي 
4؛ إذ لا يَربَدُ بالئدٌ بعد "جامع الفصولين"”", لكن كلامُنا في الإبراو عن الدَّينِ وهذا في . 
0 عن الدّعوى. 
وفي الرابع والعشرينَ من "القاترخحانية”: ((ولو قال: أَبرَنُكَ : َال عليكَ فقال: لك على 
ألفٌ قد صَدَقْتَ فهو برية الستسييانا. لا حَقَّ لي في هذه الدارٍ فقال: كان لك سدس 


فاشْئَرَيْتُها منكَء فقال: ل أَبِعه بعْه1" فله السُدسْ» ولو قال: عَرَحتُ عن” كل حَق لي في هذ 
الدَارء أو بَرِئْتُ منه إليك أو أَقرَرتُ لك فقال الآحرْ: اشتَرَيتُها منك» فقال: لم أقبض الكّمَنَ 
فله الكَّمَنُ)) اه. 


وفيها عن "العتّابيّة": ((ولو قال: لا حَقٌّ لي قيل: بَرىّ من كل عين”! ودين وعلى هذا لو 
قال: فلانُ برع يما لي قِبَلَهُ دَحْلَ المَضْمُونُ والأمانة» ولو قال: هو بريء يما لي عليه دَحَلَ 
المَضمُونٌ دونَ الأمانة» ولو قال: هو بريءٌ مِمَا لي عندةُ فهو بريءٌ من كل شيءٍ أصلْهُ أمانة 


(قولُّ: لاحتمال الَدٌ) فيه تأمك؛ إذ كيف يُعمَلك بالاحتمال ويرك المُتيقّنُ به وهو الإبراعٌ المانعٌ 
(قولة: لكن كلامنا في الإبراءِ عن الَدّينِء وهذا في الإبراء عن الدّعوى) أي: ولا قَرْقَ بينهما. 


)١(‏ في "الأصل" و"ر": ((أو قال))» وما ألبتناه موافق لما في "جامع الفصولين". 
(؟) "جامع الفصولين": الفصل العاشر في التناقض في الدعاوى وني دعاوى الدفع وما يتصل به وفي آخعره التداقض في 
النسب .١١9/١‏ 
)١(‏ في "1”: ((لم أقبض)). 
(4) في "الأصل" و"ر" و"1": ((من)) بدل ((عن)). 


8 الى 


(5) في م : ((عيب)). 


قسم المعاملات ١‏ ا فصل في مسا ع 


4 1 -. 1 ف "فتاويه". 
قلثُ”": ومُفادةُ أنه لو مر ببقاءٍ الدّينِ أيضاً فحكمه 000 


قرا عن شتوو ولو دعن الطَالب حَنَاً بعد ذلك وأقام بيد فإ كان أَيَحَ بعد البراءة 
تُسمَعٌ دَعواةٌ وتّقبَل بين وإنْ لم يُويَْ فالقيامن أنْ تُسمَعَ وحمل حَقّ وَحَبّ بعدّهاء 
وف الاستحسانٍ لا قبل سُنتَهُ)). 

1 (قولة: ذَكرَهُ "المصئّفئ" في "فتاويه') ونَصّة0": ((سْئل عن رحلينٍ صَدَرَ 
بينّهما إبراءٌ عام ثم إِنَّ رحلاً منهما بعد الإبراءٍ العام أ َف أن وياد الام وير 
يَلرَمْهُ ذلك أم لا؟ أحاب: إذا أَقَمَ بالدّين بعدَ الإبراء منه لم يَلرَنْهُ كما في "الفوائد الرّينيّة" نقلاً 


4 


عن "التّاترحانيّة". نَعَمْ إذا اذَّعَى عليه ديناً بسَبّب حادثٍ بعد الإبراءِ العام وأنّه قم 
يَلرَمْهُ)) اه. وانظرٌ ما في إقرار "تعارض البيّدات" ل"غائم البغداديّ". 
0100 و. امور * إرء ولك ميس 3" ”7 0 7 2 
[:؟*18] (قوله: قلت: ومفادة) أي: مُفاد تقييد الْلرُوم بدعواة بسَبّب حادث. وقولة: 
((لو قر ببَقَاءِ الدّينِ)) أي: بأنْ قال: ما أَيرَأني منه باقي في ذِمَتِيء والمَرْفُ بينَ هذا وبين قوله 
السّابق: ((وبالدّين بعد الإبراء منه)) أنّه قال هناك بعدّ الإبراء: لفلانٍ علي كذاء تأمّل. 


[هومه؟] (قولة : ببَقَاءٍ الدّين) ع بعد الإبراعٍ العام. 


(قولة: ولا ير عن المَضْمُونٍ) أي: يما في الذَّمَقَ وما له عنده يَسْمَلْ المغصوب أيضاً فيد حل ف 
البراءق» والظاهرٌ أنَّ المراد الاحترارٌ عمّا في الدّمَةَ لا المغصوب» وهذا مُفادُ العرفيء والذي في "البرّازيّة" 
وغيرها أنَّ لفظ (قبَلَهُ)) يتناؤل المضمونٌ وغيره؛ ويدخْلٌ فيه كل عينٍ ودين وعنده تدخلٌ الأمانة 
لا المضمون. ظ 


(قول "الشارح": ومفاذة أنه لو ف بِيماع الدِينٍ آنا خ( لعل الأول حذفٌ لفظ: ((أيضاً)). 


)١(‏ من هنا حتى نهاية هذا الفصل ساقط من "ط" 
)1( فِ "و 1 2 ا 0 )ا وحمل )). 


32( "فتاوى التمرتاشي”" : فصل من كتاب الدعوى والإقرار ق لالااب. 
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23 ى 
كالأول» وهي واقعة الفتوى» فَتأمّل. الفعلٌ في المَرَضٍ أخط من فِعل الصّكّة إلا في 
مسأل إسناد لتاظر لطر لخو بلا نشريل فإتّه صحيخ في امرض لا في الصحة» "تئة". 
تاه فق واوا 5 وف "الوهبائيّة"0"): 


ادر الكل وار در فيه الإبهاب من قبل مُدَر 


[5؟ "+ ؟] (قولة: كالأول) اع الإقرارٍ بالدّينٍ بعد الإبراء منه. 

م (قولة: "تتمّة') اسم كتاب. 

43 (قولة: أمَمَ بمهر المثل) قَيّدَ به إِذْ لو كان الإقراد بأَزْيَدَ منه لم يَصِمّ 

[.مم؟] (قولّة: الإيهاب) أي: لو أقامَتٍ الوب البيّنةّ» ومِئلّهُ الإبراءُ كما حَمَّفَهُ "ابن 
اتوي 007 

[١٠؛ه؟]‏ (قولة: من قبل تَدَنُ) أي : في حالة الصِحّة أن المرأة وَهَبَتْ مَهْرَها من 
زوحها في حياته لا تُقبَلُ» ولا يُناني هذا ما قَدّمَهُ "الشارح”” ((من بُطلانٍ الإقرار بعد الهبة))؛ 


(قولّة: إِذْ لو كان الإقرارٌ بِأَزْيَدَ منه ل يصِحّ) هذا التقيبدُ إِنا يظهَرٌ فيما إذا لم تُصِدّقٍ الورئةٌ أنَّ 
المَهْرَ الذي تزوّكها به أكثْرٌ من مَهْرٍ المثل» وإذا صِدَّقَتْ على ذلك وادّعَتٍ الهبة والمرأة الإقرارٌ به 
في المرّض يكونٌ الحكُمٌ كذلك. ووجة الإهدار أنَّ الإقرار به في المرّضٍ من الرّوجٍ يُنافي دعوى ورثيه الهبة 
في الصَّحَةء وما هنا لا يناف ما قَدِّمَهُ "الشَارحٌ"؛ لعدم جُحُودٍ الإقرار والحبة فيه» حيّى لو أَقَدٌ بالمالٍ ثم 
اذَّعَى ابة قبلهُ لا تقب للتّدافضء كذلك هنا. 

(قول "الشارح": فبيّنةُ الإيهاب إلح) أي: مع القبول حئى يتحمّق التنافضُ» وإلَا فَتُقبلَ البيّنهٌ ولا يضر 
التَنائْضٌ للخفاي تأْمّلْ. 


)١(‏ انظر "الأشباه والنظائر”: الفن الثاى: الفوائد ‏ كتاب الإقرار صلاء 7 وفيه: "اليتيمة" لا "التتمة". 
)١(‏ "للنظومة الوهبائية": فصل من كتاب الإقرار ص/18-77. بتصرف. 
(؟) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الإقرار 937/1 


(1) ص1؛1١ا‏ 116."در". 


قسم المعاملات ا ال ا ال 502 فصل في مسائلٌ صَّنَى 


وإسنادٌ تبع فيه للصّكَةٍ اقبَآنن ‏ وفي القَبضٍ من ثُلْثِ الات يُقدرُ 

٠.‏ م ر © رمسا د - .6 . رث. همي 3 هَ 
وليس د: لا تشهد مقرًا نعده ولو قال: لا غير فخلف يُسطر 
ومن قال: ملكي ذا لذا كان مُنشئاً 2 ومن قال: هذا مِلّكُ ذا فهو مُظِهرٌ 
ومّن قال: لا دعوى لي اليوم عند ذا فما يدعي من بعد منها فمُنكرٌ. 


لاحتمال أنه أباتا ثم“ تَرَوحَها على المَهْر المذكور فْ هذه المسألة, كذا قيل. وفيه: أَنَّ الاحتمال 


ام 


مُوحود 

[8401؟] (قولة: وإسنادٌ) قال في "المنتقى”": («لو اك ف المَرَضٍ الذي ماث فيه أنه باع هذا 
العبدَ مِن فلانٍ ف صِحَتِهِ ومَبَض القَّمَمَ وادَّعَى ذلك المشتري فإنّه يُصِدَّقُ في البّيع ولا يُصِدَّقٌْ في 
َبْضٍ القّمَنِ إلا بنَدْرٍ الثْلث)). هذه مسأل النُظمء إلا أنّهِ أَعْمَلَ فيه كَيْدَ تصديق المشتري» "ابن 
الشجنة”2"7) "مدي". وقَدّمنا قبل نحو خمسة أوراق7© عن "نور العين" كلاماً فراجغةُ. 


اخ 


[84:5] (قولّه: فيه)20 أي: في ضَّعفيٍ الموتِ. 

[860*1] (قوله: من ثُلتِ الَاثِ) أي: الميراث. 

[204] (قولُ: تَشْهَّدْ) بإسكانٍ الدّالٍ المُهِمَلَة. 

[.2 (قولة: نَعُدَّةُ) بفتح التَونٍ وبالعين”'» ورفع الدَالٍ المشدَّدةٍ. 

1 (قولهُ: فَُلْفٌ) رفع الخاء وإسكان اللام. قال "المقدسئ": ((ذَكْرَ "محمد 
لا 0 فلاناً أَنَّ له علي ألفاً إقرارٌ» ورَعَمَ "السترسئٌ 4" أن فيه روايتّينِ))» [عق7] "سائحاق". 

[1840] (قولة : مُنشئاً) أي: كان هبة. 

١4[‏ :+ ؟] (قولة: مُظهِرٌ) , بض الميم؛ ٠‏ أي: مقر 


عم 


ل أن قولهُ: 


)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد”: فصل من كتاب الإقرار ؟/4 5ء وفيه: ((أهمل)) بدل ((أغفل) والمحتى واحد. 
)١(‏ المقولة [ 85٠5‏ 6] قوله: ((ليس بوارث)). 

(؟) هذه المقولة ليست ف "الأصل". 

(:) في "ر": ((والعين)). 

(8) "المبسوط": كتاب الإقرار ‏ ياب ما يكون به الإقرار 8١/1١؟7.‏ 
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«إكتاب الصلح» 
مُناسَبِتُةُ : إنكار المُقِرٌ سَبَبٌ للخصومة المُستدعية للصُّلح. 
(هو) لغةٌ: اسم ين المُصالحة. وشرعاً: (ِعَمَدٌ يَرقَعُ الثزاع) ويقطْعٌ الخصومة. 
(وركثة”" الإيجابث) مُطلقاً (والمبُولُ) فيما يتعيّنُ أمَا فيما لا يتعيّنُ كالدّراهم فيتمٌ 
بلا قبُول» "عناية"7©. وسيحيغ(©. (وشرطُة العَقل, لا البلوغٌ والتية 0 


كاب المطلح» 
[1 ١4م‏ ؟] (قولة: مُطَلَقاً) فيما يتعيّنٌ وفيما لا يتعين. 
[١84م؟]‏ (قولة: بلا قَبُول) أنه إسقاط»: وسيجيء قريب . 
[18411] (قولة: وشَرطة اخ وشرطة أيضاً: فض بَدَلِه إن كان ديناً بذين» وال لا كما سيأقي ف 


مسائل شيّ آخرٌ الكناب”) فراجفة وأُوضّحَةُ في "الدّرر"20 هنا. 


كاب المُلح» 
(قول "الشارح": فيما يتعيّنُ) أي: إذا طلّب المُدّعَى عليه الصُلْحَ وكان الْبَدَلْ من جنس الحُدّعَى. 
قال في "العناية": ((وركنهٌ: الإيججاب مطلقاء والمّبُولُ فيما يتعيِّنُ بالنّعيينِء فإذا وقَعَ الدذعوى في الذّراهم 
والدّنائير وطلّبت املح على ذلك الحنس فقد تم | كلح بقولٍ المُدّعِي: فعلتُ. ولا يُحتالج فيه إلى قَبُولٍ 
0 عليه؛ لأنّه إسقاط 0 07 وهو 0 بالمُسقِط» بخلافٍ 00 لأنه طلب البيعَ من غيرهء ومن 
)١(‏ في "د" و'و": ((ركنه)) من دون الواو. 
(؟) "العناية”: كتاب الصلح 7175/7 يتصرف (هامش "تكملة فتح القدير"). 


)١5(‏ صةه 1١‏ در 
(4) صه ه .١‏ 0 يأ 


(5) انظر "الدر" عند المقولة ]77١١1١[‏ قوله: ((الحاصلة من لفظ كلّما)). 
)١(‏ انظر "الدرر والغرر": كتاب الصلح .4٠1/5‏ 


/ 7ع 


قسم المعاملات ١6 2-١‏ كتابٌ الصلح 
فصِحٌ” من صيٌ مأذونٍ إن عري) ضلحُهُ (عن ضَرْرٍ بن و) ص (من عبد مأذونٍ 
وتكائب) لو فيه نهم رو شَرطَّهُ أيضاً (كُونُ المُصالح عليه مَعلُوماً. 0 20 


[؟>8415م؟] (قولة: ص15" من صبيٌ إلخ) وكذا عنه بان صا أبوةٌ عن داره وقد ادُعاها 


مُدَّعْ وأقامّ البُرهانَ. 


[8415] (قولة: لو فيه نَمُعٌ) لو قال: لو لم يكن فيه ضير بين لكان أول؛ ليَسْمَلَ ما إذا' 
لم يكن فيه نفعٌ ولا ضر أو كان فيه ضَرّرٌ غير بين "ط'”". 

[414م؟] (قولة: تعلوهاً) قال في "جامع التضولين"9؟ غازيا ل "البسوعر"9). ((الصُلحُ 
على خمسة أَوحُه: 

صُلْحٌ على دراهم أو دنانير أو لوي. فيحتاج إلى ذكْر القَدْرٍ. 

الكاني: على بر أو كيلئ أو وري يما لا خَمْلَ له ولا مَؤُونة فيحتاج إلى ذِكْرٍ قَدْرٍ وصفة 
إِذْ يكونُ جيّداً 7 وَسَطأً أو رديئاء فلا بد من بَيانه. 

القالتُ: على كَيْلئٌ أو وَرْنَىٌ بما له خَمْلٌ وَمَؤُونة عا كر قَذْرٍ وصفةٍ ومكانٍ 
تائيه غنة "ان حننيةة كتاف البقل: 

التابغ: ملح“ على ثوب فيحتاج إلى ذِكْر ذَرْعْ وصفةٍ وأجَلي”! إذِ التُوبُ لا يكون 


(قول: فيحتاجٌ إلى ذكر المَدْر) ويقُمٌ على الِيادٍ من نقد البَلَدِء وإِنْ كان فيها نقودٌ مُختلفة ِقُمُ على 

الغالب منهاء وإِنْ لم يكن لبعضها عَلَبةَ لا يجورٌ ما لم يبيّنْ نقداً منهاء "سندي". 

)١(‏ في "د": ((فيصِحٌ)). 

(؟) "ط": كتاب الصلح ١/5‏ ه؟. 

(6) "جامع القصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحبس 
وما لا يكون 0١/7‏ بانحتصار. 

(5) يُمز في مطبوعتي "جامع الفصولين" للمسألة ب: ((س)) وهو خخطأء صوابه: ("بس'))» أي: "للبسوط" كما 
في مخطوطة "الفصولين ‏ ميكروفيلم . التي بأيديناء على أننا لم نعثر على المسألة ف مظائما من مطبوعة "مبسوط السرخسي 
التي بأيديئاء ولعلّ النقل عن "مبسوط” آخعرء والله تعالى أعلم. 

() في "الأصل" و"ر" و"7": ((صالح)). 

(5) في "الأصل" 2 0 ((وصفة داعحل)). 


إن كان يُحتاجُ إلى مضه و) كُونُ (المُصالح عنه حمّاً يجوز الاعتياضٌ عنه ولو) كان 
(غيرَ مال كالقصاص و«التَعزير معلوماً كان) المُصاح عنه (أو يحهولء لا) يصِمٌ 
(لو)”" المُصاح عنه رما لا يجورٌ الاعتياضٌ عنه) ونه بقوله: 51200000 


ديا إلآ في المكلم وهو عرف مُؤكلاً. 

الخامسئ: ضُلْحٌ على حَيّوانِء ولا يجورٌ إلا بقينه؛ إذِ الصصّلحُ من التّجارة» والحيّوانُ 
لا يَصِلْحٌ دَيناً فيها)) اه. ق7؛/|ب 

84٠ [‏ (قولَهُ: إلى كَبْضِه) بمخلافٍ ما لا يُحتاج إلى قَبْضِه مثل: أنْ يَدَّعَِ حَقَاً في دار 
رحل وادعَى المُدَّعَى عليه حَمَاً في أرض بيد المُدَّعيء فاصطلحا على ترك الدُعوى جارٌ. 

[8415]] (قولة: والتعزير) أي: إذا كان حَمّاً للعبد”'" كما لا يَحْقَى» "-"20". 

71 (قولة: أو ججَهُولاً) أي: بشرط أنْ يكونّ يما لا يحتالج إلى التَسليم كثركِ الدّعوى مَثَلاً؛ 
بخلافي ما لو كان عن تَسليم المُدَّعَى. وفي "جامع الفصولين"”): ((اتعَى عليه مالاً مَعَلُوما فصالكَة 
على ألفي درهم وِقَبَضَ بَدَلَ الصلّح» وذَكْرَ في آجرٍ الصّلكٌ: وأبراً الْمُدّعي عن جميع دعاواة) 


(قولةُ: أي: بشرط أن يكونّ ينا لا يجنا إلى التسليم إلخ) في "المهستاق" عن "قاضيخحان": ((أنَّ المُصا 
عليه أو عنه إذاكان تحهولاً واحتيج فيه إلى التُسليم تُمسِدُهُ المتهالة, وإلآ فلاء فلو اذّعَى حمّاً تحهولاً من دار فصاكّة 
على حقٌ تجهولٍ من أرض ل جر ولو صالحَة على أنْ يتك كل منهما دعواةٌ جاز» ولو اذّعَى حمَّأ تجهولاً من دار 
صَاََةُ على مالٍ معلوم وتسِلُمَ المدّعَى عليه المدّعَى ل يِجْرُ ولو صَالخَةُ عليه لَك المدّعي دعواة جارٌء ولو ادْعَى 
حّاً معلوماً فصالَةُ على تجهول كان على هذا التّمُصيل) اه وقد ذكرَ نْحوَهُ في "التكملة" عن "العناية". 


)١(‏ («(لو)») من الشرح في "و". 

(؟) في هامش "م": ((قوله: (إذا كان حمّاً للعبد) أما إذا كان حقَّأ لله تعالى كقبلة في أحنبية فالظاهرٌ عدم صحةٍ الصلح 
عنة, وحرٌّرُه. اه "ط”)). 

(5) "ح": كتاب الصلح ق8؟؟/ب. 

(4) ”جامع الفصولين”: الفصل الأربعون في علل المحاضر والسجلات 49/5 ؟. 

(5) في "1" : ((دعاويه)). 


قسم المعاملات سس وحط7بوت ا ٠‏ 107 ك1 كتابٌ الصلح 


ركم للمووروطة تأنه كباله سي ويبط به الأول والقالثُ» وكذا الثاني لو 
َبْلَ الئفع . 111111010101110( 


وك إبراءً صحيحاً عات فقيل(": لم يْصِعٌ الصَّلْحُ؛ لأنّه لم يَذَكز قَدْرَ المالٍ المُدّعَى 

» ولا بدّ من بيانه؛ ليُعلَمَ أنَّ هذا الصُلح وَقَعَ مُعاوضةٌ أو إسقاطاً أو وَقَعَ صَرْفاً شرط”" فيه 
التَّابْضُ في المَجلِس”2؟ أ لاء وقد ذَكرَ قَْضَ بَدٍَِ الصلح ولم يتعرّض لمحلس الصلح, 
ا بصِحَةٍ الح ٠‏ وأا الإبراة فقد حص على سبيل العُمُوم: 
فلا تُسمَعُ دُعوى المُذَّعي 53 للإبراٍ العام لا للصُلّح)) اه. وتقدّم التصريحٌ به 
ف الاستحقاق 20 وانظء ما كُتبْناةُ عن "الفتم" وا 0 يار العو 

41 (قولة: كحق شُنْعةٍ) إذ هو عبارةٌ عن ولاية الطَلَبٍء وتَسليمُ الشُفْعةٍ لا قيمة 
له فلا يحور أَحْذٌ المال في مُقابَلته. 

[415] (قولة: والثالثُ) هو إحدى الروايئين”: وبما يُفئى كما في "الشرنبلالية"0" 
عن "الصُغرى"» أمّا بُطلانُ الأول فروايةٌ واحدةٌ كما فيها(”'" أيضاً عن "الصّغرى". 


(قوله: لأنّهِ لم يَذَكْر قَدْرَ المال المُدّعَى فيه إلح) فيه نظَر؛ لأنّ المالّ معلومٌ حيث قال: ((ادْعَى 
مالا معلوماً)), والظاهرٌ أن لفظ ((معلوماً)) زائك حيّى يتم المراد. اه "تكملة". 


)١(‏ في "حامع الفصولين": ((نقبل)) بدل ((فقيل)). 

(؟) في "الأصل" و"ر" و"7": ((به))؛ وفي "امع الفصولين": ((المدّعى ولا بذّ)). 

(6) في "1": ((يشترط)). 

(4) في "الأصل" وثر" و"1": ((أو في المجلس))؛ وما أثبتناه من ”ب" و"م" هو الموافق لعبارة "جامع الفصولين". 
(ه) في "ب" و"م": ((بعين)). وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"7" 0 لعارة “جاب الفصولين ٠.‏ 

() المقولة 17551 ]١‏ قوله: ((ولا يُحوع إل)) وما يعدها. 

(0) في "الأصل" و"ر": ((ف أواخخر)). 

(8) المقولة [7151؟] قوله: ((بالموجود)) وما بعدها. 

(9) في "الأصل": ((روايتين)). 

)٠١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الصلح 756/5 (هامش "الدرر والغرر"). 


حاشية اين عايدين عتعسب ب ني ج0301 اسححهمي الحزء الثامن عشر 


للحاكي» لا حدٌّ زِناً وشربٍ مُطلَقاً. (وطلبُ الصّلح كاف عن الول من المدّعى عليه 
إِنّ كان المدّعى به يما لا يتعيّنُ بالنَعيينِ) كالدّراهم والدّنانير وطلّب الصّلح على ذلك؛ 


1 (قولُّ: للحاكم) ظاهر: أنه يَبِطْلْ بالصلح أصلاًء وهو الذي في "الشرنبلاليّة” 
عن "قاضي عحان"2"7) فإنّه قال(: ((ِبَطَلَ الصُلْحُ وسَقْط الحَدٌ إِنْ كان قبل أنْ يُرْفَعَ إلى القاضي» 
وإِنْ كان بعدَُ لا يِطْلْ الحَدٌ)) وقد سَبَّقَ أنّه0" إِنا سَنَط بِالعَفْو لعدم الطَلْبٍِء حّى لو عاد 
وطَلبَة29 خُدّ إلآ أنْ يَمَلَ ما في "الخائيّة" على أنه لم يَطلْبْ بعد. 

[01ئم؟] (قولة: مُطَلْقا) قبل الوق 0) وبعدة. 

51 (قولة: وطلب الصُلْح) فاعل ((طَلّب) مستيرٌ فيه» و((الصُلّح) مَفْعُولُة ولا حاحة 
إليه؛ لأنّه تكرارٌ مع ما في "المتن". 

[8475؟1 (قولّةُ: على ذلك) وفٍ بعض الشسخ: ((ع 9 )). 


(قولُ "الشارح": لا حدٌ زناً وشرب) لم يتعرّضن لحدٌ السكرقة» ونقل "السّندي" صحة الح فيه؛ م 
نقََ عدمة» ونقَلَهُ 'المحشي” فيما بعل. 

(قول "المصئّنٍ": يما لا يتعيّنُ بالنّعيينِ) فيه: أن الكبْلئَ أو الوز يما يتعيّنُ به مع أن حكمهما 
كالذراهم. 

(قول "الشارح": وطلّب الصّلحَ على ذلك) أي: الجنس الذي وفع عنه الصُلحُ؛ فيكوثٌ زيادةٌ قوله: 
((وطلب إلخ) بياناً لزيادة قيدٍ في كلام "المصنّفٍ"؛ فلا تكراز ففي هذه الرّيادةٍ تقيبدٌ لإطلاق "المتن" 
بما إذا كان البَدَلُ من جنس المُدَّعَى به الذي لا يتعيّنُ بالنّعيِينِء لكن يُقيّدُ أيضاً بما إذا كان قل وإذا كان 
أكثرٌ فسّدَء ومُساويا صار مُستوفياً لحقّهِ بتمامه. 


)١(‏ "الخانية”: كتاب الصلح . باب صلح الأعمال والأمانات والجنايات والحدود والمضمونات والحقوق 34/9 يتصرف 
(هامش "الفتاوى الهندية”). 

)١(‏ "الشرنبلائية”: كتاب الصلح 517/5 (هامش "الدرر والغرر”). 

(؟) في "الأصل": ((سبق منه ألّه))» يزيادة ((منه)), 


(4) في "ب" و"م": ((عاد وطلب))؛ وف "؟": ((ادعاه وطلبه)). 
(ه) في "ب": («(الرد»). 


1 ليا يفا 


(1) في "ب" و"م": ((هذم)) بدل ((عن)). 


تسم المعاملات جحت ؤفلة ١‏ جمتجععيين كتابٌ الصّلح 


لأنه إسقاطٌ للبعض وهو بِتِجٌّ بالمُسقِطِ) (وإنْ كان يما ي: يتعبنٌ) بِالتَعيِينٍ (فلا بد من 
قَبُولٍ المدّعى عليه) لأنّه كاليّيع» "بحر”20. 

(وشكمة وُُوعٌ البراءة عن الدُعوى)» ررقم المِلكِ في مُصالح عليه: وعنه لو 
مُق (وهو صحيحٌ مع إقرار» أو سكوت؛ أو إنكار, فالأؤٌل”) حكمُّة (كبيع إِنْ 
وَقَّعَ عن مال بمال) وحينئل لظ 


[61 و(قولّة: بالمُسقّطِ) هذا يُفِيدُ أنه لا يُشتَرَطُ الطُلَْبُ كما لا يُشْتََطٌ المَيُول» "ط"0, 
61 (قولة: وحكحة وُقُوعٌ إلح) قال في "البحر”©: ((وحْكمة في جانب المُصال 
عليه: وُقُوعٌ المِلْكِ فيه للمُدَّعي سواءً كان المُذَّعَى عليه مُقِرَاً أو مُنكراً وفي ل عنه: وش 
المِلّك فيه للمُدَّعَى عليه إِنْ كان يما تحتب اه( التّملِيكَ كالمال وكان المُدَّعَى عليه مُقِرَا به وَإنْ 
كان يما لا يحتيا التَّلِيكَ كالققصاص: وُفُوعُ”'2 البَراءةٍ كما إذا كان مُنكيراً مُطلْقاً)). 
[845]] (قولة: ووقُوعْ اليلك) أي: للمُدّعي أو المُدّعَى عليه. 
[177م1؟] (قولة: عليه) أي: مُطلقاً ولو مُنكراً. 
[74:م؟] (قولة: كببع) أي: فتجري فيه أحكامٌ البتيع؛ فيظه: إِنْ وَقَعَ على خحلافي 
جحنس عضن الشدم فهو ع وشرلة كما ذ ذَكرَ هناء وإنْ وَقَمَ م على حنسِه: فإِنْ كان [ع/ق05/ب] بأقل 
مِن المُدّعى فهو حَط وإبراءً» وإنْ كان مِثْلّهُ فهو قَبْضّ واستيفائ» وإِنْ كان بأكثّرٌ منه 


(قولة: هذا يُفيدُ أنه لا يُسْتَرَطُ الطب ال) لا يتم هذا إلآ في الصلح عن إقرار؛ إذ لو كان 
عن سُكوتٍ أو إنكار كان في حقٌ المُدُعَى عليه فِداءً يمينٍ وقَطْمَ خُصومة, فلا بدّ من وُحودٍ الطْلْبٍ منه 
القائم مَقَامٌ المَيُولِ حىٌ يتحمّقٌ ذلك منه. 


)١(‏ "البحر": كتاب الصلح 5/9 5؟ بتصرف. 

(1) ((فالأول)) من الشرح في "و". 

(؟) "ط": كتاب الصلح 61/7". 

(54) "البحر": كتاب الصلح .55> بتصرف. 

(5) في "م": ((لا يحتمل))؛ وهو حطأ. 

(5) في "ب" و'م": ((كالقصاص ثالحكم وقوع)) يزيادة: ((فالحكم)) وشي ليست في 'الأصل" و"ر" و"7. وليست في "البحر". 


حاشية ابن عابدين آ ١٠65‏ الجزء الثامن عشر 


(فتحري”" فيه) أحكامٌ البيع كدِالشْنْعةٍ واليّدُ بعَيْبٍ وحار رؤية وشرطه ويْفِسِدَةُ 
جهالةٌ البَدَلِ) المُصالح عليه لذ جقيالة المُصاَ عنه؛ لأنّهِ يَسقْطُء وتُشترط القدرةٌ 
على تسليم البَدَلِ. (وما استْحِقٌ من المُدّعَى) أي: المُصالح عنه (يَيْدٌ المدّعي 
حِصّتَهُ من العّض) أي: البَدَلٍِء إِنْ كلا فكلاً أو بعضاً فبعضاً. (وما استّحقٌ من 
البَدَل يرحغ) المدّعي (بحِصّتِه من المدّعى) ل 


فهو كَضْلٌ ورباً. اه من "الربلعت"”©, "رملى". قال في "البحر"7": ((اعبْيِرَ بَيعاً إن كان 
على خلاف اللمنس إلآ في مسالئين)) وام فيه"». 

[8455] (قوله: فتجري'! فيه) أي: في هذا الصُلْح "منح'”؟. فَشّمِلَ المُصامٌ عنه 
والمُصاح عليه» حتّى لو صالح عن دار بدار وَحَمَتْ فيهما”" السفْعة "ط "0 

84:1 (قولة: وتُشْمَرَطٌ) في موضع”" التُعليلٍ لقوله: ((ويْفسِدُهُ جَهالةُ البَدَلِ)). 

لسكا (قولة: من المُدَّعَى) بالبناء للمفعول. 

1 (قولة: إِنْ كلا إلح) أشار إلى أنَّ ((ين) يبان أو تبعيضيّةٌ وك راد تأمّل. 


(قولّة: اعثيرَ بِيعاً إن كان على خلافي الجنس إلآ في مسألَين) الأولى: إذا صا من الدّين على عبدٍ 
وصاحبة مُقِرٌ بالذين وقبَضّ العبدٌ ليس له المُراتَحةُ من غير بيانٍ. الثّانيةٌ: إذا تصادقا أَنْ لا دَينَ بطل الصّلحُ 
كما لو اسَتَّوقٌ عينَ حمّه ثم تصائقا أنْ لا دين ولو تصادقا أَنْ لا دَينَ لا يبطَلك الشّرليٌ "بحر". 
)١(‏ في "د": ((فيجري)). 
(1) "نبيين الحقائق": كتاب الصلح 1١/0‏ باختصار. 
(؟) "البحر": كتاب الصلح 557/307 ؟. 
(4) في "الأصل": ((مسالتين: الأولى)): وقوله: ((وتمامه فيه)) ليس ف "الأصل". 
(5) في 'ر" و"1”: ((فيجري))» وهي موافقة لنسححة "د" من "الدر". 
(1) "المنح”: كتاب الصلح ؟/ق١1١١/.‏ 
2970 قٍِ ا 0 ((فيها)). 
(8) "ط": كتاب الصلح +1 
(5) في "الأصل": ((موقع)). 


1 


قسم المغاملات الآه٠١‏ كتابٌ الصلح 


ا اع إلى # 8 مير وموع ا م شرع 
كما ذكرنا؛ أنه معاوّضة وهذأا حُكمها. رو حكبة ( كإجارة إن وقفع) الصلحٌ (عن 
مال بمنفّعة) كخدمة عبد» وسكي دار» (فشرط التوقيثُ فيه) 12117110 


[يام] (قولة: كما ذكرنا) 7 5 فكلا أو بعضاً فبعضا "سم"27. 

[1844] (قولة: لأنّه مُعاوضةٌ) مُقتضّى”" المُعاوضة أنه( إذا استّحقٌ التّمَدُ: فإِنْ مثلياً 
رَحَعّ بمثله» أو قِيْميَاً فبقيمته ولا يَفْسْدُ العَقَد. 

فرع 

قال في "البرّازيّة"29: ((وفٍ "نظم الفقه": أَعَدّ سارقاً من نر غيرو» فأراد رَفْعَهُ إلى 
صاحب المال فَدَقَعٌ له السَارقٌ مالا على أنْ يكف عنه يَبِطْل ويْرَدُ البَدَلُ إلى 0 أن 
لحَقَّ ليس له؛ ولو كان الصّلْحُ مع صاحب السرقة بَرٌ من الحُصُومةٍ بِأَخْذٍ المالل» وحَدٌ الرقة 
لا يكبت من غير مور أويتصِح | لْحْ)) اه. 

وفيها”' أيضا يضاً: ((اعِهَ بِسَرِقَةٍ وحُبس» فصالح» ثم رَعَمَّ أنَّ ا حوفاً على نفسه: 
إن في حبس الوالي 0 الدّعوى؛ لأنَّ الغالب أنه حو ظلملٌ وإ في حبس القاضي 
لا نَصِح؛ لأنّ الغالب أنه يبَس محَقّ)) اه. 


(قوله مُقتضّى المُعاوّضة أنه إذا استّجقّ الثّمَنُ إلح) في حاشية "عبد الحليم" عند قولٍ صاحب 
"الدُرر": ((وإن استٌّحقٌ البَدَلُ أو بعضّة رحَعَ المُدَّعِي بِالمُدَّعَىء وهو الدَارٌ أو بعضّها)) ما نصّة: ((هذا 
إذا كان بِدَلُ المكلح عيناً وم ير المُستجقٌ الصُلح» فإِنْ أجارٌ سِلّمْ العينَ للمُدّعي ورحَمَ المستجقٌ بقيمته 
على المُدَّعَى عليه إِنّْ كان من ذواتٍ القِيّم» وإنْ بَدَلْ الضُلح ينأ كالدراهم والدّنانير» والمكيل والموزونٍ 
بغيرٍ أعيانهماء أو ثيابٍ موصوفةٍ مؤجلةٍ لا يطل الصلحُ بالاستحقاقء ولكنّه يرع مثله؛ أنه بالاستحقاقي 
بطل الاستيفايً فصارٌ كأنّه لم يَسَوفِ بعدُ كما في شرح "الطّحاويٌ" و "الحلالتية”)) اه. 

(قولّة: أو ِيْميَاً فبقيمته إل) غيدُ مسلّم فيهء بل حكمٌة فُسادٌ العَقَدِء تأمل» وانظر "التُكملة". 


)١(‏ "ح": كتاب الصلح ق78؟/ب. 

(5) في "ر” و"1": ((يقتضي)). 

5) في "ر": ((وأنه)). 

(4) "البزازية”: كاب الصلح ‏ الفصل الثاني في الدين 5//ا9؟ ‏ 8" (إهامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "البزازية”: كتاب الصلح ‏ الفصل الثاني في الدين 78/5 (هامش "الفتاوى الحندية؟). 


ححعاشية أبن عابدين حر ا ا لض 55525252559 الجزء الثامن عشر 


إن اح إليه وال يه( “كصيغ 5 يوب. ٠‏ (وييطك بمو أحدهماء ولاك المَحَلٌّ قُْ المُدَّةِ)؛ 
وكذا لو وَقَّعَ عن مَنقّعة بمالٍ) أو بمنفّعةٍ عن جنس آخَرٌ؛ "ابن كمال"؟ لأنّه حك الإجارة. 
(والأحيران) أي: ١‏ :2 ف يشكورت أو إنكار” (مُعاؤضةٌ في حقّ المدّعي 1 


[*؛ ؟] (قولة: إن احتيج إليه) كشك دا 

[841] (قولةُ: بمو أحدها) أي: إنْ عَنَدَها لنفسي "بعر "59 

[609م؟] (قولة: وبملاكِ المَحَلٌ) أي: قبلَ الاستيفاء وثَامُهُ في "البحر "290 

[844؟] (قولة: لو وَقَعَ) كان ينبغي ذِكُْرْهُ قبل قوله: ((فشرط التُوقيثُ فيه)). 

[18485] (قولة: عن مَنقّعة) يعني: أنّه20 يَصِح الضأ ع فلو ادَّعَى بَحَى”" في دارء 
أ و مساو" على سطح: أو شزباً في نمرء فأمَرٌ أو أنك ثم صالخَهُ على شيء مَعلُومِ جارٌ كما 
ف "القُهستايع"”) 'علائن شرح ملتقى"29. كذا في الهامش. 

844٠1‏ (قولَةُ: عن جنس آغَرَ) كخدمةٍ عبدٍ عن سُكئ دار. ق/40/) 

[4441] (قولة: ف حَقّ المُدّعي) فَبَطّلَ المُلحُ على دراهم يعد دَعوى دراهمَ إذا تَمَيَنا 
قبل المَبْضٍ 7 ال" 


(قولُّ: فْبَطَن 7 فبَطَلَ الصلحُ على دراهمَ !0 أي : إذا فاه على قَدرٍ الدّين؛ إن على أكثْرٌ بطل ابتداع 
وعلى أقلٌ لا شو القبض. 


)١(‏ ((لا)) ليست في "و" 

)١(‏ في "د و'و": ل بالواو. 

(5) "البحر": كتاب الصلح 67/7 ؟. 

(4) انظر "البحر": كتاب الصلح لابه ؟. 

(ه) في "الأصل" و"ر": ((به)) بدل «(أنه)). 

(1) في "جامع 78 : ((ممرا)): ومعله في "الشف" ١07/1١‏ 5. 

(7) في "الدر المنتقى": ((ميلاً))» ون "جامع الرموز”: ((مسيلاً)). 

(8) "جامع الرموز": كتاب الصلح 7175/59 نقلاً عن "النتف". 

(5) "الدر المتتقى": كتاب الصلح ٠١5/5‏ *؛ نقلاً عن القهستاني معزي ل"التتف" (هامش "مجمع الأثمر”). 
)٠١(‏ "البحر": كتاب السلح 5867/9؟. 


تسم المعاملات ا لتك كتابٌ الصّلح 


وفِداءٌ بمينٍ وقَطْمْ نزاع في حقٌ الآخر)» وحيككل (فلا شُفْعة في صُلْح عن دارٍ مع 
أحدها) أي: مع سُكوتٍ أو إنكار» لكن للشفيع أنْ يقومّ مَقَامَ المدّعي فيد 
محْجتِهِ فإنْ كان للمدّعي بين أقامها الشفيعٌ عليه ا الدَارَ بالشفْعةِ؛ لأنَّ بإقامة 
الحَجّة تبيّنَ('2 أن الصّلحَ كان ف معتى البّبع» وكذا لو لم يكن له بيه فَخُلّف المدّعى 
عليه فنك "شئلااية"0", 0 


[8447؟] (قولة: عن دار) يعني: إذا اذّعَى رحلك على آخر دارَهُ فسَكتٌ الاعد أ ك9 
فصالمٌ عنها بدَذْع شيء لم تحب الشُفْعةٌ؛ أنه يعم أنه يتستبقي الدَارَ التملوكة على نفسه بهذا 
الصلح ويَدفَعٌ خصومة المُدّعي عن نفسِهء لا أنه يشتريهاء ورّعْمُ المُذّعي لا يَلرَمَه "منح"20. 

اذعَيَا أرضاً في يد رحل بالرْثِ من أبيهماء فحَحَدَ ذو اليد فصَالََهُ 5 على مائةٍ لم 
يُشارَكُةُ الآحَد؛ لأنْ الصلح مُعاوّضةٌ في رَعْمِ المُدّعي فداءٌ مَين ف رّعم المُذّعَى عليه» فلم يكنْ 
مُعاوَضةٌ من كل وحدء فلا يَتبّْتْ للشريكِ حَقٌ الشركة بالشّلكٌء وف رواية عن أبي يوسف”"ا 
يُشارَكُة "حائية"”2 مُلخصاً. 


(قولة: لأنَّ الكُلْحَ مُعاوضةٌ في رَعْم المُدّعي إلخ) فباعتبارٍ رّعم الأخ المُصالِح كود يدل الصّلح 
ل ا نصيبَهُ منهاء وباعتبار زعم المُدّعَى عليه 
يكونٌ مشتركاً؛ لأنّه فداءً عن اليمين» وهي حشٌّهماء فَبَدَها كذلكء فلا تتبث الشركة بالشّك. 


)١(‏ (تبيّنَّ)) ساقطة من "و". 

0( 0000 كتاب الصلح 27/5/9؟؛ نقلاً عن المقدسئ (هامش "الدرر والغرر"). 

0) في "" و"ب" و"م": ((فسكت الآخر وأنكر))» وكذا في "المنح". 

)25 00 كتاب الصلح ١/3١١١/ب.‏ 

(5) ((يوسف)) ليست في "الأصل” و"ر" و"ب" وام", وما ألبتناه من "7" موافق لما في "الخانية" وق هامش "ر": ((قد سقط 
من أصل نسخة المؤلف لفظٌ ما يضاف إليه (أبي)؛ ووضعت له بياضاً ليوضع فيه ما يوجد في "الخانية" بعد مراحعتها)). 
نقول: ثم نقل هنا ف هامش "ب" و"م' وقالا في آخره: ((اه من هامش "الأصل")). 

(7) "الخانية": كتاب الصلح ‏ باب الصلح عن العقار وعما يتعلق به فصل في الصلح عن دعوى العقار ١٠١07//+‏ 
(هامش "الفتاوى الحندية"). 


حاشية ابن عابدين لج نا الجزء الثامن عشر 


(وتجب في ملج) 3 (عليها بأحادهما»» أو بإقرار؛ لأن المدّعي يأخذّها عن المال فيواعد”"' 
بتعجه (وما استحق ستحق من المذّعى ‏ رد 0 حصتة من العوَضٍ ور جع بالخصومة 1 
اميم المستيدق؛ لذو الؤض عن العرّض روا و لاورس لل لنت 


41 184] (قولة: وتحب) أي: تحب الشفْعة في دار وَقَعَ | مُلْثُ عليها بأنْ تكونّ بَدَلا, 

[8444] (قولهُ: بأحدهها) أي: الإنكار والسسككوت. 

[6 (قولة: لخُلو) عله لقوله: ((,دٌ المُدّعي حصئّة)). 

[18445] (قولة: رَحَمٌ) أي: المُدّعي. 

[18449] (قولة: إل الدّعوى) إلا إذا كان يا لا يتعيّنُ بالنّعِينِ وهو يمن حنس المُدّعَى به 

فحيئَئذٍ يَرحِعُ بمثل ما استٌّجقٌّ ولا يَِطْلْ الصُلْح كما إذا اذّعَى ألفاً فصاخّةُ على مائةٍ وقَبَضَها 
نل 3 تبج عل بمائة عند استحقاقهاء سواءً كان الطلح بعد الإقرار أو قَيلَةُ» كما لو وَجَدّها 

سَتوقةٌ أو نَبَهْرَحدَّ بخلاف ما إذا كان من غير اللجنس كالدّنانير هنا إذا استّحِقّتْ بعد الافتراق 
إن الصُلْحَ يبط وإِنْ كان قبلَهُ رَحَمَ مثا ؛ ولا يط املح كالقُلُوسِ 0 

[44 4ه (قولّة: بَحَعَ إلى الدّعوى) إلآ إذا كان المُصاحٌ عنه يما لا يَقبّنُ التَمْضَّ 
فإنه يرجم بقيمة المُصَال عليه كالقصاص ولعت والتّكاح والخْلْع كما في "الأشباه"9 


(قولّة: ولا يطل الح كالقلوس) فإنّه لو صَالخَة من الدّراهم على قُلُوسٍ وقبضّهاء ثم اسنُحِئتْ 
يَرحمٌ م بالدّراهم كما في 'الحاوي", "سِندي". لكن نقَلَ ذلك في عم عن إقرار. 

(قولة: فإنّه جع بقيمةٍ المُصالح عليه كالنٍصاص إل) أي: إذا أقام ينه على ما اذّعاهُ من القتلٍ ونحروء أو نكل 
المُدَعَى عليه عن الدّعرى فإله مجع بقيمةٍ المُصالح عليه؛ ولا يحَكُمْ له بالمُدّعى؛ لألَّه لا تحتل التقض؛ بخلافب ما 
يحل القض فإنّه عند استحقاقي البَدَلِ يَجِعْ المُدّعي إلى التّعوى» وبعدٌ بوتا أو الدْكُولٍ عنها يُحَكمْ له بالمُدّعَى 
لا بقيمةٍ البَدَلِء هذا هو المرادٌ بهذه العبارة» وبه يسقط إشكال 'الحمويي" ولا داعي حيشئ للاستتناء الواقع في "الأشباه". 


«( الى 


)١(‏ في و : ((فيؤاحذه)). 

)١(‏ عبارة "د": ((لخلو المعوض عن العوض)). 

(7) "البحر": كتاب الصلح 57/17 ؟. 

(4) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد . كتاب الصلح ص١ ١‏ ا بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله. 


قسم المعاملات محستحتك 1ه التنت كد كتابٌُ الصّلح 


في كلَهِ أو بعضه”') هذا إذا لم يع الضّلحٌ بلَفظٍ البيع» فإنْ وقَعَ به رحَعٌ بالمدّعى نفس 
لا بالدّعوى؛ لأنَّ إقدامَة على المُبايَعة إقرارٌ بالملكيق يب وغيرة. (وهلاك البَدَل» كلا 
أو بعضاً (قبل التّسليم له) أي: للعلدي ا قِه كذلك (في المَصِلَينٍ) أي: مع إقرار» 
أو سُكوت”" وإنكار» وهذا لو البَدَلْ يما يتعيّنُ وإلآ لم ييطّل؛ بل برحغ م كنله» "عيزع”. 
(صالح عن) كذا د نسح "المقن" و"الشرح" ؛ وصوابة: ((على)) (بعض ما يدّعيه) 52 


عن "الجامع الكبير"””" وتَامُ الكلام عليه في "حاشية الحموي"20. 

[ (قولة: في كله) إن استّحِقٌ كلك العوض. 

[ (قولَةُ: أو بعضه) إن استٌّحقٌ بعضة. 

[1ه4مئ] (قولة: أن إقدامّة) أي : المُدَعَى عليه. 

[18461] (قولّة: بالملكيّة) أي: 0 بخلافي الصُلح؛ لأنّه لم يُوحَد منه ما يد 
على أنه ا بالمِلك [علقعدع/]] له؛ إذ الصَّلحٌ قد يَقّمْ يَمَعٌ لدو فع الصومة. 

01 (قولة: كاستحقاقه) فيَرجعٌ 5 أو الي در منتقى”. كذا في الهامش. 

[6:24١؟]‏ (قولة: كذلك) أي: كذ أو بعضاً. 

[84؟] (قولة: : بعض ما يذَّعِيه) أي: وهو قائمٌ. ويأق© حُكْمُ ما إذا كان هالكاً 


(قول "المصئفي": صالح عن بعضٍ ما يدّعيه 00 يصحّ م إخ) ف "البرّازيّة " من الفصل التاسع ف دعوى 


)١(‏ ف "و”: ((أو في بعضه)). 

2232 "رمز الحقائق”: كتاب الصلح ؟/ ١‏ بتسر ف .ء 

(5) في "و": ((أو مع سكوت))» وي " العيني": ((والسكوت)). 

(4) "رمز الحقائق": كتاب الصلح ؟/76١‏ بتصرف. 

(5) "الجامع الكبير”: كتاب الصلح ‏ باب الصلح والغرور في ذلك ص58 98”.. 

(1) انظر "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الصلح 7/8/9 9/. 

207 ف "الأصل" ا ((للمدعي))؛ وما أثيتنأه من ا و"م" موافق 4 : "الدر ن! تق : 
(8) "الدر المنتقى": كتاب الصلح 5٠١١/5‏ (هامش "بجمع الأنمر'). 


للا آنا 


(9) صم الا .١‏ وما بعدها "در". 


حاشية ابن عابدين 2-7 لل لية هت المزّء الثامن عشر 


أي: عَينِ يدّعيها؛ ممتوازه قُ الدّين» كما سيجي غ7" فلو اذّعَى عليه داراً فِصِاكَهُ على 
بيت معلوع منهاء فلو من غيرها ص "فهستان"9) 0 ِصِع)؛ لأنَّ ما فَبَضَّهُ من عَينٍ 


"فهستا 00 


حقّه وإبراء عن الباقي) والإبراغ عن الأعيان نِ باطلٌ) فهسمتا العا ا و ا 
عند قولٍ "الماتن": ((والصلح عن المَعصُوبٍ الالِكِ))» وقال "الهستاية"9: ((لأنّ المدّعي بحذا 
الطلح استّوقٌ بعض حَمَّهِ وبا عن الباقي, والإبراءُ عن الأعيانٍ باطل)) اه "مدي". ظ 


لملح: ((ادْعَى داراً فأنكرء فصولح على نصفهاء ثم بَرمن المُدّعي أنَّ الدَارَ مِلْكْهُ فالمذكورٌ في أكثرٍ الفتاوى: 
له يقب وهذا بناءً على عدع جوازٍ الصّلح على بعض الحُدَُعَى في مثلٍ هذه الصورة» ونه لا يجوز على ما ذْكرة 
في "المختصر” و"الطداية"؛ وأنّه على خخلافي ظاهر الرُواية» ووجهة: أنه استوق بعض حّهِ وترك الباقي» وغاية 
اقَزْكِ أنْ يحَمَلَ على الإبراي» والإبرامُ متى لاقى عيناً لا يصحٌ فصارٌ وُحِودَةٌ وعدمّة بمنزلة» بخلافي ما إذا اذُعَى 
على أخيه نصف ما في يده بحكم الميراث فأنكرٌ وصالح على بعضِه» ثم بَرهَنَ على الميراث حيثُ لا يصخٌ ولا 
عد بافي حصِّه؛ لأنَّ الصلحَ قد صحٌ؛ لرَعْمِ المُدّعي أنه أَحدّ ببعضِه مِلْكَهُ وببعضِه مِلْكَ المُدّعَى عليه؛ وما 
ترك فبعضة مِلْكْهُ وبعضّة مِلْكُ المُدّعى عليه؛ فيكونٌ ما أَحَدّ من مِلْكِ المدَّعَى عليه عِوّضاً عمّا ترك من مِلْكِ 
نفسِهء وصار هذا كما لو شرّط قٍ المسألة ة الأولى مع بعض المُحدود الذي أَحَدَهُ المُدّعي دراهم معلومة 
فدفْعَة المُدّعَى عليه فإنّه حيلة ينقطِعٌ يما دَعْواةُ أو يُلْحَق به ذِكْرُ التراءةٍ عن 5عوى الباقي بأنْ يقول: برِنْتَ من 
هذه الذَّارِء أو برِنْتَ من دَعْواي فيهاء وهذا اكد من صاحب 'لهداية" نصنٌّ على الفرق بين قوله: برِنْتَ) 
وقوله: أَبرلتُكَء كما نص عليه في "الدّخيرة": أنه لو قال: أَبرأَنُكَ من هذا العبدٍ له أنْ يذَّعِيَُ بعدَة؟ لأنّهِ إبراءٌ عن 
العمان الواحب» فيَبِقَى أمانة في يده فتصمٌ دَعْواةُ حال فِيام العَينٍ واستهلاكه لا حال هلاكه كما نص عليه 
في غير "الدّحيرة": ولو قال: بِنْتَ مِن هذا العبد أو العين لا تصحٌ دَعْواهُ بعدّه وكان بريئأء أمنا لو صا 
على قطعةٍ دار أخرى لا تُمَبَْ الدُعوى إجماعاً؛ لصحّة الصّلحء وبه كان يُتي الإمامُ "ظهير الدّين"؛ قال "بكر": 
هذه روايةٌ "ابن سماعة"» وني ظاهر الرُواية: يصع الملحٌ ولا تصح الدّعوى بعدّه؛ وعليه عوّل 'السترخسئ" في 
شرح "الكالي"؛ ووجهة: أن الإبراء لاثى عينأء ودعوى الإبراءِ عن العينٍ لا تصحٌ» لكنّ الإبراءة عن دَغْواه 
صحيحةٌ» فَإِنَّ المدّعيَ كان يدّعي كل الدَارٍ لنفسهء فبأخذٍ البعض أُبزهُ عن دعوى الباقي» فيصح)) اه. 


(0) ص ة 1لا؟ ١‏ "در". 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الصلح ١8٠/9‏ بتصرف. 

(؟) قوله: ((وإبراء عن الباقي. والإبراءُ عن الأعيانٍ باطلٌ» "فهستاني")) ساقط من "د" و"و"؛ وانظر توثيق المسألة في التعليق الآتي 
(4) "جامع الرموز": كتاب الصلح ؟/8؟. 


قسم المعاملات ل د 1 ال كتابُ الصلح 


وحيلة صِحتِه ما ذكَرَةُ بقوله: (إلآ بزيادة شيء) آخْرَ كوب ودرهم (في البَدَلِ) فيصيرٌ ذلك 
عِوَضاً عن حنّه فيما بقيّ) (أو) يلْحَقّ به الو براء عن ذعوى الباقي)» . 0000 


[“ه؛١؟]‏ (قولة: أو يُلحَقٌ) منصوبٌ ب: أنْء مثل: أو رسل »4 [الإسراء: 14]. 

71 (قولة: عن دعوى الباقي) فيد بالإبراء عن دعواةٌ لأنَّ الإبراء عن غَينِهِ غير 
صحيجع كذا في "المبسوط”7": "ابن ملك”"؛ أن يقولّ: بَرنْتَ عنهاء أو عن حُصُومتي فيهاء أو 
عن دَعْوى''' هذه الذَارٍ فلا 5 دوا ولا ينه وأا لو 0 رتك عنها؛ أو عن خُصُومتي 
فيها فَإنّه باطلء وله أَنْ يُخِاصِمَء كما لو قال لِمَن بِيدِهِ عبدٌ: برا يَلْتَ منه فإنّه يَأ ولو قال: أَبرأَنُكَ 
لا؛ لأنّه إِنَا أبرأة عن ضمانه كما في "الأشباه"9" من أحكام الذّين. 

قلثُ: فَمَهُوا بين: أَبرأتُكَ» و: بَنْتَ أو: أنا بريعٌ؛ لإضافة البَرَاءة لنفسِه فتَعْمُ بخلافي: 
أبرأثك؛ لأنَّه خطابُ الواحد فله مُخَاصّمةٌ غيرو كما في "حاشيتها"””؟ معزيّاً ل "الولواجحيّة"00, 


أ ع 


)1(9 ١ ان‎ 
. 22 


وني "البحر”": ««الإبراءٌ إِنْ كان على وَجْهِ الإنشاءٍ فإِنْ كان عن العَينٍ بَطَلَ من 
حيثٌ الدّعغوى؛ فله الدَّعْوى بما على المُخاطّب وغيرو ويصِح من حيثُ نفي الضّمانٍ”, 
إن كان عن دَغْواها: فإِنْ أضاف الإبراءً إلى المُخاطّب ؟: أَبرأَنُكَ عن هذه الدَار أو عن 
حُصُومتي فيهاء أو عن 5غُواي فبها لا تُسمع عه على الشخاطب فقطء وإذْ أضائة إلى نفو 


(قولة: وله أن يُخاصِم) أي: غير المُخاطب» "عناية". وبالجملة ما كتّبَهُ هنا غيد ور والمسألة خخلافية. 


.108/1١١ "مبسوط السرحسي": كتاب الغصب‎ )١( 

)١(‏ في "الأصل" و"”ر" و"1": ((دعواي)). وما أثبتناه من "ب" و"م" هو الموافق لعبارة "الأشباه" و"الدر المنتقى". 

5) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الجمع والفرق . القول في الدين 57.45 4» نقلاً عن "البزازية", 

(5) انظر "تنوير البصائر" للشيخ شرف الدين بن عبد القادر الغزي: الفن الثالث: اللدمع والفرق . القول في الدين ق7١١/ب.‏ 
(5) "الولوالمية": كتاب الدعوى ‏ الفصل السابع فيما يصح الإبراء وفيما لا يصح 51415/4. 

(3) "الدر المنتقى": كتاب الصلح 7١١/5‏ (هامش "ججمع الأنمر"). 

(0) "البحر": كتاب الدعوى ‏ باب الصلح في الدين . فصل ف صلح الورئة 5٠0/17‏ وما بعدها. 

(8) في "البحر": ((وصف الطّمانٍ)) بدل ((نفئ الضّمان)). 


11/1 


حاشية ابن عابدين 1 له المزء الثامن عشر 


م 


لكنّ ظاهرٌ الرّواية الصّكة مُطلقاء 
وعزاةٌ 7 ف "العزميّة" ل "البتازكة"7 و وف "اللملدكة"40) ل "شه 1 شيخ الإسلام" 5 وحَعَلٌ م 
في "المكن" رواية ' ابن" مماعة" 00000 1531 


1 0 1“ عليه : "'الاعوتيار "20 


كقوله: يَرِنْتَ عنها أو أنا بريءٌ فلا تُسمَعٌ مُطِلْقأ هذا لو على طريتٍ الخُصُوص» ‏ أي: عَينٍ 
د على العُمُومٍ فله الدّعْوى على المُخاطبٍ وغيروء كما لو تَبارَاً الزّوحانٍ عن جميع 
الدّعاوى وله” أعيانٌ قائمةٌ له الدَّعْوى بحا؛ لأنّه يتصرف إلى الدّيُونٍ لا الأعيانِء وما إذا كان 
على وَجْهِ الإخبار كقوله: هو بريءٌ يما لي وِبَلَهُ فهو صحيمٌ مُتناولٌ للدّينٍ والعَينِ فلا تُسمَعْ 
الدَّعْوىء وكذا: لا مِلْكَ لي في هذه العَينِء ذْكَرَهُ في "المبسوط""2 و"المحيط"؛ فَعْلِمَ أنَّ قولّةُ: 
لا أَستَحقٌ قُ قِبَلَهُ حَمَاً مُطلّقأ ولا دَعوى ينع الدَّوى بالعَينٍ والدّينِ؛ لِما في "المبسوط"”": 
لا عق لي قنَهُ مشمق كل عون وينه فلو العَى فا لم مسي ها م يَشهَدُوا أنه بعد 
البراءة)) اه ما ف "البحر" مُلخّصاً. 

وقولة: ((بعد التراء)) يُفِيدُ أنَّ قولة: ((لا حَقَّ لي)) إبراء عام لا إقرارٌ. 

4441م ] (قولة: لك ظاهرٌ الرّواية الصّحةٌ)! م فلا تسمع دعوى الباقي؛ : يد 


1 (قولّةُ: مُطلّقا) أي: سواءٌ وُحِدَ أُحدُ الأمرين أو لم يُوجَدْ "ح"0). قا07؛/ب 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الصلح 7948/6 بتصرف وات "الدرر والغرر"). 

.7/17 "الاحتيار": كتاب الصلح‎ )١( 

(*) "البزازية”: كتاب الدعوى ‏ الفصل التاسع في دعوى الصلح 864/0 . 6ه (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(؛) هي حواش لحلال الدين الخبّازي (ت١191ه)»‏ وتسمّى الخبازية أيضأء وتقدم الكلام عليها .5014/١‏ 

(5) في "أ": ((وفيه)). 

(1) "مبسوط السرحسي”": كتاب الإقرار . باب قار الرحل أنه لا حق له قبل فلان  1١714/1١4‏ 58 

() "مبسوط السرحسي": كتاب الإقرار ‏ باب إقرار الرحل أنه لا حق له قبل فلان ١71/18‏ بتصرف. 

(8) ((قوله: لكنّ ظاهر الرواية الصحة)) ليست في "ر” و”7” و"ب" و"م"؛ وزيادتما من نسخة الخط (("الأصل'))؛ وهو 
الموافق لما في " ح”, والنقل في "ر" و"ب" و"م" بغير هذا الترتيب الذي أثيتناه. 

(9) ”"ح”": كتاب الصلح ق8؟7/بء وانظر تعليقنا السابق. 


قسم المعاملات ١6‏ كتاب الصلح 


وقوشم: الإبراءُ عن الأعيانٍ باط معناة: بطل الإبراكُ عن دَعْوى الأعيانء ولم يصِرٌ يلكا 
للمدّعى عليه؛ ولذا لو ظفِرٌ بتلك الأعيانٍ حا له أَخنُهاء لكن لا تُسمَعٌ دعواةُ في الحكم 


[05 6 (قولّة: وقولمم) جوابُ سؤالٍ واردٍ على كلام "الماتن" لا غلى ظاهر الرواية؛ 
ِذْ لا تَعَدْضَ للإبراء فيهاء وما تَضَعْنَهُ | 1 مُ إسقاطً للباقي» لا إبراءٌ» فافهَم. 

[450ذم] (قولة: عن دَعُْوى إل كذا عبارة "المهستانه"”', وبحب إسقاط لفظ 
ال((دغوى”'')) بقرينة ا الآني» وثَمَلَ "الحموي" عن "حواشي صدر الشريعة" 
ل "الحفيد"7؟2: ((معيّ قولنا: البراءة عن الأعيانٍ لا نَصِح: أن العَينَ لا تصيئ مِلكا للمُدَّعَى 
عليه لا أنْ يِه ىال على ذَعْواةُ إلخ))» "أبو اللشعود"”2) وهذا ضح ينا هناء قال 
"الستائحاق": ((والأَحَسَنٌ أنْ يُقَالَ: الإبراءُ عن الأعيانٍ باطلك ديانةٌ لا قضاءً)). 

قال في الهامش: ((وعبارثة في "شرح الملتقى9: مَعناة: أنَّ العَينَ لا تصيرُ مِلكاً 
للمُذَّعَى عليه؛ لا أله يَبِقَى على دَعْوافٌ بل سقط في الشكم كالح عن بعضٍ الدّين؛ نه إِعا 
ي عن باقيه في المحكم لا في الدٌيانة» فلو ظَفِرَ به أَحَدَّم ذكرَهُ "الهستان29"4 و"البرحندئ" 
وغيرتماء وأمنا الإبراءً عن دَعْوى الأعيانٍ فصحيحٌ)) اه ما في الهامشء وهو”” مالف لما نَملناةُ 


(قولةُ: جوابُ سؤالٍ واردٍ على كلام "المئن') بل هو واردٌ على ظاهر الرُاية» والإبرا والإسقاطً 
بمعئى واحلوا”"' 


.58١/5 "جامع الرموز": كتاب الصلح‎ )١( 

)١(‏ في "ب” و"م": ((دَعُوى)) من دون أل التعريف. 

(5) أي: "حواشي صدر الشريعة" لحفيد السعد (التفتازاني) ‏ كما في "التكملة" المقولة [41455] قوله: ((وعياله)) . وهو 
أحمد بن يحبى بن محمد بن مسعود بن عمرء سيف الدين (ت5١4ه»ء‏ وقيل: 405). ("كشف الظئون" ؟/5.؟ 
وعاكد”ى "هدية العارفين" 358/١‏ "الأعلاء" 170 ). 

(1) "فتح المعين": كتاب الصلح 175/9. 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الصلح 5١١/5‏ (هامش "مجمع الأتهر”). 

)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الصلح 78١/1‏ بتصرف. 

(1) ((وهو)) ساقطة من "الأصل". 

(8) انظر تفصيل المسألة في "التكملة" . المقولة [4184] قوله: ((وقوكم)). 


حاشية ابن عابدين ا ا ال الجزء الثامن عشر 


- أء 5 6 ٠‏ 2 م 
وأما الصلْحُ على بعص اين فيصِحٌ وييرأ عن دعوى لباقي ا ا 0 فثعلة 
عن "شرح || 0 1 آي 


وني "الخلاصة”": (رأَيبُكَ عن هذه الدَارِء أو عن مخصُومتي فيهاء أو عن دَعواييِ فبها 
فهد] كلة باطلٌ» حيّ لو 0 بعدّهُ تُسمَعٌ» ولو أقامَ بِيّنهَ تُقبَلْ)) اهء تأمل. 

8411 1] (قولة: وأما | لخ) [:/ى!ب] مُقايل قوله: ((أي: عَينٍ يَذّعِيها)). 

[845؟] (قولةُ: بعض الدَّينِ) قال ل عن "المحيط”7©: ((له الف فَأَنكرَُ 
المَطلُوبُ؛ فصالخَةُ على ثلامائة من الألفٍ صّعٌ ويِبراُ عن الباقي قضاءٌ لا دياندٌ ولو قضاهٌ 
الألف فأنكر الطّالبُ فصَاكَةُ بماثة صّحّ ولا يَجكُ له أَحْدّها ديانة)). ظ 


فَيُوْحَلُ من هنا ومن أن الرّبا لا يَصِح الإبراء عنه ما بَقِيَتْ عَينْهُ عدم صحّة براءةٍ عُلماءٍ 
قُضاوَ زمائنا ما يأَحُدُوئَةُ ويطلْبُونَ الإبراء فَيِبروُوتَم بل ما أَحَدّو 6 من اليا أعرق””2 مجامع 
عدم الحلٌ في كل. 

واعلمْ أن عدم براءته في الصلح اسك عقن فنة.ى: "الحائة"”؟ ها لو زا وا نُك عن البقية' 
"ماكضان. 


قلت”": ويظهرٌ من هذا أن ما تضمّئَهُ الصّلحُ من الإسقاطٍ ليس إبراءً من كل وجهء وإلآ 
م يح لقوله: و" رأنُكَ عن البقية. 


)١(‏ المقولة [017 184] قوله: ((عن دَعوى الباقي)). 

(؟) “الخلاصة": كتاب الدعوى ‏ الفصل الرابع عشر في الإبراء عن الدعاوى ق595/). 

(؟) "الخحيط البرهاني": كتاب الصلح ‏ الفصل السادس والعشرون في المتفرقات 01//١8‏ بتصرف. 

(4) في "الأصل" ور" و"1": ((أعذه)). 

(0) في "ب" و"م": 0 وما أبتناه من "الأصل" و"ر" و"1"؛ ومعنى ((أعرق)) أشدٌّ حالاً في التحرم من الرّبا كما 
ف هامش "التكملة ‏ عند المقولة [419] قوله: ((وأما الصّلحُ على بعض الذَّينِ)). 

(7) الخانية": كتاب الصلح ‏ باب الصلح عن الدَّين وفيه بعض مسائل صلح الفضولي ‏ فصل في الصلح عن الدين 
/لام (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) ((قلت)) ليست في "ب" و"م" 

(8) الواو ليست في "ب" و 3 


نسم المعاملات بت اننقة السصايعيسيي كتابٌ الصلح 


أي : قضاءٌ لا ديانة. فلذا لو ظفِرَ به أعَذة اا وتمامة ف أحكام الدين. يمن 
"الأشباه"» وقد حمقيٌهُ 2 "شرح الملتقى"7. رو ("صِحّ) الصلح (عن دعوى المال مُطلق 1 


[2445] (قولة: أي: قضاءً) وحيتئذٍ فلا فرق بين الدّين والعينٍ على ظاهرٍ الرواية» تأمل. 

| [4454] (قولة: من "الأشباه") قال فيه؟ عن "الخانية'”؟: ((الإبراءً عن العينٍ المغصوبة 
إبراءٌ عن ضمايماء وتصيرٌ أمانة في يد الغاصبء و لو كانت العينُ مُستهلكة صم الإبراء وبركاً من 

قيمتها أه. فقولُم: الإبراءُ عن الأعيانٍ باط معناه: أنما لا تكونُ ملكا له بالإبراو» وإلاً فالإبراءٌ عنها 
لسشقوطٍ ضمانما صحيئٌ, أو يَمَل على الأمانة)) اه ملخّصاًء أي: أنَّ البطلان عن الأعيانٍ عَلُّ إذا 

كانت الأعيانٌ أمانة؛ لأعما إذااكانت أمانةٌ لا تَلَحَقُهُ عُهُداء فلا وجة للإبراءٍ عنهاء تأكلك. 

وحاصلَة: أَنَّ الإبراء المتعلّقَ بالأعيانٍ ما أنْ يكونَ عن دَغْواها وهو صحيحٌ بلا خعلافي0) 
مطلقاً وإنْ تعلق بنفسها: فإنْ كانث مغصوبةٌ هالكة صح أيضاً كالدّين» وإنْ كانث قائمة 
فمعنى البراءةٍ عنها البراءة عن ضمائما لو هلكث, وتصيرٌ بعد البراءو من عينها كالأمانة 
لا تُضِمَنُ إلآ بالتَعدّي عليهاء وإنْ كانت العينٌُ أمانة فالبراءة لا تصح ديانق بمعنى أنه إذا ظفِرَ بما 
مالكها أَعَذَّهاء وتصك”" قضاءً فلا يسمَعٌ القاضي دَعْواهُ بعدَ البراءة» هذا مُلِحصُ ما استٌفِيدَ 

مِن هذا المَقَام "ل"(0, 

وهو كلام حسنٌ يُرشِدُكَ إلى أن قول "الشارح" معناه تَحمولٌ على الأمانة. 

)١(‏ "جامع الرموز”: كتاب الصلح ١80/5‏ بتصرف. 

)١(‏ "الدر المنتقى”: كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الدين 5١5/5‏ (هامش "بجمع الأغمر"). 

(1) الواو من الشرح في "و". 

(4) "الأشباه والنظائر”: الفن الثالث: الجمع والفرق ‏ قاعدة فيما إذا اجتمعت الإشارة والعبارة ‏ القول ف الدين ص477 - 
47. والنقل في مطبوعة "الأشباه" عن "الخزاتة" لا عن "الخانية" وهو خحطأء والصواب ما أثبته ابن عابدين رحمه الله 
تعالى وهو موافق لمخطوطة "الأشباه" . ميكروفيلم ‏ التي بأيدينا. 

(5) "الخثانية": كتاب الغصب ‏ فصل في براءة الغاصب والمديون 5559/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)١(‏ ((بلا حلاف)) ليست في "الأصل" و"ر" و"1"؛ وأثبتناها من "ب" و"م" موافقة لما في "ط". 


200 ف ”الأصل” و 6 ((ويصح)), وكذا فق لي 
(م) "ط": كتاب الصلح هم 


حداشية ابن عابدين لحكتتييبرر رار ا اي سيت الجزء الثامن عشر 


ولو بإقرار أو بمنقعة0", (و) عن دعوى (المنقّعة) ولو بمنقعةٍ عن جنس آغرَء (و) 


قي لو ادْعَى عليه عيناً ف يده فأنكرٌ م أبرأة المدّعي عنها فهو بمنزلة دَعْوى العٌَصْب؛ 
لأنّه بالإنكار صار غاصباء وهل تُسمَعٌ الدّعوى بعدّه لو قائمة؟ الظاهِرٌ: نعم. ظ 

[ مأ ] (قولة: ولو بإقرار) أي: صحّ الصّلحُ عن دّعوى المال ولو كان الصلحُ بإقرار 
المُذَّعَى عليه» وسواءٌ كان الصّلحُ عنه بمال أو بمنفعة وقولة هنا: ((عنه)) أي: عن المال. 

[1845] (قولة: أو بمنقّعة”')) أي: ولو بمنقعةٍ. 

871 (قولَهُ: وعن دعوى -00 صورةٌ دعوى المنافع: أَنْ يدعي على الورثة أنَّ الميتَ 
أَوصّى بمخدمةٍ هذا العبد» وأنكْرٌ الوّثة؛ لأنَّ الرواية محفوظة على أنه لو ادُعَى استمجارٌ عينٍ والمالك 
يَكِرٌ ثم صا لم يْرْ اه. وفي "الأشباه”": ((الصّلح جائرٌ عن دعوى المنافع إلا دعوى إجارةٍ كما 
في "المستصفى")) اه "رملي"؛ وهو مُخَلِفَ لما في "البحر"””» تأمل. 

4741م ؟] (قولة: عن جنس !+ عر كالصّلح عن ن الشكىّ على خدمة العبدٍ, بخلافي الصلح 

عن السُكبّى على سُكنى, فلا جوز كما في "العيؤت”” و"الرّيلعيت”؟. قال "السيّدُ الحموييٌ": 
1 ف "الولوالحيّة"” ما مُخالِفُةُ حيثٌ قال: وإذا اذَّعَى سكي دار قصاكٌ0) عن سكيٌ دار 
أخرى مدّةٌ معلومةٌ جار وإحارةٌ الشكيىّ بالتكتى لا تحور قال: وإنُاكان كذلك لأتمما ينعقدانٍ 


(قولة: وإ نا كان كذلك لأتمما ينعقدانٍ إل) أي: البيعٌ والإجارة» كما ذلك عبارةٌ "الحموي" بَدَلَ 


)١(‏ في "د": ((وعنفعة)). 

(1) في "ر" و"1": ((وكنفعة)): وهي موافقة لنسححة "د” من "الدر". 

(؟) "الأغباه والنظائر": الفن الثاي: الفوائد . كتاب الصلح ص١ ..5١‏ 

(4) "البحر": كتاب الصلح ‏ فصِلٌ: الصلح حائز 57/19 ؟. 

(5) "رمز الحقائق": كتاب الصلح ‏ فصل في أقسام الصلح ١15/15‏ 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الصلح ‏ فصل: الصلح حائز عن دعوى المال إل 0/ه8. 

(7) "الولوالحية": كتاب الصلح الفصل الأول فيما يجوز الصلح عن جنس حقه وعلى غبللاف جنسه خخ هه. 
(8) في "ب" وام”: ((مصالحة))» وما أثبتناه من "الأصل”" و"ر" و"7" موافق لعبارة "الولوالجية" و"قتح المعين". 


1/1 


نسم المعاملات تم 3101 امت كتابٌ الصلح 


اليف وكان عِنْقاً على مالل)؛ ويثبّثُ الولاءُ لو قار وإلاً لاء إلا ببق "درر”"©. قلثُ: 
ولا يعود د باليّنة ة رقيقاً» وكذا في كل و أقام ب بينَة بعد الصلح يا يستحق ل المُدَّعَى؛ أنه 
أَحْلٍ البَدَلٍ باحتياره َزّلَّ بائعا فليُحمْظ. (و) عن دعوى الزُوج التكاع) على غير مُزوحة 


0 


تمليكاً بتمليك)) اه "أبو السعود”. وذْكَرَةُ "ابن ملّكِ" في "شرح الوقاية'" مُخالفاً لما ذكَرَةُ في 
شرحه على "المجمع". 
قال ق."اليعويية : إزوالموافق للاكتس ما ني "شرع المج 0). 
[4م] (قولة: على مال) أي: في حقّ المُدّعي؛ وفي حقٌّ الآخر دَفْعاً للخُصومقق " 
3 (قولةُ: لو بإقرار) أي: من العبلٍ. 
3 (قولة: لا يستجقٌ المُدّعَى) بالبناء للمفعول» وسيأنى آهرّ الباب27 استشناغ مسألة. 
50 (قولة: لأنّه بأخنٍ البَدَلِ) بإضافة ((أَخلٍ)) إلى («البَدَِ)). 
مطلب: لا تصحٌ إقامة البيةِ بعدَ الصله" 
51 (قولة: على غير مُزجة) لأنّه لوكانث ذات زوج فيه الكل ولس يعاري 


00 


ضمير الكثنية» 0 بذلا الصلح عن المنفعة» فإنًا نعتير إسقاطا فإنَّ لفظة يحتمل؛ التَّمليكَ والإسقاطٌ فإذا 
لم يمكن اعتبارة ع مليكاً يُعتبَدْ إسقاطا وإلا لما جارٌ؛ أنه بمنزلة المُستعير» وهو لا يقَدِرٌ على ثمليك المنفعة 
من أحد ببَدَل) كذا يفادٌ من "التهاية". 

(قولَهُ: والموافق للكتب ما في "شرح المجمع”) عل "عبد الحليم' المُعَوّلَ عليه ما في "الولواميّة'. 
ونقَلهُ عن عدَةٌ كتب) فانظرة. 


)١(‏ "الدرر والغرر": كناب الصلح 594/17 بتصرف. 

(؟) "فتح المعين”: كناب الصلح 1759/5. 

(5) في "الأصل" و"ر” و"ب" و"م”: ((”شرح النقاية"))؛ وما أبتناه من "7" وهامش "ر" هو الصواب؛ إذ لابن ملك شرح على 
"الوقاية" دون "النقاية" كما مينقل عنها ابن عابدين رحمه الله في المقولة [8531؟] قوله: ((وأحاهم)). 

(4) في "7" زيادة: ((أبو السعود))» ولم نعثر على النقل في "فتح المعين". 

(5) "البحر": كتاب الصلح . فصِلٌ: الصلح حائز 58/19 ؟. 


. صاؤا. در‎ )١( 
0 1 هذا ال مطا ب في "الأصل" و‎ 27 


حاشية ابن عابدين محشينطن جد با بمتمصسضفتت الجرّء الثامن عشر 


1 م 8 0 رقو و 
(وكان خجلعا) ولا يَطِيبُ لو مُبطلاء ويح لما الرقي1"؛ لعدم الدحول) ولو ادْعَنَهُ المرأة 
فصالتها ل يصِمٌ كن وانقاية"7ل اللا و" 0 0 1 00 8 
'المُجتى" و"الاختيار"27: وصكح الصكة ل 


العدّةٌ ولا تحديد الذشكاح مع زوجها كما في "العمادية"20) "قهستاق"00, 

111 (قولة: وكان لعا ظاهرة: أ ينص عدد الطّلاق» فيملكُ عليها طلقئَينِ 
لو تزوّحها بعد أمَا إذا كان عن إقرار فظاهرٌ؛ وأا إذا كان عن إنكارٍ [:/ق؛1؟/] أو سكوتٍ 
فمُعامَلةٌ له بِرَعْمِهء فتدكن "ط"20, 

[840؟] (قولة: لو مُبطِلا) هذا عامٌ ني جميع أنواع اللحء "كفاية"”©. 

[4405)] (قولة: لم يصِعٌ) وأطال صاحبٌ "غاية البيان" ف ترحيجي "حموي". 


(قولّة كما في "العماديّة" "قهستاي") وقال "الكحميي”: ((قولة: غير مُزوحة: يشْمَل ما إذا اذْعَى أَنَما 
زوحتّه قبل أَنْ يتزوحها هذا الرُوجّ الموجودُ في حال الدّعوى؛ لأنّه حينَ اذْعَى النّكاح اذَّعاةٌ على غير مُرْوحة 
أما لو ادْعَى أنه تزوحها في حال قيام الزُوحيّةِ لم تصحٌ دعواف فلا يصحٌ صّلحُة؛ لعدم تأي كونه حُلْعا وكذا 
لو لم يِل له تزؤخها كتزوج أحيها وأربع سواها إلح) اه. 
)١(‏ في "و" : («الزوج)). 
)١(‏ انظر "شرح الوقاية": كتاب الصلح . فصل: الصلح جدائز من دعوى لال وللنفعة ١73/7‏ بتصرف (هامش "كشف الحفائق'). 
(5) انظر "فتح باب العناية" لملا علي القاري: كتاب الصلح 71/5 ؟. 
(5) "الدرر والغرر": كتاب الصلح اا 
(5) "ملتقى الأجحر": كتاب الصلح . فصلٌ: يجوز الصلح .١79/0‏ 
(1) "الاختيار": كتاب الصلح 8/9 
(9) في "الأصل" و"ر": ((العمادي))؛ وكذا ف "جامع الرموز"؛ وانظر "جامع الفصولين": الفصل العشرون ف دعوى 
التكاح والمهر والنفقة إلخ .١841//١‏ 
(8) "جامع الرموز": كتاب الصلح 781/5. 
(9) "ط": كتاب الصلح 517/6 8. 
)٠١(‏ "الكفاية": كتاب الصنح . فصلٌ: والصلح جائز عن دعوى 785/17 (ذيل "تكملة فتح القدير"). 


قسم المعاملات بل 7 د تئر كتابٌ الصّلح 


في "درر البحار". (وإِنْ قَتَلَ العبدٌ المأذونُ له رجلاً عَمْداً لم يجْرْ صلحُةُ عن نَفْسِه)؛ 
5 2 مِن تحارته”"2» فلم يَلرّمِ المولى» لكن يسقّط به القُوَدُء ويؤاحدٌ بِالبَدَلِ بعد 
عِْقِهِه (وإنْ قَتَلَ عبدٌ له) أي: للمأذونٍ (رحلاً عَمْداً وصالحة) المأذوثُ (عنه جارٌ)؛ 
لأنّه من تحارته» والمُكائبُ كاحرٌ. (والصّلح -55520 الهالك على أكثْرٌ 1 


0 (قولة: في "درر البحار') وأ في شرح 'غرر الأفكار”"؛ وعليه اقنصرَ في "البحر”", فكان 
فيه احدلات التُصحيج؛ وعبارةٌ "المجمع": ((أو ادْعَسْ هي" نكاحَة فصالحها حاز؛ وقيل: ل يجز)). 

[44م؟] (قولة: عَيْداً) قد به لأنْه لو كان القتزه حطأ فَالظامرُ الحواذ 0 لأنّه يُسلّكُ به 
يلاك لامر ااا 

11م ] (قولة: فلم يَلرَمِ المَولى) قال "المقدسيئٌ": ((فإن أجارّةُ صح)), "سائحاني". 

8441 (قولة: عبدٌ) فاعل ((قتّل)). 

181 (قولة: المغخصوب) أي: القيمئ ؛ لأنّه لو كان مثْليّاُ فهلكَ فالمُْصاح عليه 
إن كيين بحس اللمفستوى لا رز الإنااة القافاء رون قحم لات سني يكاز اثنانا. 
قيِّدَ بالهلاكِ إذ لو كان قبله يجورٌ اتفاقأء "ابن ملك". 

وسيذكر”” مُحتررٌ قوله: ((قبل القضاءو))؛ وقيّدَ بقوله: ((على أكثرٌ من قيمته)) لأنه َل الزلاف. 


(قولة: لأنّه لكات القتلكه غحطاً فالظاهئ الحوارٌ إلخ) ظاهرٌ تعليلٍ "الشارح" بقوا قَولِه: ((لأنه ليس من بتحارته اخ 
أنَّ الخطأ كذلك؛ إذ مُوجَبُه الدَّهُمٌّ أو الفدائ» وهذا ليس من التّحارة ولا توابعهاء فعلى هذا لو كَل اخطأ وضاحٌ 
ولي الجناية على ثوب ولم يُجِر الصُلح المولى واخحتارٌ أحد الأمرين يكون الصّلحٌ غير نافلرء وله دَفُمُ ما اختار. 


)١(‏ في "د": (التحارة)). 

.ب/١7١ق انظر "غرر الأذكار": كتاب الصلح‎ )١( 

(5) "البحر": كتاب الصلح ‏ نصل: الصلح جائز 508/1؟. 

(4) في "ب" و"م": ((منع)) بدل ((هي))؛ وانظر "التكملة" ‏ المقولة ]415١1[‏ قوله: ((وصحح الصّحة في "درر البحار")). 

(0) ني هامش "م": ((قوله: (فالظاهر الحواز)؛ قال شيخحنا: الظاهر عدم الحواز؛ لأن ما ذكره الشارح من التعليل 
قْ جانب العمد يجري هنا أيضاً فيكون مثله)) اه. نقول : وذكر مثله الراقعي رحمه الله تعالى. 

(5) "ط": كتاب لماح م 


0 1 


(9) صالا١.‏ در 


حماشية ابن عابدين تسسُبيبييير _ ح ‏ 1 ساسسممسهو كه المزء الثامن عشر 


قيمته قبل القَضاءٍ. مع اع اه عع فيه عا ماع عه قاع اه واولاه ع مها اوه وأ ماه 6 أنه اقوة فاه اللا تفاع اوارونة 


ف اعرسم 


وف "جامع الفصولين”": ((غصّب كر بوٌ أو ألف درهم فصالح على نصفِهء فلو كان 
المغصوبٌ هالكاً جارٌ الصّلحُ؛ ولو قائماً لكنْ غيّيّة" أو أفاةٌ وهو مُقَِدٌ أو مُنَكدٌ جار قضاءً 
لا ديانةٌ» ولو حاضراً يراه لكن غَاصِيَةُ مُنَكِرٌ حارٌ كذلك» فلو وحَدّ المالك بيه على بقيّة 
قضى له به اماو ود يعي سا ا ديم 
ظاهدٌ في يَدِه!" ويَقَيِرٌُ م على در عرق على اتعبرر على لوي عار قن 
لا استحساتا ولو صَالَهُ في ذلك على ثوب ودقَعَهُ جارٌ في الؤحوو كلّها؛ إذ يكونٌ مُشترياً 
للقّوبِ بالمغصوبء ولو كان المغصوبٌ ِنَأ أو عَرَضِاَ فصا غَاصِيّةُ مالِكّةُ على نصفِهِ و 
مُعيبَةُ عن مالكه وغاصبَة مُقِرّ أو مُنكِرٌ لم يجْرْ؛ٍ إذ صّلحُهُ على نصفه إقرارٌ بقيامه, حب 
أو وزد” إذ د يتصوٌد .هلاك بعضِه دون بعضِه عادةٌ بخلافي ثوب وقِنٌ)) اه. 

[8487] (قولةُ: من قيمته) ول 0) بعَبْنِ فاحش. قال في "غاية البيان": ((بخلافي العْبْنٍ 


(قولة: ون "جامع الفصولين": غصّب كر بو إلخ) في "الحموي" عند قول "الكنز": ((أدٌ إيّ غداً نصفة 
على أُنكَ بريء إل)) عن "الخانية': ((قال: صَاَتّكَ من الألفٍ على مائةٍ لا يبرا ديانةٌ إلآ إذا زاد: أبرأنكَ عن 
البقيّة. صالحّ عن دراهمَ غصّبها وغَيّيّها على بعضِها ودفَعَهُ جارٌ قضاءٌء وعليه ردّها ديانةٌ» وكذا لو حاضرةٌ يراها 
المالكٌ جاحداً؛ لأنّ المجحود كمُستهلكِ ؛ فإِنّ وحَدَ بيه قضّى له بما؛ لظهور عدم الاستهلاك؛ ولو مُقرٌ وهي 
حاضرة يُقدِرٌ المالكُ عليها فصالتة على نصفهها على أن أبرأهُ عن الباقي ففي القياس ل قضاءً؛ وف الاستحسانٍ 
لا يجورٌ؛ لتعذَّر تصحيجه بطريق الإسقاط؛ لأنَّ الإبراة عن الأعيانٍ باطلة» والحبالةٍ أيضاً للرب). 

(قولة: والملحح على بعض حمّهِ في كيليٌ أو وزية حال قيابه باطلّ) لما يظهرْ على رواية "ابن سماعة". 


٠ "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون ف التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحيس ومالا يكون‎ )١( 
باختصار.‎ | 

(؟) ف "ب" وكم": ((عيّبه)) بالعين المهملة؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" هو الموافق لما في "جامع الفصولين". 
(©) ((فيٍ يده)) ليست في "ب” و"م", و أنبتناها من "الأصل" و"ر" و"7” موافقة لما في "جامع الفصولين". 
(4) في “الأصل" و"7": ((أي: ولو)) بزيادة: ((أي)). 


قسم المعاملات للبيكت 1010 + ل بينم كتابٌ الصبلح ر. 


بالقيمةٍ جائرٌ) كصُلْحِه بِعَرض» (فلا تُبَلُ بِيّندُ الغاصب بعدّه) أي: الصّلح على (أن 
قيمتَهُ أقل يما صالح عليه)» ولا رُحوع للغاصبي” على المغصوب ينه بشيءٍ (لو 
تصادقا بعدّه أتما أقك), "بحر”". (ولو أعتّق موسِرٌ عبداً مُشتركاً فصالح) الموسِرٌ 
(الشريكَ على أكثرٌ من نصفب قيمته لا يجوز)؛ لأنّه مُقدّرٌ شرعاء فبطل المَضْل اثّفاقاً 
(كالصلح في» المسألةٍ (الأولى) على أكثرَ من قيمةٍ المغصوبب (بعدَ القضاء 
بالقيمة)» فإنّه لا يجورٌُ؛ لأنّ تقدير القاضي كالشّارع (وكذا لو صا بِعَرْضٍ صمح 
إن كانت القيمة" أكثر من قيمة مغصوبي تَلِفَ)؛ لعدم الربا. 515700 


اليُسيرِ» فإنّه لَمَا دحل تحت تقوم المُقَوٌمِينَ لم يَعْدْ ذلك فَصْلاُ» فلم يكن ربأء أي: عندها)). 

[1244] (قولَهُ: بالقيمة9) لأنّ الزّيادةَ لا تظهَرٌ عند اختلافي الجنسء فلا يكونُ ربأ 
تقاى © , 

[9ع؟]* (قولة0): جائرٌ) أي7: عند "الإمام" حلافاً لهما؛ لأنّ حقٌ المالك ف الهالك 
م ينقطِغ ولم يتحول إلى القيمة» فكان صُلْحاأ عن المغصوب لا عن قيمته. 

84 (قولُ: بعَض) أي: سواء كانت قيميُّ كقيمةٍ المالكِ أو أقلٌ أو أكثر وا ذكرها 


١ 27‏ 2 م ِ 2 
"الشارح" هنا مع أتها ستأق متنا" إشارةٌ إلى أنَّ تَحَلّها هناء "”/. قراغ /أ 


سمي 


[مذغخ ؟] (قولة: موسر) فيك به أنه لو كان تعبرا لسك العبد ف نصفه كما 5 01 6 


)١(‏ ((ولا رجوع للغاصب)) من المان في "و". 

(1) "البحر": كتاب الصلح ‏ فصِلٌ: الصلح جائز 9ه ؟. 

(59) في "د": ((فيمته)). 

(4) في "ر" و"ب" و"م": ((قوله: بالقيمة حائز)) بزيادة: ((حائز)). 

(5) ((إتقاني)) ليست في "ب" وأم". 

(5) في "ر” و"ب" و"م": ((وهذا)) بدل ((قوله)). 

(8) ((أي)» ليست في "ر" و"ب" و"م". 

(4) في الصحيفة نفسها "در". 

(5) "ح": كتاب الصلح ق59؟5/أ. 

)٠١(‏ "شرح مئلا مسكين على الكنز": كتاب الصلح . فصل: الصلح جائز عن دعوى المال والمنفعة إلخ صم ؟ ؟.. 


حاشية ابن عابدين م اال 200 الجزء الثامن عشر 


(و) صم (في) الحناية (العَمد) مُطَلْقَا ولو في نفس مع إقرار (بأكثرٌ سٍِ الذي 
والأش)» أو بأقك؛ لعدم الّباء وف القط)(© كذلك و20 : تصِح الرٌيادةُ؛ لأنَّ الذي ١‏ 
التطأ مُقَدَّرةٌ حي لو صا بغير مقاديرها صم كيمّما” 58 بشرط المجلس؛ لكلا 

يكونّ ديناً بدينِ» وتعيينٌ القاضي + + زؤز 000 ز[ز[ [ [ز 1 1111 


[14445] (قولة: وصمٌ في المناية العَمدٍ) شُمِل ما إذا تعذدّدّ القاتلم أو انفوَد» حيّ لو كانوا 
جماعةٌ فصا أحدّهم على أكثرٌ من قَدْرٍ الدّيّة حانٌ وله قت البقيّةء والصّلحُ معهم؛ لأنَّ حقٌّ 
القصاص ثابث على كل واحدٍ منهم على سبيل الانفراد» امل 'رملي". 

481071 (قولَةُ: لعدم الرّبا) لأنَّ الواحب فيه القصاصء وهو ليس ممال. 

[444ه!] (قولهُ: كذلك) أي: ولو في نفس مع إقرارء ا 

51 (قولّة: الرياده) أفادّ صحّة التُفُصٍ. 

[4 (قولَةُ: حيّ لو صاح) أفادّ أنَّ الكلام فيما إذا صالحّ على أحد مقادير الدَيَة 
وهي 10 مائةٌ بعيرء أو مائتا بقرة» أو مائتا شاوً'”»» أو مائتا خُلَةِ أو ألفُ دينار» أو عشرة آلافي 
درهم كما في "العزميّة" عن "الكافي". 

[8441؟] (قولة: بشرط المحلس) أي: بشرط القَبض في المجلسء وهذا مُمَيْد بما إذا كان 
لعل مكيل أو موزونٍ كما قينَُ في 'العناية'90©, "ح"0©. 


(قولّهُ: بمكيل أو موزونٍ كما فَيْدَهُ في "العناية') المْصدُ الاحترارٌ عن القيميّاتِء وإلآ فالعدّديّات 
المتقاربةٌ الاب الموصوفةٌ كذلك؛ لأتما تنّث ف الدّمَة. 
)١(‏ قوله: ((وتي الخطأ))؛ وقوله: ((لا)) من المتن في نسححة "و". 
(0) في "د" و"و": ((كيف كان)). 
(6) "ح": كتاب الصلح ق55؟5/]. 
(4) في "ب" وام": ((وصخ)» وثي هامش "م" ترجحيح ما أثبتناه. 
(5) في هامش "م": ((قوله: (أو ماثتا شاة) لعل صوابه: (ألفا شاة) كما هو معلوم» تأمل)) اه. 
(1) "العناية": كتاب الصلح ‏ فصلٌ: والصلح جائز عن دعوى 588/97 (هامش "تكملة فتح القدير”). 
(9) "ح": كتاب الصلح ق855/). 


123/4 


قسم المعاملات. سسحتت 9 حتت كتابٌ الصُلح 


5 


أحدّها يُصِيْرٌ غيرة كجنس أخْر ولو صالح على حمر فسّدَ فتلرّمٌ الدٌ 
ويسقّطٌ7"' القَوَدُ؛ لعدم ما يُرحَعٌ إليه 0 ز ز 1 11111 


01 (قولة: أحدّها0')) كالبل مكلا 

[455 (قول: يُصَيّرُ) بضمٌ الياء وفتح الصّادٍ وكسر اليا المشدَّدوَء فعلٌ مضا 

[514 4م 1[ (قولة: كجنس آخرٌ) فلو قضّى القاضي بمائة بعر فصا 0 عنها 
على أكثرٌ من مائتي بقرة وهي عندّه ودقّعها حازء وتمامٌةٌ في "الجوهرة'”". 

[دوغح؟] (قولة: وقول المَوَدُ) أي : ف العَمْدٍي يعني : يصير الصّلحُ الفاسدٌ فيما 0 
القَوَدَ عَمُواً عنه» وكذا على خنزير أو خْرٌ كما في "الحنديّة"”, "سائحان". وهذا بخلافي ما إذا فَسَدَ 
الكهالف قال في "المنح”"2: ((ثم إذا فسَدَتٍ التّسميةٌ [:/3؛:/ب] في الصّلح . كما لو صالّ على 
دابة 0 ثوب غير مُعهنٍ - تحب الدّية؛ لأنَّ الول لم يَرْضَ بسُقوطٍ حّهِ بخان بخلافي ما إذا ل يس" 
با أو سمّى الخمرٌ ونحوَةٌ حيثُ لايجحثك شيء؛ لما ذكَرْنا). أي: من أنَّ القصاصٌ 

تقوم بِالتقَوم؛ ولم يوحذ. 

5007022 
إلى الدَّيَةَ المتقدّمة قريبا”"”. 


(قولة: لأنَّ الول لم يَرْضَ بسمقوطٍ حمّدِ بجانا) أي: فيِصارٌ إلى مُوجَبهِ الأصلي» وهو الدية؛ لأتا 
مُوحَبُ القتل في الحملة» تأمُل. 


)١(‏ في "د": ((وسقط)). 
68 ف ا 
(؟) انظر "الجوهرة النيرة": كتاب الصلح ؟/4. 

25 فق 3 و5 ((وسقط))» وهي موافقة لم فق نسحة 1 من "اليل 11 


(5) "القتاوى الهندية”: كتاب الصلح ‏ الباب الثاني عشر في الصلح عن الدماء والجراحات 571/4 ذْتّلاُ عن "المحيط". 
(1) "المنح": كتاب الصلح ؟١/ق؟١١/).‏ 

) في "الأصل" و"ر": ((يسلم)). 

(8) (االمتقدّمةٍ قرييأ)) ليست في "الأصل"؛ وانظر الصحيفة السابقة "در". 


((أحدها)). 


حداشية اين عابدين 2 لل رت ف ا ل ا المزء النامن عشر 


"اختيار””". (وْكلَ) زهدٌ عم '' (بالصلح عن دم عملي؛ أو على بعض كم عي 
آخْرٌ من مكيل وموزونٍ (لزِمَ بَدَلَهُ الموكل)؛ لأنّه إسقاط» فكان الوكيل سَفيرا""» (إلاً أن 
يضْمَئَهُ الوكيل) فيؤاحَذُ بضمانه, (كما لو وقَعَ الصّلحُ) من الوكيل (عن مال يمال عن 
إقرار) فيلرَمٌ الوكيل؛ لأنّه حيئظٍ كبيع؛ (أمَا إذاكان عن إنكار لا) يِلرّمُ الوكيل مُطَلّقا .. 


571 (قولة: أو على) سخ "المتن": ((أو عن)). 

41+ (قولة: يدّعيه على آخرَ) العبارةٌ مقلوبةٌ والصّواب: ((يدّعيه عليه آحَرٌ)؛ يدل 
عليه قولّهُ: ((لزمَ بدَلهُ المؤكل)). ظ 
[35و؛ى؟] (قولةُ: فيؤاحَذٌ) أي : : ويَرجِعٌ على الموكلٍ به» وكذا الصّلحُ قِ الم" وكذ 

يَرَحِع في الصّورة التَالية هذه كما في "المقدسئ"؛ "سائحاي". 

1 (قولة: فيلرمٌ الوكيل) أي: ثم يَرَحِم به على الموكل. 

[أعمه] (قولة: أنه حينهل كتبع) والحقوقٌ فيه ترحعٌ إلى المُباشِرء فكذا ماكان 0 
]]6٠[‏ (قولّةُ: مطلقا) سواع كان عن مالي بمالي أؤ لا " "7 . 


(قول "الشارح": من مَكبلٍ وموزو) بِيانٌ للدّينء والمراد أنه دين منهماء ولو بحسب التَقَذيرِ» 
فيددحُلٌ قيمئُ المُتلفات؛ والظاهرٌ أنَّ مثل ما ذكْرَ المعدودٌ المتقاربُ والمذروعٌ إذا بِيّنَ صفتّة وطولة 
وعَرْضةٌ فِإنَّ ذلك ؛ث ينث في الذّنَة وحيلئل فالبيانٌ قاصر. 

(قولُه: 58 / صلخ بالمخلع) لعلّه: ((والخلع كا لصّلح)): فتحصّل أنه بَرِجع في مسألئي 
الصّلح المذكورنّينِ» وف مسألة الخلع؛ وف مسألة الصّلح عن مال بمال بإقرارء ووكيلك” الذكاح إذا ضمِنّ وأدى 


)١(‏ “الاحتيار”: كتاب الصلح 7/9 بتصرف. 

(1) ((عمراً)) من المتن في "و 

(؟) ((لأنه إسقاط فكان الوكيل سفيرا)) من المان في "ب"؛ وما أثبتناه من "و" و"”ط" موافق لما في "التكملة" ‏ عند المقولة 
[554] قوله: ((لأنّه إسقاطً)). 

(:) في "ب" وام" : ((بالخلع)). 

(ه) "ح”: كتاب الصلح ق5؟5/أ. 


قسم المعاملات يوحعيجتت: ااه ات ححييييد كتابُ الصّلح 


اال لون (صاحٌ عنه) فُضولة (بلا أمر صحّ إن صَمِنٌ المالء أو أضافٌ) 
الصّلحَ ((ل ماله أو قال: على) هذل أو (كذا وسلّ) المال صح وصار مُتبرحاً 0 


[.286] (قولة: صا عنه فُضولمٌ إلخ) هذا فيما إذا أضاف العَقدّ إلى المُصالح عنه؛ ليما 
في آخرٍ تصرّفات المُضولٌ مِن "جامع الفصولين”": (('ت": المُضوِعٌ إذا أضاف العَقدَ إلى 
نَفسِهٍ يِلرَمْهُ البَدَلُ وإِنْ لم يَصْمَئْهُ ولم يُضِفْةُ إلى مال نفسِهء ولا إلى ذَْةٍ نفسِهء وكذا الميُلْحُ عن 
الغير)) اه. 

1 (قولة: وسلّم) أي : قِ الأخيرة. 

[ه-40] (قولّة: صح) مكرّرٌ بما في "المتن", وفي "الدّرر”©: ((أنا الأول فلأنَ الحاصل 
للمُدَّعَى عليه البراءة» وف حقّها الأجنيٌ والمُدَّعَى عليه سواءً؛ ويجورٌ أنْ يكونٌ الفضول”" أصيلاً 
إذا ضْمِن كالمُضولٌ بالخلّع إذا ضمن البَدَلُء وأمَا الثاني فلأنّه إذا أَضائَهُ إلى نفسِهٍ فقد الترّم 
تسليمّة فصحّ الصّلثُ وأمًا الثَالتُ فلانه إذا عيّنَهُ للتّسليم فقد اشترط له سلامة العوض» فصارٌ 
الَقدٌ تامّاً بِقَبُولِهه وما الرابعٌ فلأنَّ دلالة التُسليم على رضًا المُدّعي فوق دلالة الصّمانِء 
والإضافة إلى نفسو" على رضاة)) اه باحتصار. 
لا يَرَحِعْ؛ أن أمرَةُ بالتّكاح فائدثُة الحوازٌ؛ لعدم نَفاذِهٍ من الأحنبئ» بخلافب الوكيل بالصّلح المذكورء أو 
بالخُلْع؛ لأنَّ أمرةُ به أمدٌ بالأداء عنه؛ ليفيد الأمرٌ فائدتَهُ لحوازه بغير أمر» فكانّ فائدثُة الرُحوعٌ عليه. 

(قولّةُ: وأمنا الرابعٌ فلأنَ دلالة النُسليم على رضًا المُدّعي إلخ) وأمنا الخامسث لما لم يكن كباقي الوُحوه 
)١(‏ "البحر": كتاب الصلح ‏ نصِلٌ: الصلح جائز 305/97 

)١(‏ "الدرر والغرر”: كتاب الصلح 5959/7 بتصرف» نقلاً عن "الكفاية". 

(5) في النسخ جميعها: ((ف))؛ وما أثبتناه . أي: (('ت")) ‏ من "جامع الفصولين". وهو رمرٌ ل"الزيادات" على أنه ليس في "جامع 
الفصولين” رمز ((ف))؛ وانظر "جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون ف تصرفات الفضولي وأحكامها ١/2؟1؟.‏ 

(؟) "الدرر والغرر”: كتاب الصلح ٠0/7‏ 14. 


(5) في "م": ((لفضولي)) وهو خعطأ طباعي. 
30( ف 3 واه ((لنفسه))» وما أثبتناه من "الأصل" 0 55 مواقق لم 3 "الدو : 


حاشية ابن عابدين بصي .21070 ..حوسبييتب الجزء الثامن عشر 


2 الكل إل إذا صِمِنٌّ بأمره» "عزمي زاده". (والا) يُسِلّم 0 

1 (قولة: في الكلّ) فلو استّجقٌ العوضُ في الؤحوو التي تقدّمَت”"» أو وجَدَهُ رُيُوفا 
أو سوق" لم يرغ على المُصالِح؛ أنه متب الترّم تسليمَ شيءٍ مُعينء ولم يلتم الفا م7" 
غيرو؛ فلا يلمُهُ شيءٌ آحَرٌ ولكن يَرَحِعٌ بالدّعوى؛ لأنّه لم يَرْضَ بِتَزكِ حمَّه جحَاناً إل في صورة 
الصمانٍء فإنّه يرجم على المصالِح؛ لأنّه صارٌ يناً في ذتتهء وهذا لو امتلع يمن التُسليم يبر 
عليه "زيلعج"”. 

1 (قولة: بأمرو) ثم بجع" على المُْصاح عنه() إن كان الصلحُ بأمره» "برازية"7", 
فتقييدُ الضّمانٍ اتماقئٌ» وفيها”": («الأمرٌ بالملح والتلع أمرٌ بالصّمانٍ؛ لعدم توكضٍ صحتهما على 
الأمرء فيصرف الأمرٌ إلى إثباتٍ حقّ النُحوع؛ بخلافي الأمر بقضاء الذَّين!) اه. 

[64 (قولة: "عزمي") ١‏ أده ديه فليْراحَعْ. 

[4605] (قولّة: وإلآ 00 كان ينيغي أنْ يقول: وإلاآ يُوحَذْ شيءٌ با ذكِرٌ من الصّوّر 
الأربعق» كما يُعلّمُ يما نقلناة"” عن "الدرر". 





(قولة: إن كان الكُلحُ بأمره) لك إذاكان بالأمر لم تكن المسألةٌ يما نحن فيه؛ وهو صلم الفُضِوي. 
(قولُ: لعدم توقّنٍ صحّتهما على الأمرٍ إلح) العلَهُ المذكورةُ تفيدٌ أنَّ الأمرّ بقضاء الدّينِ كالأمر 
بالصلح في الرُحوع على الآمر. 


)١(‏ في الصحيفة السابقة "در". 

(؟) في "1" و"ب" و"م": ((ستوقة))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" موافق لما في "التبيين". 

)١(‏ في "ب" و"م": ((عن))» وما ألبتناه من "الأصل" و"ر" و"7" موافق لا في "التبيين". 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الصلح ‏ فصلٌ: الصلح عن دعوى المال جائز إل 6 باختصار. 

(5) في "الأصل" و”ر" و"7" و"ب": ((لم يرحم)) وهو خطأء وني "م": ((قيرحغ))» وما أثبتناه من "البزازية"» وانظر 
"التكملة" ‏ المقولة: [4515] قوله: ((إلا إذا ضَمِنْ بأمره)). 

(5) عبارة "البزازية": ((المصالح عليه)). 

(7) "البزازية": كتاب الصلح ‏ الفصل الأول في المقدمة ٠/5‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 

(8) في هامش "م": ((قوله: (بخلافي الأمر بقضاءٍ الدّين) قال شيخنا: انظر ما الفرق مع أن الدين أيضاً لا تتوقف صحة 
قضائه على الأمرء فكان ينبغي أن يصرف الأمر به إلى إثباتٍ حق الرحوع, فليتأمل)) اه. 

(9) المقولة [ْه ٠‏ 186] قوله: ((صح)). 


قسم المعاملات ينين اقلا ا لمستتة كتابٌ الصلح 


في الصّورة التابعة (فهو موقوفء فإنْ أجارّةُ المدّعَى عليه جارٌ ولزِمَُ) البَدَلُ (وإلاً بطل. 
والخلعٌ في جميع ما ذكَرْنا من الأحكام) الخّمسة كلسم اذْعَى وَقفيّة دار" ولا بينة 
لهء فصِاكهُ المُنكد؛ لمٌطع الخُصومة جار وطاب له) البَدَلْ (لو صادقاً في دُعواة, 5000 


[861] (قولة: وإلآ فهو موقوف) هذه صو حامسةٌ متردّدة بين الحوازٌ والبْطلانٍ» 0 
الخصر كما ف "الذرر ”": ((أنَ القُضواِ إِمَا أنْ يضمن الال أو لاء فإنْ لم يضْمَنْ فإمًا أنْ يُضِيفَ 
إلى ماله(" أؤ لاء فإن لم يُضِفْهُ فإمَا أن يُشيرٌ إلى تقد أو عَرْضٍ أؤ لاء فإِنْ لم يُشِرْ فا أن 1 
العوَضّ أو لاء فا م جائرٌ في الوُجوو كلّها إلآ الأخير وهو ما إذا لم يضمن البَدَلُ ول يُضِفْهُ إلى 
ماله ول شِرْ إليه ولم يُسلْمْ إلى المُدّعي حيثُ لا حك بحوازه» بل يكوثٌ موقوفاً على الإحازة؛ إذ لم 
0 للمُدّعي عِوَضٌّ)) اه وجغّل الصُورٌ "الريلعيم"2 أربعاء وألحق المُشارٌ بالمضافي. 

[11همك] (قولة: الخنّمسة) التي عحامسشها”" قولة: ((والآ بطّن))» أو التى خامشها” قولة: 
((والاً فهو موقوف)) بعد" قوله: ((أو على هذا)) صورة» و”'يويدةُ قول "الشّارح" سابق]": 
((في العسور َ التابعة)). 478.3 ب ٠‏ 

206 (قولة: ف دَعواة) فيه: أنه إذا كان صادقاً في دَعواةُ كيف يطيبٌ له وف رَعْمِهِ 


. (قولة: فيه: أنه إذا كان صادقاً في في دعواة كيف يطيبُ له إلخ) الظاهدٌ أنَّ من قال: يَطيب له يعني به: 
)١(‏ في "د": ((وقفية أرض)) بدل ((وقفية دار)). 
)١(‏ "الدرر والغرر"؛ كاب الصلح 1٠0/7‏ 
(؟) عبارة "الدرر والغرر": ((يضيف العقد إلى ماله)). 
(4) "تبيين الحقائق": كتاب الصلح ‏ فصلٌ: الصلح جائز عن دعوى المال إلح 1.0/0 . 4١‏ 
(5) في "ب" و"م": ((خامستها)). 
(1) في "الأصل" و"ر" و"ب" و"م”: ((خامستها)). 
(7) في هامش "م": ((قوله: (بعدٌ إلخ) بتشديد الدال لا ظرفاء أي: يجعل الإشارة صورةٌ مستقلةٌ غير داخلة في الإضافة» 
وأما لو جُعِلَتْ هي والإضافةٌ صورةٌ واحدةٌ يُحتاجم في إتمَامها خمسةٌ إلى جعل» وإلا بطل صورةٌ خامسة)) اه. 
(8) ((صورة و)) ليست في "ب" و"م". 
(5) في الصحيقة تفسها "در". 


خافة ا هاية لسحتسحييي عار مي يي المزء الثامن عشر 


وقيل:) ‏ قائلةُ صاحبٌ "الأحناس". (لا) يطيث؟ لأله بيع معئى» ويٌ الوقن لا يصح. 


نا وَقْفٌ وبَدَلُ الوق حرامٌ عَلَكُهُ من غير مُسوّغ؟ فَأَحْدَهُ جرد رشْوةٍ ليك دعواة» فكان كما 
إذا م يكن صادقاً. وقد يقال: إنَّه إِعا أَححَذَهُ يكن 0 لا ليبطل وَقَفَيْتَةُ» وعسى أنْ يُوحدَ 
مُذّعَ اعد "3 

قلت: أطلّق ني أوَلٍ وقفٍ [/ده:] 'الحامديّة”" الحواب بأنّه لا يصحٌ قال: («(لأنَّ 
المُصالح يأعْدُ بَدلّ المكلح عِوضاً عن حمّهِ على يعمد فيصود كالمُعاضةء وهذا لا يكو 
في الوقف؛ لأنَّ الموقوف ل لا َلِكُ القفتء فلا يجورٌ له بِبعْةٌّ فههنا إِنْ كان الوق ثابتاً 
فالاستبدال به لا يحور وإلآ فهذا يأَحْدٌ بَدَلَ الصلح لا عن حقٌ ثابتٍء فلا يصخٌ ذلك على حال» 
كذا ف "حواهر الفتاوى") اه. ثم نَقَلَ "الحامديٌ””" ما هناء ثم قال0": ((نفتأمل)) اهء وانظر 
ماكتبناةٌ في باب البيع الفاسد”" عن "النّهر" عند قوله: ((بخلافب بع قن قِنٌّ ضِهٌ ضع إلى مُدبّرٍ)»). 

[هم] (قولة: كك صُلْح بعد ملح" ) المرا لمراةك: المجّلح الذي هو إسقاطء أتا لو اصطلحا 


أنه يَطيبُ له الأخذ وَيَعلَُ مكاناً موقوفاً؛ لَعَجِْهِ عن تحصيل الوقفيٍ بِمَقْدِ اليو ومن قال: لا يطب أراد به 
أنه ا فيه؛ لأنّه بَدَلُ الوقفٍ ف رَعْمِه فيكونٌ في حكم الوقفٍ» تمل اعون 

. وف "البرّازتة" من الوق في الفصل الستابع في الدُعوى والشهادق وفي الفتاوى: 0 حاف 
من الشلطان أو من الوارث على الوقن له أن يبي ويتصدّق بمْعنهء قال "الصّدرٌ": والفتوى على اله 
لايحورٌ بِيعٌ التفب)) اه. والظاهِرٌ أنَّ ما نحن فيه كذلك»؛ تأمّل. 


)١(‏ "ط": كتاب الصلح 9/هه؟. 

)١(‏ انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الوقف ‏ الباب الثاني في أحكام استحقاق أهل الوقف إلخ 
0١‏ باختصار. 

(؟) المقولة [15711] قوله: ((ولو محكوماً به إلخ)). 

(5) في "الأصل" و"ر" و"” زيادة قوله: ((فالثاني باطل)). 

(5) في "الأصل" و'ر" و"1": زيادة عقب المقولة: ((قال القاضي الإمامٌ: قولهم: (كُلُ لح بعد صُلح) المرا)). 
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قسم المعاملات ستسسبمسيين 1100 يبمنييسحتت كتابُ الصّلح 


وديم أن 57 عَقَدِ أعيدٌ فالثّان اياطزه إل في 555 0 


' في بُيوع "الأشباه": ((الكفالة 111510711710000 
على عِوَض ثم على عِوَضٍ آخْرَ فالتّاني هو الجائر وانفسَمح الأول -2 نور العين””'' عن 
0 00 


[84] (قولةُ: فالقاني باطلك) قَالَهُ "القاضي الإمامُ"9, 

[ه61؟] (قولة: وكذا النكاحُ إل) وتمامُة في "جامع الفصولين"7" في الفصل العاشر. 
كذا في الهامش. 

11م "] (قولة: بعل الشكاح) وفيه خلاف» فقيل: بحب التّسميةٌ الثاني وقيل: كل 

[لادهمك] (قولة: والخوالة خخ بأَنْ كان له على آخرَ ألفّ, فأحال عليه بما شّخصاًء م 

أحال عليه بحا شخصاً انحر "شيخنا"9 . 

[010م (قولة: , بعد الشراء) أي: بعد ما اشترى المّصَالّ عنه. 

[1هم]] (قولة: إل ف ثلاث) قلت: زاد 03 'الفصولين 77 الْشَراءٌ بعد د الصلح. 

[1 (قولةُ: الكفالة 0 أي” '": لزيادةٍ توت كا شادا 


)١(‏ في "د": ((ثلاثة)). 

.أ/١١١ق "نور العين”: الفصل التاسع والعشرون في التصرفات الفاسدة وأحكامها‎ )١( 

(5) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني فيما يكون بيعاً وما لا يكون ق45 ١/أ.‏ 

(4؛) هذه المقولة من "ب" و"م"؛ وليست في "الأصل" و"ر" و"1". 

(د) انظر "جامع الفصولين": .40/١‏ 

(7) هو الشيخ سعيد الحلبي رحمه الله وانظر بلاغ ابن عابدين رحمه الله بقراءته عليه آغير هذا المزء. 
(0) في "الأصل” و"1”: ((يزاد ما في))» وفي "ر": ((يزاد في)). 

(8) “جامع الفصولين”: الفصل اعاشر ف التناقض في الدعاوى ولي دعاوى الدفع وما ينصل به إل .٠١0/١‏ 
(5) ((اخ)) ليست في "الأصل" و"7” وب" وام. 

)٠١(‏ (لأي)) ليست في "الأصل" 0 لذ 

)١١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيو صده؛ ؟.. 


حماشية ابن عابدين بمو يك 1007 ججمودحيت الجزء الثامن عشر 


والشّراءٍ والإحارة))» فلُراجحخ. 

(أقام) المدَعَى عليه (بيَةٌ بعد الملح عن إنكارٍ أنَّ المدّعيَ قال قبلَةُ) قبل 
الصلح: (ليس لي قِبْلَ فلانِ حقٌ فالصّلحُ ماض) على الصّحَةٍ (ولو قال) المدّعي 
(بعدّه: ما كان لي ِبَلَهم قِبَلَ المدّعى عليه (حقّ بطّل) الصُلشُ "بحر”2. قال 
"النض د" : ((وهو ميد ا ايا ااا لظ 


]401١[‏ (قولة: والشراء) أطلْقَهُ في "جامع الفصولين””": وقيّدَهُ في 'القنية”" بأنْ يكونّ 
القاني أكثر تنا من الأولء أو أقل أو بحنس آحخر وإلآ فلا يصحٌ؛ "أشباه"0). 

[177هم؟] (قولة: والإجارة إل) أي: من المستأجر الأول فهي مُسخ” اك ولى» "أشبا 

[؟6م؟] (قولة: ليس لي قِبَل) بكسر ففتح. 

[4؟هه؟] (قولة: ما كان لي َبَلْهُ) سير ففتح أيضاً. 

[ه07] (قولة: قال "المصئّفُ") نصّة”": ((وفي "العماديّة"7): ادْعَى فأنكرٌ فصالة 2 
ظهَرٌ بعدّهُ أنْ لا شيع عليه بطل الصَّلحُ اه. 

أقول: يحب أنْ يُقَمّدَ قولّة: ((2 ظهَرٌ)) بغير الإقرارٍ قبل الصّلح؛ لما تقدّمَ مِن مسألة 
اا ا وبه صع مولا نا اف "الو اللخامي ا 


الا 


.75715/9/ "البحر": كتاب الصلح . باب الصلح ف الدين  فصل في صلح الورئة‎ )١( 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل العاشر في التناقض في الدعاوى وقي دعاوى الدفع وما ينصل به إل :٠١17//١‏ وذكر المسألة أيضاً 
في الفصل الثلاثين في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحبس وما لا يكون 48/9 49. 

(1) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب فيما يتعلق بالشراء ثانياً بعد الشراء إل ق 1١1١ب‏ بتصرف. 

(5) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد كتاب البيوع صده 4 ؟.. 

() في "ب" وكم": ((نسخ)). 

(1) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد كتاب البيوع صده 4 .١‏ نقلاً عن "البزازية" 

(7) "المنح": كتاب الصلح /ق؟1/ب9١11/ا.‏ 

(8) انظر بت الفصولين”: الفصل العاشر في التناقض في الدعاوى وف دعاوى الدقع إل .٠١1//١‏ 

(9) أي: "تنوير الأبصار"» وانظر الصحيفة نفسها "در". 

.١557/19 "البحر”: كتاب الصلح‎ )٠١( 

)١١(‏ "ح": كتاب الصلح ق5؟5/]. 


قسم المعاملات اي يي ل ال بيت كتابُ الصّلح 


لإطلاق "العماديّة'))) م مم ه00 عن دعوى "البرّازة": ((أنه لو اذّعَى الملكَ بجهة 
أخرى ا يبطّل))» فيُحرر رُ. (والصّلحٌ عن الدّعوى الفاسدةٍ يصِحٌ) وعن الباطلة لا): 


ولا يخمَّى أنَّ علّة مُضِئٌ الصّلح على الصّحَةٍ في مسأل "المقن" المتقدّمة'" عدم قَبُولٍ الشهادو”)؛ 
لِما فيه من التَنافْضء فلم” يظهَرُ حيئّئذٍ أنْ لا شيء عليه؛ فلم تشْمَلّها عبارة "العمادية"؛ فافْهَم. 
[852؟] (قولة: عن دعوى "البرَازيّة") ونصّها©: ((وفي "المنتقى": ادْعَى ثوباً وصاحً, 
ثم بَرَهَنَ المُدَّعَى عليه على إقرارٍ المُدَّعي أنه لا حقّ له فيه: ِنْ على إقراره قبل الصّلح فالصّلحُ 
صحيعٌ» وإنْ بعد الصّلح بطل الصّلحٌ» إن علِمَ الحاكمٌ إقرارة بعدم حقه ولو قبل املح يطل 
الصلحُ؛ وعلمُة”" بالإقرار السّابقٍ كإقراره بعد الصلح» هذا إذا اتَحَدَ الإقرارٌ بالمِلك بأنْ قال: 
لا حقٌّ لي بحهة الميراث» ثم قال: إِنَّه ميراث لي عن أبي» فأمًا غيرةٌ إذا اذّعَى مِلكاً لا بجهة الإرثِ 
بعد الإقرار بعدم الحقٌّ بطريقٍ الإرث بأنْ قال: حقّي بالشّراءِ أو باطبة لا يبطّْلم)) اه. 
[90هم] (قولةُ: فيِحتَدُ) ما نَقَّلَهُ عن "البرازية" لا يحتاج أل تحرير؟ لأنّهِ.تقييدٌ مغيدٌء ولعله 
أرادٌ تحريرَ ما قَالَهُ "المصكفك" , من تقييلٍ ما في "العماديّة". فإنّه غي ظاهر كما علِمت” ) والله 
أعلم. ْ 
[64 (قولّةُ: والفاسدةٌ) مثال الدّعوى التي لا يمكنٌ تصحيحُها: لو اذَعَى أُمَةٌ 


.)/١١5ق/؟ "المنح": كتاب الصلح‎ )١( 

(؟) "اليحر": كتاب الصلح . باب الصلح في الدين ‏ فصل في صلح الورثة /551/1. 

(1) ف الصحيفة السابقة "در". 

(:) في هامش "م": ((قوله: (عدمٌ قَبُولِ الشهادةٍ إلج) وحيث لم تقبلٍ الشهادةٌ لا يقال: ظهرٌ أنْ لا حقٌ. وحيتئلٍ فلا 
تكون هذه الصورةٌ من موضوع كلام "العمادية"؛ لأن موضوعه فيما إذا ظهر أنْ لا حقٌء نتكون عبارة "العمادية" هي 
عينٌ الشقّ الثاني في كلام المصئف فكيف يكون قيداً لها)) اه.. 

(5) في "ب" وام" : ((فلا)). 

(1) "البزازية": كتاب الدعوى . الفصل الرابع عشر ف دعوى الإبراء والصلح وإجممم “اهامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) في "الأصل" و"ر": ((وعليه)). 

(8) المقولة [ه ا قوله: ((قال "اللصئفت")). 


حاشية ابن عابدين لمشسشح يندت 41 اباتسحصتيت الجزء الثامن مشر 


وحور قِ "الأشباه"200: ((أنَ الصّلحٌ عن إنكار بعد دعوى فاسدء إل في دعوى 
مجهول فجائرٌ))؛ ا ا 0 


فقالت: أنا حرّهُ الأصل» فصا ها عنه" فهو جائرٌ» وإنْ أقامث بِيْنَةُ على أنما حرّهُ الأصل 
بِطَلَ المُلحٌ؛ إذ لا يمكن تصحيح هذه الدُعوى بعدّ ظُهِورٍ حرَّيّة الأصل. 

ومثالُ الدّعوى التي يمكنٌ تصحيحُها: لو أقامّث بِيّنَة أتما(" كانت أَمَةٌ فلانٍ أَعتّمّها عامَ 
ول وهو عِلِكُها بعدّما ادّعَى شخص أنا أمثْهُ لا يبط المثُلخ)؛ لأنْه يمكن تصحيح دعوى 
المُدّعي وقت الصّلح بأنْ يقول: إِنَّ فلاناً الذي أُعتَقَكِ كان غصبَكِ متي حيّى لو أقام به 
على هذه الدّعوى تُسمَمُ "حوي"27, "مدي". وقول هنا: ((وهو علكها)) جملةٌ حاليةٌ. 

[5هه]] (قولة: وحيرٌ إلخ) هذا التّحريرُ غود محر وردّة "التمليه" وغيرٌ با في "البتزية"0©: 
((والذي استقرٌ عليه فتوى أثمةٍ حوارم أن الصلح عن دعوى فاسدةٍ لا يكن تصحيحُها لا يصمٌ» 

والني''" كن تصحيحُها كما إذا ترك ذِكْرَ أحدٍ الحُدودٍ يصحٌ)) [«إذه:”ا/ب] اه. 

وهذا ما ذَكرَهُ "المصئْفٌْ", وقد علفت”" أله الذي اعتمدَةٌ "صدرٌ الشريعة" وغيركٌ 

فكان عليه المُعولُ. 


(قولةُ: فصا متها عنه) أي: عن ادّعائهِ أَتا أمَتّك لا عن دعواها أتّما حرَةٌ الأصلء فَإنَّ الظاهِرَ عدمٌ 
صِحَتهِ كالصلح عن دُعوى الطّلاق القّلاث» تأمّلٌ. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثافي: الفوائد . كتاب الصلح ص١١‏ ؟. باعتصار. 

)١(‏ في "الأصل" و'ر" و"1": ((منه))» وكذا في "الغمز". 

(©) في "ب": ((نما))؛ وهو طأ طباعي. 

() في "1" زيادة: (("عحانية")). وم نعثر على المسألة في مظاها من "الخانية". 

(5) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد . كتاب الصلح ؟/71 

(1) "البزازية”: كتاب الصلح ‏ الفصل الثاني في الدين 57/1 (هامش "الفتاوى الحندية"). 
2071 قي "الأصل” ور" 6 ((والذي)), وكذلك عبارة "البزازية” : 

0 ف الصحيفة الآئية 0 8 
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. (وقيل: اشتراطً صِكة(2" الدّعوى لصِحَة ة الصلح غير غير صحيح مُطْلْقا)» فيصِحٌ الصّلحُ 
' مع بُطلانٍ ا كما اعتمَدَهٌ "صدر الشريعة"7" آخرٌ الباب» وأقَهُ "يد الكمال" 


وغيرةٌ في باب الاستحقاق كما مر 08 فراجعة, 00 


[:*186] (قولة: وقيل: إلخ) الوه ©) أَنْ يقال: وقيل: يصحٌ مطلّقاً. 

[.8]* (قولة: آخرٌ الباب) فيه نظكٌ» فإنَّ عبارتّة هكذا: ((ومن المسائل المهمة: أنه هل يُشتركطً 
أصكة املح صبحة صحَةٌ الدّعوى أم لا؟ فبعض الناس يقولون: يشت" مُشتكلُ لكنْ هذا غير صحيح؛ لأنّهِ إذا ادْعَى 
حمّاً بجهولاً في دار فصُولح على شيو يصحٌ الصّلح على ما مر في باب الحقوق ين شلك 
أنَّ دَعوى الحقٌّ المجهول 5عوى غيدٌ صحيحة وفي "الدّحيرة" مسال تؤيّدُ ما قلنا/) اهل” 

فَالمُتبادِر أنه أرادَ الفاسدة يديل / التُمثيل؛ لأنّه يكن تصحيحها بتعيينٍ الحقٌّ المجهولٍ وقتَ 
الصّلح. وف حاشية "ايمل" على "المنح" بعدّ نقلِهِ عبارتة: ((أقول: هذا لا يُوِحبُ كونّ الدّعوى 
< الباطلة كالفاسدة؛ إذ لا وجة لصحّة الصّلح عنها كالصلح عن دَعوى حدٌ أو ربأ وَحُلُوانٍ الكاهن؛ 

وأحرة التائحة والمغئية إل))» وكذا ذَكْرَ "الرملي" في حاشيته على 0 علد 
عن "المصئّفي" بعد ذِكْره عبارةً '"صدر الشربعة يعة" قال ما نضُه: ((فقد أفادٌ أنَّ القول باشترا 

الّعوى لصحّة الصّلح ضعيف)) اه. 


(قولة: كالصّلح عن دعوى حدٌ) ليس في هذا المثالٍ الصّلحُ عن دعوى باطلةٍ وإنكان باطلاً فيه. 


)١(‏ ((صحة)) من الشرح في "و". 

0 "شرح الوقاية”: كتاب الصلح ‏ باب الصلح في الدين ‏ فصلٌ: دين بينهما صالح أحدهما عن نصيبه ١714/7‏ (هامش 
"كشف الحقائق"). 

5 0 ٠ )5( 

(؛) في "آ": («الأسح) يدل ((الأخصر)). 

(5) في "ب" و"م": ((أي)) بدل ((اه)). 

(7) "اللآليء الدرية في الفوائد الخيرية": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاس' 5 وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض 


والحبس وما لا يكون 48/١‏ (هامش "جامع الفصولين' ). 
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7 7 سالا 1 000 0 | 0 ل 

(وصح الصلح عن دعوى حقّ الشربب) وحقٌّ الشفعة وحقٌّ وَصع الجذوع على الأصحّ). 
الأصل: أنه متى توجْهَتٍ اليمينٌ نحو الشخص في أيّ حقٌّ كان, فافتدذى اليمينَ بدراهم 
حار حي : دعوى التعزير) ا بخلافي دعوى 746 وش ا (الصلحُ 
ِنْ كان بع المُعاوّضة) بِأنْ كان ديناً بعَينٍ (ينتقضُ بتقضهما) أي: بفُسخ 
المُتصالجِينِ» (وإنْ كان لا بمعناها) أي: المعاوضة؛ بل معي استيفاءٍ البعض وإسقاطٍ 
البعض (فلا) تصِحٌ إقالتُةُ ولا نَقضّةٌ؛ لأنَّ السّاقطً لا يعو "قنية"27 و"صَيرفيّة", 
فَليُحمَظ ل 0 


[1هه؟] (قولة: وحق الشفْعة) أي: دُعوى حقّها لدَفُع اليمين» بخلافي الصّلح عن حقّها 
القابتِ كما مك”". 


1 (قولة: كينا بعَينِ) وفي بعض التُسخ: ((بدّين)). 
[860] (قولة: و"صَيرة") الأولى الاقتصارٌ على العَرْوِ إلى "القنية"؛ لأنّه في "الصيرقيّة" نفل 


(قول "المصئّف": وصّم الصّلحُ عن دعوى حقٌ الشّرب وحقّ الْشفْعةٍ إلخ) أي: في حقّ المُذْعَى 
عليه لدفع اليمين عنه؛ لا في حقٌ المُدَّعِيء ومن هنا يُعلمُ الفَرْقُ بينَ الصّلح عن الشُفْعةٍ وبين الصُلح 
عن دَغْواهاء فيصحٌ في الأول ولا َم البدلء ويصحٌ في القاني ويَلرَمٌ البدلء "سنْدي". 

(قولة: أي: دَغوى حمّها لدَفْع اليمينٍ إل) قال: ((وكذلك يُمالُ ني دعوى وضع اليذّع والشزيب)). 

(قول "الشارح': بخلافٍ دعوى حَدٌّ وتسب) عَلْلَ عدم صحّيه في الحدٌ في "الدُرر": ((بأنَّ الصُلح 
لا يجري في حّه تعالى))» وف النّسَبٍ: ((بأنّ الصُلْحَ إما إسقاطً أو مُعاوضةٌ وهو لا يتَملُهما))» وهذا ظاهيٌ 
وإلاً فالنَسَبْ واردٌ على الأصلٍ الذي ذَكُرَهُ فاه يجري فيه الَف على المعتمدء تأْمّلْ. 

(قول "الشّارح": بأنْ كان ذَيناً بِعينِ) في هذا التُصويرٍ وما بعدَهُ قُصُور. 
)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الصلح 5894/75. 


)١(‏ "القنية": كتاب الصلح . باب مسائل متفرقة ق51١/أْ‏ بتصرف. 


(؟) المقولة [48١841؟]‏ قوله: ((كحَق شفْعة)). 
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(ولو صا عن دعوى دارٍ على سكي ب بيت منها أبدأً أو صا على دراهمَ 
إلى الختصاد. اا سد ا ا ا 11( 


الخلاف في الصّحَةٍ وعديها مطلقا وأما في "القنية" فقد حكى القولّين» ثم وق بيتهما بما هنا 
فقال: ((الصّواب أنَّ الصّلح إِنْ كان إلخ)). 

0*1 1] (قولة: على سكي بيبت) يد بالستكيّى لأنَه لو صاحة على بيت منها كان وجهُ عدم 
الصّحّة كونّةُ جزءاً من المُدّعَى بناء على لاف ظاهر الرُواية الذي مشّى ع فى "لفان" سابقة. 

وقيِدَ بقوله: ((أبدأ)) . ومثلة: حىٌ عموت2" كما ف "لخنائجة"0 _ لأنّه لو بِيّنَ المدّةٌ يصح؛ 
لأنّه نه صلحٌ على منفعة» فهو ف حكم الإجارة» فلا بد من التوقيتٍ كما مك0 © وقد اشتبّة الأمرٌ 
على بعض المحشّية0©. 

[دعهم؟] (قولة: إلى الختصاد) أنه بيع معئى, فتَضْرٌ جهالة الأجل. قوع /أ 


(قولة: لأنّه لو بيّنَ المدّهٌ يصح) ينبغي أنْ تكونٌ الصَّحَةٌ على ظاهر الرّواية كما هو ظاهرٌء وليس 
هذا الصّلحُ في حكم الإجارة لا بالنّسبةِ لرَعُم المُدّعي ولا المُدّعَى عليه كما هو ظاهرٌ أيضاً. 


)١(‏ صاا١.‏ وما بعدها "در". 

(؟) في "الأصل" و"ر": ((تموت)): وفي"7": ((أموت)). 

(*) "الخانية”: كتاب الصلح . باب الصلح عن العقار وعما يتعلق به فصل في الصلح عن دعوى العقار ١0‏ 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟:) صلاة .١‏ "در", 

(5) في هامش "ر": (لأقول: بعضن المحشّين هو "ط"؛ فَإنّه قال: قولة: (منها أبدا) ومثلة إذا صاخ على سُكناةُ حتى يوت لدعي 
أو على منفعةٍ يحهولة: وليْحير الوح في ذلك؛؟ إذ عدمٌ الصحْةٍ لكونه جزة المُدّعَى» فلا وجة لقوله: (أبدا) وإن كانت لمهانة 
المُنّةٍ فلا وحة لقوله: (منها)» تير اه. وكتب لولف [أي: ابن عابدين رحمه الله] على "طيته": فيه: أن للدُعى تعيّنَ 
والمُصال عليه لمتفعةٌ؛ وهي شكتى البيتٍ الذي هو بعضُ المدغى» فليسَتْ جزة المدّعى؛ يدل عليه ما في "البزية": اذعى دارأ 
فتصا حا على أنْ يسكن المُدَّعى عليه فيها سنةٌ حاز وكذا: على أنْ يسكتها المُدَّعِي سند وَتمامُهُ فيها. ثم قال: صالح عن 


دَعْوى عبدٍ على خدمته شهراً حاز وعلى غَلْيهِ شهراً لم يرْ)) اه. 


ا 
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بغر دعوى الهلاك لد يصِعٌ الصّلحُ) قِ الصّوّرٍ القّلاثع يرا وا ٠‏ قهَدَ يد بعدم دعوى 
الاك أنه لو اذَّعَاةُ وصالحة قبل اليمين ن صح) به يُفقَّ) 0 (ويصحٌ) الصَّلحُ 0 


[5*هه] (قولة: بغير دعوى) أي: الدّعوى سن الود 

[اله م ؟] (قولة: ويصِحٌ | : م( أي لو اذْعَى ماللا ؟ فانَكُر وحلّف» م إدّعاةٌ عند قاض أخرّ 
فأنكرٌ فصُولِحَ صعٌّى ولا ارتباطً لهذه بمسألة الوديعة. 

قال الْمُودَعٌ: ضاعت الوديعة أو رَدَدْتماء وأنكْر 1 الكَدٌ أو الملاك صِدّقّ الْمُودّعٌ بيمينه ) 
ولا شيء عليه؛ فلو صا ربا بعد ذلك على شيءٍ فهو على أربعة وُحُوو: 

أحدّها: أنْ يدَّعِىَ را الإيداع وححَدَةٌ المُودَعٌ ثم صاكّةُ على شيءٍ معلوع جارٌ اثّفاقاً. 

القاني: أنْ يدّعِىَ الوديعة وطالَبَهُ باليدٌ فأقرٌ المُودَعٌ بالوديعة وسكت ولم يقل شيئاًء ورب 
المالٍ يدّعي عليه الاستهلاكَ؛ ثم صا على شيءٍ معلوع جارٌ أيضاً وفاقاً. 

القالث: أنْ يدّعِىَ عليه الاستهلاكَ وهو يِدَّعِي اليد أو الهلاك) ثم صِاخَةُ على معلوم”" جار 
عند "عمل" و"أبي 0 أخراء و يُْ 00 "أي حنيفة" و"أبي لوست" ولا وبه يف وأجمعوا 
على أنه لو صاخ بعدّما حلف أنه ردّ الوديعة أو هلَكّثْ لا يجورٌ الُلحُ إِنا الخلاف فيما لو صا 


الى س0 ١١‏ امد 


(قولة: جار عند "محمد" و"أبي يوسف" آغراً إلخ) وج قولٍ 
بالاستهلاكِ للأمانةٍ صحيحة؛ واليمينُ متوججّهة على المُودعء والبراءة غير ثابتةٍ في 95 قبل الحَلفٍ؛ لأنه 
صِدّقُ بالحلٍ» فيكونٌ المصُلحُ واقعاً عن دعوى صحيحة وين مُتوحٌهة فيكونُ في حقّ المدّعي عِوضاً 
عن الصَّمانِء ون حقّ المُودَع بَدَلَا عن المخُصومة. ووحة قوهما: أن المُدَّعىَ تناقّضّ في دعواةٌ؛ لأنَّ المُودَعَ 
وأمثالّة أمينٌ المالك» وقولّه 07 المؤتّين» فكان إخبارَهُ بالردٌ والحلاكِ اعترافاً من المالكِ بذلك. فكان المُدّعي 


': أن دُعوى الضّمانٍ 


)١(‏ "السراحية”: كتاب الصلح ‏ باب ما لا يجوز من الصلح 755/١‏ باحتصار (هامش "فتاوى قاضيخان"). 

(7) نقول: الذي في "الخانية" أن الفتوى على عدم صحة الصلح, وهو ما سينقله العلأمة أبن عابدين رحمه الله عنها ف المقولة 
[18517] وأشار إليه في "التكملة” . المقولة [١1؟41]‏ قوله: (("خانية")). وانظر "الخائية": كتاب الصلح ‏ باب صلح 
الأعمال والأمانات والحنايات والحدود والمضمونات والحقوق 47/7 يتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(5) ف "1": ((على شيء معلوم))؛ وفي "الخانية”: ((ثم صالحه على شيء)) دون قوله: ((معلوم)). 
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لزابغ: أنْ يتَّحِيَ المُودمٌ اليد أو الهلالك وربتٌ المالي سكت ول يقل شيئاً فعند "أبي يوسف" 
لا يجورٌ الصّلحُ وعند "محمد" يجوز. 

قال المُودمٌ بعد الصلح: الا ا ا يصمح الصّلحُ 
على قول "أبى حنيفة"» وقال ربت المالي: ما قلتء فالقولٌ للمُنكرء ولا بطم الصّلحُء "خانية"27. 

هذا ما ري نْهُ في "الخائيّة" بنوع اختصارء وريه في غيرها معرُواً إليها كذلك» ونقلها 
في "المنح'”"): لكن سقط مِن عبارته شيءٌ ات به المعنى» فَإِنّه قال في الوجهٍ القالثٍ: 
((حارٌ الصلحُ في قولٍ "محمّي" و'أبي يوسف" الأوَلِء وعليه الفتوى))» والذي ريتّة في 
"الخانية"”": ((أن الفتوى على عدم 0 

وبقى خامسةٌ ذَكبَها "المقدسيئ" وهي: ((اذَعَى را الاستهلاكَ فسكّث فصْلحُة جائرٌ)), 


مُتناقضاً في 5عوى الاستهلاكء واتّناقْضٌ نَع صحة الدّعوى» إلا أنه نما يلف لا لتفع الدّعوى؛ لأا مُندفِعة 
لبطلائماء ولا لقُبوتٍ البراءةٍ لأا ثابتةٌ بقولهء ولهذا 0 مات و يلف تتبث براءثة وم يلف وا وارنهُ على العلمء 
واليمينٌ لنفي الَهَمِق وإذا لم تصم الدّعوى لم يصمح الُلحُ؛ لأنّ صحَتّةُ بناءً على صحَتهاء ووجة قول "أبي 
يوسف" في الرابع: أن الْضّْمانَ لا يح إلآ بّعوى المُدّعي؛ وقد انعدَمَتٍ الدّعوى» فلا يحب العّمانُء فلا يحور 
الصّلح؛ دن حال بناءٌ على وجوب الضّمانٍ في رَعم المُدّعي. ووجهُ قولٍ "محمد": أنَّ سكوث المُدّعي تحتملة 
بين أن يكون مُصدقاً لدَعوى المُودّع أو مُكدَّبل إلآ أنه لما أقدَمَ على الصلح تر تركح التكذيب؛ لأنه لو ردّها 
أو ضاعَث عنده لَما أقدَمٌ عليه فت التكذيبٌ مُقتضّى إقدامه على الصلح. . أه من "المنبع". 


)١(‏ "الخانية": كتاب الصلع ‏ باب صلح الأعمال والأمانات والحنايات والحدود والمضمونات والحقوق 47.45/7 بتصرف 
(هامش "الفتاوى المندية" ). 

(؟) "المنح": كتاب الصلمح ١/ق3١١/ب.‏ 

(؟) "الخاتية": كتاب الصلم ‏ باب صلح الأعمال والأمانات والحنايات والحدود والمضمونات والحقوق 17/9 (هامش 
"الفتاوى المندية"). ظ 


حاشية ابن عابدين عت 198 اللميبيه حي الجمزء الثامن عشر 
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لكن هذا هو الثَان في "الخانيّة". [عإ/ق7:./) 
ثم اعلّم أن كلام "الماتن" و"الشارح" غير حُحير؛ لأنّ قولُ: ((بغير دعوى اللاكِ)) شاملٌ 
للجُحودٍ والسّكوتٍ ودعوى الردٌء وهو الوجة الأول والقاني وأحدُ شِمَّي القالث والرابع» وقد علِمت أنه 
في الأول والثاني حائرٌ اثّفاقاء وكذا(" ف أحدٍ شمي القالثِ والرابع على الراحج. 
والصّوابُ أنْ يقول: بعدّ دعوى اليد أو الحلاكِ بإسقاطٍ ((غير”” ) والتّعبيرٍ + ((بعد)) -. 
وزيادةٍ ((الرَدٌ)): فيدخُل فيه الوحة الثَالثُ بناءً على المُفَئٌ به والوحة الرَاب بناءٌ على قولٍ "أبي 
يوسف"» وهو المعتمَدٌ؛ لتقدم صاحب "الخائيّة" إيّاه كما هو عادثة. 
وقول: ((لأنّه لو ادّعاةُ)) ‏ أي: الحلاكَ . شام لما إذا ادَّعَى المالكُ الاستهلاكَ وهو أحدُ 
شِمّي الوحه لقال أو سكت وهو أحدٌ شِقّي الزابع» وعلِمت”" ترحيح الحواز فيهماء فقولة: 
((صحٌ به يُفئى)) ف غير لَه 
وقولّةُ: ((وصاحَةُ قبل اليمينٍ)) هذا واردٌ على إطلاق "المتن" أيضاء ورأيث عبار 
"الأشباه" نحو ما استَصْوَتُه ونضّها”»: «الطلخ عقَدٌ يَرهَعُ النعَ» ولا يصحٌ مع الجودع 


(قولة: هذا هو الثاني في "الخانيّة") وهر ما إذا اذْعَى المُودَعٌ اليَنُ لكنْ ما في "الخانيّة": ((أقرٌ بما))؛ وف 
هذه سكت عن الدّعوى أصلة. 

(قولهُ: وكذا ني أحدٍ شِمّي القَالثِ انع سن الراحح) حمة: على المرجوح. 

(قولة: وعلفت ترحيح الجوازر إخ) عق ١‏ ترجحي يح عدم الجواز إل. 


)١(‏ في م : ((ولا يحوز)) بدل ((وكذا)). 


)١(‏ في "ر": ((ضيره)). 
(5) في هذه المقولة. 
)غ2 "الأشباه والنظائر": الفن الئاني: الفوائد .كتاب الصلح ص١‏ 753 


(5) في ب : ((نصها)) بغير الواو. 


قسم المعاملات 01000 ١9١‏ كتابُ الصلح 


(بعدٌ حَلِفٍ المذَّعى عليه ذَفعاً للتزاع) بإقامة البيّة. ولو بَرَهَنَ المدّعي بعدّةُ على أصلٍ 
الدّعوى لم تُقبَن إل في الوصيع عن مال اليتيم على إنكار إذا صا على بعضء بعضه ثم ود 
اليه نما تك ولو بل الصبيئ فأقامها تُقبلء ولو طَلّب عِيئَة20 لا يلف "أشباه”". 
(وقيل: لا)» جزم بالأول في "الأشباه"7, وبالثاني في "الستراحيّة": ام 1 





بعدَ دعوئ الحلاك؛ إذ لا نزاع))» ثم رأيتُ عبارة مان "المجمع" مثل ما قلت ونصها: ((وأجاز 
لح الأجيرٍ الخاصٌ والمُودع بعد دعوى الحلاكِ أو الرَدٌ)) وله الحمد. 

1 هم»] (قولة:'يإقامة) مُتعلق ب ((التراع)). 

[1 9ه 1] (قولة: بعدّةٌ) أي: الصّلح. ١‏ 

[هم] (قولّة: فإنها يُقبَإمم)' أفاد أعما لو موحودةٌ عند المكلح وفيه عَبْنّ لا يصخ("الصّل» وبه 
صرح في "البتازية"410, "سائحاني". 

[8641] (قولة: ولو طلّب) أي: الصّينُ بعد ملوغقا 

[86457] (قولة: وقيل: لا) 5. كه أن السيل يدل الى فإذا حلَّمَهُ فقد استوىّ البَدَل؛ 
الور انا الا 

[45هه] (قولة: في "الستراجيّة"”") وكذا جِرّمَ به في "البح "20 قال "الحمويي"9: 


)١(‏ قال الطحطاويي رحمه الله تعالى 01//5.: ((قوله: (ولو طلب عينه) بالبناء للمجهول أي: لو طلب الوصئ بعد 
الصلح يمين المدّعى عليه أو طلبه اليتيم بعد بلوغه كما في "حواشي الأشباه")) اه. 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد . كتاب الصلح ص.ء ..©١‏ 

(؟) في "ر": ((يصلح)). 

(5) "البزازية”: كتاب الصلح . الفصل السادس في صلم الأب والوصي ومسائل التركة والتخخارج +/ه (هامش "الفتاوى الندية'). 

(5) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كناب الصلح 5/5 باختصار. 

(7) "القنية": كتاب الصلح . باب الصلح الصحيح الفاسد ق58 ١/أ.‏ 

(7) "السراحية”: كتاب الصلح ‏ باب ما لا يجوز من الصلح 75/5 (هامش "فتاوى قاضيخان"). 

(8) "البحر": كتاب الصلح 587/17؟. 

(9) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الصلح 9/7/7 


حاشية ابن عابدين ججتت يكف أن السصسفييية الحزء الثامن عشر 


وحكاهما في "القنية" مُقَدَّماً للأوّل. 

(طلَبُ الصّلح والإبراءٍ عن الدّعوى لا يكونٌ إقرار) بالدّعوى عند المتقدّمين» 
وحالَمَهِمْ المتأخّرونَ» والأَول أصحٌ» "برّازيّة”"©. (بخلاب طُلّبٍ الصلح) عن المالٍ 
(والإبراء عن المالي) فإنّهِ إقرا "أشباه””. (صاح عن عَيبٍ) أو دين (وظهَرٌ عدمُة 
أو زال) العَيبث (بطل الصّلحُ) يكنا اعدف "ا ودر ”**” 


((وما مشّى عليه في "الأشباه" روايةٌ "محمد" عن 'أبي حنيفة" وما مشى عليه في "البحر" 
قوخُماء وهو الصحيحٌ كما في "معين المفتي' )) اه. 

41 (قولة: للأل) صوابة: («(للثاني)) على ما نقلةُ 'الحمَويي"7. 

[ه4هه8] (قولّةُ: والإبراو) الواو هنا وفيما بعدّه بمعنى ((أو)), "حمَوويج"20, 

[45ه؟] (قولة: عن عَيبٍ) أي عيب كان, لا مخصوص البّياض» وتمامٌةٌ في "المنح”". 


(قول "المصنّفي": طلْب الصّلح والإبراء عن الدّعوى لا يكو إقرارل لم يذكُر ما لو طلب منه المصلح 
أو الإبراء» و يذكز م دل أنه عن الدُعوى أو المالٍ» ولي "السّندي 1 كي ححن "النلاصة" مأ يدل على 93 حكمٌ 
الإطلاق حكمٌ ما لو صيّحَ بالمال» ونضّة: ((ولو قال: أححْرْها عي أو صالمني فإقرارٌ)) اه. 


)١(‏ "البزازية”: كتاب الدعوى ‏ الفصل الرابع عشر في دعوى الإبراء والصلح 0/٠8؟‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الندية"), 

..2١ ١ص "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد  كتاب الصلح‎ )١( 

(5) م تن اكسالة:ضرعة ى:نطاتمًا من مطبوعة "الأشباه" التي بين أيدينا بعد التفخُص البالغ. ولعلّها في حاشية من 
حواشي "الأشباه". 

(؛) في "ب": ((أو "درر")). وانظر "الدرر والغرر": كتاب الصلح 407/١‏ . 107 بتصرف. 

(5) "غمز عيون البصائر": الفن الثافي: الفوائد . كتاب الصلح 77/7. 

(7) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الصلح 77/79. 

(؟) انظر "المنيح": كتاب الصلح ؟/ق5١١/ب.‏ 


قسم المعاملات لشسسس 9و١‏ س2 فضصلّفيدَهْوىالدّين 


«إفصل في دَغُوى الدّين» 


(الصّلحٌ الواقعٌ مُ على بعض جنس ما لَهُ عليه) من دَينٍ أو عُصب (أَخدٌ لبعضٍ حقّد 


لإفصل في غوى الدّين» 

731 و(قولَةُ: في دَعْوى الدَّين) الأولى: في الملح عن دعوى الدّينِ. قال في "المنح”7©: 
((لّمَا ذكَرَ حكم المجلح عن عموع التُعاوى ذكَرٌ في هذا الباب حكم الخاصٌ وهو دعوى الدَّين 
أن المصوص أبداً يكونٌ بعد الحُموم)) أه. 

41 (قولةُ: على بعض إلخ) قَيّدَ بالبعض فافاد أنه لا يجورٌ على الأكثر, وأنّه يُشترط 
معرفة قرو لكن قال في 'غاية البيان" عن "شرح الكاني”": ((ولو كان لرجل على رج دراهمٌ 
لا يَعرفانٍ وَرَْا فصالحةٌ منها(" على ثوب أو غيره فهو جائرٌ؛ لأنَّ جهالة المُصالح عنه لا تَنَمُ من 
صحّةٍ الصّلح وإنْ صَاخَةُ على دراهمٌ فهو فاسدّ في القياس؛ لأنّه تحتل أنَّ بَدَلَ الصلح أكثرٌ منه 
ولكئّي أستحسِنٌ أنْ أجيرَة؛ لأنَّ الظاهر أنه كان أقلَ يما عليه؛ لأنَّ مبنى العتُلح على الحطّ 
والإغماض» فكان تقديثهما بَدَلْ المُلح بشيءٍ لال ظاهرةٌ على أتمما عرفاة أل ينا عليه ون كان 
لا يعرفان”' قَدْرَ ما عليه بنفسه)) اه. 

[18044] (قولة: م من ذَينِ) أي : بالبيع أو الإحارة أو القَرْضِء "قهستاي””'. 

«إفصلٌ في ذغوى الدّين4 

(قولُّ: وإِنْ كان قَدْرَ ما عليه بنفسه) عبارةٌ "التكملة": ((وَإِنْ كان لا يَعرفانٍ قَدْرَ ما عليه 

ف نفسِه)) اه. ولع ألف التَندية من ((كان)) ساقطة. 


.)/١١ 53/7 "المنح": كتاب الصلح . فصل ف الدين‎ )١( 

)1١(‏ انظر "مبسوط السرحسي": كتاب الصلح . باب الصلح في الدين 7١/5١‏ بتصرف. 

(5) في "1": ((عنها)). 

(5) ((لا يعرفان)) ليست في "ب" و"م”؛ وهي في باقي النسخ وف "التكملة" . المقولة [41741] قوله: ((الصّلح الواقع 
إلخ))» وانظر "تقريرات الرافعي” رحمه الله. 

(5) "جامع الرموز”: كتاب الصلح 7/؟85؟ باختصار. 


3ع 


حاشية ابن عابدين يبي ات ايب هيم إبحزء الثامن عشر 


وحطٌ لباقيو» لا مُعاوضةٌ)؛ للرباء وحيتكٍ (فصمٌ الصُلحُ بلا اشتراط قَبْضٍ بَدَلِهِ عن ألفٍ 
حال على مائةٍ حالّةٍ أو على ألفٍ مؤجّل» وعن ألفٍ جيادٍ على مائةٍ رُيوفي» ولا يصِحٌ 
عن دراهم على دنانير مؤْجَلة)؛ لعدم الجنس» فكان صرق فلم يَجْرْ تُسيئة (أو عن ألفٍ 
مؤجلٍ على نِصفِهِ حالا) إلآ في صُلْح المولى مكائبةُ فيجو 'ريلَعَ””2: (أو عن ألفٍ 
سود على نِصفِهِ بيضاً) والأصل: أن الإحسانّ إِنْ وُحِدَ من الذّائنٍ فإسقاطٌ وإ منهما 
فمُعاوَضة. (قال) لغرعه: (أدّ إليّ خمسمائةٍ غداً من ألفٍ لي عليك على أُنّك بريءٌ يمن) 
النصفي (الباقي فقّبل) وأدّى فيه (برئ» وإنْ ل يود" 000 


[هه21] (قولة: وحط لباقيه) فلو قال المُدّعي للمُذَّعَى عليه المَُكرٍ: صَالْتّكَ على مائةٍ من 
أل عليكَ كان أخدٌُ المائة إبرائ”© عن تسعمائق وهذا قضاءٌ لا ديانةٌ إلآ إذا زد: أينُكَ 
"قهستايج'” “ وقدّمنا مثله27 معرُواً ل "الخانيّة". 

[1ههم!] (قولةُ: حالاً) لأنّه اعتياضرٌ عن الأحل؛ وهو حرام. 

8011 (قولة: فيجورٌ) لأنَّ معنى الإرفاق فيما بيهم أَظهَرٌ من معنى المُعاوضة) فلا يكون 
هذا مُقابلة الأحل”" ببعض المال» ولكنّه إرفاقٌ من المولى بحط بعض المالي'") ومُساهَلةٌ مِن 
المُكاتب فيما بقِي قبل حُلولٍ الأحل؛ ليتوصّل إلى شرفي الحرّة. 

[همهى؟] (قولة: فَمُعاوَضِةً) أي : وجري كه تدكا فَإِنُ حمق الْرّبا أو شْبِهتَهُ فسَدّث» 


والآ 0 "00 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الصلح . باب الصلح ف الدين 45/5 باتختصار. 
(0) فٍ "و": ((يؤذه)). 

(5) في "الأصل" و"ر” و"7": ((وإبراء)): ون القهستاني: ((وأبرأ»). 

(4) "جامع الرموز": كتاب الصلح .585/١‏ 

(5) المقولة [18471] قوله: ((بعضٍ الدَّينِ)). 

(3) في "ب": «الأصل)). 

(7) في "الأصل" و"1": ((بعض البدل)). 

(8) "ط": كتاب الصلح . فصل ف دعوى الدين 508/9. 


قسم المعاملات هةظا ا كاده فصل في دَعُوى اللي 


ذلك ف الغدٍ عاد دَينْهُ) كما كان؛ لقَّواتٍ التَقَييدٍ بالشّرط» ووُجوهها حمسةٌ: أحذها 
هذا. (و) الثَاني: (إِنْ لم يؤقّت) بالغدٍ (ل يَعُذْ)) لأنّه إبراء مُطَلّقٌ. والثَالث: (وكذا لو 
صَالحَةُ من دَينهِ على نِصِفِه يددَعُة إليه غداً وهو بريءٌ يما فضّل على أنه إنْ لم يدمْغة 
غداً فالكٌ عليه كان الأمرُ) كالوجه الأول (كما قال)؛ لأنّه صعح بالتَقَييدٍ. والرَابع: 
(فإنْ أبرأُ عن نِصِفِهِ على أنْ يُعطيّهُ ما بقِي غداً فهو بريء أدى الباقي) في الغْدٍ (أُوْ لا/؛ 
لبداءته بالإبراء لا بالأداع. (و) الخامسث: (لو علق موي اطاط واد فاه ساق افوا 1 


قال [م/ىداب] "ط”": (إبأن صا على شيءٍ هو أدوَنُ من حكّدٍ قَذْراً أو وَضْفاً أو وقتاء 
وإنّ منهما ‏ أي: من الذّائن والمَدِينٍ ‏ بأنْ دحَل في الصلح ما لا يستحقٌة الَائنُ من وصفٍ 
كالييض بَدَلَ السُودٍء أو ما هو في معتى الوصفي كتعجيلٍ المؤكّل» أو عن جنس بخلاف 
حنسهة)) اه. 4753 إب 

[4ههىم] (قولة: ل يَعْدُ) أي: الدَّينُ مطلقاء أذٌى أوم يود 

[ددهدم؟] (قولة: ما بقىّ غدا) لو قال: أبرأتّكَ عن يي على أنْ َدَقُمٌ النييية كالة إن كان 
العشرةٌ حالةٌ صمح الإبراغ» لأنَّ أداء المخمسة يِب عليه حالأ» فلا يكونٌ هذا تعليق الإبراءِ بشرطٍ تعجيل 
الخمسة ولو مؤكلة بطل الإبراع إذا لم يُعطِهِ الخمسة؛ "جامع الفصولين”". كذا في الهامش. 


(قولة: بن دل في المكلح ما لا يستحقّة الدائرئ إله) أنت خبيرٌ بأنَّ إعطاء اليض عِوَضاً عن الشُودٍ وتعحيل 
المؤكّل إحسانٌ من المّدِينٍ فقطء والكلامٌ في الإحسانٍ منهماء إلآ أن يقال: المرادٌ ما إذا وُجدّ مع هذا من الدّائن 
إنتقاط بعض الذدين. 

(قولُ “الشارح": لغوات القببدٍ بالشرطِ) أي: من حيث المعنى فكأته فيد الراءة من التُصفٍ بأداء 
خمسمائة في الغدٍ» فإذا مم يود لا يرا لعدمع فق الشرط اه. وانظر "الكفاية". 


)١(‏ "ط": كيتاب الصلح . فصل في دعوى الدين ؟/لاه؟. 
(؟) "جامع الفصولين": الفصل السادس والعشرون فيما يبطل من العقود بالشرط وما لا يطل وما يصح تعليقه وإضافته 
وما لا يصمح إل ؟/3. 


بصريح الشَرطٍِ : إِنْ أدَّيت إلي) كذاء (أو إذاء أو متى لا(" يصِحُ) الإبراء؛ 526 


[65ه4] (قولة: بصريح الشّرط) قال "القهستاية””': ((وفيه إشعارٌ بأنّه لو قَدّمَ الجزاء 
صحّ)) ف "الظهيريّة"”2: ((لو قال: حطَّطْتُ عنكَ الصف إِنْ تَقَدْتَ | 2 
عندّهم وإن م يَنفُذدْهُ))) "سائحاي". ا 

[009م] (قولة: ؟: إن أدْيتَ) الخطابث للغرع» ومئلُّ الكفي كما صتّح به 
"الإسبيجابيٌ" ف "شرح الكافي"؛ و"قاضي خان" في "شرح اللجامع””“, قال في "غاية البيان": 
((وفيه نوع إشكال؛ لأنَّ إبراء الكفيل إسقاط عَحْضنٌ وهذا لا يرتدٌ برد فينبغي أنْ يصمٌ تعليقٌة 
بالشّرطٍء إلآ أنّه كإبراء الأصيل من حيتٌ إِنَّه لا يلّفْ به كما يَُلّفُ بالطّلاق فيصحٌ تعليقٌة 
بشرط مُتعارفي لا غير المُتعاريء ولذا قلنا: إذا كمّلٌ مال عن رجحل وكمّلَ بنفسِه أيضاً على أنه 
إن واف ينفسِهٍ غداً فهو بريءٌ عن الكفالة بالماللء فواقٌ بنفسِه برىّ عن المال؛ لأنّه تعليقٌ 


بشرط مُتعار» فصحّ)) اه. 


(قولة: وفيه إشعارٌ بأنّه لو قدُمَ الحزاء صحٌ) هكذا عبار 'المهستاني"' ولا يظهَرٌ وحة لصحّة الخطّ 
يع م كم مم 1م “# 1" 00 07 ٍ 8 #02 ٠‏ 
نقَدَ أوْ لاء والصوابُ ما نقلةُ "السّندي" عن "الظهيريّة": ((أله لا يصحٌ الخط نقَدَ أو لم ينقد في هذه 
المسألة)). 

(قولة: قال في "غاية البيان”: وفيه نوع إشكال إلح) يندفِعٌ بأنَّ هذا الشَرطٌ غيد مُتعارفبء وأيضاً الإبراٌ 
مُتضمُنٌ للتّمليكِ من جهة الأصيلٍ. 


)١(‏ ((لا)) ساقطة من "ط". 

.587/0 "حامع الرموز": كتاب الصلح‎ )١( 

() "الظهيرية": كتاب الصلح . الفصل الأول في الصلح عن الموراث والوصية والدين بشرط تعجيل الباقي ق078؟/ب. 
(4) في "ب" و"م": ((نصفها))؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" موافق لما في القهستاني. 

(5) "شرح الجامع الصغير": كتاب الصلح ؟/ق17١١/].‏ 


قسم المعاملات _سسسسسسش الإ8ؤ ‏ سس 2 فصق في دَهُوى لين 


تقدّرٌ أنَّ تعليمّةٌ بِالشَرطٍ صريحاً 00 تمليكٌ من وَحه. (وإِن قال) المديون 
(لآعر سِراً: لا أد'© لك با لَك حتّى تعره عتي أو تحط عتّيء (ففعل) الذَائنُ 
تحير أو الحط 7 لأنّه ليس بمكره ه عليه؛ (ولو أُعلّنَ ما قَالَهُ سب أخِدّ منه الكزة 
للحال). ولو 00 لف وححَدّ فقال: أقَرِرٌ لي ها على أن خط متها مان جات 
بخلافي: على أنْ أعطيّكَ مائد؛ لأكى0") رشوةٌ ولو قال: إِنْ أُقَرَرتَ لي حطّطْتُ لك 


شق 


منها مائدٌ ة فأقرٌ صم الإقرارٌ لا الح "يُحتى". (الدّينُ المشترك) ستيب مُتَحلٍ . 

[105] (قولة: بمكره عليه) لأنّه لو شاءً لم يفِعَلن ذلك" إلى © أنْ يِدَ البيّنة أو يحلّفَ 
الآعَرُ فينكل عن اليمين» "إتقاه". 

[فدهم؟] (قولة: : د منه) يفيدٌ أنَّ قولٌ المُدّعَى عليه: ((لا 1 فك لك بما لَك إلخ)) إقرارء 
ولذا قال في "غاية البيان": ((قالوا في "شروح الجامع الصكغير"”©: وهذا إِنا يكونُ في السرّء أما 
إذا قال ذلك علانية نيَةٌ يد بإقراره)) اه. 

[ (قولة: الدَّينُ المشترلك) © يد بالدّين لأنّه لوكان الصّلحُ عن عينٍ مشتركة يختصّ 
المُصالِحٌ بِبَدَلٍ 0-0 ؛ وليس لشريكه أنْ يُشْارَكَةُ فيه؛ لكونه مُعاوَضةً من كل وجه؛ لأنَّ 
المُْصاح نه فال حقيقةٌ بخلافي الدّين ب "زيل "20, ليحمَظ فَإنّه كثية الؤقوع. 


(قولة: لكونه مُعاوّضة من كل وحو إلح) أي: بخلافي الدّينٍ؛ لكونه أخذّ عينٍ حقٌ الآخرٍ من وجيء 
حيّى كان للطالب أنْ بأد منه إذا ظفِرٌ به بغير إِذْنِ الغرم» وججبَرٌُ الغريم على القضاءء ولا إجبار على 
الْمُبادلة "جعد ف 


1 1 


)١(‏ في "و": ((لا أقول)). 

(0) في "د" و'و": ((لأنه»). 

(؟) ((ذلك)) ليست في "ب" وكم". 

(5) في "م" : («الا)). 

(5) لم تعثر على العبارة في مخطوطة "شرح الجامع الصغير" لقاضيخان التي بأيديناء وقد ذكرها اللكنوي في شرحه "التافع 
الكبير": انظر "الجامع الصغير": كتاب الصلح صء 47.. 

(3) "تبيين الحقائق": كتاب الصلح . باب الصلح في الدين . فصلٌ: دين بينهما صالح أحدها إِلح 45/0. 


حاشية ابن عابدين ع حي :58 ستبتوح كفده الجزء الثامن عشر 


كثّمَنِ مبيع بِيعَ صَفْقَةٌ واحدة» أو دين موروث» أو قيمة مُستهلك مُشترَكِ (إذا قَبَضّ 
أحذها شيئاً منه شابكةُ الآَرُ فيه) إِنّْ شاع ا ا 


وف "الخانيّة"27: ((رحلان اذّْعَيا أرضاً أو داراً ف يد رجل) وقالا”"©: هي لنا ورِنّناها مِن 
أبيناء فجَحَدَ الذي هي”" في يدو" فصالخَهُ أحدّها عن حعنته على مائة درهيء فأرادٌ الابنُ 
الآخَرُ أنْ يُشاركة في المائة لم يكن له أنْ يُسَاركةُ؛ لأنّ الصلحَ مُعاوَضةً في رّعم المُدَّعيء فِداءٌ 
عن اليمينٍ في رَّعم المُذّعَى عليه فلم يكن مُعاوضةً م نكل وحوء فلا يثِْتُ للشَّريكِ حقٌ الشركة 
بِالشَّلكٌء وعن "أبي يوسف" في رواية: لشريكه أنْ يُشارَكة في المائة)) اه. 

[لكمننئ] (قولة: صَفْقَةً صَّفْقَةٌ واحدة) أن كان لك واحدٍ منهما عيِنٌ على حدق أو كان هما 
عينٌ واحدةٌ مشتركةٌ بينّهما وباعا الكل صفْقةٌ واحدةٌ من غيرٍ تفصيل تمن نصيب كل واحد 
هماه ايلم كف 
| مطلبٌ: فَبَضَ أحذهما حصّتَهُ من الدب 90) 

واحتررٌ بِالصّفْقة الواحدةٍ عن الْصَّففْتَينِء حيّ لو كان عبد بين رحِلَينِ باع أحدهما نصيبَة 
من رحل مخمسمائةٍ درهم» وباعَ الآرٌ نصيبَةُ من ذلك الرحلٍ بخمسمائة درهم: وكتّبا عليه صكاً 
واحداً بألفيء وقبَضَ أحذهما منه شيئاً لم يكن للآخر أنْ يُشاركة؛ ؛ لأله لا شككة شِرَكةٌ لما في الدّين؛ 
لأنَّ كزة دين وبحب بسبب على حدَّقٌ "عزميّة"؛ وَتمَامُهٌ في 000 

1 (قولَةُ: موروث) أو كان مُوصى به لماء أو بَدَلَّ رُضِهماء "أبو الشعود"© عن "شيخخه". 


١٠١8 .3119// "الخائية": كتاب الصلح . باب الصلح عن العقار وعما يتعلق به . فصل في الصلح عن دعوى العقار‎ )١( 
(هامش "الفتاوى المندية”).‎ 

)١(‏ في "م": ((وقال)). 

(؟) ((هي) ليست ف "الأصل" و"ر" و"1", وليست في "الخانية”؛ وما أثيتناه من "ب" و"م" هو الصواب. 

)في "الأصل" و"ر": ((يديه)). 

(5) "تبيين 0 كات الصلح . باب الصلح في الدين . فصِلٌ: دين بينهما صالح أحدهها خخ 6 . 

(7) هذا المطلب من "الأصل” و'ر". 

(1) انظر "المنح": كتاب الصلح . فصل في الدين ؟/43١١/ب.‏ 

(8) "فتح المعين”: كتاب الصلح . باب الصلح في الدين ؟/184. 


قسم المعاملات للسسش 940( ا سس 2 قصلي دَغُوىالدّين 


أو أتبَعَ الغريم كما يأتي'"» وحيئئذٍ (فلو صالح أحدّهما عن تصيره على تُوبٍ) أي: خحلافي”" 
جحنس الدَّينٍ (أَحَدَ الشريك الآعرٌ نِصمّهُ إلا أَنْ يضمَن”') له (ثبع) أصل (الدّينِ) .... 

[5هم0] (قولة: أو اتْبَعَ الغريم) فلو احتار اتْبَاعَهُ ثم توي نصيبّة, بأنْ ماث الغرم مُفلِساً 
حَعَ على القابض بنصفي ما قبضّ ولو من غيروء "بحر””7» وراجحع "الرّيلعئ "7" 

[نكهما] (قولة: أي : خولافى7") !)0 أنه لو 00 على جحنسِه يُشارَكة فيه) أو يرع 
على المَدين؛ وليس للقابض فيه خيارٌ؛ لأنّه بمنزلة قَبْضٍ بعض الدَّينِء "زيلع". 

1 (قوله: نْصفَّه) أي: نصفَ الدّينٍ مِن غرعه» أو أَحَذ نصف التّوبء "منح"7. 

[:)كههم؟**] (قوله: إل أن م أي : الشَرِيكُ المصالح. 

[0م)] (قولّة: ربع أصلٍ الدَّينِ) أفادَ أَنَّ المُصَالِحَ [«قم8]] مح إذا احتار شريكة 


(قول "المصنّفٍ": فلو صا أحدها عن نصيبه إل) قال "الشرنبلالي": ((في التفريع تأمُلْ؛ لأنْ 
الأصل - أي: المفرّعً عليه أن يَقَبضّ من الذَّينٍ شيئأء وهذا صلم عنه؛ ولم يظهَر 500 ذَكْرَةُ من 
التفريع جزئياً للأصل)) انتهى. وظهَرٌ لي صحَةٌ هذا التّفريع بأنْ يراد بِالمُيضٍ ما يسْمَلٌ المْبضّ الحكميّ» 
نه باللح عن نصيبه على نُوبٍ أو بالشراو به شيثاً صارٌ قابضاً حمّه بالمْقاصّةء فصار كفْبضِه نصف 
الدّينِ حقيقة كما تفده عبارة "الذرر"؛ تأكل. 


)١(‏ في الصحيفة الآتية "در". 

)١(‏ في "د" و"و": ((أي: على خلاف)). 

0) في "د": ((لاً إن ضَيِن)). 

(4) "البحر": كتاب الصلح . باب الصلح ف الدين . فصل ف الدين المشترك /7/10؟. 

(5) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الصلح . باب الصلح في الدين. فصلٌ: دين بينهما صالح أسرفىا إل ه/47. 
(7) في "ر": ((أي: على خحلاف))» وهي مواققة لتسحة "د" من "الدر". 

(/9) في "ب" و"م": ((صالح))؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"7" موافق لما في "التبيين". 

(8) "تبيين الحقائق": كناب الصلح . باب الصلح في الدين . فصل: دين يينهما صالح أحدهما إل ه/17. 
(5) "المنح": كتاب الصدم . فصل في الدين ؟/43١١/ب‏ باختصار. 


)٠١(‏ في "ر" و"7": ((إلا إن ضسنَ))» وهي موافقة لنسخة "د" من "الدر". 


101/4 


حاشية ابن عابدين سجس جح يي كنت لحن لت تزع الثامن غشر 


فلا حقٌّ له في النَّوبِء (ولو لم يُصالِحْ بل اشتربى ينصفه شيفاً ضئئَة) شري(" (اليْبعَ)؛ 
مَبِضِهِ التصف بالمُقاصّة (أو انه نبَعَ غرعة) في جَميع ما مر بقاع حّهِ في ذِمتهء (وإذا أبراً 
أحدٌ الشريكين الغرم عن تصيبه لا يرحِمٌ)؛ لألّه إتلافٌ لا قَبضّ» (وكذا/ الحكمُ (إنْ) 
كان للمديونٍ على أحدهما دين قبل وُحوب دينِهما عليه» حيّ (وقّعَتٍ المُقاصّة بِدَينه 
السّابق)؛ لأنّه قاض لا قابضٌ (ولو أبرأ) الشَّرِيكُ المديونَ (عن البعض قُسِمَ الباقي 


انباعَهُ: فإنْ شاءً دقَعَ له حصّتة من المُصالح عليه» وإِنْ شاءَ ضمِن له رُبِعَ الدّينِ» ولا فرق بين 
كونٍ الصّلح عن إقرارٍ أو غيره. 

[14055] (قولة: ما مئ”") أي: في مسألة القَبض أو الصّلح والّرلع. ق .م 4/] 

[بكهمك؟] (قولة: قبل وُحوب إل أمَا لو كان ا حيّ التقيا قتصاصاً فهو كالمبض» نا 

[41 (قولَةُ: عليه) أي: على المديون9) 

[465] (قولُ: المديونَ) بالتّصب مفعولٌ ((أبرأ)». 

[11807] (قولة: كُسِعَ الباقى إل) حيّى لو كان لما على المديونٍ عشرونٌ درهسماً 
فأبرأة”؟ أحدُ الشريكَينٍ عن نصفي نصيده كان له" المُطالَبةٌ بالخمسةء وللساكت المطالَبة” 
بالعشّرة. كذا في الهامش 


ليم "المصتّفي": ': ولو أ أبرأ عن البعض 1 0 على ينهاية) عيارئة في ال ((ولو أبرأة 


)١(‏ في "و": «الشريك)). 

(17) صلمة .١‏ وما بعدها "در". 

(5) "البحر": كتاب الصلح . باب الصلح في الدين . فصل في الدين المشترك 00/1؟. 
(4) هذه المقولة ليست في "الأصل". 

(ه) في "الأصل" و"ر": ((فأبرأ»». 

(7) ((له)) ليست في "الأصل" و"ر". 

(7) (المطالبة)) ليست ف "الأصل" و"ر". 


قسم المعاملات سس غ56 السسسسست 22 فصلفي دَمْوى الدّين 
على سِهامِه)؛ ومثلّةُ المُقاصّة"2» ولو أجل نصيبَهُ صحٌ عند "الثَّاني". والَصِبُ 
والاستتجارٌ بنصييه قَبِْضٌ» لا التَرْوُجُ والصّلحُ عن جناية عَمِدٍ. ا ا 


[1لاهه؟] (قولّة: على سهابه) أي: الباقية: لا أصلهاء "سائحاي". 

[؟9هه:] (قولُ: ومثِلّهُ المُقاصّةٌ) بأنْ كان للمديونٍ على الشريك خمسةٌ مثلاً قبك هذا 
الدَّينِء فإِنَّ القسمةً على ما بقِىَ بعد المُقاصّصّة. ٠‏ 

[200؟] (قولة: والكَممْبُ) أي: إذا غصّب أحدههما المديون9© شيعا ثم أتلَقَهُ شاركة 
الآحَد؛ لأنّهِ يَلِكُهُ من وقتٍ العَصْبٍ عند أداءٍ الصَّمانٍِء وكذا لو استأجَرٌ أحدها منه داراً 
بحصّته سنةٌ وسكتها وكذا خدمة العبدٍ وزراعة الأرض» وكذا لو استأكرة بأخر مُطلْق وروى 
1 #ماعة" عن "محمّدٍ": لو استأجرٌ بحصّته لم يُشاركة الآععذء وجعَلةُ كالتّكاح: وتمامة في 


ا 


[:اهض ؟] (قولة: لا التَرو خ( أي : توج المديونة على نصيبه) فإنّه إتلاف في ظاهر 
الثوايق» بخلافي ما إذا تزيحها على دراهع؛ لأتا صارث قصاصا وهو كالاستيفاوء "إتقاي". 

[هبزهه ؟] (قولة: جناية عَمدِ) أي: لو جيّ أحذهها عليه جناية عَمدٍ فيما دون النَفْسِ 
أَرْشّها مثلم دَينِ الحاني فصَاخَةُ على نصيبهء وكذا لو فيها قِصاصٌ» "إتقاي". 


(قوله: أَنّه عَلِكهُ من وقت العْصبٍ 24282 عبارة "الغا ِ لغاية': : (الأله وصّلّ إليه عين مالي مُتقوّع ) وهو 
المفضوئة4 لأنه علكة نن :زفقت" .القت عند اداو الما اهن الى يكانت المقاضية عترلة أداد 
لمحه من وقد : ع 0 ي: وحانب بمنزله اداع 
الضَّمانِ» تأَمّلْ. 


)١(‏ قي و" : ((المقاصصة)). 


)0١‏ في "ب" و”م": ((من المديون)) بزيادة ((من)). 


0( قِ كا و"ب" و"م": 0 "شرح الهداية”))2 وانظر "الكفاية": كتاب الصلح ١‏ فصل قٍِ الدين المشترك ع (ذيل 
"تكملة فتح القدير")؛ و"العناية": 1٠5/7‏ (هامش "تكملة فتح القدير")» و"البناية": 45/9. 


حاشية ابن غالار ‏ ميحححس حصن 7501 مسحت المزء الثامن عشر 


وحيلة احتصاصه بما فَبَض: أن , يمه هبه الغررم قَذرٌ د د ينه تم 4 نه أو يبيعة به كما من مر مكلا 
ثم يرت "ملتقط"7" وغيرك» ومرّت في الشركة" "". ا 
(صاح عمل رفي الع 0) عن نصيبه على ما دقُع من رأ المال» فإن أجارةٌ 
الشَّريلكٌ) الآحَدُ (نَقَدَ عليهماء وإِنّْ رده (5)؛ لأنّ فيه قِسمة الدَّينٍ قبل قَبِضِد وأنه باطل. 
نَعَمْ لو كانا شريكي مُفاوَضة جار مُطلقَل "بعر "0010 ل 


[دامن؟] (قولة: 0 يُبرنّهُ) أي: 0 الْشْرِيكُ الغريم. 
[لالاهم؟] (قولة: عن نصيبه) أي: من المُسلّم فيه. 
[8679" (قوله: على ما دمَع) © قيّد به لأنّه لو كان على غيره لا يجورٌ بالإجماع؛ لما 


فيه من الاستبدال بالمُسلم فيه ود 


[م؟] (قولة: من رأس المال) بأنْ أرادٌ أنْ يأعدٌ رأس ماله 77 عَقْدَ الشئكة 


"إتقاي", قا| 0 7 تحار عن ل 1 "'عزميّة". 
[ه] (قولة: عليهما) والمقبوضٌ بيتهماء وكذا ما بِقَىَ من المُسلْم فيهء "درر البحار"”” ". 
[80؟] (قولة: رٌُ) وبق السَلّمُ كما كان. 


(قول "الشا رح: أو بيعَهُ سعه يه به إلخ) البائعٌ أحد الشريكْين للمديونٍ» وقولة: ((كماً من مر يعني: ِقَذْرٍ دينه. 


)١(‏ "الملتقط": كتاب الصلح . مطلبٌ: حيلة في دين مشترك لرحلين على رحل صمه ١‏ 4. بتصرف. 

(50/89)5؟"در". 

(5) في "د": ((سلم)). 

(5) "البحر": كتاب الصلح . باب الصلح في الدين . فصل في الدين للشترك 50/9 بتصرف. 

(5) في هامش "م": ((قول الشارج: (جاز مطلقاً "بحر”) الذي في "البحر": جاز ولو في الجميع» أي: جميع لمسلم فيه يعني: أن 
الجواز لا بخص نصيه بل إذا فسخ في الجميع حاز؛ قال: وأما إذا كانت عناناً توقف أيضاً إن لم يكن من تجارتهما اه "ط")). 

(3) ((ثم)) ليست في "ب" وام". 

(9) ((يبرئ)) ليست ف 7 وكم". 

(8) هذه المقولة من "الأصل"» وانظر "التكملة" . المقولة [415 4] قوله: ((على ما دفع من رأس المال)). 

(9) "تبيين الحقائق": كتاب الصلح . باب الصلح في الدين . فصلٌ: دين بينهما صالح أحدهما إل .48/٠©‏ 

.ب/١17؟ق انظر "غرر الأذكار": كتاب الصلح . ذكر الدين المشترك والتخارج‎ )٠١( 


نسم المعاملات م يي 00017 . لصحيه فصل في التُخَاوُج 


إفصلٌ في التخارج» 
(أخرّكت الوَرَنةُ أحدّهم عن) التَرْكَةِ وهي (ِعَرْضٌ أو) هي (ِعَقَارٌ بمال”') أعطوة 
له (أو) أخرّحُوةُ (عن) تَركَةٍ هي (ذهبٌ بفِضّة) دئعوها له (أو) على (العكس)» أو 
عن نقدَينٍ بمما (صحٌ) في الكلّ صَرْفاً للجنس يخلافٍ جنسِدء (قلٌ) ما أعطوة 
(أوكثْرَ)» لكن بشرط التْقَابْضٍ فيما هو صَرْفْء 010 


(إفصلٌ في التُخازج» 

[1 (قولة: أحرّبحت إلخ) أُوصّى لرجل بِثُلثِ ماله وماث المُوصي؛ فصالح الوارثُ 
المُوصّى له من القْلثِ بالسُّدسٍ حار الصّلحُ؛ وذْكْرٌ الإمامٌ المعروف ب "عُواهَز زادة": ((أنَّ حقٌّ 
المُوصّى له وحقٌّ الوارث قبل القسمةٍ غيرٌ متأكُدٍ يَحتيلٌ السُقوط بالإسقاط) اه فقد عُلِمَ أن 
حقٌّ الغائم قبل القسمة, وحقّ حَبْسٍ الرَمْنِ وحقّ المَسِيلٍ المُجِرّدٍ وحقّ المُوصى له بالسُكنى؛ 
وحقٌّ المُوصّى له بِالثّلثِ قبل القسمةء وحقٌ الوارث قبل القسمة يَسقُط بالإسقاطء وتمامةُ في 
"الأشباه””'2 فيما يَقَبَنُ الإسقاطً وما لا. كذا في الهامش. 

[1مهه؟] (قولة: صَرقاً للجنس) علَة للأخير . 

[*دهدى]] (قولة: لكن بشرط) قال في "البحر"”": ((ولا يُشترط في صلح أحدٍ الورثة 
المُتقدّم أنْ تكونَ”' أعيانُ الثركة معلومةٌ» لكن إِنْ وقَعَ الصّلحُ عن أحد النَّقدَينٍ بالآحرٍ يُعتَبَرٌ 

إفصل في التخارج» 

(قولهُ: جار الصّلحُ) هذا غير المشهور في كتب المذهب وإِنْ عزاةُ في "الأشباه" ل "الإسعاف". 

(قوله: عله للأخير) يصمح جَعْلُةُ أيضاً علّهٌ للمسألَينِ قبل الأخير؛ وذلك لأنَّ فيها صَرْقاً للجنس 
بخلافي الججنس» و يدل لذلك التعبيه بالباء التي للمُمَابَل» والمرادٌُ بالصرْفي المُصطّلْحٌ عليه. 


)١(‏ (مال)) من الشرح في "و”". 

(؟) انظر "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الجمع والفرق . ما يقبل الإسقاط من الحقوق وما لا يقبله صاا/ا].. 
(6) "البحر": كتاب الصلح . باب الصلح في الدين . فصل في صلح الورئة 535/107. 

(؛) في "ر" و"7": ((أن يكون)) بالمثتاة التحتية. 


حاشية اين عايدين ا بع ا لين الجزء الثامن عشر 


(وقي) إخراجه عن (نقَدَينٍ وغيرهما بأحدٍ الْتْقدَي ين لا) يصة0ا (إلآ أن يكونَ ما أعطى 
له أكثر من حِصتِه من ذلك الحنس) حورا عن الزياء ولا بد من ضور النْقَدَينٍ عند 
الصلح» وعِلْمِه عدر نصيبه) بل مك فاك و"جلالية". ولو بعَرْضٍ جار مُطْلَقاً؛ لعدم 
الثباء وكذا لو أنكرُوا إِْنّة؛ لأنّه حيتز ليس بِبَدَلِء بل لقَطّْع المُتارّعة» (وبطل الصُلحُ 
إن ٠‏ أخخرج أحد الورئة وفي التركة ل ا 


لتّعَايْضُ ف المجلسء غير أنَّ الذي في يده بقيّة المركةٍ إن كان حاحداً يكتفي بذلك القبض؛ لأنه 
بض ضمان”"» فينوبُ عن قُبضٍ الصلح وإنْ كان مُقًَِ غير مانع يُشترطٌ تحديدُ القّبض)) اه.. 
[4هض؟] (قولة: أكثرٌ من حصّيه) فإِنْ لم يُعلَمْ قَدْرُ نصيبه يمن ذلك ادنس فالصّحيحٌ 93 
السك إِنْ كان في وُحودٍ ذلك ف التركةِ جارٌ الصّلحُ» وإِنْ عُلِمَ وُحودُ ذلك في التركة لكنْ 
لا يُدرَى أن بَدَلُ المح من حصّتها أقك أو أكثرٌ أو مثلهُ فسَدء "بحر"9؟) عن "الخخانية"0*, 
[مذهم؟] (قولة: وكذا لو أُنكّروا إِرْنّهُ) أي: فإنّه يحورُ مطلقأء قال في "ار نبلالية "00 
((وقال "الحاكم الشّهيد": إِنا يط على قل مِن نصييه في مالي اليّبا حالة النُصَادُقِء وأما ف 


(قولةُ: قال في "الشرنبلاليّة": وقال "الحاكم الشّهيد" إلح) ما مشّى عليه في "الشّرنبلاليّة" لاف 
الصّحيح؛ والصّحيح: أنه لا بذ من كونٍ حصيه أكثرٌ من ذلك في حال التَناكُرٍ أيضاً؛ لأنّه مُعاوَضةٌ في حقٌّ 
المُدّعي؛ لا لطع المُنارّعةٍ كما في جانب المُدُعَى عليه» صيّحَ بذلك "الإسبيجابي" وصححَةُ كما في 
'غاية البيان"؛ كما أوضّمَ ذلك "عبد الحليم", فانظةة. 
)١(‏ ((يِصِحٌ)) من للتن في "و". 
(1) "الشرنبلالية": كتاب الصلح ١7/7‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر”). 
(©) في "ر" و"ب": ((قبض حال))؛ وما أثبتناه من "الأصل" و”1" و"م" موافق لعبارة "البحر". 
(5) "البحر": كتاب الصلح . باب الصلح في الدين . فصل ف صلح الورئة /575/1. 
(5) "الخائية": كتاب الصلح ١/5‏ باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(1) "الشرنيلالية": كتاب الصلح ١7/7‏ ؛ (هامش "الدرر والغرر"). 


قسم المعاملات سنس حب جو ١‏ 235008 - تسج يوسي سنت تصلّ في التَخارُج 
اط ا 005 رك 4 زدء ا تك 0 و 
دُيون بِسَرطٍ أن تكون” ' الذيون لبقيّتهم)؛ لأنّ تمليكَ الدذين من غير من عليه الدينُ .. 


حالة اتناك أن أنكروا ورائتةُ فيجورٌ. وحة ذلك: أنَّ في حالة التُكادّب ما يأَُذَهُ لا يكونُ بَدَلا 
01 حقٌّ الآحذِء ولا في حقّ الدَافِع؛ هكذا ذْكْرَ "المرغيناية””22 ولا بد من التّقَابْضٍ فيما 
يُقاي الذَّهَبَ والفِضّة منه؛ لكونه صَزفا ولو كان بَدَلْ الصلح عَرْضاً في الصُوَرٍ كلها حار 
مطلقاً وإنْ قل ول يُقَبَضْ في [/073“!ب] المجلس)) اه. 

[حدهم] (قولة: ذيونٌ) أي: على الناس بقرينة ما يأق0") وكذا لو كان الدَّينُ على المَيتٍ؛ 
قال في "البرّازيّة"””): ((وذكرَ "شمن الإسلام": التََحارِج”2 لا يَصِحّ إذاكانَ على المَيتٍ دَينٌ؛ أي: 
يطلبة"" رب الدّين؛ لأنّ حكم الشّرع أنْ يكونّ الدّينُ على جميع الورئة)) اه. 

[لاخه؟] (قولة: بشرط) متعلّقٌ : ((أخرج)). ق١٠6م4/ب‏ 

[حذهى؟] (قولة: لأنَّ تمليكَ الدَّينِ) وهو هنا حصة 5 

[ذخمن؟] (قولة: : من عليه الدّينُ) وهم م الورَثةٌ هنا 


(قولة: ما يأحْدَّهُ لا يكونٌ بَدَا إلح) هذا ظاهرٌ في حقٌّ الَافع؛ ووجهّة في حقٌ الآخذٍ: أنه بالتحودٍ 

ر حقُّهُ مُستهلكاً حكما وصار مضموناً عليهم من قَبيلٍ الدّينِء فصّلحُهُ حيئلٍ أذ لبعض وإسقاط 
0 لكن إِنْ وُحَدَ بِينة قُضِيَ له بما؛ لظّهور عدم الاستهلاكِ كما نقدّمَ نظيرُ ذلك عن "الحموي" في 
مسألةٍ الصّلح عن المغصوب المححودٍ على بعضِه. 


(1) ف "و": (لأن 00 بالمثناة التحتية. 

)١(‏ ((لا)) ليمست في "ر" و7" و"ب” و"م"» وما أثبتناه من الأصل" موافق لعبارة "الشرنبلالية". 

(؟) المعيعٌ به ظهير الدين 5 وتقدمت ترجمته 414/9 ه. 

(؛:) في الصحيفة الآنية "در". 

(5) "البزازية": كتاب الصطلح ‏ الفصل السادس في صلح الأب والوصي ومسائل التركة والتخخارج 47/5 (هامش "الفتازى 


المندية"). 
(5) في "ب" و"م": ((أنّ التخارج)) بزيادة ((أنْ)): وما أنبتناه من "الأصل” و"ر" و"7" موافق لما في "البزازية". 
00 نِ "الأصل" و ١‏ 1 و : ((سطله)), وكذا قِ "البزازية" 5 وما أنبتناه من وك وم" أوفق للسياق» وموافق 3 ف 


"التكملة" . المقولة [ ١‏ + 1 ؟] قوله: ((وف التركة دُيون)). 


13/4 


حاشية ابن مابدين ‏ سسشس--تم ‏ 73085 لشم الجزء الثامن عشر 


باطل» ثم ذكْرَ لصِكتِه جيّلاً فقال: (وصحٌ لو شرّطوا إبراء العُرَماءٍ منه) أي: من 
حِصّيه؛ لأله ليك الدينٍ هّن عليه فيسقّط”" قَدْرٌُ نصيبه عن العُرماءء (أو قضّوا 
نصيب المُصالِح منه) أي: الذَّينِ (تبرعا) منهم (وأحاطهم بحصّيهء أو أقرضوة كَدْرَ 
حِصيِهِ منه وصالحوة عن غبرو) بما يصلْحُ بدلا (وأحالهم بالمُرضٍ على العْرْماء) 
وقبلوا”") الخوالة» وهذه أحسنٌ اليّلٍ) "ابن كمال". والأُوجَة أن يبيعوة كما مِن 0 
نحو بِقَدْرٍ الدّينِ ثم يجيلّهم على العْرَماىٍ "ابن مَلّك". (ونٍ ِحَةٍ صُلح عن تركةٍ 
تجهولة) أعياتما ولا دينَ فيها (على مكيل أو موزون) 1 : «صلح)) 2000 


[دذهم؟] (قولة: باطل” م 006 البْطِلانٌ إلى الكزة؛ ؛ لأنّ الصّفقة وأخلة سواعء بِينّ حصة 
اين أو م َس عند "أبي حنيفة" 3 وينبعي أَنْ جور عندهها قِْ غير الدِينٍ ! اذا ب 5 حصتة "ابن هللف" 

[خذهم!] (قولة: إبراء ءَ العرَماي) أي : إبراء المُصالِح الْعُرَماعَ. 

[1ؤنهم؟] (قولة: وأحالهم) لا م عا هذه الجملة هنا وهي موجودةٌ قِ "شرح الوقاية و" 


- 


ل "ابن ملّك””» وف بعض النُسخ: ((أو أحالهم)). 

وهم ؟] (قولة: عن غيرو) أي: عمًا سوى الدين. 

[:4ؤهم؟] (قولةُ: أحسنٌ الحيّل) أن قِ الأول ضَرّراً للورئة حيثٌ لا كِنهُم الرحوعٌ على 
العُرَماءٍ بِقَدْرٍ نصيب المُصَالِح» و ؛ وكذا في الثانية؛.لأنَ التَقدَ حيرٌ من النّسيئةء "إتقاي". 

[هههم؟] (قولهُ: والأوبكة) لأنَّ في الأخيرة لا يلو عن صر التقدم ف وُصولٍ مال "ابن ملّك". 


(قولهُ: لأنَّ في الأخيرةٍ لا يلو عن ضَرَرٍ إل) عبار "ابن ملّك": ((لأنَّ ما اختارة ‏ أي: صاحث 


"الهداية 5 _ ليه يلو إخ)). 


)١(‏ في "و": ((ممن عليه الدين» فيسقط)). 

)١(‏ في "د": ((ويقبلوا)). 

(7) في "ب" وام': ((يتعدى)). 

(4) شرح للولى عبد اللطيف بن عبد العزيز» عرّ الدين للعروف يابن ملك الرومي الكَرْماي (ت١١ه)‏ على "وقاية الرواية في مسائل 
الحداية" لمحمود بن أحمد بن عبيد الله المحبوبي. ("كشف الظنون" ١59 . 5٠١5/9‏ 5: "الفوائد البهية صا 031١‏ /5010). 


قسم المعاملات تيميو ل ميد كد فصل في التُخارج 


(احتلافٌ)» والصّحيحٌ الصّكَقٌ "ريلّعك"7")!؛ لعدم اعتبار شبهة الشبهةء وقال "ابن 
الكمالل": ((إنْ في ارك جسن بَدَلٍِ الصّلح لم يِجْزُ وإلاّ حال وإنْ لم يُدْرَ فعلى 
الاختلاف)). (ولو) التركة عن وهي غير مكيل أو موزونٍ في يد البقيّة) من الورثة 
(صحّ قِ الأصحٌّ)؛ لذت 9 تفضي إلى المُنارّعة 0 لقيامها قِ يهم حي لو كانت 
في يد المُصالِح أو بعضها لم يِجْرْ ما لم يُعلَءْ جميعٌ ما في يدِهِ؛ للحاحة إلى التَسليم؛ "ابن 
مَلَّك". (وبطل الصّلحُ والقِسمةٌ مع يي 


81 ] (قولة: 2 شبهة الشبهة) أنه 00 أن لا يكونَ في التركةٍ من ججحنسية) ويحتمل أن 
يكون ا اذ ل 0 وإنْ احتّمل أنْ يكونَ مثلة 
أو دونه . وهو احتمال الاحتمال . فنرّلٌ إلى شبهة الشبهة» وهي غيدٌ مُعتبرق» "س "0 . 

[لاكهم؟] (قولة: يو )) بالبناء الول 

[ (قولة: أو موزون) أي: ولا دينَ فيهاء ووقَعَ الصلحُ على مكيل وموزون» "إتقاني". 

1 (قولةُ: في الأصمّ) وقيل: لا يجورٌ؛ لأنّه بِيعٌ المجهول؛ لأنَّ المُصَالِح باع 
نصيبَةٌ من التركة» وهو بحهول بما أحد من المكيل والموزون» "إتقاي". 

(خاتمة) 
مطلب في الهايو" 

النَّهايُوٌ: ‏ أي: تَناوّبُ الشّريكين في دابَتَينٍ غلَهٌ أو تكوباً - مختصٌ جوارة بالصّلح عندٌ "أبي 

حنيفة" لا احبر وجائرٌ في دابّة غْلَةٌ أو تكوباً بالصّلح» فاسدٌ في علي عبدَينٍ عنده ولو”"؟ جيرا 


)١١‏ "تبيين الحقائق": كتاب الصلح . باب الصلح في الدين . فصلٌ: دين يبنهما صالخ أسرهها !2 بتصرف. 
)١(‏ في "د": ((للمتازعة)) بدل ((إلى المنازعة)). 

(؟) ((س)) ليست في "ب" وام" 

(5) في "ب": ((بدل)). 

(ه) هذا المطلب من "ر" 


(7) ف "م": ((لو)) بدون الواو, 


حاشية ابن عابدين م ا رحد الجزء الثامن عشر 


دم 00 
إحاطة الدينٍ 5 إلآ أن يضمن الوارث”" الدينَ , بلا يُحوع أو يضمن أحنيخ بشرط 
براءة ةَ المَيْتِء أو يون من مال حر (ولا) ينبغي أن( 0 (وصاح) ولا يقس يعَسَمّ (قبل القضاءع) 
اين(" (في غير دينٍ يط ولو مُعلَ) الصّلخ”© والتِسمةُ (صحٌ)؛ لأنَ التكَةُ لا تخلُو عن 
قليلٍ دَينِ) فلو وُقَفَ الكاك جينمه تضكر الوَرَيَة فيُوقَففُ قَدْدُ الدينٍ انان اعد لعل 


يحتاجوا إلى نْقْضٍ القِسمة ار (ولو أخّجوا واحداً) م من الْوَرَئة (فحصيهُ نُقَسَمُ 2 


"درر البحار””. وف شرجه "غرر الأفكار””/: ((ثْمٌ اعلم أن الهايو حبرا في غَلَةِ عبل أو دابَة 

لا يحورٌ اثّفاقاً؛ للَّفَاوْتِء وفي خدمة عبدٍ أو عبدّين جارٌ اتفاقاً؛ لعدم التَمَاوْتٍ ظاهراً أو 

لقلته”""» وف غلة دار أو دارَينء أو سكتّى دار أو دارّين حار اتّماقً؛ لإمكانٍ المُعادَلةِ؛ لأنّ 

التَغْيُرَ 00 العَقار ظاهراًء وأنَّ التَهايٌْ يُوْ ملحأ جائرٌ في جميع الصُوَرء كما حوّرٌ "أبو 
حنيفة" أيضاً قسمة الرْقِيق صُلْحا) اه. 


[١٠5خى؟]‏ (قولة: أو يُوَقْ) بالبناع للمفعول؛ بضعٌ بنج فتشديدل. 
[801؟] (قولة: لبلا إخ) قال العلامة 'المقدسيئ": ((فلو هِلّكَ المعزول لا بد من 
تقض 1 )0 و 


)١(‏ في "و": («الورثة)). 

(؟) ((أن)) من للان في "و 

5) في "د" و"و”: («(للدين)). 

(4) ((الصلح)) من المتن في "و". 

(0) انظر "شرح الوقاية” لصدر الشريعة: كتاب الصلح . ياب الصلح في الدين . فصلٌ: دين بينهما صالح أحدهما عن 
نصيبه ١714/7‏ باحتصار (هامش "كشف الحقائق'). 

(7) "البحر": كتاب الصلح . باب الصلح في الدين . فصل في صلح الورئة 705/1. 

(7) انظر "غرر الأذكار": كتاب الصلح ق١07١/ب‏ بتصرف. 

(8) "غرر الأذكار": كتاب الصلح ق١1١/ب.‏ 

(9) في "1" و"ب" و"م": ((ولقلته)) بالواو. 

.750/17 "ط": كتاب الصلح . فصل ف التخارج‎ 2٠١١ 


قسم المعاملات وشح وح 255 امج حت فصل في المُخارُج 
بِينَ الباقي على السواءٍ إِنْ كان ما أعطوةٌ من مالهم غير الميراثء وإِنْ كان) المُعطى .. 


1 (قولّة: على الكواء) أفاد أنَّ أحدّ الورئة إذا صالح البعضّ دون الباقي يصحٌ 
وتكونٌ حصّتَهُ له فقط» كذا لو صَالح المُوصّى له كما في "الأنقروي": "سائحاى". 

11 ُ (مسألة): في رجحل مات عن زوجة وبنت وثلاثة أبناءٍ عم عصبة) ول 
ركه اقتسَجُوها بيئهم ثم اذَّعَتِ الورئةٌ على الرُوجةٍ بأنَّ الدَارَ التي في يدها مِلْكُ م الُتوقٌ» 
فأنكرث دَعواهُم؛ فدفَّعَتْ لهم قَذْراً من الدّراهم صُلْحاً عن إنكارء فهل يُورّعٌ َع يَدَلُ ل الصّلح 
عليهم على كُذَرٍ مواريثهم, أو على قَذْرٍ رُؤُوسِهم؟ 

المواث: قال في "البيح"9': 0 في جانب المْصِاح عليه وُقوعٌ المِلْكِ فيه 
للمُدّعي؛ سواءً كان المُدَعَى عليه م مقا أو مُتكراً وقي المُصاح عنه قوع المِلْك فيه للمُدَعَى 
عليه)) اه. ومثلُ في "المنح"9". 

وف "بجموع الثوازل": ((سئل عن الصلح على الإنكارٍ يعد دعوى فاسدة: هل يصحٌ؟ 
قال: لا؛ اي و 
أو عِوَضاً عنة لا بد أنْ يكونّ ثابتاً في حمهِ لِيُمكِنَ : تصحيحٌ الصُّلح))؛ من "الذّخور هه" 

فمُقتضّى قوله: ((ؤقوعٌ المِلْكِ فيه للمدّعي))» وقوله: ((أنْ مُجَمَلَ عينَ حمّهِ أو عوَضاً 
عنه) أنْ يكونَ على قَدْرٍ مواريهم» عوسي 

41 (قولّ: من مالهم) أي: وقد اسمّووا فيه, ولا يظهرٌ عند التََّاوْتِء "ط". ق١م؛/|‏ 


(قولةُ: ولا يظهَدُ عند التَفاوْتِ) بل هو ظاهرٌ عند التَمَاوْتِ أيضاً» غايةٌ ما فيه: أنَّ أحزّهم تبر 
بزيادةٍ عمًا عليه. 


)١(‏ نقول: رُقُمت هذه المسألة مع المقولات لضرورة الإحالات. 

(؟) "البحر": كتاب الصلح /780/9. 

(5) "المنح": كتاب الصلح 5ق .!/١١١‏ 

(5) أي: التركمانق رحمه الله تعالى» وينقل عنه ابن عابدين رحمه الله تعالى كثيراً. 
(0) "ط": كتاب الصلح ‏ فصل في التخارج 550/7. 


حاشية ابن عايدين ا الل ال لصن الحزء الثامن عشر 


نا ورُوةُ فعلى قَذْرٍ ميرائهم) يُقِسَمٌ بيتهم؛ وقيّدَهُ "المخصّاف"" بكُونِه عن إنكار» 
فلو عن إقرارٍ فعلى السّواءٍ. ولح أحدهم عن بعض الأعيانٍ صحيحٌ. ولو لم يُذْكْر 
ف صَكٌّ التارْجٍ أنَّ في البرك دين" أم لا فالصّكُ صحيحٌ؛ وكذا لو لم يذكُزهُ ني 
الفتوى») قيفي م بالصّكّة ويم على وحود شرائطهاء "يمع الفتاوى" . (والموصى 5 
ظ بمبلغ من 0 (كوارثٍ فيمأ قدّمناة7)) من مسألة التخحاوج. (صاحُوا) 520 


[ه.5مظ] | (قولة. فعلى قَدرٍ ميرائهم) [ارقدام/] وسيأتي آخرٌ كتاب الفرائنض “يان 
ظ (تعمة) 
اذَعَى مالاً أو غير فاشترى رحلٌ ذلك من المُدّعي يجورٌ الشَراءُ» ويقومٌ مَقَامَ الخلاعي 
ف الدّعوى» فإِنٍ استحقٌّ شيئاً من ذلك كان له, وإلآ فلاء فإِنْ ححَدٌ المطلونث ولا بيّنة فله 
أَنْ يَرَحِمَ على المُدّعي» "بحر”". وتأمَّلْ في وجهدء ففي "البرّازيّة””2 مِن أُوْلٍ كتاب الطبة: 
((وبَيعُ الدّينٍ لا يجوز ولو باعَة'"' مِن المديونٍ أو وَعَبَهُ حارٌ)). 
3 (قولُ: صَاُوا إل) أقول: قال في "البرازية" في الفصل السّادس من الصلح: 


(قولةُ: وتأئ في وحهه إلح) إذا حُمْلَ المالّ في عبارة "البحر" على العين لا ثناني عبار "البرّازتة", 
وأصله الأول ف "المت ". 


)١(‏ لم نعثر على المسألة ف مظاتما من مؤلفات الخصاف التي بين أيدينا: "أدب القاضي" و"الحيل" و"النفقات" و"الأوقاف", 
ولعلّها في "إقرار الورئة بعضهم لبعض" أو مؤلّف آخر له. 

() في "د": (رأفي التركة دين)). 

(؟) ص١5‏ وما بعدها "در" . 

(4) انظر "الدر" عند المقولة ]77٠0[‏ قوله: ((ثم شرع في مسألة التختارج)). 

(0) "البحر”: كتاب الصلح . باب الصلح في الدين . فصل في صلح الورئة 77/19 باختصار. 

(7) "البزازية": الفصل الأول ف جوازها . الجنس الثاني ف هبة الدين 4/1 55 (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(9) في "الأصل" و"ر" و"1": ((باع))؛ وما أثبتناه من "ب" و"م" مواقق لعبارة "البزازية". 

(8) "البزئزية": كتاب الصلح ‏ الفصل السادس في صلح الأب والوصي ومسائل التركة والتخخارج 47/1 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
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قسم المعاملات مللتتت نز : . بيك فصل في التُخارُج 


- © © © ا ساف ا« » « هج هسه ؟ وهوع © شع هد هت وه هع هاه و هو هع منج هس بج همس »أ هسه ا ون © 6 هشوه وسوس هس سوس هده ث1 ظذ1 5 سه عون وسمهسا هه وقوه 


(دل طرفي الكة عي بع حا لا ريف أل هل يدش تحت للح أم ل ولقائلٍ أن 
يقول: يدخل”"': ولقائلٍ أن يقول: لا)) اه. 
مطلث: صالح وأبراً إبراء عاماًء ثم ظهَرٌ في التّركة شيءٌ 9) 

ثم قال(" بعد نحو ورقثَينِ: ((قال "تاج الإسلام" . ويخطٌ "صدر الإسلام" وحَذْنُهُ .: صالح 
أحدُ الورثة وأبرأ إبراٌ عات ثم ظهَرَ في التركة شيءٌ لم يكن وقت الصُلح لا رواية في حواز 
الدُعوى. ولقائل أن يقول بحواز دَعوى حصّبه من وهو الأصحٌ ولقائلٍ أن يقول: لا. وفي 
"المحيط": لو أبراً أحد الويثة الباقي» ثم ادْعَى الكركةٌ وأنكرُوا لا تُسمَعْ دعواة» وإِنْ أقرُوا بالتركةٍ 
أمثوا بالمَدٌ عليه)) اه كلام "البرّازية ". 

ثم قال بعد أسطر: ((صِاخَت . أي: الرّوحةُ. عن الثّمنِء ثم ظهَرٌ دين أو عينٌ لم يكنْ 
معلوماً للورئة» قيل: لا يكونٌ داخلاً في الصلح) ٠‏ ويْقِسَمُ بينَ الورثة؛ لأتحم إذا ل يعلّمُوا كان 
صْلَحُهم عن المعلوع الظاهر عندّهم لا عن المجهولٍ» فيكونٌ كالمسشتئى م من المكلح ار 
الصّلحُ» وقيل: يكون داخحلاً في الصلح؛ أنه وفع عن التّركق والتكةٌ اسمٌ للك فإذا ظهرٌ دين 
فِسَدٌ الصّلحُ» وَيجَعَل كأنّه كان ظاهراً عند الملح)) اه. 

والحاصلٌ من مجموع كلامه المذكور: أنه لو ظهرٌ بعدّ الصّلح في التركةٍ عين هل تدحْلٌ في 
الصلح فلا تُسمَمٌ الدّعوى بماء أم لا تدَخُل فَتسمَعٌ الدّعوى؟ قولانٍء وكذا لو صدَرٌ بعد الصلح إبراع 
عام م ظهرٌ للمُصالِح عينّ هل تُسمَعٌ دعواهٌ فيه؟ قولانٍ أيضأء والأصحٌ الماع بناءً على القولٍ 
بعدم دُحُويا تحت العكلح» فيكون هذا تصحيحاً للقول بعدم الدّول» وهذا إذا اعترف بقيّهُ الورئة 
أن العينَ من التركة؛ وإلآ فلا تُسمَعٌُ دعواةٌ بعد الإبرا» كما أَفادَهُ ما نقَلَهُ عن "المحيط". 
)١(‏ قوله: ((ولقائل أن يقول يدحل)) ليس في مطبوعة "البزازية" التي بون أيدينا. 


1 لي| 


)2( هذا المطلب م "الأصل" و3 0 7 وقد تقدمت المسألة ص 7 در . 
(؟) "البزازية”: كتاب الصلح . الفصل السادس في صلح الأب والوصي ومسائل التركة والتخبارج 57/5 (هامش "الفتاوى 
الهندية"). 


حاشية ابن عايدين ححححجدور 51017 .حنن ا المزء الثأمن عشر 


أي: الورَثةُ (أحدّهم) ورج من بينهم» (مّ ظهرٌ للمَيِتٍ دين أو عن لم يعلموهاء هل 
يكوث ذلك داحلا في الصّلح) و (قولانٍ. أشهلهما: لا) بل بينَ الكل 
والقولانٍ حكاها في "الخائة"”'" مُقَدّماً لعدم الدّعول» وقد ذكَرَ في أَولٍ "فتاواة"(" أنه 
يُقَدِّمُ ما هو الأشهد فكان هو المعتمّدء كذا في "البحر"7". 

قلتُ: وفي "البرّازيّة"9): ((أنّه الأصحُى 18جب2د31030 0 0 0000 


فيد بالعينٍ لأنّه لو ظهَرَ بعد الصّلح في التركةٍ دين ١‏ فلي القول يعدم لسرن في ليع 

يصحٌ | ل أن على اقول بالأغرل فالطاخ فاوط كما لو كان 
الدِّينُ ظاهراً وقتَ الصلحء إِلهّ أنْ يكونٌ مخرحاً من الصلخ أن وقَعَ التصريح بالصلح عن غير 
الذّين من أعيانٍ التَرك وهذا أيضا ذَكَرَهُ في "البرّازية" حيث قال: ((ثم ما ظهرٌ بعد التَحارج 
على قول من قال: إِنّه لا يحل تحث الصّلح لا خفاءً» ومن قال: يدل تحتّه فكذلك إِنْ كان 
عيناً لا يُوِحبُ فسادةٌ» وإنْ ديناً: إِنْ مرحأ من الصّلح لا يفْسْدُ» وإلآ يفسْدٌ)) اه. 

1 (قولَه: بل بينَ الكلٌ) أي: بل يكونُ الذي ظهَرٌَ بينَ الكل. 

[5864] (قولة: قلث: إلخ) قلت: وف القامن والعشرين من "الفصولين"؟: أ 
الأشبّة)), أي: لو ظهَرَ عينٌ لا دين 
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(قولة: أي: لو ظهرٌ عن لا دَينٌ) فيه: أنه لا فرق بين الدّينٍ والعينٍ. 


)١(‏ "الخانية”: كتاب الصلح . فصل في الصلح عن المبراث والوصية 87/9 (هامش "الفتاوى المندية"). 

)١(‏ "الخانية": مقدمة المؤلف ١/؟‏ (هامش "الفتاوى الهندية"'). 

(1) "البحر": كتاب الصلح . باب الصلح في الدين . فصل في صلح الورئة 75/9 5. 

(4) "البزازية": كتاب الصلح . الفصل السادس في صلح الأب والوصي ومسائل التركة والتخارج 57/1: دون تصريج 
ب: ((أنّه الأصحٌ)) (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "البزازية": كتاب الصلح . الفصل السادس في صلح الأب والوصي ومسائل التركة والتخخارج 48/1 (هامش "الفتاوى 
الهندية'). 

(7) "جامع الفصولين": الفصل الثامن والعشرون في مسائل التركة والورئة والدين في التركة وما يتعلق بذلك وفيه بعض 
أحكام الوصي .١8/5‏ 


قسم المعاملات فصل في التخارج 
ولا يبطاه ١‏ 3 76 : في "الوهبائة كج"00), 

ال وما يذّعي خَصُّمٌ ولا يتنوّرٌ 
وصحٌ على الإبراءٍ من كل عائب”" 


ولو زال عيب عنه صا يُهِدَرٌ 


[8605] (قولّةُ: ولا يبط الصُلح) أي: لو ظهْرَ في التركة عي أمَا لو ظهَرٌ فيها دين 
فقد 1 في "البرازيّة"20: ((إنْ كان عُمْرَجاً من المكلح لا يفسْدٌ» ولا يفسْدٌ)) اه أي: إِنْ كان 
2 وقّعَ على غير الدَّينِ لا يفسُدُ» وإِنْ وقَعَ على جميع الترّكةٍ فسّدَ كما لو كان الدَّينُ ظاهراً 


وقتّ الصلح. 


٠‏ (قولة: وفي مال طفلٍ) أي: إذا كان لطفل فال بشهود 0 يجر الصلحُ فيه 
((وما يدّعي)) أي: ولا يجورٌ فيما يدّعي خخصمٌ من المالٍ على الطّفل» ((ولا يتنورُ)) ب 
بما ادّعاةُ. ومفهومة: أنه يجودٌ الدث ينه للطّفل» وحيثٌ كانت للخصم بين "ابن 
الشّحنة””27. كذا في الهامش. ظ 

[81] (قولة: وصم على الإبراء 3 فلو صا من العيب ب ثم زال العيبٌ ‏ بأنْ كان 
يياضاً ['/ق١١؟اب]‏ في عين عبد فانخلى - , 


عل الصاخ؛ وي ما أَحَذلَ؛ لأنّ الْمُعوّضّ عنه 0 
صفةٌ السّلامة» وقد عادّث فيعودٌ العوض» فيبطُل الصّلحُ» "ابن الشّحنة شرح الوهبانيّة"”20. كذا 
في الهامش. 


)١(‏ "المنظومة الوهيائية”: فصل من كتاب الصلح ص . ١9‏ لا. بتصرف (هامش "المنظومة اغحبية") 
(؟) في "ب" و"ط": ((غائب)) بالغين المعجمة. 


() "البزازية": كتاب الصلح . الفصل السادس ف صلح الأب والوصي ومسائل التركة والتخارج 18/7 (هامش "الفتاوى 
الهندية"). 


(4) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصلح 77/7. 
(5) في "الأصل" و"ر": ((وهو)) بزيادة الواو. 


(7) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصلح 1 بتصرف يسير نقلاً عن "البدائء" 


حاشية ابن عابدين حب 1 تت 5 المزء الثامن عشر 
س عأ . ىأ تر لء* وس :| مره وة اس 1 0 
ومّن قال: إن محلف فتبرا فلم يجز ولو مُذْع كالأجنيي يُصِوّر 


5111مك] (قولة: ومن قال: إلخ) أي: إن اصطلحا على أنْ يَلِفَ المُذَّعَى عليه وإِنْ 
حلّفَ فهو بريء”" فحلّف المُدَّعَى عليه: ما له وَبَلَهُ قليلٌ ولا كثيرٌ فالصّلحُ باطلة: ويكون 
المُدّعي على دعواةٌ: إِنْ أقامَ الْبيّنة كُبلَتْء وإِنْ لم يكن له بِيْنةَ وأراد أَنْ يستحلقة”"2 عند القاضي 
كان له ذلك؛ وإن اصطلحا على أنْ يلف المُدّعي على دَعواةٌ على أنه إِنْ حَلّف فالمُدْعَى 
عليه يكونٌ ضامناً لما يدَّعيهِ فهذا الصّلحٌ باطل» "ابن الشّحنة7". كذا في الهامش. 

[411)] (قولة: ولو مُدّع) ((لو) وصليّةً. كذا في الهامش والله تعالى أعله9». 

(قولة: (لو وصليَة) لا بظهَرٌ جَعْلّها وصليّة بل هي شرطيةٌ مُقدّرٌ لها جوابٌ يُنَاسِبُ» فإتّما مسألة 


2 


أخخرى. 


1 5 1 


)١(‏ ف "ب" وكم": ((برئ)) بدل ((فهو بريء)). 

(؟) تي "الأصل” و"ر" و"1": ((يستحلف)).؛ وفي "تفصيل عقد الفرائد": ((يستحلف المدعى عليه)). 
(؟) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الصلح 47/7 . ؟4 باختصار. 

(4) ((والله تعالى أعلم)) من "1". 


:2 
قسم المعاملات ا ل 9 95 كتاب المضارية 


< «إكتاب المُضاربة© 
(هي7") لغدٌ: مُفاعَلةٌ من الصَّربٍ في الأرض؛ وهو السّيرُ فيها. وشرعاً: (ِعَقَدُ 
شركة في البح بمالٍ من جانب) ربب المالٍ (وعَمَلٍ من جاتب) المُضارب. (وركثها: 
الإيحاب والقبول. وحُكمُها) أنواع؛ لأتما (إيداعٌ ابتداءً)؛ ا 00 


«إكتاب المُضاربة4 

8511 (قوله: من جانب المُضارب) قيِّدَ به لأنّه لو اشترط ربب المالٍ أن يعمل مع 
المُضِارِبٍ فِسَدَتْ كما سيْصِيَحٌ به "المصِئْفٌُ”" في باب المُضارِبُ يُصارِبُ» وكذا تفسُد لو عد 
المال من المُضارب بلا أمره وبا واشترى به إل إذا صار المال عروضاً فلا تفْسَدٌ لو أَحَدَّهُ من 
المُضارِبٍ كما سيأق في فصل المتفرقات”". 

[51م؟] (قولة: إيداعٌ ابتداءع) قال "الخير الرّملِئُ": ((سيأتي أن المُضارب مَلِكُ الإيداعٌ 
ف المطلقة مع ما تقيّرَ أن المُودَعَ لا يُودِمُ فالمرادًٌ: في حكم عدم الصّمانٍ بالحلاكِ» وي 
أحكام تخصوصةء لا في كل حكيء فتأمّل)). 


«إكتابُ المُضاربة# 
(قول "المصنّفٍ": إيدامٌ ابتداء) أي: فقطء فلا يُنَافِ أتما كذلك بقاءٌء والمرادُ بالإيداع: الأمانٌ 
ويدلّ عليه قولُ 'الكنر": ((والخضاربُ أمينّ» وبالتُصرف إلح))» لا حقيقة الإيداع. وقال "عبد الحليم": 
((عدٌ الأنواع المذكورة أحكاقها بناءً على أنَّ حكم الشَّيءِ: ما يثبّتُ به وتيتني عليه» ولا حفاءً ف أنه 
تراعَى ذلك في كل حكم ينها في وقيهء فلا يَردُ عليه أنَّ معنى الإحارة والقصي مُناقض لعقدٍ المُضاوية 
مُنافي لصحتهاء فكيف يُجِعَلُ حكماً من أحكايها؟)) اه. 


)١(‏ ((هي)) من الشرح في "و". 
)اص ؟. أدر". 


5) عبلاه ؟. "ذر". 


حاشية اين عابدين اام 205011 عع له الحمزء الثامن عشر 
ومن جيّل الضَّمانٍ أنْ يُقَرضّهُ المال إلا درهماء 717 


[كنكمك] (قولة: و00 جِيّلِ إخ) ولو أرادٌ رب المالٍ أنْ يُضْمْنَ المُضارِب بالهلاكِ 
يُقَرض المال منه ثم يأحذة منه مُضَارَبة ثم بِضِعُ المُضارت كما في "الواقعات", 
"قهستانم"7". و ذكْرَ هذه الحيلة "الرُيلعيُ"”" أيضأء وذكرَ قبلّها" ما ذَكَرَةُ "الشَارخ"؛ وفيه 
نظَدٌ؛ لأتما تكونُ شبكة عنانٍ شُرطٌ فيها العمل على الأكثر مالأء وهو لا يجودٌُء بخلافب 
العكس» فإئّه يجورٌ كما ذكرَهُ في "الظهيرية"7 ف كتاب الشركة عن "الأصل" للإمام "محمد" 
أمّلْ. وكذا في شركة "البرّازّة"”'2 حيث قال: ((وإنْ لأحدها ألفْ ولآرٌ ألفان واشتركا واشترطا 


(قولة: ثم ينضِعٌ المُصارِب) أرادّ به الاستعانة» فيكونٌ ما اشتراةٌ وما باعَهُ للحُصْارَبت لا ما هو المُتعارفٌ 
كما يأني. 

(قولة: وفيه نظَ؛ لأتما تكونٌ شرّكة عنانٍ شُرط فيها العمك إل) فيه: أنه ليس في عبارة "الرْيلعي" ما 
يفيلٌ اشتراط العمل على أكثرها مالاً حيّ يَرِدَ عليه سذا التنظين وعباريّة: ((وإذا أرادّ أنْ يجعَلَهُ عليه مضموناً 
قرَضَهُ رأسن المالٍ كلْفٌ ويُسْهِدُ عليه ويُسلْمُ إليه» ثم يأَخْدَةُ منه مُضَارَب م يَدمَعُهُ إلى المُستقرض يستعين 
به في العملي» فإذا ربج وعجل كان الرْبحُ بينّهما على الشَّرطِء وأححَدٌ رس المال على أنه بَدَلْ الفرضء وإِن لم 
يَربَحْ أُحدٌ رأ المال بالُرض» وإنْ هلك هلك على المُستقرض وهو العامك؛ أو أُقرَضَةُ كلَهُ إلآ درهماً منه 
وسلْمَهُ إليه وعقّدا شركة العناِء ثم يدهع إليه الدّرهمّء ويعمل فيه المُستقرض؛ فإنْ ربح كان الرّبحُ بيتهما على 
ما شرّطاء وإنْ هِلّكَ هلَّكَ عليه)) اه. فأنت تراه لم يشترطٍ العمل على أكثرهما مالاً الذي هو المُستقرض» 
والذي لا يحورٌ نا هو اشتراطٌ العمل على الأكثر مالاً والرّبحُ مُناصّفةٌ وانظز ما قدَّمَهُ في الشركة. 


)١(‏ ((من)) ساقطة من "راء وفي "1": ((ومن حيل الضمان إل)). 

.١ 10/5 "جامع الرموز": كتاب المضاربة‎ )١( 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب المضارية ه/7ه. 

(4) بل ذكره بعد هذه الحيلة لا قبلهاء انظر "تبيين الحقائق": كتاب المضاربة 01/0. 

(5) "الظهيرية": الفصل الثاني ف شركة العنان ق757/ب. 

(1) "البزازية”: كتاب الشركة . الفصل الأول في صحتها وفسادها ١1١7/5‏ (إهامش "الفتاوى الحندية"). 


000 


قسم المعاملات خدس يي 6 تيبي يك كتابٌ المضارية 


ثم يعقِدَ شككّة عنانٍ بالدّرهم وا أُقَرَضّهُ على أنْ يعملا والرّبخ بيتهماء ثم يعمل 
المستقرضٌ فقط, فإِنْ هلَّكَ فالفَرضٌ عليه (وتوكيل مع العَمَلٍ)؛ لتصرّفه بأمره 


(وشككة إِنْ ربح وعصسيا ‏ الثيييءيييءرءءررءر ةرم باق عن ون وك لطر اد ءاه 010 عد ماه 


العمل على صاحب الألفٍ والرّبِحَ أنصافاً حازء وكذا لو شرطا الرٌبح والوضيعة على قَدْرٍ 
المالء والعمل من أحدهما بعينه جار ولو شرّطا العمل على صاحب الألفين والرّيح نصفين لم 
يج الشّرط والرِّحُ بيتهما أثلاثا؛ لأنّ ذا الألفٍ شرّط لنفِسِه بعض ريح مالي الآخرٍ بغيرٍ عمل 
ولا مالء ' ولع 2 إما تكو بالمال أن بالعيل أو العماة) اه ملكضاء لكة ق مسالة 
"الشّارج شيط العمل على كل منهما لا على صاحب الأكثر فقط. 

ا أن المفهوم من كلامهم أنَّ الأصل في الرّبح أن يكونَ على َدْرٍ المالء إلآ 


مه بم 


إذا كان لأحدههما عملٌ فيصحٌ أنْ يكونّ أك() رحا بُقَابَلةٍ عمله؛ وكذا لو كان العمل منهما 
يصمح التَفَاوْتُ أيضاء تأمل. 
[5117م؟] (قولة: وتوكيلٌ مع العَمَلِ) فيَرحعٌ بم 0" من العْهّدةَ على رب المالٍ؛ 


ا أ قام 4 إب 


(قول "المصتفي" : وتوكيل مع المَمْلٍ) فيه : : أن التوكيل متحققٌ قبل العمل أيضا. 


(1) في هامش "م": ((قول "المصنّف": (وغْصْبُ إخ) استشكل قاضي زاده عَدَّ الغصب والإجارة من أحكامها؛ لأنّ معنى 
الإحارة إنا يظهرٌ إذا فسدت المضاربةٌ ومعنى الغصب إنا يتحمّقُ إذا خالّف المُضارِبُ» وكلا الأمرين ناقضّ لعقَدٍ 
المُضَارَبةِ ماف لصحُيهاء فكيفَ يصمٌ أنْ يجعلا من أحكامها؟! وحكمُ الشَّيء ما يَبْتُ بهء والذي يبت بمنافيه 
لا يبت به قطعاً. 
فإنْ قلت: قد صلْحا أن يكونّ حكماً للفاسدة! 
قلنا: الأركانُ والشُروطٌ المذكورةٌ هنا للصّحيحة؛ فكذا الأحكامٌ على أن الغصب لا يَصِلُحُ حكماً للفاسدة؛ لأنَّ 
حكمّها أنْ يكونَ للعامل أخْرٌ 5 عمله؛ ولا أجرٌ للغاصب. اه "ط" مختصراً)). 

)١(‏ ((أكثر)) ليست في "ب" و"م" 


(؟) "الدرر والغرر": كاب المضارية 51/7. 


حاشية ابن عابدين 2 1 الك المزء الثامن عشر 


إن خالّفَ وإنْ أجارٌ) رب المال20 (بعدّه)؛ لصيرورته غاصياً بالممخالفة» (وإحارة 
فاسدةٌ إِنْ فسدّث,ء فلا رِبْع) للمُضارِبِ (حيئتل» بل له أَجْرُ) مثل (عَمَلِهِ مُطلّقا) رب 


7 000 ا 
ار 1 5 / 5 5 7 50 
[4 (قولة: بالمُخالفة) فالريحُ للمُضارب» لكنّه غير طيّبٍ عند الطرَقينِ» "در 
5 نظف 


[81] (قولّةُ: مُطَلّقا) هو ظاه؛ٌ الرواية» "قهستاك"9), 
[55م!] (قولةٌ: ربح أؤ لا وعن "أبي يوسف”: إذا م يرح ا أجرّ له وهو الصحيح؛ 
عل تَربُوَ الفلندة على الصّحيحة) "سائحاي". ومثلة 1 "اكه 1 و9 عن 


"العييّ غ2 


(قول "المصنّف": وَعْصْت إِنْ حالف وإنْ /حارٌ بعده) صوّرةُ في "الدرر" ب: ((ما إذا اشترى ما مي 
عنه ثم باعَهُ وتصرّف فيه. ثم أحارٌ ربب المالٍ لم يَجْزْ)) اه. وعدم صحّة الإحازة ظاهرٌ في هذه الصورة 
لا في صورة ما إذا أمَرَهُ بالبّيع نقّداً فباع نسيئة فأحارٌ ربُ المال؛ لأنَّ البِيعَ تلحَفٌةُ الإجازةٌء لا الشراءً؛ 
لوْحودٍ التفاؤ على المُباشر قبلّهاء تأمل. ثم رأيث ذلك في "التكملة" عند قولٍ "المصئفي" فيما يأني: 
((فإنْ قعل ضمِن بالمخالف8)» ونصّة: ((لو باع مالّ المُضارَبةِ مُالِاً لرب المالٍ كان بَيعْهُ موقوفاً على 
إحازته كما هو حكمٌ عَمَدٍ الفُضْونُ)) اه. 
)١(‏ ((ربٌ المال)) من المتن في "و". 
() في "و": <(لا يزاد)) بدل ((بلا زيادة)). 
() "الدر المنتفى”: كتاب المضاربة 8177/7 (هامش "مجمع الأنحر"). 
(4) "جامع الرموز": كتاب المضارية ؟/1179. 
(5) "ط": كتاب المضاربة “097255/1 تقلاً عن أبي السعود عن ابن [أبي] العرّ على "الحداية". 
(5) («(ونقل)) ليست ف "ب" و"م". 
() انظر "رمز الحقائق”: كتاب المضارية ١7١/5‏ بتصرفء وفيه: ((أنَّ ذلك عندههما حلافاً لمحمد)). 


قسم المعاملات ير لين ست كتابٌ المضارَية 
عان امبرو ع اونا ل" را ارج لوا كك وداشيا لاد اام ا 0 


1[ (قولةُ: على المشروط) قال في "الملتقى7؟: ((ولا يُرَادُ على ما شْرّطّ له)). 

كذا في الهامشء أي: فيما إذا ربخ؛ وإلآً فلا تتحمّق اياده ما 204 يكن المسادُ بسبب 
تسمية دراهم معيَّةٍ للعامل؛ تأمّل. 

011 ] (قولّةُ: حلافاً ل "تُحكل') فيه إشعارٌ بأنَّ الخلافٌ فيما إذا ربح) وأا إذا ل يرتخ 
فأجرٌ المثل بالغاً ما بِلَع؛ لأنّه لا جمكِنْ تقديرٌ بنصفي البح التعدؤم كما في "اي 0 
لكن في "الواقعات": ((ما قالّه "أبو يوسف" مخصوصٌ با إذا ربخ» وما قالّه "محمَدٌ": 
المنلٍ بالغاً ما بلع فيما هو أعمٌ))؛ تقاف 7 


: أنَّ له أجرّ 


0 فلم يكن القَسادٌ بسببٍ إل) نسخحةٌ الخطٌ: ((ما لم يكن المُسادُ إل))؛ وهي واضحةً: قال 
"المقدسي" . ونقّلَهُ عنه "الحموييٌ" عند قول "الكنر": ((فإنْ شرط لأحرهما زيادة عشرة فله أجرٌ مثله 
لا يجاورٌ القدْرَ المشروط)).: ((أي: الذي شِرَطَهُ له؛ لرضاةٌ به. أقول: هذا ظاهر إذا كان المُسمّى 
معلوماًء أما في مثل هذه المسألةٍ فهو مجهول لو لم يُوحَدْ رِنْحٌ» ولا يقال: إنَّه رضي بالحخمسة ا لأنه 
م يَرْضّ بما إلآ مع نصف الرّبح» وهو معدومٌ فالمُسمّى غير معلوم؛ فيحبُ 0 
يجاب بِأنَّ هذا العَقدّ لّمَا كان فاسداً كان ما سمُىَ 0 فْطِعٌ النّغلة عنما هو مُوتجت المُضَارَبةٌ 

وعُوّلَ على ما عُيْنَ معه على أنه أجرٌ مثل في إحارة لا مو حب مُضَارَبة ولهذا قالوا: هذه إحارة ف صورة 
مُضَارَية)) اه. 

(قولة: لكن في "الواقعات": ما قالّه "أبو يوسف" إخ) ما بعد الاستدراكِ مُوافِقٌ لما قبله» فلا و 

له تأقن. م رأية في 'الستتديي" نقلاً عن شرح 'نظم الكثر". 


)١(‏ "ملتقى الأجحر": كتاب المضاربة 77/7» وذكر أنَّ ذلك قول أبي يوسف خلافاً محمد رحمهما الله كان 


)١(‏ في "ب" و"م": ((فلم)) بدل ((ما ل))» ونب عليه الرافعي رحمه الله. 
(؟) "جامع 20 الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض إلخ ؟/459. 
(1) "جامع الرموز": كتاب المضاربة ١1٠0-1١19/1‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين لل ددم كء»#”_ للل س2 >2 الحرء الثامن عشر 


و"الثلاثة". (إلا في وصيٌ أَعَدَ مالّ يتيم مُضارَبةٌ فاسدة). كشرطه لنَفسِهِ عشرةً 
دراهم (فلا شيءَ له) في مال اليتيم 111111110111210 


14111 (قول: و"الثّلالة') فعنده له أجرٌ مثل عملِهِ بالغاً ما بِلّعّ إذا ربع» "در 
منتقى ”2"7. كذا في الهامش. 

(سئل) فيما إذا دمّعَ زيدٌ لعمرو بضاعةٌ على سبيل المُضارّبة» وقال لعمرو: يِعْها ومهما 
رت يكونُ بِيئنا مُالَقةٌ» فباعَها وحسِرٌ [/ق5/] فيها؟ | 

فَالمُضِارَبةٌ غيدُ صحيحة ولعمرو أجرٌ مثله بلا زيادةِ على المشروط» "حامديّة"7", 

رحلٌ دمع لآخرٌ أمتعةٌ وقال: بِغها واشترها وما رت فيبتنا نصفَينِء فحسِرٌ فلا سراد 
على العامل؛ وإذا طايه" صاحبٌ الأمتعةٍ بذلك فتصاخًا على أنْ يُعطِيّةُ العامل إيّاه لا يلرّمْفُ 
ولو كفل إنسانٌ ببَدَلِ الصّلح لا يصحٌ» ولو عمل هذا العاملُ في هذا المال فهو بيتهما على 
الشَرطِ؛ لأنْ ابتداء هذا ليس عُضَارَبَ بل هو توكيلٌ ببيع الأمتع» ثم إذا صارٌ القْمَنْ من التُقود 
فهو دَفْعّ مُصَارَبِةَ بعد ذلك فلم يضِمَن أوّلاً؛ لأنّه أمينٌ بحقٌ الوكالة» ثم صار مُصَارِباً فاستحقٌ 
المشروط» "جواهر الفتاوي . 

[4] (قولة: وصيئ إلخ) ظاهر أنَّ للوصيم أنْ يُضارِب في مالي اليتيم بحزة من الربح» 
وكلامٌ "الرُيلعيح”” فيه أظهَرُء وأفادّ "الرُيلعيُ" أيضاً”: ((أنَ للوصيئ دَفْعَ المالٍ إلى من يعمَل 
فيه مُضَارَبةٌ بطريق الثيابة عن اليتيم كأبيه))» "أبو الشعود"9). 


)١(‏ "الدر المتتقى": كتاب المضاربة 5515/7 (هامش "مجمع الأتمر”). 

.557/1 انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب المضاربة‎ )١( 
في "الأصل" و"ر": ((طلب)).‎ )6( 

(4) في "الأصل" و"ر": ((كفل)). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب المضاربة ه/لاه. 

(3) "فتح المعين": كتاب المضاربة /189. 


قسم المعاملات ل ا ا م كتابُ المضارية 


(إذا عمل)» "أشباه"7". فهو اسثناءٌ من أخر عَمَلِهِ. (و) الفاسدةٌ (لا ضمانَ فيها) 
أيضاً (كصحيحة)؛ لأنّه أمينٌ (ودَفْمُ المالٍ 1 آعَرَ مع شَرطٍ الرربح) كلّهِ (للمالك 
بضاعةٌ) فيكونُ وكيلاً متويعاء (ومع شَرطِدِ للعامل فَرْضٌ”'؛ لقِلّةِ ضَرَره. (وشرطها) أمورٌ 
سبعةٌ: (كونُ رأس المال من الأثمانِ) كما مرّ في الشركة "؛ (وهو معلومٌ) للعاقدين .. 


[ه كته ؟] (قولة: إذا عول) أن حاصلٌ هذا أن الوصىّ يوجر نفسّة لليتيم» وأنه لا يحور. 

[415] (قولة: لقِلّةِ ضِرَره) أي: ضرَرٍ المَرْضٍ بِالنّسبَةِ إلى الحبة» فخيل قَرْضا وم يجِعَل 
هبةٌ 1 7 كرَهُ "الرّبلعة "10 , 

اكه ؟] (قولة: من الأثعمان) أي: الدّراهم 0 فلو من العروض فباعها فصارت 
قوداً اقَلَبَتْ مُضارَبة؛ واستحق حو المشروط كما قِ "الجواهر" 


[4؟5م ] (قولة: وهو معلوم للعاقدين) ولو مشاع*؛ لما قِ "لاه ترنحانيّة ": : «(وإذا دقع 
(قولة: فلو من العُرُوضٍ فباعّها إلح) أي: بأنْ دهَعَ إليه عَرْضَأ وأمرَهُ ببيعهء وعَمَلٍ مُضَارَبة في نه فقيل 


صحٌ؛ لأنّه لم يُضِفٍ المُضاربة إلى العَرْض؛ بل إلى تمَيِِ كما في "الدّرر"2 بخلافٍ ما إذا ددع عَرْضاً على أنَّ 
قيمبّهُ ألفٌّ مكلاً ويكونٌ ذلك رأس المالي» فهو باطله كما في "'الشرنبلالية'. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثانى: الفوائد . كتاب المضاربة ص5 ١ك‏ وعزاه إلى "أحكام الصغار". 

)١(‏ في هامش "م": ((قول "المصنّف": (للعامل تَرْضّ) قال في "التبييين": (وإتما صار الحُضارِبُ مُستقرضاً باشتراطٍ كل الربح 
له؛ لأنّه لا يَسنَحِقُ البح كله إلآ إذا صار رأ المال لكا له؛ لأنَّ البح 3 امال كالثّمرٍ والشّحرٍ والولدٍ للحيوان؛ 
فإذا شرّط أنْ يكونَ جميعٌ )ع لي كاي الاير تضيّيّةُ: أن لا يَيْدٌّ رأ للال؛ لأنّ التَمليكَ 
لا يقتضي اليد كاطبة» لكن لفظ المضارَبة يقتضي رَدَّ رأس المال؛ فجعلناه قَيْضَاً؛ لاشتماله على المعنيين عملاً تحمماء 
ولأنّ القَرْضَ أد الترحين؛ لأنّه يَقَطْمْ الحقّ عن العينٍ دون البدلي» والهبةٌ تَقَطْعُهُ عنهماء فكان أولى؟ لكونه أقلّ ضرراً) 
اه "ط")). 

(0) 751/18 وما بعدها "در". 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب المضاربة ©/07. 


زايا إلا 11 لم 


(ه) في "ب" و"م": ((متاعاأ)). 


حاشية ابن عابدين المك بختتت ا ارو و كاد المزء الثامن عشر 
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ألف درهم إلى رحل وقال: نصمها عليك قرضء و'انصمُها معَكٌ مُضْارَبة بالنّصفٍ صم 
وهذه المسألةٌ نص عن أن فَرْضٌ المشاع حائ ولا يود ل لهذا رواية | إل ههناء وإذا جار هذا 
العقدٌ كان لكل نصفض حكمٌ نفسِهء إن قال: على أن نصفّها قَرْضنٌ» وعلى أنْ تعمل 
بالنَصفٍ الآخرٍ مُضْارَبةٌ على أنَّ البح كلَهُ لي جار ويُكرة؛ لأنّه فَرْضٌ جد منفعةٌ» وإِنْ قال: 
على أنَّ نصمّها قَرْضٌ عليكَ ونصمّها مُصَْارَبةٌ بالننصفٍ فهو جائرٌ م يذَكُرٍ الكراهية هناء فمن 
المشايخ”" : من قال: سكوثُ "محمد" عنها هنا دليزه أك” "© تنزيهيّة. وف "الخانيّة"29: قال: 
على أنْ تعمّل بالنّصِفٍ الآعْر على أنَّ الربحَ لي حارٌ ولا يُكرَة؛ فإِنْ ربح كان بيئهما على 
السّواوء والوضيعةٌ عليهما؛ لأنَّ النَصِف مِلْكْهُ بالمَرضء والآخَرٌ بضاعةً في يدِه. وفي "التُجريد": 
يُكْرَهُ ذلك» وف "المحيط””©: ولو قال على أن نصقّها مُصَْارَبةً بالُصفٍ ونصمّها هبةٌ لك 
وقبَضّها غير ا فالهبةٌ فاسدةٌ؛ والمُضاربةٌ حائزة, فإِنْ هِلَّكَ المال قبل العمل أ و بعدّه 
ضِمِن النَصفَ حصّة الهبة فقط وهذه المسألةٌ نصّ على أنَ20 المقبوض بحكم الهبة الفاسدةٍ 
مضمونٌ على الموهوب له)) اه ملكّصاً وَتمَامُةٌ فيه, فَلتِحمَظُ فإنّه مهد وهذه الأخيرة ستأي 
قُبيلَ كتاب الإيداع قريب" . 


ٍ ((نصفّها عليك قرضٌ؛ و)) ليست في "ر" و"” و"ب" و"م"؛ وأثبتناها من "الأصل"؛ إذ هي الموافقة لما سيأئي‎ )١( 
المقولة [5 8174 9]» وقد أحال ابن عابدين رحمه الله تعالى المسألة هناك على هذا الموضع.‎ 

)١(‏ في "ر": (المشاع))» وهو تحريف. 

(5) في "ب" و"م": ((دليلٌ على أتما)) بزيادة ((على)). 

(4) "الخانية": كناب المضاربة ١7/7‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الندية'). 

(5) "المحيط البرهاني": كتاب المضاربة . القصل السابع في الرحل يدفع المال بعضه مضاربة وبعضه لا 2١51/١4‏ وفيه: 
((غير مضمونة)) بدل ((غير مقسومة)). 

(1) ((أنَ) ليست في "الأصل" و"ر" و"". 


دا 1 


(9) صتلا اللا ؟. "در". 


قسم المعاملات بص لت ةل تيبي كتاب المضارية 


اهم و 8 7 0 
(وكقَثُ فيه الإشارةٌ)؛ والقول في قَذْرِهِ وصِمّتِهِ للمُضِارِبٍ بيمينه» والبيَّةٌ للمالك» وأما 
المُضارَبةٌ بدين: فإِنْ على المُضارِب ل يَجْرُه وإنْ على ثالث جارٌ وكرة. ولو قال: 


[45] (قولة: وكفّث فيه) 0 في الإعلام, "منيح"27. 

[:*4)] (قولة: لم يجْْ) وما اشتراةُ له والدّينُ في ذتتدء "بحر"0". 

[041] (قولّة: وإِنْ على ثالث) بِأنْ قال: اقبضئْ ما لي على فلان» ثم اعمَلْ به مُضارَبدٌ 
ولو عَجِلَ قبل أن يقبض كله" ضمِن» ولو قال: فاعمّل به لا يضْمَنُء وكذا بالواو؛ لأنَّ (()) 
للترتيبِ» فلا يكونٌ مأذوناً بالعمل إلآ بعد مض الكل؛ بخلافف الفاء والواو. ولو قال: اقيض 
دَيني لتعمّل به مُضَارَبةٌ لا يصيرُ مأذوناً ما لم يقبض الكل "حر "2. 

قال في الهامش: ((قال في "الدّرر"”: فلو قال: اعمّل بالدّينٍ الذي في ذَمَتِكَ مُضاربة 
بالنّصفٍ لم يج بخلافي ما لو كان له دين على ثالث فقال: اقبضْ ما لي على فلانٍ واعمَل به 
مُضْارَبة» حيّ لا يبقى لربٌ المال فيه يد)) اه. 

[؟181] (قولّةُ: وكرة) لأنّه اشترط لنفسه منفعة قبل العَقَدِء "منيه"9. 

[*مدمم] (قولة : اشئرٍ لي عبدأ) هذا يفهم أنه لو دقع عيضا وقال له: به واعمّل: بِثَّمَنِهِ 
مُضَارَبةٌ أنه يحور بالأول» وقد أُوضّحَةُ "الشَارحُ": وهذه حيلةٌ لحواز المُصْارَبة في العْرُوض» وحيلةٌ 


(قولة: لاقي إلفاء والواو) +حعل قٍُ "المنح" الفاء ك5 )12 واعترض تكله كما كالواوء فانظةةٌ. 


.أ/١١7ق/* "المنح": كتاب المضاربة‎ )١( 

(5) "البحر": كتاب المضاربة 715/1 ؟. 

(؟) في "ب" و"م": («الكل)). 

(4) "البحر": كتاب المضاربة ١14-7779‏ بتصرف. 
(5) "الدرر والغرر": كتاب المضاربة 5١11/7‏ باختصار. 


(7) "المنح": كتاب المضاربة ؟'/ق7١١/أ‏ نقلاً عن "المبسوط". 


1غ 


حاشية اين عابدين | الاش #32884 اليس الجزء الثامن عشر 


وضارِب بِتَمَنِهِ ففعَلَ جارٌ» كقولِه لغاصبيء أو مخردع؟ أو تيعو اعم عالق 

يدك مُضاربة بالتصفٍ جالٌ انق '. (وكونُ رأس المالي عيناً لا دينا) كما 593 
في "الشرّر”"» (وكوئة"" مسلّماً إلى الخضارب)؛ لبمكته التُصيفُ (مخلاف الشيكت؛ 
أن لعَمَلَ فيها من الحانبّين. (وَكونٌُ الرّبح بيتهما شائعاً)» فل ع در 520000 


أخرى ذكبَها "الخصاف"2)0: ((أنْ يمع المَتاعَ من رحل يِثِقُ به» ويقبض المال» فيدقَعَة : 
المُصَارِبِ ب مُضَارَبة م يشتر يشتري هذا المُضاربٌ هذا المَتاعَ [:/13“اب] من البّحلٍ الذي ابتاعة 
من صاحيه)): "ط"7. 

4مك] (قولة: عينا) أي: مُعيّنا وليس المرادٌ بالعينٍ العؤض» "'ط"00. 

[ه85؟] (قولة: لا دَينا) مكرّر مع ما تقدّم”"". 

[ككم؟ع] (قولة: مسلّماً فلو شط رب المال أن يعمل مع المُضارب لا حور 
م سواعٌ كان المالكُ عاقلاً أؤ لاء كالأبٍ والوصي إذا دقَمَ مال الصغيرٍ مُصَارَبة وش شرّط 

مَل شريكه مع المُضارِبٍ لا تصح المُضَارَبةٌ: وف "السّغناقي””: ((وشرْطٌ عمل الصكغيرٍ 


(قول "الشارح”": كقولهِ لغاصب إلخ) أي: إذا كان ما ف يدٍ هؤلاء مما ري فيه المُضارَية. 
(قولٌ "المصئفي": غيناً لا دينا) أي: على المُضارب؛ لا على ثالث» انظر الفرق بينهما في 'القبيين". 
(قولة: مكو مع ما تقَدَّم) فيه: أنَّ ما تقَدّمَ مذكورٌ شرحاأء وما هنا ذْكَيَةُ "المصِئفُ". 

)١(‏ في "د" وكو": ((بسط)). 

.511/7 انظر "الدرر والغرر": كتاب المضاربة‎ )١( 

(؟) ((وكونه)) ليست في "و". 

(4) "الحيل”: باب الرحل يعوث وعليه دين صم ؟. بتصرف؛ وفيه: ((يستوفيه المضارب)) بدل ((يشتري هذا للضارب)). 

(ه) "ط": كتاب المضاربة 871/8. 

)03 قِ آل 5 السابقة د 0 

() في "ب" 7 م": ((السفناقي)) بالغاءء وهو بل طباعي» والسّغناقن هو الحسين بن علىَ بن ع (ت١‏ الاه) على 

الراجيح) صاحب 'النهاية" وهي وَل ع ل 'الحداية" 3 وتقدمت ترجمته 071/١‏ 


قسم المعاملات ل ل ا اللي ل كناب المضارية 


فَسَدَتٌ. 4 0 6 0-5 عند العَقدِ» ومن 0 0 نصيب 
وق 5 (وككة 5 كه 00 21221111110 


لا يجوز وكذا أحدٌ المُتفاوضَّينٍ أو شريكي”" العنانٍ إذا دقَعَ المالّ مُضَارَبةٌ وشرَط عمل 
صاحبه "© العقدُ))» "تاترحائيّة"”'): وسيأق ف الباب الآ متنا بعضُ هذا. 

50م (قولة: كل شَرط إلخ) قال "الأكمل": ((شرط العمل على ربٌ المالٍ 
لا" يُفِسِدُها))؛ وليس بواحد يما ذَكِرَ والمدوابث: أنَّ الكلام في شروطٍ فاسدةٍ بعد كون 


(قول "الشارح": كل شَرطٍ يرحب جهالة إلخ) قال ف "الهداية": ((كلٌ شرطٍ يُوحِبُ جهالة في 
البح يُفْسِدُة؛ 0 مقصودوء وغيد ذلك من الشروطٍ الفاسدة لا يُفِسِدُها ويَبِط)) اه. وقال في 
"العنا 8 ((قيل: شَرْطٌ العمل على رب المالٍ لا يُوِحبُ جهالةٌ في الربح ولا يطل في نفسِهء بل يُفْسِدُ 
المُضْارَبةَ كما سيحيةٌ؛ فلم تكن القاعدةٌ مُطَردةٌ والحواب: أنه قال: وغيك ذلك مِن الشّروط الفاسدةٍ 
لا يُمسِدُهاء وإذا شرّط العمل على ربٌ المال فليس ممُضَارَبِق وسَلْبُ الشّيءٍ عن المعدوم صحيحٌ» يحور 
أن يقال: زيدٌ 0 ليس ببصير» وقولهُ بعد هذا بمخطوط: وشرط العمل على ربٌ المالٍ مُفْسِدٌ للعقدٍ 
معناه: مانم من حَحَْقهِ)) اه. وقال "'سعدي": ((قولّهُ: والحواب: أنه قال: وغيد ذلك من الشّروط الفاسدةٍ 
لا يناس هذا المَقامَ وإِنْ كان صحيحاً في نفسه)) اه؛ وذلك لأنَّ معنى القسم الثاني من الأصل هو أن 
غير ذلك من الشروطٍ لا يُفْسِدُ المُضْارَبة؛ بل تبقّى صحيحة. 

(قولهُ: قال "الأكمل": شرط العمل على رب المالٍ لا يُِسِدُّها) عباريُة: ((لا يُوحِبُ جهالة 
في الرّبح» ولا يطل في نفسوء بل يَُسِدُها إل)). 


طابر 


)١(‏ الواو ليست في "د" و"و". 

(؟) في "ب" و"م": ((وشريكي)). 

() في "الأصل" و"ر" و"7" و"ب": ((نفذ))» وما أنبتناه من "م" هو الصواب» وعبارة "التاترخانية": ((يفسد))» وانظر 
"التكملة” ‏ المقولة [47 45] قوله: ((وكوثة مسلّماً إلى المضارب)). 

(4) التاترنانية: كتاب المضاربة ‏ فصل شرائط المضاربة 5914/١8‏ 


(0) صاغ ؟. در . 
(7) ((لا)) ليست في "م"» وانظر المنقول عن هامش "م" في التعليق (؟) صا 5 5؛ وانظر تقريرات الرافعي هنا. 


حاشية إين عابدين 3١‏ سس #958 للست الجزء الثامن عشر 


ي. البح أو يِقطْمٌ الشركة فيه يُمسِدُّهاء وإلاً بطل الشَرطٌ وص العَقَدُ اعتباراً 
بالوكالة. 

(ولو ادّعَى المُضاربٌ فسادها فالقول لربٌ المالل» وبعكسهٍ فللمُضارب)» 
الأصك: أنَّ القولّ لمدّعي الصّحّة في العُقودِء إلآ إذا قال رب المالى: سْرَطْتُ َ 
ظ البح إل عشرٌ؛ وقال المُضارب: التُلتَء فالقولٌ لربٌ المال ولو فيه فسادُها؛ لأ 
يمَكِدُْ زيادة يدّعيها المُضارب» "ححاة"20, 277011000000000 


العَقدٍ مُضِارَبةٌ وما أُورد لم يكن العَقَدُ فيه عَقَدَ مُضَارَبة 

فإن قلت: فما معنى قوله: لا" يُفَسِدَُها؛ إذ التّفن(" يقتضي التُبوت؟ 

قلتُ: سَلْبُ الشّيء عن ا صحيحٌ : زيدٌ المعدومٌ ليس يبصيرء وسيأتي في 
"المتن"7©: أله مُفِسِدٌ)) قال "الشّارخ": (لأنّه بتَعُ التَحليةً» فيَمتَعُ الصّحّة))؛ فالأولى الحواث 
بِالمَنْع فيقال: لا تسل أنه غير مُفسِل "سائحام"”». 


[5"4ى؟] (قوله: 5 الربح) كما إذا شرّط له نصفٌ البح و لله زرا التَرَديديةء 


بين زايا 


س . 
[ (قولة: فيه) كما لو شُرطً لأحدهما دراهمٌ مُسَمَاة "س". 


3 (قولهُ: بطل الشّرطً) كشرط المسرانٍ على المُضارب» "س". قمع /| 


)١(‏ “الخانية": كتاب المضاربة ١714/5‏ باختصار (هامش "الفتاوى المندية"). 

(؟) (الا)) ليست في "م”؛ وانظر المنقول عن هامش "م" في التعليق الآتي. 

(5) في "م": (رإذا النفي))» وفي هامشها : ((قولة: (النفي إلخ) المرادٌ نفئ الصّكة الذي هو معنى لفظ (فسّد)؛ وليس المرادٌ 
به حرفت النْفي كما قد يُتَوهُمٌ فيُستصوّب بقاءٌ (لا) في "'المحشي"؛ فإنَّ عبارة "الأكمل" ليس فيها حرف نفي أصلاً 
قبل (يفسد)» وحيتئلٍ فلا معنى لقول 'الحشي": (وسيأتي إل)» وكذا قولة: فالأول الحواث بالمنع)) اهل 0 

(1) ص5 "در" 


(5) في "1": (("تاترحانية")) بدل ((إسائحانني)). 


قسم المعاملات ليم ل ار كتابُ المضارَية 


وما في "الأشباه" فيه اشتباقٌ فافْهَمْ. (ولِكٌ المُضاربُ في المُطلقة) التي لم تُقيّدُ 


مكان» أو زمالٍ) أو نوع الْبِيعَ) ولو فاسداً (بتَقد ونسيئة متعارّفة) والشراع 20 


3 (قولّة: وما في "الأشباه"7') من قولِه: ((القول قول مُدّعي الصّحَةٍ إلآ إذا قال 
ربت المالي: شِرَطْتُ لك الثُلتَ وزيادةً عشرةء وقال المُضاربُ: التُلتَ فالقول للمُضارب 
كما في "الزّخيرة"2)9) أه. [ 

[8141] (قولهُ: فيه اشتباة) أي: اشتبة عليه مسألةٌ بأخرى؛ وهي المذكورةٌ هنا؛ لأنَّ التي 
ذكَرها داخلةٌ تحت الأصل المذكور؛ لأنَّ من له القول فيها مُدّع للصّحَة فلا يصحٌ استناؤهاء 
بخلافي التي هنا. 1 

[84] (قولة: أو نوع) أي: أو شخص كما 1 

[542م؟] (قولة: ولو فاسدا) يعني: لا يكونُ به مالفا قلا يكون المال تحارجحاً عن كونه 
في يده أمانةٌ وإ كانت مُبِاشْرنُةُ العَقَدَ الفاسدّ غير حائزة» وخرّج الباط ل كما في "الأشباه'"7. 

[545م؟] (قولة: بِتَقْدِ ونسيئة) ولو احتلفا فيهما فالقول للممضارب في المضاربة 
وللمُوكل في الوكالة كما مر متنأ في الوكالة”. 

[454؟] (قولة: والشّراء) الإطلاقٌ مُشعرٌ بحواز تحارته مع كل أحدى لكن في "التنظم"”": ((أنّه 
لا ينّحِرٌ مع امرأتهء وولده الكبيرٍ العاقل؛ ووالدّيه عنده, خلافاً لحماء ولا يشتري من عبدِه المأذون؛ 
وقيل: من مُكائبهِ بالاثفاق)): "فهستاي"”". 


)١(‏ "الأشباه والتظائر": الفن الثاي: الفوائد . كتاب المضاربة ص" ١‏ ؟.. 

(؟) "الذيرة": كتاب البيوع . الفصل العاشر في الاحتلاف الذي يقع بين البائع والمشتري ؟/ق51586. 
() عه 17 "در . 

(5) "الأشباه والنظائر": الفن الثاى: الفوائد . كتاب المضاربة ص 71.. 

(ه0) 541/١١‏ أدر". 

(5) أي: "نظم الزندويستي”" وتقدّم الكلام عليه .5514/١‏ 

(7) "حامع الرموز": كتاب المضاربة 41-١ 5٠/1‏ ١ء‏ وفيه: ((خلافاً للصاحبين وابن زياد وزفر)). 


حاشية ابن عابدين تب صستحييت ‏ +1 ستيه الجزء الثامن عشر 


)1غ( 0 ام 6 4 
و" له أن يَرمَنَ ويَركينَ لها. 
ولو أَحَذْ عخلاً أو شكراً مُعاملةٌ على أنْ يُفِقَ في تلقيجها وتأبيرها”" من المالي لم يجْرْ عليها. 
وإن قال له: اعمَلْ برأيكَ: فإنْ رهَنَ شيئاً من المُضاربة ضمئه0")؛ ولو أخرَ النّمَنَ جارٌ على 
5 . 0 

ربب المال ولا يضْمَنٌء بخلافي الوكيل الخاصٌ» ولو حط بعض الّمَنِ: إِنْ لعيب7) طَعَنَ فيه 
المشتري وما 5 حصتة أو كبر تسيرا جار وإنْ كان لا يتغابن الْنامٌ قِ الزِيادةٌ يصحٌ ويضمن 
ذلك من ماله لرببٌ المال» وكان رأ المالٍ ما بتي على المشتري. 

ويم عليه وَطْعٌ الحارية ولو بِِذْنِ ربب المال» ولو تزؤبحها بتزويج ربب المالٍ جار إن لم يكن في 
المالٍ رِنِحٌ» وبحت الحارية عن المُضارَبقَ» وإن كان فيه ربح لا يحوز. 

وليس له أنْ يعمل ما( فيه ضَرّرٌ ولا ما لا يعمَلَةُ النْجَائ. 

وليس لأحد المُّصْارِبِينِ أنْ يبيعَ أو يَسْترِي بغير إِذْنِ صاحيه. 

ولو اشترى بما لا يتَعْابَنُ اناس ف مثله يكونٌ مالفا وإنْ قيل له: اعمّل برأَيكَ» ولو باع يهذه 
الصّفةٍ حارٌء خلافاً لحماء كالوكيل بالبيع المُطَلَق» وإذا اشترى بأكثرٌ مِن المالٍ كانت الريادة له. 

ولا يضمَنُ بهذا الخْلْطٍِ الحكمئ. 


(قولُ: فإنْ رهن شيعا بن المُضاربة) في ذينٍ عليه لا للمُضارية. 
(قولة: ولو حط بعضص الشّمَن: إن لعيب) أي: وقد عمق بالتببوت. 


)١(‏ الواو ليست في "ب" و"م". 

(؟) في "البحر": ((أو تأبيرها)) بدل ((وتأبيرها)). 

(؟) في هامش "م": ((قوله: (ضّمِئَهُ) أي: إذا رَعَنَهُ فيما عليه خاصّةٌ» وليس المرادٌ أنه يضمئة إذا رَعَنَهُ فيما على المُضارَبة؟؛ 
ئلا يناف صدرٌ العبارة» ولأنّه من صنيع التْجَارٍ. اه "شيخنا". فهو مُوِيْدٌ لقولهم: للمُضارب أنْ يَرْهَنَ)) اه. 


(5) في "ب" وكم”: ((إن العيب)). 
89 ف 0 و"م": ((مل)). وما أثيتنأه من "الأصل" 0 و" موافق لعبارة "البحر". 


قسم المعاملات تلت او الست كتاب المضارّية 


والتوكيل بحماء والسَمَرَ با وبجحرا) ولو دمَعَ له المال في بلدِ على الظَاهرِء (والإبضاع) 
أي : دَفْعَ المال يضاعة (ولو لربٌ المال» ولا تفسّدٌ به) المُضارَبة كما يجي +/ رو 
لِك" (الإيداعء واليْهنَ والارتان؛ والإجارة والاستئجاز) فلو استأجرٌ أرضاً بيضاء 
ليزرَعَها أو يغرسّها جارء "ظهيريّة””". (والاحتيال) أي: قَبُولَ الخوالة (بالئّمَنٍ مُطلّقاً) 
على الأيسرٍ والأعسر؛ لأنّ كل ذلك من صُنيع النَجَارٍ. (لا) ملك (المُضاربة)؛ 
الشركة والخلطٌ ااا 000 


ولو كان المالّ دراهم فاشترى بغير الأمانٍ كان لنفسهء وبالدّنائير للٌضاربة؛ لأتما جنسٌ 
هناء الكك من "البح "7. 

[1851407] (قولة: ولا تفسْدٌ) أن حقّ التصثف للمُضارب. 

[4 (قولة: والاستفجار) أي: استتجارٌ الِعُمَالٍ للأعمال, والمَنازلٍ لحفظٍ الأموال, 
اسفن والدّوابٌ. 

[45 (قولّةُ: والَلْط بال نَفسِه) أي: أو غيرو كما في "البحر"””؛ إلآ أَنْ تكونّ مُعامَلُ 
الشّجَارٍ في تلك البلادٍ أن الْمُصَارِبِينٌ يَْلِطُونٌ ولا د يتَهُوكُم [*/ق [1/٠‏ فَإِنْ غلب التَعايئفٌ بيهم 
في مثئله وحب أنْ لا يضِمَنَ كما ف "'التّاترحاتيّة". وفيها قبلّه: ((والأصله أنَّ التََصيُفاتِ 
في المُضارَبِةٍ ثلاثة أقسام: 


(قول "الشارح": فلو استأجرٌ أرضاً بيضاءً ليزيَعها إل) قال "الرميئ": ((كأنَ هذا في عَرْفِهم 
أنّه صّنيمٌ الَنَجَارِء وف عُرْفِنا ليس منه» فينبغي أنْ لا يمَلِكَةُ)) اه. 
(قولة: لأنّ حقّ التَصُفِ للمُضارِب) فصلَّمَ ربت المال أَنْ يكونٌ وكيلاً عنه فيه. 


)١(‏ صاه"5 "درا 

)١(‏ (وهلك)) من المتن في "و". 

(؟) "الظهيرية": كتاب المضاربة . الفصل الثاى كيبا علكه المضارب من التصرفات ق 1١‏ ؟/أ بتصرف. 
(:) "البحر": كتاب المضاربة 7114/9 . 7716 باختصار. 

(©) "البحر": كتاب المضاربة /51/1. 


1220161 


قسمٌ هو مِن باب المُضارَبةِ وتوابجهاء فيملِكةٌ مِن غير أنْ يقول له: اعمّل ما بدا لك 
كالتوكيلٍ بالبّيع والشّراء واليَمْنٍ والارتمانٍ والاستئجار والإيداع والإبضاع والمُسائرة. 

وقسمٌ لا مُلّكُ مطل العَقدِء بل إذا قيل: اعمَلْ برأيكَ كدَفْع المالٍ إلى غيره مُضَارَبةٌ 
أو شِرْكدٌ أو خَلْطٍ ماها ماله أو يمال غيره. 

وقسعٌ لا مُلَكُ مطل العقدء ولا بقوله: اعمل برأيك إلآ أنْ يَنْصْ عليه: وهو ما ليس 


مضارَبة ولا يحتمل' أنْ يُلحَقَ بها كالاستدانة عليها)) اه ملخّصاً. 


[:86,] (قولة: بمال تَفْسِه) وكذا بعالي غيره كما في "البحر”". وهذا إذا لم يغلب التَعائفُ 
بين التَجَارِ ف مثله كما في "التاترحانيّة". وفيها من الثَامنَ عشّرٌ: ((دفَعَ إلى رحل ألفا بالنصفيٍ 
م ألفاً أحرى كذلك» فخلّط المُصَارِبُ المالّين فهو على ثلائة أَوحْه: إمَا أن يقول”"" المالكُ في كل 
مِن المُضاربتَينِ: اعمَل برأيكَ» أو لم يقل فيهماء أو قال في إحداها فقطء وعلى كرء فَإِمًا أنْ يكون 
قبل ربح ف المالَينٍ؛ أو بعدّه فيهماء أو 5 أحدها. 

ففي الوجه الأوَلٍ لا يضِمَنٌ مُطَلْقَأَ وق لاني إنْ خطط قبل الرّبح فيهما فلا ضمانَ أيضاً 
في أحدهما فقط صْمِنَ الذي لا رِبْحَ فيه وفي القالث إِمَا أَنْ يكونّ قولّة: اعمّل' برأيك في الأولى» 


(قولة: وني الثالثِ إما أن يكون إل) في هذه العبارة سقط ل يلم م ريه في "الحندية" أوضّح هذه 
المسألة ونصّة: ((فإن قال له: اعمّل بيك في المُضاربةٍ الأولى ولم يقلن له ذلك في الثانية» فخلّط مالّ المُضاربة 
الأولى بالثانية فالمسألة لا تحلو عن أربعة أوحه: إمَا أَنْ حلط أحدّ المالينٍ بالآخَر قبل أَنْ رتح في أحدٍ المالينِ؛ 
أو بعدما ربح في المالَينِء أو بعدّما ربح في مالٍ الأول ول يربخ في مال الثانية أو بعنّما ربح في مالي الكانية 
وم تريخ في مالي الأولى. 


(1) "البحر": كتاب المضاربة 1/17 3؟. 
60 3 "الأصل" ف د ((إن قال)). 


قسم المعاملات سحب 7 سبيت كتاب المضارية 
له 0 5 زه ِ مي . 3 
(إل بإذن» أو: اعمّل برأيك)؛ إِذ الشيءٌ 000000 ش22( 


أو يكونَ في الثانية» وك على أربعةٍ أوجه: إمَا أَنْ يَخلِطهما قبل البح يوا أو يندةق الأول 
فقطء أو بعدّه في الثانية'') فقطء أو بعدّه فيهما قبل الرّبح فيهماء أو بعدّه'" في القَائية» فإِنْ 
قال في الأولى لا يضْمَنٌ الأول ولا الاي فيما لو خلط قبل البح فيهما)) اه.. 

[51م] (قولة: إِذ الشَّيءْ) عله لكونه لا َلِكُ المُضارَبة» ويلرّمُ منها نفئ الأخيرين؛ 
لأنّ الشبكة والخَلْطً أعلى من المٌُضاربة؛ لأنمما شكة كة في أصلٍ المال. 


وفي وحهّينٍ منها يضمَنٌ مال الثانية الذي لم يقل له ربب المال: اعمَل فيه برأيك: 

أحدّهما: إذا خلط أحدّ المالَينٍ بالآعر بعدّما ربح في المالَينِ. والوحة الثافي: إذا خلّط أحدهها 
بالآعر وقد ربح في مالي الأولى الذي قال له فيها: اعمّل فيه برأيكَ لا يضِمَنٌ مال الأولى؛ ويضمَنٌ مال 
الثّانية. 

وني وحهينٍ منها لا يضمَنٌ لا مالّ الأولى ولا مال القانية: 

أحدّهما: إذا خطلط أحدّ المالينٍ بالآحَرٍ قبل أنْ رتح في واحدٍ منهما. وكذلك إِنْ ربح في مال القانية 
الذي لم يقل له فيها: اعمّل فيه بيك ولم يرتخ في مال الأولى الذي قال له فيها: اعمل فيه برأيك» وهو 
الوجة الثاني . 

فإ قال له في المٌُضَارَبة القانية: اعمَل برأيكَ وم يقن ذلك في الأولى فالمسألةٌ لا تَخْلّو عن أربعة أوجه 
أيضاً على ما بِيّناء وفي الوجهَينٍ منها ‏ وهما إذا خلط أحدّ المالَينٍِ بالآخر بعد ما ربح في المالين؛ 1 في مال 
الانية الذي قال له فيه: اعمَلٌ رليك ولم يربخ ف مال الأولى الذي لم يقل له فيه: اعمّل: برأيكَ . يضمَنٌ مال 
الأولى ولا يضْمَنٌ مال الثانية» وف الوجهين منها ‏ وهما إذا خلط أحدَ المالْينٍ بالآخر قبل أَنْ يرح في 
المالّنِء أو ربخ في مال الأولى ولم يرتخ في مال. التانية. فإنّه لا يضمَنٌ شيئاً لا مال الأولى» ولا مال القانية» 
كذا في "المحيط')). 


6 قْ "الأصل" 00 و : ((الثاني)). 
)١(‏ في "الأصل" و"ر": ((وبعده)). 


حاشية ابن عابدين 221 7 لي يك المزء الثامن عشر 


لا يتضمّنٌ مل (و) لا (الإقراض؛ والاستدانة وإنْ قيل له ذلك) أي: اعمّل برأَيكَ؛ 
اوح بوي واي ا لم يَنْصّ) المالكُ (عليهما) 





[1ه5م؟] (قولة: لا يتضم؛ يتضمَنٌ مثلة) لا يرد على هذا المُستعيرُ وَالمُحَائَبُ) 0 له 
الإعارةٌ والكتابة؛ لأنَّ الكلام في التصرّفبِ نيابة» وهما يتصيفانٍ بحكم المالكيّة لا الثيا 
المُستعيرٌ ملّكَ المنفعة؛ والمُكائبُ صارٌ حراً يدأ والمُصارِبُ يعمَل بطريقٍ التَيَابقه فلا 
التّنصيص عليه أو التّفُويض المُّطَلَقٍ إليه كما في "الكفاية"7", 

[تمل] (قولة: ولا الإقراضَ) ولا أنْ يأخذّ سُفْتَحةٌ "بمحر"9”©. أي: لأنّه استدانة 
وكذلك لا يُعطي سْفْتَجةٌ؛ لأنه قَرْضٌَ "ط"9؟؟ عن "الشّلبة", 

41 (قولهُ: والاستدانة) كما إذا اشترى سِلْعَة بكم دين وليس عندّه من مالي 
المُصْارَبةٍ شيءٌ من حنس ذلك الثّمَنِ فلو كان عندّه مِن جنسه كان شراءٌ على المُضارَبة 
ولم يكن من الاستدانة في شيء كما في "شرح الطّحاوي": "قهستابي"0". والظَاهِرٌ أنَّ ما 
عندّه إذا لم يُوَفَ فما زَادَ عليه استدانةٌ وقدّمنال" عن "البحر": ((إذا اشترى بأكثْرَ من 
المال كانت الرّيادهُ له» ولا يضمَنٌ يهذا المَلْطٍ الحكميج))» وفي "البدائع": ((كما لا 0 


)١(‏ في "ر": ((فإنه)). 

)١(‏ "الكفاية": كتاب المضاربة 457/17 (ذيل "تكملة فتح القدير"). 

(؟) "البحر": كتاب المضاربة /5/1”.ء تقلا عن "الظهيرية”. 

(4) ”ط": كتاب المضاربة 756/7 بتصرف. 

(ه) "حاشية الشلبي على التبيين": كتاب المضاربة ©/8ه (هامش "تبيين الحقائق"). 
(7) "جامع الرموز": كتاب المضاربة 141/7 .١‏ 

(/) المقولة ]١87147[‏ قوله: ((والشراء)). 

(8) "البدائع": كتاب المضاربة ‏ فصلٌ: وأما بيان حكم المضاربة 41/7 باختصار. 
(9) في "الأصل" و"ر" و"7": ((لا يجوز)) بالمثناة التحمية. 


قسم المعاملات ل ولو كتاب المضارية 


وإن'') استدانَ كانث شركة وُجووء وحيئئذ (فلو اشترى بمال المُضاربة توب وقصّرٌ 
بالماي أو حمَل) متاعَ المُضاربة (مماله 5 / قد (قيل له ا 0 


الاستدانةٌ على مال المُصَارَبة لا تحور على إصلاجه» فلو اشترى ججميع ماما ثيابا ثم استأجرٌ على 
حَنلها أو قَصْرها أو قُتْلِها كان مُتطوّعاً عاقداً لنفسِه)), "ط 0" عن "الشّلوه"00, وهذا ما ذْكَرَةُ 
"المصنف" بقوله: ((فلو شرى كال المُضاربة نُوباً إلح))» فأشارٌ ري إلى الحكمئ”". 

[ههتخ؟] 00 وإن9؟ استدان) أي: بالإذْنِء وما اشترى بيئهما نصفانء وكذا الدَّينُ 
عليهماء ولا يتغيّرُ مُوجَبُ المُضاربة فرِئحُ مايهال على ما شْرطء "قهستا"0, 

وقال "السّائحانئ": ((أقول: شركة الوُحوو هي: أنْ يِتَفِمَا على الشّراء نسيئةٌ والمشترى 
عليهما أثلاثاً أو أنصافاً والبيخ”' يَتْبَعُ هذا الشّرطَء ولو جعلاة مُحالِفَاً ولم يُوجَدْ ما ذْكِرٌ فيظهَرٌ 
لي أن يكونّ المشترى بالدّين للآمرٍ لو المشترى مُعيّا أو بحهولاً جهالة نوع وسمّى ممنَكُ 
أو جهالة جنس وقد قيل له: اشئرٍ ما تختاية 3 فللمشتري كما تقدّء') ن الوكالق, 0 


ظاهرٌ المتونث: أنه لربّ المالٍ؛ ورنْحُهُ على حسّب الشّرط» وَيُعْتَمَرٌ قِ الض وح هالا يِعْتَمرٌ 
في الصريح)) اه. 
61 (قول: مايه) متعلّق بكل بن ((قصر)) و((مّل)). 
)١(‏ في "د": ((وإذا)). 
(؟) الواو من الشرح في "و" 


(0) "ط": كتاب 0 6/6؟ باحتصار. 

(4) "حاشية الشلبي على التبيين”: كتاب المضارية . ياب المضارب يضارب 75/5 (هامش "تبيين الحقائق” ). 
(5) في "الأصل" و"ر" و"7": ((الحكمين))) وهو تحريف. 

() في "ر" و"1": ((وإذا))؛ وهي موافقة لنتسخحة "د" من "الدر". 

(0) في التسخ جميعها: ((ماهما))) وما أثبتناه من القهستاني» ومرحع الضمير في ((ماها)) المضاربة. 

(8) "حامع الرموز": كتاب المضارية 2١11/7‏ وفيه: ((على ما شرطا)). 


1 إلا األن 


(9) ف ب وم : ((قال: والربح)) بزيادة ((قال)). 


0 11/107؟"د 


ماشية ابن.عايدين جج يي د 2102 . جتبسجسلحههتة المزء الثامن عشر 


ذلك فهو متطوعٌ)؛ لأنّه لا يمك الاستدانة يهذه المَقالق وإنما قال: بالماءٍ لأنّهِ لو 
قصر”" بالنّشَاءٍ فحُكمٌة كصّبْغْ (وإنْ صِبَعَهُ جر ا مما زاد) الصّبعٌ» ودعل في: 
اعقق: رأيك كالخلقلة زوع عات برل1") عطقل تمة وصرف إذ بيخ وحطلة القرم 
أبيض (في ماها)» ولو لم يقُلْ: اعمال برأيكَ ا انا قال: 
رواحت إن م205 أن الكواة انقمة د لله فلا يدحُل في: اعمَلْ برأيكَ 


ىر 2407 
جر 
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[لامكم؟] (قولة: ذلك) أي: اعمَلّ برأيكٌ. 

[ده526] (قولُّ: بمذه المَقالقع وهي: اعمَل برأيكَ. قلتُ: والمرادُ ب ((الاستدانة») نحو 
ما قدّمناة”؟ عن "القهستاي"؛ فهذا يملِكْةُ إذا نص» أمَا لو استدانً تُقُوداً فالظاهرٌ أنه لا يصمُ؛ 
لأنّه توكيلٌ بالاستقراض»؛ وهو باطلٌ كما مرُ”"2 في الوكالة. 

وي "الخانيّة"”"© من فصل شئكة العِنانٍ: ((ولا بَلِكُ الاستدانةة على صاحيه» ويَرحمٌ 
المُقَضٌُ عليهء لا على صاحيه؛ لأنَّ التُوكيل بالاستدانة توكيلٌ بالاستقراض» وهو باطلٌ؛ 
لأنه توكيل بالنَكَدَي, إلآ أنْ يقولّ الوكيك للمُقرض: إِنَّ فلاناً يَستقرضٌ مِنكَ كذاء فحيئَيذٍ 
يكونٌ على المُوكُلٍ لا الوكيل)) اه أي: لأنّه رسالةً لا وكالةٌ والظَاهرٌ أنَّ المُضارّبة كذلك كما 
قلنا. ق445/ب 


)١(‏ في "د": ((قصره)). 

)١(‏ ((له)) من الشرح في "و". 

4.٠.١ .5899/17 )9(‏ "در" وانظر المقولة ]١591415[‏ قوله: ((حلافاً ل"الثاني”)). 

(4) "البحر": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب . فصل: ولا تفسد المضاربة بدفع المال لخ 17 بتصرف. 
(0) للقولة [5 875 5] قوله: ((وإن استدان)). 

(3) 04/107 "در". 

(7) "الخانية": كتاب الشركة . فصل ف شركة العنان 4/9 71 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم المعاملات م" كتابٌ المضارَية 


(ولا) عللكُ أيضأ (تحاورٌ بِلَدِء أو سلعةء أو وقتء أو شخخص عيّتهُ المالك)؛ لأن 
المُصِارَبة تقب التَّقييدَ المُفيدَ ولو بعدّ العَقَدٍ ما لم يصر المالّ عَرْضاً؛ لأنّه حيتئذٍ 
ف اموام ء 3 رئب و(١)‏ أسص؟. ع ؟ ٠‏ لاعء 

لا ملك عَْلَهُ فلا يملِكُ تخصيصّة كما سيجيغ” ', قيّدْنا بالمُفيدٍ لأن غير المُفيدٍ 
- 7 ل ا ل 

لا يُعتبَرٌ أصلاً كتّهيه عن بيع الحال» وما المُفيدٌ7" في الجملة كسُوقٍ من مصر: فإنْ 


1 (قولّة: ولو بعد العقد) بأنْ كان رأ المالي بحاله» أو اشترى به متاعاً ثم باعَةُ 


17 نا: 0 7(9» 
وقبئض تن دراهم ود نين سس 8 


مطلب: التٌقِيبدُ بعد العقٍ في المُصْارَبِةٍ بعدَ أن صار المالّ عَرْضاً لا بُقبَاه9) 
(فرع) 
قال في الهامش: ((لو نمى رب المالي المُضارِب بعد أَنْ صار المالّ عَرْضِاً عن البَيع 
بالنّسيئةٍ قبل أنْ تُباعَ ويصيرٌ المالُ ناض" لا يصمح نمي وأما قبل العمل» أو بعد العمل عار 
الما ناضًا يصحّ عيه؛ لأنّه يَلِكُ عَزْلَهُ في هذه الحالة دون الحالة الأولى» "منسه”7) اه. 
[18] (قولة: عن بيع الحالٌ) [؟[ن١؟/ب]‏ يعني: م بِاعَهُ بالحالٌ بسعر ما يَُاعٌ بالمؤكل 
ل 


ا 


11 الى 


() في و : («(القيد)). 

() قوله: ((أو اشترى به مناعاً ثم باعَهُ وض عُنهُ دراهم أو دانير "س")) ليس في "ب" و"م". 

(4) هذا المطلب من "الأصل" و"ر". 

(5) قال في "القاموس الغخيط": ((والنضُ: الإظهار؛ ومكروه الأمرء والدرهم والدينار» كالاضَ فيهماء أو إنا يسمّى ناض 
إذا تحوّل عيئاً بعد أن كان متاعاً)). "القاموس": مادة ((نضض)). 

() "المنح": كتاب المضاربة 7/ق173١/ب‏ بتصرف. 

(0) "رمز الحقائق": كتاب المضاربة ؟/175. 


21/ 


حاشية أبن عابدين ا م ! لجزء الثامن عشر 


بالثهي صكّ) وإلاً لا. (فإنْ فَعَلّ ضمِن) بالمُخالفة, (وكان ذلك الشْراءٌُ لهم» ولو لم 
يتَصِرَّفْ فيه حيّ عاد للوفاق عادّتٍ المُضْارَبةٌ» وكذا لو عاد في البعض اعتباراً لجز 
بالكلٌ. (ولا) ملك 2 تزويج قِنٌّ من مالاء ولا شراء مَنْ يَعِتَقٌ على رب المالٍ وال اع م2 


[551م1؟] (قولة: بالنهي) مثل: لا تَبِعْ قِ سوق كذا. 

['ككم؟] (قولة: ارا له) وله مه وعليه عُسرانة» ولكنْ يتصدّفق بالربح عندهما» وعند 
"أبي يوسف": يطيبُ له. أصِلَّهُ المُودّعٌ إذا تصئف فيها وربخ؛ "إتقاني". 

1 (قولّةُ: ولو لم يتتصئف) أشارٌ إلى أنَّ أصل الصّمانٍ واحبٌ بنفس المُخالفة0"©, 
لكنّه غير قار إلآ بالشراء فإنّه على عَرَضْيّةَ ازول بالوفاق» وفي رواية "الجامع”": ((أنّه لا يَضْمَنْ 
إلآ إذا اشترى)) والأولّ هو الصّحيخ كما في "الحداية"”7 "فهستائي"29. 


قلتُ: والظَاهرٌ أن كُرنَهُ فيما لو هلّكَ بعد الإخخراج قبل الشّراءِ يَضِمَنُ على الأول لا على 


- 
"٠ 


م 


الثَاي. 
1[ (قولةُ: حتّى عاد إلخ) يَظهَرُ في مُخالفته قي المكان, تأمَّل. 
[مككم؟] (قولة: وكذا لو إلخ) قال "الإتقاي": ((فإن اسْتَرى ببعضِهٍ ف غير الكوفة ثم بها بَقَى 
ف الككوفة فهو مُخالفٌ في الأَل» وما اشتراةٌ بالكُوفة فهو على المُضاربة؛ لأنَّ دليل الخلافي وُحِدَ في 
بعضِه دون بعضِه)). ْ 
[18555] (قولة: عاد قي البعض) أي: تعودٌ المُصاربةٌ» لكنْ في ذلك البعض حاص قال 
"الإتقان؛" ما تقدّم20. 


(قولة: يَظهَرٌ في مُحالفيِ في المكان) وكذا يظهَرٌ في غيره أيضاً. 


)١(‏ عبارة "حامع الرموز": ((انحاوزة عنه)) بدل («(المحالفة)). 

(؟) لم نعثر على المسألة في مظائما من مطبوعتي "الجامع الصغير" و"المامع الكبير" اللتين بين أيدينا. 
(5) "الهداية": كتاب المضاربة */؟ .5٠١‏ 

(4) "جامع الرموز"”: كتاب المضاربة .١17/7‏ 

(5) ((ما تقدم)) ليست في "الأصل" و"1". وانظر المقولة السابقة. 


قسم المعاملات سبعحنسييت 80 استسصسيحيم كتابُ المضارية 


بقّرابة أو عينء بخلاف الوكيل بالشراء) فإنّه ملك ذلك (عند عدم القريئة) المُقيّدةٍ 
لكان 46 دلجي انك أو عفدف إن بيتانة اطلعة. ردلا قن يتوق عليه 
أي: المُضارِبٍ (إنْ كان”" في المالي رِبْحٌ) هو هنا أنْ تكونٌ قيمةٌ هذا العبدٍ أكثرٌ من 
كل رأس المالء كما بسطه "العييغ"؛ فَليْحمْظ. (فإنْ فقل) شِراءَ من يعت على واحد 
| منهما (وقَمَ الشّراءُ لتفيه» وإن لم يكن ثٍ ع كما ذكرَّنا (صحّ) للمُضاربة» (فإن 
ظهرٌ) الرُبحْ (بزيادةٍ قيمته بعد الشراءِ عدّق حظة ولم يضْمَنْ نصيب المالكُ) بعتقِه 
لا بصنعه» (وسعى) العبدٌ (المُعتَقُ في قيمة نصيب رب المالٍ؛ 10 


[م1] (قولة: أو يين) أن قال: إِنْ ملكنّهٌ فهو خُدٌ 

حدم" (قولة"©: فإنّه مَلِكُ ذلك) والقَْقٌ: أنَّ الوكالة بالشراء مُطلقة» وفي المُضارية 
م مُقيّدة بما يَظهَرٌ الرْبحُ فيه بالبيع؛ ٠‏ فإذا اشئَرى ما لا يَقَدِرٌ على بَيْعِهِ خالف. 

[14كم؟] (قولّة : كما بِسَطَهُ "العينك") عبارئة2': ((إذا كان رأسنْ المالٍ أ لف وصار 
عشّرةٌ آلافي درهم) م اشتّى المُضاربُ من يُعتِقٌ عليه وقيمتّةُ ألفٌ أو أقل لا يَعتِقٌ 
وكذا لو كان له ثلاثة أولاد أو أكشرُ وقيمة كك واحدٍ ألف أو أقكُ فا؟ 00 
شيءٌ؛ لأنَّ كل واحدٍ مشغول برس المال؛ ولا مَلِكُ المُضارِبُ منهم شيقاً حثّى تزيد 
قيمةٌ كلّ عَيْنِ على رأس المالٍ على جِدَةَ من غير ضَمّهِ إلى آخر)), "عييَ”2. كذا 
في الهامش. 

[فككه؟] (قولة: رِبح) أي : 2 الصّ رة الغانية. 
)١(‏ في "د" و"و”: ((إذا كان)). 
(1) ((قوله)) ليست في "ب" وام". 
(؟)"رمز الحقائق": كتاب المضاربة ؟/177. 
(؟) ((عيني)) مشطوب عليها في 


0 0 


حاشية ابن عابدين ومين لأ بمسحتوين الجزء الثامن عشر 


ولو اشترى الشريكُ من يَعِتِقُ على شريكهء أو الأب أو الوصيٌ من يَعِتِقْ على الضّغيرٍ ‏ 
نقذ على العاقدِ)؛ إِذْ لا نظرٌ فيه للصّغيرٍ. (والمأذوثُ إذا اشترى من يَعِتِقُ على المولى ' 
صح وعمّق عليه إن ل يكن مُستخرقاً بالدينِ» وإلآّ لا) خخلافاً لهماء 'رُيلعي”". 
(مُضاربٌ معه ألفٌّ بالنصفي اشترى به" أْمَةٌ فولدث) ولدا (مُساوياً له) 
أي: للأليء (فادّعاةٌ مُوسِرأًء فصارث قيمتّة) أي: الولدٍ فعده كنا ذكرْنا (ألفا ونصفَة) 
أي: حمسمائةٍ نَقَذتْ دعونُّ؛ لوؤُحودٍ الملكِ بظّهورٍ الرّبح المذكورٍ فعتّق» (سعى لربٌ 
المالٍ في الألف وربعه) إِنْ شاءً الماللكُ 0010128 21000 


[:1807] (قولةُ: للصغير) عِلَهٌ قاصرةٌ والعلَةُ في الشّريكِ هي المذكورةٌ في العُضارب من 
قَصْدٍ الاسترباح, "ط"7". / 

[4531م؟] (قولة: بالتصفي) مُتعلقٌ ب (مُضاربٌ)). كذا في الهامش. 223:// 

[1459] (قولة: أَمَة) فَوَطقهاء "ملتقى "210 كذا في الهامش. 

[*1850] (قولة: مُوسِر) لأنّه ضمانُ عِنْقَء و”“ليس بقيدٍ لازم» بل لَبْفهم أنه لا يَضْمٌَُ 
لو مُعسيراً بالأولى كما نيّة عليه "مسكينٌ”. 

[514م] (قولة: كما ذكَرْنا) أي: في قوله: (إمُساوياً له))؛ فالكاف ‏ بمعنى مثل ‏ نيد 
صار» و((ألفاً)) بدلّ نه أو ((ألفا)) هو الخين وابحارٌ والمجرورٌ قبلَهُ حال ينه. 

[594م؟] (قولة: سَعَى) الأولى: وَسَعَى عَطْفاً على ((ننَذَّتْ)). 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب المضاربة ]لاه بتصرف. 

)١(‏ ((به)) ليست في "د" وأو”". 

(59) "ط": كتاب المضاربة 577//5. 

(؟) "ملتقى الأبحر": كتاب المضاربة 178/5١؛‏ وفيه أصل المسألة دون تصريح بالوطء. 
(5) الواو ليست في “الأصل" و"7". 

(7) "شرح منلا مسكين على الكنر": كتاب المضاربة صاء 79.. 


قسم المعاملات ا ا 000 كتابُ المضارَية 


(أو أَعتَقّةُ) إِنْ شا (ولرب المالي بعدٌ قَبِضه0" ألقَهُ) من الولدٍ (تضمينٌ المدّعي) 
ولو غير لله حِمَانٌ ملك ونضت قينيها أي: الأمة لظهور تود وعويد فيهاء 
وحمل على7" أنه ترئحها ثم اشتراها حُبْلَى منه» ولو صارثٌ قيمثها ألفاً ونِصمَةُ 


[59/5ه ؟] (قولة: المُدّعي) وهو المُضارب. 

[737م؟] (قولة: تَلْنِ) بنخلافي ضمانٍ الولد؛ لأنّه ضماتُ عِتق) وهو يَعتَيِدٌ التَعَذَّي) وم 

[4*74؟] (قولة: لظّهور) أي: لؤقوع دِعوته صحيحة ظاهراً. 

8 (قولّة: حُبْلَى منه) تنارّعَ فيه كل مِن ((تزؤكها)) و((اشتراها))» أي2": 
لأمه على الصّلاح؛ لكن لا تنقّدُ هذه الدّعوى لَعَدَمِ الملكِ» وهو شرطّ فيها؛ ا بدك 
من الحارية ووَلّدِها مَسْعُولٌ برأس المال» فلا يَظهَرٌ الرْيحُ فيه؛ لما عُرفَ أنَّ مالّ المُضاربة إذا 
صار أجناساً مُْتلِفةَ كل واحدٍ منها لا يزيد على رأس المالٍ لا يَظهَرٌ الربحُ عندنا»؛ لأنَّ 
بعضّها ليس بأولى به من البعض» فحيتشلٍ لم يكن للمُضاربِ نصيبٌ في الأَمَةِ ولا في الولَّدِ 
ونا القابثُ له جب حَقّ التّصعُفي» فلا تنقُذُ دعوت فإذا زادَتْ قيميّهُ وصارت ألفاً وحمسمائة 
ظَهَرٌ الرْبحُ وملّكَ المُضارِبُ منه نصف الريادو فتَمَدّت دعوثهُ السَابقة؛ لوحودٍ شَرطهاء وهو 
الملكُ قصار ابنهُ وعتّق بِقَدْرٍ نصيبه منه وهو رَُبِعْهُ ولم يَضْمَنْ حطّة رب المالٍ من الولّدِ؛ 
لأنّ العتقّ ثبت بالمِلكِ والنَّسَبِء فصارت العلَّةُ ذات وجهَينٍ واليلكُ آجبهما وحوداً فِيُضافٌ 


)١(‏ في "د": ((قبض)). 

(؟) (على)) ليست في "د". 

() ((أي)) ليست في "الأصل". 

(؛) في "ب" و"م": ((عنده))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" موافق لما في "التبيين" و"التكملة" . المقولة [1757] 
قوله: ((ويحمل على أنه تزوحها إلخ)). 


حاشية ابن عابدين تي 17 0ت الجزء الثامن عشر 


وضمِن للمالكِ ألفاً ورُبعَهُ لو موسرأء فلو مُعسِراً فلا سعايةَ عليها؛ لأنَّ أمّ الولد 
للا : 9 » وتماضة : "لي ا والله لَهُ أعلّم. 


العتقّ إليه» ولا 0 م له في الملك» فلا ضمان؛ لَعَدم التَعذّي؛ فإذا امختارٌ الاستسعاعءَ استّسعاةٌ 
في ألفٍ أي لِهِ وق ربعهِ نصيبه من لبج فاذا قبَضّ الألفَ صار مُستوفياً رأ مالهء وظهَرَ 
أنَّ الأمَ كلها رِبْحٌ بيتهما نصمّينء ونقَدَ فيها دِعوةٌ تسارت وصار”" كلّها أ ولَدٍ له؛ لأنّ 
الاستيلاد إذا صادف علا يحمِل التّقَل لا يتجرّاً إجاعاً ويب نِصفُ قيمتها لَرَبتَ المال» فإن 
قيل: 4 لا(" يجَعَلُ المقبّوضُ من [0/ق501/] الولّدٍ + من الرّبح؟ قلنا: لأنّه من جنس رأس ماله 
وهو مُقدّمٌ على البح فكان أَوْلى يحعله منه "زيلعي "217 مُلخصاً. 

[814؟] (قولةُ: وضّمِنَ للمالك) لأتما لَمَا زادّث قيمبُّها ظهرٌ فيها البح وملّكَ 
المُصَارِبُ بعض الرّبح؛ فنقَدّتْ دعوثة فيهاء فَيَجِبُ عليه رب المال رأسُ ماله ونصيبُةُ من 
ليح فإذا وصّل إليه ألف استوقٌ رأسن ماله وصار الولَدُ كله بحا فيَملِكُ المُضارِ منه نصمّة 
فيَعِتِقُ عليه. وما لم يَصِل إليه الألفٌ فالولَدُ رقيق على حاله على نحو ما ذكرنا» في الأم. 


)١(‏ انظر "البحر": كتاب المضاربة 55/17؟. 

)١(‏ في "م": ((صارت)). 

(؟) في "ب" وكم": (( ))؛ وما أنبتناه من "الأصل” و"ر" و"7" موافق لما في "التبيين". 
(1) "تبيين الحقائق": كتاب المضاربة ه/ 71 . 315. 

(25 ف المقولة السابقة. 


لسم المعاملاات 5-9 جيب >4١‏ ف اس سفن باب المضارب يضار 92 


«إبابٌ المُضارِب يُصارِب © 

لَمَا قدّمَ المُفرّدةَ شرّعَ في المركّبة» فقال: (ضارّب المُضارِبٌ) آعرَ 
(بلا إِذْنِ) المالكِ (لم يضْمَنْ بالدّفع ما لم يعمَلٍ الثاني ربح) الثاني (أؤ لا) على 
الظاهر؛ لأنّ الدّفعَ إيداعٌ وهو يملِكةُ فإذا عمل تبيّنَ أنه مُضَارَبةٌ فيضمَنٌ إلآ إذا 
كانت الثَانِيةٌ فاسدةٌ فلا ضمانّ وإِنْ ربح» بل للثّاني أجْرُ مثله على المُضارب 
الأول وللأوّلٍ البح المشروط؛ (فإنْ ضاعً) المال (من يدو) أي27©: يد القاني 
(قبلَ العَمَلٍِ) المُوحِبٍ للضّمانٍ (فلا ضمانٌ) على أحدء (وكذا/) لا ضمانَ (لو 
عَضف المال من الثاني و). اااي 


طبابٌ المُضارب يُضارب #4 
[1 (قولَةُ: على الظاهر) أي: ظاهر الرٌواية عن "الإمام"» وهو قوطُّماء "منح 
[858)] (قولة: فاسدةً) قال في "البحر"0: ((ِوَإنْ كانت إحداهما فاسدةً أو كلاهما فلا 
ضمانَ على واحدٍ منهماء وللعاملٍ أَجْرٌ المثلٍ على المُضارب الأول وتَرجمٌ به الأول 
على ربب المال والوضيعةٌ على رَبّ المال, واليْبيحْ بينَ الأول ورب المال على الشرطٍ بعد أَخذٍ 
القانى أ رَنَهُ إذا كانت المٌضارية الأول صحيحةٌ) وإلآ فللأوَلٍ أَبْدْ مثله)) اه. 


40 


باب المُضارِب يُصارِب4 
(قولة: وهو قَوهُما) وعليه الفتوىء كما نَمَلَهُ "عبد الحليم”" عن "المنصوريّة" معزيّاً ل "قاضيخان". 
(قولُ "الشارح": بل للقاني أجْرُ مثله على المُضارب الأوْلِ) وتِرجمٌ به على رب المال. 
)١(‏ (أي)) ليست في "د". 


(؟) "المنح": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب ؟/ق7١١/أ.‏ 
(") "البحر": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب 5757/97 


/ امع 


حاشية ابن عابدين | ا دام 8488 السسي03 2 الجحزءالشامن عشر 
9 71 # 
إتما (الضّمانُ على الغاصب فقطء ولو استهلكة الثاني أو وَهَبَهُ فالضّمانٌ عليه خاصّة 
إن عمل) حيّ ضمِئَهُ (خُيّرَ ربب المالٍ: إِنّْ شاءً ضمّنَ) المُضارِب (الأولَ رأس 


مالهء وَإِنْ شاءَ ضِمَّنَ الثَايّ)) 00 5 ا 00 





[5م] (قولة: حاصّة) والأشهًه الخيال» فَيِضمّنُ أيّهما شاءَء كما في "الاختيار "00 
"سائحاقي". 

[:+] (قولة: خُيْرَ ربت المالي) فإِنْ ضَّمِنَ الأول صكت المُضاربة بِيئهُ وبينَ النَاني» وكا 
لرّبِخُ على ما شرَّطاء وإنْ ضّمّنَ الاي رَحَعَّ بما ضَمِنَ على الأول وصحكث ينهم 0 
بيتهماء وطاب للثّاني ما رَبِحَ دونَ الأول "بحر”. وفيه”: ((ولو دقَعَ الثاني مُضاربة إلى ثالث 
ربح القَالثُ أو وضّعَ: فَإِنْ قال الأول للقّاني: اعم فيه برأيك فلرَبٌ المالي أنْ يضمن أي الثلانة 
شاء»ء وترجغ القالثُ على القاي, ولقاني على الأول ولأولُ لا ترجمْ على أحدٍ إذا ضكّئة رَبك 
المالي» وإلآ لا ضمانٌ على الأوَلٍ» وضّمِنَ القان والقاللث, كذا في "المحيط")). 

[١خكهم؟]‏ (قولة: ضَعْنٌ الَايَ) فيه إشعارز نه إذا صمِنّ يروجع مم على الأول وتم يَطِيبٌ البح 
له دون الأولٍ؛ لألّه مَلْكَ مُستنداء "فهستانك"9 , اكات 


(قولة: والأشهرٌ النيار) يظهَرٌ على قولٍ "زفر" من أنَّ المُضارب الأول يكونُ متعدّياً مُحرّدِ الدّفْع 
بدون توق على العمل؛ وقال "السّندي": ((لا يُلتَقْتُ إلى ما في "الاختيار": من أنَّ الضَّمانَ على الأول 
ولعله سَبْقْ قلم؛ لأنَّ القاي في مُباشرة هذا الفعلى مُحَالِفٌ لِما أمرَُ به المُصَارِبُ الأول فيَمتصِرُ حكحة 
عليه» بخلافي ما إذا عمل بالمال؛ لأنّه في مُباشَرة العمل تمطِلٌ أمرّ المُضَارِبٍ الأول فلذا كان لربٌ المالٍ 
أن يُضْمُّنَ أيّهما شاءَ)) اه. ونقّل الحكجَ كذلك في "الهنديّة" عن "المبسوط". 


.77/2 "الاحتيار": كتاب المضاربة‎ )١( 

(7) "البحر": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب 5/7" ؟, 

(؟) “جامع الرموز": كتاب المضاربة ١417/7‏ باحتصارء وفيه: ((ويطلب)) بدل ((ويطيب))»؛ والصواب ما أثُبتناه كما فْ 
"الحداية": 7/6 7. 


تسمالمابلان 00 سسا ١4#‏ لطس ا بابٌالمضارِب يُضَارِبٌ 


و1" اخحتارٌ أَحْدّ الرّبح ولا يُضْمّنَ ليس له ذلك» "بحر”". (فإن أَذِنّ) المالكُ (بالدّفع 
ودقَعَ اثلث وقد قيل) للأوّل: (ما ررق الل فبيتنا نصفانٍ فللمالك النصفْ) عَمَلةٌ بشرطه 
(وللاُولٍ ادن الباقي) وللثاني التللثُ) المشتروطل: (ولو قيل: ما َرَفَك الل بكافي ‏ 
الخطاب) والمسألةٌ بحالها (فللتاني ثُلْهُ والباقي بِنَ الأول والمالكِ نصفانَ) باعتبار 


الخبطاب7) فيكو لكر ثُلثٌ (ومثلة: ما رخت من شيع» 1 


[8 و(قولة: ليس له إلخ) لأنَّ المالّ بالعمل صار غَصْبا وليس للمالكِ” إل تضمينُ 
البدَلٍ عند ذهاب العَينِ المغصوبة» وليس له أنْ يأَحُدّ البح من الغاصبء كذا ظهرٌ لي "ط"9. 

411/1" ؟] (قولة: فإِن أَؤْد) مفهومٌ قوله: ((بلا إذنٍ)). ق5م؛/ب 

[خمهم؟] (قولة: عَْمَلاُ بشرطه) طه) لأنّه شط نصفٌ جميع البح له 

[4]] (قولَهُ: الباقي) الأولى إسقاطّ "حلي”0". والباقي هو الفاضل”" عَمَا اشكرطَة 
للكانى؛ 0 إلى نصيبه خاصّة؛ إذ ليس له أنْ يُوحب شيئاً لغيره 
من نصيب المالكُ) حك أ حب للقاني الثْلتَ من نصيبه وهو النصف يَبِقَى له السّدس. قال 
في "البحر””؟: ((وطاب الوّبحُ للجميع؛ أن عمَلٌ الثاني عمَلٌ عن المُضارب» كالأحير 
المُشْترَكِ إذا استاجرٌ آحرٌ بأقك يما استؤجرٌ)). 


ال أل 


)١(‏ في "د": ((ولو)). 

)١(‏ "البحر": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب 177/97 بتصرفء نقلاً عن "المبسوط". 

0) في "د" و"و”: 00 بدل (الخطاب)). 

(4) في "الأصل" و"ر" و"1": ((للغاصب)) يبدل ((للمالك))» وما أثبتناه من "ب" و"م" هو الموافق لعبارة "ط". 
(ه) "ط": كتاب 0 . باب المضارب يضارب 7571/7 18ل؟. 

(1) ”ح": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب ق1753؟/ب. 

0) في "الأصل" و"7”: ((أي: الفاضل)) بدل ((والباقي هو الفاضل)). 

(8) في "ب": ((4))» وهي ساقطة من "1" و"م". 

(8) "البحر”: كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب 73/9 7. 


حاشية ابن عابدين مشيعقشيت 16 استجضطك المزء الثامن عشر 


أو ماكان لك فيه من ربح) ونحوُ ذلك؛ و وكذا لو شُرطٌ للنّاني أكثر من الثّلثِ أو أقله 
فالباقي بينَ المالكِ والأوَلٍ» (ولو قال له: ما رمت بيئّنا"؟ نصفانٍ ودقُمٌ بالنصفي 
0 النَصفُء واستويا فيما بقِي)؛ لأنه لم يرتخ سواه (ولو قيل: ما ررّقَ الله فلي 

» أو ما كان من فُضل الله فبيتنا نُصفانٍء فدقمٌ بالنْصفٍ فللمالكِ النصف» 
وللثّاني كذلك؛ ولا شيء لذَوَلِ)؛ عله ماله للّاني» (ولو شرَط) الأَوَلُ (للقني ثُلئيد) 
ل بحاها (ضمن الأول(" للقاني سُدساً) بالنُسمية؛ لأنَه الت سَلامة لليء 
(وإِن * قن اللمار” (للمالك ثُلقَهُ و) شرَط (لعيد المالك ............... 2 


[عذحم؟] 0 لعبدٍ المالك) قيِّدَ بعبدٍ رب المال7) أن عبد المُضارب لو شرط له 
شيءٌ من الرّبح ولم يُشترط عمَلهُ لا يحور ويكون ما شرط له” لربتَ المالي إذا كان على العبدٍ 
دين وإلآ 4 أيَصِحُْ سواء شرط عمّلَهُ أؤ لك ويكونُ للمُضارب» ا 

قَيِنَ بكون”" العاقدٍ المَولَ لأنّه لو عمَّدَ المأذونُ فسيأق©. 

وهل قولةُ: ((لعبد”"')) ما لو شرط للمُكاتب بعض الرّبح فإنّه يَصِحُ وكذا لو كان 
فكاكت الْمُضاربِ لكنْ بشرط أنْ يمتستر" ط عمَلةُ فيهماء؛ وكان التشروط للمُكاتب له لا لمَولاة 
وإنْ وين وعلى هذا غيرهٌ مِن الأحانب فتَصِحٌ المُضاربةٌ وتكونُ لرَبّ المالي» 


)١(‏ ((بيننا)) من الشرح في "و". 

)١(‏ «الأول)) ليست ف "ط". 

() عبارة "البحر": ((قيد بربٌ المال)). 

(5) ((له)) ساقطة من "الأصل" و"ر" و"1” و"'ب"؛ وما ألبعناه موافق لعبارة "البحر". 
(5) ((لا)) ساقطة من "م". 

(7) "البحر": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب 7717/7 

(0) في "ب": ((وقد يكون))»: وهو ححطأ. 


بل 1 


(8) صة؛ 1. "در". 


(5) في "الأصل”" و 5 0 0 : ((العبد)). 


قسم المعاملات للسسلسسس ‏ 8©ه#ا ‏ لل سس باب المضارب يُضَارِبٌ 


تُلتَهُ) وقولة: زعلى أ يمل تيعد عاد وليس بق بقَيدٍ بيك (و) شرّط (ِلنَفسِهٍ 5-0 
وصار كأنّه اشترّط للمَولٌ ثُلنّي الربح» كذا في عائّة الكُتب» وفي سخ "المقن "ال" 
و"الشرح" هنا خَلْط' فاتحتئبة و ويدوا تسم 60 اه عاك وذ هاه لوده عد #(عا دما ع قاع موه اوه ف ذاه 


ويبِطُل الشّرطٌ "بحر””"©. وسيأق الكلامٌ فيه"©, والمرأةٌ والولّدُ كالأحانب هناء كذا في 
"التهاية" "ب "0, ظ 

وقيّدَ باشتراطٍ عمل العبدٍ احترازاً عن عمَلٍ ربب المال مع الحُضاربء فإنّهِ مُفسِدٌ كما 
6ن 

[551م) (قولّة: للمَولّ) لكر المَولَ لا اعد ثُلتَ العبدٍ مُطلقاً؛ لما في "التّبيين"0*©: 
( إن لم يكن على العبدٍ دَيْنُ فهو للمول» سواعءٌ شرط فيها عمل العَبدٍ أؤ لا وإنْ كان عليه 
دَيْنٌّ فهو 00 © إن شرط عمَلَهُ؛ لأنَّه صار مُضَارباً في مال مَولاةُ» فيكونُ كُسْيّةُ له. فيأحَدَةُ 
عُرَماوةُ وإِنْ لم يُشترط عمَلْهُ فهو أحنئ عن العَمَدِء فكان كالمسكوت عنهء فيكونٌ للمُولَ؛ 
لأنّه مَاءِ 00 إذ لا يُشْترَطٌ بيانُ نصيبه» بل نصيب المُضاربي؛ لكونه كالأحير)) اه مُلخّصاً. 

1 (قولة: وف سخ "المتن" إلخ) أما المتنّ فقد للكت 2 ف نسحة منه: 
((ولو شرَط ب ثليه ولعب | المالك ثُلَهُ على أن يَعمَلَ معه ولنفسِه * تلنَهُ صحّ)) اه. وهو 
فاسد كينا 7 

وأمنا 9 فنصّة: ((وقولة: على أنْ يَعمَلَ معه عادييٌ وليس بقيلر)» بل يَصِحُ الشّرط 
ويكونٌ لسيّدِوء وإنْ لم يشرط عمَلَة لا يِجُور "”". كذا في الهامش. 


.571/97 "البحر": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب‎ )١( 

)١١(‏ صنا4 5148.5 "در". 

(5) "البحر": كتاب المضارية . باب المضارب يضارب 71/7 ؟. 

(4) في الصحيفة الآنية "در". 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب 586/6. 

(3) في "ب" و”م": ((كغرمائه)), وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1"موافق لما في "التبيين". 
(0) "ح": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب ق4 0 


حاشية ابن عابدين ااا 4 ل الحزء الثامن عشر 


(ولو عقَدَها المأذونُ مع أحنوئ» وشرّط المأذونُ عَمَلَ مولا لم يصِحٌ إِنْ لم يكُن) 
المأذوثٌ (عليه دَينّ)؛ لأله كاشتراط(" العَمَلٍ على المالك (وإلآً صحّ)؛ لأنّه حيتي 
لا لِك كسبّةُ. (واشتراطً عَمَلٍ رب المالٍ مع المُضارب مُفِسِدٌ) للعَقد؛ لأنّهِ ينعُ التَحلية 
فيمنَعٌُ الصّحَة (وكذا اشتراطً عَمَلِ المُضارِب مع مُصَاربه أو عَمَلٍ رب المال مع) 
المُضارِب (الثاني)» بخلافٍ مكائب شرّط عَمَلَ مولا كما لو ضارّب مولاة. (ولو شط 
بعض الرّبح للمساكينء أو للحَجٌء أو ف التقاب)» أو لامرأةٍ المُضارب» أو مكائيه صم 
لقن و(لم يصِح) الشّرط”"» (ويكونٌ) المشروط (لربٌ المالل» ولو شرَّط البعضّ لِمَن 
شاءً المُصارِبُ فإِنْ شاءَة"" لنَفِسِهِ أو لربٌ المال صحّ) 51000 


1 (قولة: واشتراط) هذه المسألةٌ كالتعليل لما قبلّهاء فكان الأولى تقديمها وتفريعَ 
الأولى عليها. 
[44 (قولة: بخلافي مُكاتب) أي: إذا دفَّعَ مال مُضاربة لآعرَ. 
[814] (قولة: مولاة) أي: فإنّه لا يَفْسُدُ مُطلقاء فإِنْ عكر قبل العَمَل ولا دَيْنَ عليه 
فرق "وير 
[4545]] (قولة: أو في التقاب) أي: فَكهاء وفسادٌ الشّرطٍ ف الثَّلاثِ لَعَدّم اشتراط العَمّل 
11 (قولة: ولم يَصِحّ الشرطٌ) وما في "السراجيّة"”* من الحمواز تحمولٌ على جوز العَقَدٍ 
)١(‏ في "د": («(اشتراط)). 
(1) («(الشرط)) من المكن في "و". 
5 في "ط": ((شاء)). 
(4) "البحر”: كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب 710/097؟. 
(5) "الفتاوى السراجحية”: كتاب المضاربة . باب ما يجوز من المضاربة وما لا يجوز 74/9 (هامش "قتاوى قاضيخخان”). 


ك2 


قسم المعاملات ا 2121 باع ؟ تبي تك باب امضارب يُضَاربٌ 


ظ الشّرطٌ (والاً) بن شَاءَة 0 لأحني 69 يصِحٌ. ومتى سر شرَط البعضّ لأحنوم: إنْ شرَط 


عليه عَمَلَهُ ص 00 "© لا. 
قلثُ: لكن في "الفهستان"”": ((أنه صك” مُطلقا 1000 


لا الشّرطٍء "منح””*. فلا يتا إلى ما قيل: إِنَّ المسألة خلافيّة لكنّ عَدَمّ صكة الشَّرطٍ في 
هذين إذا 12 عَمَلّْهما كما سيّشيرُ إليه بقوله”"2: ((ومتى شرّط لأجنٌ إل)). ومَد”" عن 
"النّهاية”: ((أنَّ المرأةً والولّد كالأحنئ هنا)). وف "التّبيين": ((ولو شرط , بحن الاج 
لمكاتب ربب المالٍ أو المُضاربي: إِنْ شرط عَمَلْهُ جارٌ وكان المشروط له؛ لأنّه صار مُضارباً 
وإلآ فلا؛ لأنَّ هذا ليس مضاربق وإنا المشروط هبةٌ موعودةٌ فلا يلرّمُ وعلى هذا غيرهٌ من 
الأحانب إِنْ شرط له بعض الربح وشرطً عَمَلُهُ عليه ص وإلآ فلا)) اه. 

تخحكىم] (قولة: لا يَصِح) أنه مم يَشترٍ يُشترط عَمَلَهُ. 

[41هكم:) (قولة: صحّ) أي: الاشتراطٌ كالعقد. 

[8] (قولة: لكن ف "القهستاق") لا غَحَنَ للاستدراك؛ لأنّ قولة: ((صك(" 
مُطلّقَأ)» أي: عَقُدُ المُضاربة صحيحٌ) سواعٌ شُرطً عَمَْ الأحنيّ أؤ لاء غير أنّه إن شْرط عَمَلَهُ 
فالمشروطٌ له. وإلآ فلب المال؛ لأنّه بمنزلة 00 عنه» ولو كان الجُرادٌ أنَّ الاشتراط 
صحيحٌ مُطلّقاً ناف قوله: ((وإلا))» أي: وإنْ لم يَشترط عَمَلّهُ ((فللمالك)). 


)١(‏ في "د" وكو”: ((شاء)). 

() في "و": ((صمٌ الشرطء وإلا)). 

(؟) "جامع الرموز”: كتاب المضاربة 414/7 ١‏ بتصرف. 

(؛) في "ب” و”ط" و"و": ((يصحُ)) وما أثبتناه من "د" هو الموافق لعيارة القهستاني. 

(5) "المنس": كتاب المضاربة ‏ باب المضارب يضارب 7/ق8١١/أ‏ بتصرف. 

(7) ف هذه الصحيفة "در". 

(1) المقولة [ ٠‏ 875 5] قوله: ((لعبدٍ المالكِ)). 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب المضارية . باب المضارب يضارب 15/6. 

(9) ف "ب" وكم": ((يصح))؛ وما ألبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" هو الموافق لعبارة القهستاني. 


حاشية ابن عابدين 07 4 سختت 0 الجزء الشامن عشر 


والمشروطاٌ للأحنوئٌ إِنْ شرَطً عَمَلَهُ وإلآ فللمالكِ أيضاً))» وعزاةٌ ل "الذّعيرة"؛ عحلافاً 
ل "الوحندي" وغيرو» فتئيّة. ولو شرّط البعض لقضاءٍ دين المُضارِتِ أو دين المالكِ 
جار ويكوثٌ للمشروطٍ له قضاءً دَينِِء ولا يُلرمْ بدَفعِه لغرمائو» "بجر" 

(وتبطُل) المُضاربة رموتٍ أحدهما)؛ لكويما وكالةٌ وكذا بِمَّله؛ وعجر يطرأ على 


* ورك 


أحدهماء ونون أحدها مُطبقاء "فهستان”2. وف "البرازيّة"©: : ((مات المُضِارِبُ 


والمال غروضٌ باعَها وصيّة كوا كن مسق 0 11 


[1مام؟] (قوله: ويكونُ) أي: البعض. 
[؟8] (قولَهُ: قضاءً) نائبُ فاعل المشروط. 
]8٠١1[‏ (قولة: "بحر") عباربُة2": ((ولا يبر على دَفْعِه لعُرّمائِ)) اه. كذا في الهامش. 


(قول "الشا 9 مات المُصَارِبُ والمال عُروضٌ باعَها وصيّةُ إلخ) في "الفتاوى الأنقرويّة": ((ماثت 
مُضَارِبٌ والمالٌ عَرُوضيٌ فولاية ابيع لوصيّهِ لا لرتّ المال؛ لأتما له في حياته فَلِمَن قامَ مَقَامَهُ بعدّه 
بخلافي عَذْلٍ مات ف باب الرّهنٍ فإنه ليس لوصيّه حق الببع» وقيل: ولاية الببع لوصيّه ولربٌ الماليء وهو 
الأصحٌ؛ إذ الحق للمُضاربء والمِلْكُ لربٌ المالل» فكأتهما شريكان؛ "جامع الفصولين" في أواخر الفصلٍ 
الأولِ) اه. ثم ذكْرَ عن 'مبسوط الكرسئ": ((أنْ الذي يلي البَيعَ هو وصيٌ المُضارِبء ونه في 
المُضارِب الصَّغررٍ يَيعُها وصيئ الميتٍ وربُ الماليء وأنَّ ما ذَكِرَ هنا أُصتٌ؛ لأنَّ الوصئ قائمٌ مَقامَ 
المُوصي» وكان للمُوصي أنْ يتَغْرِدَ ببَيعهاء فكذلك لوصيّه؛ وهذا لأنَّ رب المالي لو أراد بَيعَها بنفسِهِ لم 
يَلِكْء فلا معنى لاشتراطٍ انضمام ,أيه إلى رأي الوصيّ)) اه. وما ذَكَرَُ في "الفصولين" جرى عليه في "نور 
العين'» فالمساألةٌ فيها اختلافت التصحيح : 


)١(‏ "حامع الرموز": كتاب المضاربة 2١44/7‏ نقلاً عن "النظم"؛ دون قوله: ((لكوتها وكالة)). 

(1) "البزازية": كتاب المضاربة . الفصل الثاني فيما يملك المضارب وما لا يعلك . نوع فيما له أن يعمله 81/5. باختصار 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(9) "البحر": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب 7199//7؟. 


قسم المعاملات ين 5 ببح بحس ةد بابٌ المضارِب يُضَارِبُ 


ولو مات ربك المال والمالٌ تقد تبط في حقٌ التُصكفي: ولو ء: ضا تبطّل في حقٌّ 
المُسافَرةَ لا التَصرّفي) فله بَيعْهُ بعَرْضٍ ونَقادٍ. (و) بالُكم (بلُحوقٍ المالك مُرتدّأً» فَإِنْ 
٠‏ عاد بعد لوقه مسلماً فِالمُضارَبَةٌ على حايها) خُكِمَ بلّحاقه أم لذ "عرناية""210. 
(بخلافي الوكيل)؛ أنه لا حقٌّ له بخلافي المُضارب» (ولو رن المُضارِبٌ فهي 
على حاليماء فَإِنْ ماثء أو قُتِل» أو لق بدارٍ الخربب وحُكم بلحاقِه بِطَلَتْ)» وما 
تصئف نافذّء وعُهِدتُهُ على المالك عند "الإمام", "بحر”". (ولو اربَدٌ المالكُ 55 


1١م‏ ا] (قولة: المُسائرة) أي: إلى غير بل رَ. ل ينا 
[287] (قولّةُ: فَإنْ عاد إلخ) ينبغي أَنْ يكونَ هذا إذا لم يحْكُمْ بلْحاقه أمَا إذا حْكِمَ 
اف" ول مره الكعارية:: لعا بطلت كما هو ظاهرٌ عبارة "الإتقاي" في "غاية البيان", 
لكن في "العناية"2©0: ((أن المُضاربة تعو سواءٌ حْكْمَ بلْحاقِه أم لا)»), 32 'رملى". 
0 8705 (قولة: بخلافب الوكيل) أي: لو اربّدّ مُوكُلهُ ولق م عاد فلا تَبقَى الوكالةٌ على 
حالماء والمَرْقُ أنَّ ححَلَ التَصِيُفٍِ حرج عن مِلك المُوكلٍ ولم يُتعلق به حي الوكيل» فلذا قال: 
((لأنه إل))» "س 
73 (قولّةُ: بخلافي المُضارب) فإنَّ له حَقَأ فإذا عادّ المالكُ فهي على حالها. 
1841] 2 ولو اربَدٌ) حت قوله: ((وبلخوقي”")). 


)١(‏ "العناية": كتاب المضاربة : فصل ف العزل والقسمة 47/9 بتصرف (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(؟) "البحر": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب 7748/19 بتصرف. 

() "ط": كناب المضاربة . باب المضارب يغارب 553/9 بتصرف. 

(5) "البزازية": كتاب المضاربة ‏ الفصل الثاني فيما لك المضارب وما لا ملك نوع فيما له أن يعمله 81١/7‏ بتصرف' 
(هامش "الفتاوى الهندية”). ش 

(5) في "الأصل" و"ر": ((بلحوقه)). 

(7) "العناية": كتاب المضاربة . فصل في العزل والقسمة 450/7 بتصرف (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(0) في "الأصل" و"ر" و"7": ((وباللحوق)). 


فقط) أي: ولم يلحق (قتصرُفُةُ) أي: المُضارِبٍ (موقوف)» ورد المرأو!"؟ غير 
انين (وينعزِلٌ بعزله)؛ لأنّه وكيلٌ (إنْ علِمَ به) بير رحلَينٍ مُطلّقاً أو مضو 
عَدلِء أو رسولٍ مُيْرِه (والا) يعلَمْ (لا) ينعزل» (فإنْ علِم) بالعزل ولو حكماً 
كموتٍ المالكِ ولو كما (والمال عُروض) هو هنا ما كان لاف حنسٍ رأس 


[55805 (قولّة: فقط) على هذا لا قَرْقَ بينَ المالك والمُضارب» فلو قال: وبِلّحُوقِ 
أحيحماء ثم قال: ولو ارتَدٌ أحذهما فقط إلخ لكان أحصرٌ وأظهَرَء تأمَل. لكي القَرقَ أنه إذا اربَدَ 
المُضاربٌ فتَصِدَفُةُ نافِلٌ. 

[م (قولّهُ: غية ورة) سواءٌ كانت هي صاحبة المالٍ أو الْمُصاربة) إلآّ أن تموت 
أو تَلحَقَّ بدار الحرب؛ فَيْحكُمُ بلحاقها؛ لأنْ ردَتَا لا تُونَّدِ ف أملاكهاء فكذا في تصئفاتماء 


5-3 
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١[‏ ابام؟] (قولة: ولو كما أي : ولو العزل شكنا فلا ينعزل قِ الكميّ إل بالعلم, 
بخلافي الوكيل حيثٌ يَنَعزِلُ في الحكمي وإِنْ لم يَعلَمْء كذا قالوا. 

فإِنْ قلت: ما المَرقٌ بيتهما؟ 

قلتُ: قد ذكَيُوا أن القَرقَ بيئهما أنه لا حَقٌّ له بخلافي المُضارب؛ "منح"2". 

[808011 (قولة: ولو حكما) أي: كارتدادهب©) مع الحكي”ا بلْحاقِه, "س". 


)١(‏ في "و" زيادة: ((لأنما لا تقتل فلم ينعقد بسبب التّلف في حمّها))؛ من الشرح. 
(1) ((وردةٌ المرأة غم مؤثرة)) من المثن في "و". 

(؟) "المنح": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب 7/ق8١١/أ:‏ ثقلاً عن "اللدوهرة". 
(4) "المئح": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب ؟/ق8١١/).‏ 

(5) ((أي: كارتداده)) ليست في "الأصل" و"ر", والمقولة ساقطة من "1”. 

(<) في "الأصل" و"ر": ((بالحكم)) بدل ((مع الحكم)). 


نسم المعاملات مي يهن أ" 220 بات المضارب يُضاربٌ 


فالدّراهمٌ والدّنانيدٌُ هنا جنسانٍ» (باعها) ولو تسيئةٌ وإِنْ تَمَاهُ عنهاء (ثم لا يتصكفُ في 
قنها), ولا في نقد من ججدس ومن ماله ندل عدلاقة به استحساناً؛ 3 *شظ 


[1 ام ؟] (قولة: فالذّراهم) التفريعُ غير ظاهرء فالأول البو "ري 0 ين 

[:١1ب/ام؟]‏ (قولة: حنسانٍ) فإِنْ كان 2 المالٍ دراهم وعرّلهُ ومعه دناتير له بَيَعْها 
بالدّراهم. استحساناء "منح”". وانظرٌ ما مَرّ في البّيع الفاسد”2 عند قولٍ "المصئف": 
((والدّراهم. والدّنانيرٌ جنسٌ)). 

[اباه؟] (قولة: باعها) أي: له بَيْعْهاء ولا يَنَعَهُ مَنَعْهُ العَزل من ذلك» "إتقاي". 

[5اباخم] (قولّه: عنها) 1 عن النُسيئة» كما لا يَصِحّ نَهْيْهُ عن المُسافرة في الرُواياتِ 
0 وكما لا بمَلِكُ عَزْلَهُ لا تَلِكُ تخصيص الإذن؛ لأنّه عَزْلُ مِن وحيء "بحر" عن 

سباق 

[10لام)] (قولة: ويُبَدٌلُ) لا حاحة إليه؛ لَمَهْمِهِ ب قبل حيث بِيِّنَ المُرادَ من العُرُوضٍ هتا 
قريبآ» وأنَّ الدّراهمَ والدَّنانِيرَ جنسان. 

41 (قولة: خلاقة به) أي: له أنْ يُبَدّلَ حلاف رأسٍ المال من التَّقَدٍ برأس 
[113/5/] المال. قال في "البحر”'': ((وإنْ كان رأسُ المالٍ دراه وعَزَّلّهُ ومعه دنائيرٌ يَِيعُها 
بالذّراهم استحساناً))) "مدي . 


(1) "البحر”: كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب 757/81/7. 

.]/١١8ق/؟ "المنح": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب‎ )١( 

(1) "المنسم”: كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب 183/5 ١/أ»‏ وليس فيه قوله: ((بالدّراهم استحساناً)). 
(5) المقولة [ 477 17؟] قوله: ((والدٌراهمٌ والدّنانيرٌُ جنسٌ واحدٌ)). 

(5) "البحر": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب 74/07؟. 

(1) ص1ه1. "در". 

(7) في الصحيفة السابقة "در". 

(8) "البحر": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب 73481/37. 


حاشية ابن عابدين ممنمبحيييي. 5811 تعسيحيتت الجزء الثامن عشر 


لؤُحوب 3 جنسف وليظهرَ الربخ, ااا اا 1110 


1اام؟] (قولة: لؤحوب إلخ) ) أي: إن امتنع المالكُ من أعذ”) حلاف الجنس كما 

يُفِيدُهُ ما قدّمنا"2 عن "الإتقاي". 
مطلبٌ: أعطاه دنائيرٌ مُضاربة ثم تقاسّما له أنْ يأخدّ دنائير9) 
(فرغٌ) 

قال في "القنية"29 من المُضاربة: ((أعطاهٌ دنانير مُضاربةٌ: ثم أرادٌ القسمة له أَنْ يستوق 
دنانيرء وله أنْ يأَحُذٌ من المال بقيمتهاء وتُعتبَرٌ قيممّها 05 القسمة لا يومَ الذفع)) أه. 

وف "شرح الملّحاوئم" من 0 ((ويَضْمَنٌ لرَبٌّ المالٍ مثل ماله وقت الخلافي))) 
"بيري”"7 في بحث القول ف ثمْنٍ المثلٍ. 

وهذه فائدةٌ طالما توقّفتُ فيهاء فَإنَّ رت المالٍ يدفم دنانير مثلاً بعددٍ تَخصّوص» ثم 
تعلو قيميُها ويُرِيدُ أَحْذَّها عدداً لا بالقيمة» تأمّل. 

والذي يَظهَرُ من هذا أله لو عَلِمَ عدّد المدمُوع ونوعَهُ فله أَحْدُمُ ولو أرادَ أنّْ يأل قيمئه 
من نوع آعْرٌ يأَحُذَةُ بالقيمة الواقعة يومَ الخلافي: أي: يوم م اتروع والختصامء وكذا إذا لم يَعِلَّمْ نوع 
ادفو كما ف كثيراً في زمازئاء حيثُ يدمَعُ أنواعاً ثم بهل فيِضطك إلى أَخْذٍ قيمتِها؛ لجمهالتها 
يعد بالقيمة يوم المنصام, والله أعلَمٌ» تأمّل. 


(قولة: كما يُفيدُهُ ما قدّمنا عن "الإتقاي"') ليس فيما قدَّمَهُ عن "الإتقاق" ما يفيدُ ما قاله. 
(قولة: فيأحْدٌ بالقيمة يوم المنصام) فيه: أنه مع عدم العلّم بنوع المدفوع لا جْكِنٌ القولٌ بأَحْذٍ قيمته 
يوم الخصام؟ إذ هو فرع معرقة نوعه. 


"7" ((أذ)) ليست في "ب" و"م"؛ والمقولة ساقطة من‎ )١( 

)١(‏ في "الأصل": ((قدمناه))» وانظر للقولة ]181١0[‏ قوله: ((فإنْ عاد إلخ))؛ وانظر "التقريرات". 
() هذا المطلب من "ر" 

(5) "القنية": كتاب المضاربة . باب ما يصحٌ من المضاربة ق714١/أ.‏ 

(5) "عمد ذوي البصائر": الفن الثالث: الجمع والفرق . القول في من المثل ق١01؟/ب.‏ 


161/5 


" 
قسم المعاملات شتت 58# لتيتسي ست ٠‏ باتُالمقنارت يقبارت 


(ولا لِك المالكٌ فُسحها قُِ هذه الحالة)» بل ولا تخصيصّ الإِذْنِ؛ أنه ع من وحه) 
"نحاية". (بخلافي أحد الشَريكَينٍ إذا فسَح الشركة وماها أمتِعةٌ) صحٌ. 

(افترقا وفي المالٍ دُيونٌ ورِيْحٌ يُجبَمُ المُضَارِبُ على اقتضاءٍ الذَّيونِ)؛ إذّْ حيتئزٍ 
يعمَلٌ بالأحرة» (وإلاً) رِبْح (لا) جَبْرَ؛ لأنه حيتئذ متبرّعٌ» (و) يوؤمَرُ بأنْ 2000 


05000 (قولة: في هذه الحالة) أي: حالة كونٍ المالٍ عُرُوضاً؛ لأنَّ للمُضارب حَمَاً 
في البح "بحر"20. 

[1 ابام ؟] (قولة: صحّ) أي : الفُسخ. 

[1'الام؟] (قولة: على اقتضاءٍ الديون) أى: طلبها من أرباينا. 

[ م 1] (قولة: إذ حيئئذ) عبارة "البحر”9©: (الأنه كالأجير» والرّبحْ كالأحرة» وطَلْب 
الدّينٍ من تمام تُكمِلَة ة العَمَلٍ فيُحبَرٌ عليه)). 

41 (قولةُ: بالأحرة) و" 'ظاهرّةُ ولو كان الربحّ قليلاً. قال في "شرح الملتقى"0": 
((وشفادٌة: أنَّ نفقة الطّلَبٍ على المُضارب» وهذا لو الدَّينُ في المِصْرء وال ففي 7 
المُضاربة)). قال في '"المنديّة"9؟: ((وإِنْ طال سَمَرُ المُضارب ومُقَامُهُ حتّى أَنَتٍ التَفقةٌ 9) 
جميع البِدين: فإِنْ فضّلَ على الدَّينٍ خُسِب له التفقةٌ مقدارٌ الدّينِء وما زادٌ على ذلك يكونُ 
طّ المُضارب» كذا في "المحيط"0)) "ط"0, 


)01( "البخر": #تاني الضاريةياب الضارس يضارت ال 

(3) الواو ليست في "ب" وام". 

(5) "الدر المنتقى": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب 2555/5 نقلاً عن القهستاني (هامش "مجمع الأغمر"). 

(1) "الفتاوى الهندية": كتاب المضاربة . الباب الثامن عشر في عزّل المضارب وامتناعه عن التقاضي 5550/14 

(5) في “الفندية" و"انحيط": ((على)) بدل ((ف)). 

(7) "امحيط البرهاني": كتاب المضاربة . الفصل الثالث عشر في المضارب ©6تنع عن البيع وعن التقاضي دار 
4 . 

(/) "ط": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب 9/./9؟. 


حاشية اين عابدين بحب نت 501 الجزء الثامن عشر 


يكل المالك عليه)؛ لأنّه غير العاقد» (و) حيتي ف'" (الوكيل اتيج والفسبعة 


كالمُضاربي) يؤمَرانٍ بالتوكيل» ؤوالكمساة ده على التقاضي)؛ وكذا الدَّلآلٌ؛ لأتمما 
يعمَلانٍ بالأحرة. 


الود 


(فرع) 

استُؤجرٌ على أن يبع ويشتري لم يجْرْ؛ لعدم قُدرتِهِ عليه: والحيلة: : أن يستاجِرَة مذة 
للجدمة ويستعيلة في التِيم» "'ربلع”". (وما هلّكَ من مالي المُضاربة يُصرَفٌ إلى 
الربح)؛ لأنّه تبعٌ» (فإِن اد الحالكُ على الرُبح لم يُضْمَنْ) . ولو فاسدةً . من عَمَلِه؛ 5 


[4] (قولة: والسمسارٌ) هو المُتوسٌّط بِينَ البائع والمشتري بأَخْرٍ من غير أن يُستأبحرٌ 

[4955 (قولة: 'زُبلعيَ") وتام كلامي": ((وإمًا حارّت هذه الحيلةٌ لأنَّ العَقَدَ يَتَناولُ 
المَنفعةً) رهي معلومة ببيانٍ قَْرٍ المُدَّى وهو قادرٌ على تسليم نفسِه'" ف المُدَّة ولو عَمِلٌ من غير 
شرط وأعطاةٌ شيئاً لا بأ به؛ لأنّه عَمِلَ معه حسنةً فجازاةٌ حيرا وبذلك جَرَتٍ العادةٌ وما رآهُ 
المسلحُونٌ حَسَناً فهو عند الله حت )). 

11م ؟] (قولة: ولو فاسدة) أي: سواءٌ كانت المُضاربة صحيحة أو فاسدةٌ وسواءٌ كان 
الحلاك من عَمَلِهِ أؤ لاء ""00. 

1141م ؟] (قولة: من عَمَّلْه) يعني: المُسلّط عليه عند تجار وأمنا التَعذّي فِيَظهَرٌ أنه 
يُضْمَنُ "سائحاي". 


)١(‏ ((حيتئذ ذ)) من المتن ف و 
)١(‏ "تبيين الحمائق": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب 71/8 بتصرف. 
(7) عبارة الزيلعي: ((وهو قادر على تسليمه بتسليم نفسه)). 

(4) قوله: ((ما رآه المسلمون إلخ)) تقدّم تخريجه 701/0 و79١457/1.‏ 

(5) "ح": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب ق7159/ب. 


قسم المعاملات مستت :888 اتسكتحتسسيت. بات الضارب يقارث 


لأنّه أمينٌ» (وإِن قُسِمَ الوبخ وبقِيّتِ المُضَارَبكُ ثم هِلّكَ المال أو بعضّة ثرادًا الربح؛ 
ال وما فضّلَ فهو بيتهماء إن نقَصَ ا مَنْ)؛ لما مر. 
ثم ذكر مفهومٌ قوله: ((وبقِيَتٍ المُضارَبة)) فقال: (وإِنْ قُسِم الرْبخُ وفْسِحَت المُضاربة) 
والمال ليق القضارن” ُّ ( عمّداها فهلَكَ المالّ لم يترادًا وبقِيّتِ المُضاربة)؛ لأنّه 
عَقَدُ جديد؛ وهي الحيلة التَافعةٌ للمُضارب او اف تر عد تومو ساسعن و ار 


[5 الام ؟] (قولة: فهو بيتهما) أي: بعد وفء9") التفقة. 
١[‏ بام ؟] (قولة: لما م 0 من أنه أمينٌ فلا يَضِمَنْ. 


24 


0 (قولة: في يد المُضارِبٍ) مكل في "العزميّة" عن "صد ولحي وهو نص 
على المُتومّم وال ؟ فبالأؤلى إذا دقَعَةُ لرَبٌ المال بعدّ الفسخ مم استردةٌ وعَقّدا أحرى. . 

411 ] (قولة: التافعة للمُضارب) أي: لو خحاف أنْ يَستردٌ منه ربت المالي الوح بعد 
ا 0 واي و 
على أن ا المُضاربٌ رأسَ المالٍ إلى ربت المال» وتقييدٌ "الرّيلعخ"” به اثفاقئٌ كما نيّة 
لكين 


)١(‏ في "د": (زماله)). 

)١(‏ ((والمال في يد المضارب)) من المان في "و". 

(؟) في "الأصل" و"ر" و"7": ((رفع)) بالراء المهملة. 

(؟) في الصحيفة نفسها "در". 

(5) ((أي) ليست في "الأصل" و'ر" و"7". 

(7) "شرح الوقاية": كتاب المضاربة ‏ باب المضارب يضارب ١148/7‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

() ف المقولة السابقة. 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب المشاربة . باب المضارب يضارب 08/6. 

(9) "فتح المعين": كتاب المضاربة ‏ باب المضارب يضارب */318١غ‏ وقال في نحاية المسألة: ((ومثله في "حواشي عزمي 


اده" عن "صدر الشريعة")). 


حاشية ابن عابدين 5ه" الجزء الثامن عشر 


«إفصل في المتفرّقات#»# 
(المُصْارَبةٌ لا تفسُدٌ بدَفْع كلٌ المالي أو بعضِم)» تقييدُ "الحداية'27 بالبعض 
اتُفاقع» "عناية””" (إلى المالك يضاعدٌ» لا مُصْارَبةً)؛ لِما مَدّ. ا 


(إفصلٌ في المُرقات» 

[0ماه0] (قولة: لا مُضارَبة) أي: فإئا تَفْسُدُ وقد تَبِعَ "الزّيلعع"(. ومفهومة: أنه لو 
ددْعَةُ مُضاربةٌ تَفسُدُ الأولى» مع أنَّ الذي يَفْسْدُ هو" الثاني لا الأولى» كما في "الهداية"0". 
قال في "البحر””©: ((وتقييدّة بالبضاعة اتٌفاقك؛ لأنَّه لو دقع المالّ إلى رب المالٍ مُضاربةً 
لا تبط الأولى بل الثانيةٌ؛ لأنَّ المُضاربة تَنعقدٌ شتكةٌ على مال رَبٌ 0 وعَمَلٍ المُضارِبٍ» 
ولا مال هناء فلو حوّزناة يُودّي إلى قَلب ب الموضوع» وإذا لم يِصِح بَقِي عَمَلْ رت المالي بأمر 
العُضاربء فلا تبط الأولى» كذا في "الهداية"”". وبه عُلِمَ أتَا بضاعةٌ وإِنْ ميت مُضاربةٌ؛ لأنَّ 
الحُرادٌ بالبضاعةٍ هنا الاستعانة؛ لأنَّ الإبضاع الحقيقئّ لا يَتأنّى هناء وهو أنْ يكونّ المال 
للمُبضع والعَمَلٌ من الآعرٍ ولا ربح للعامل؛ وقُهِمَ من مسألة الكتاب جوارٌ الإبضاع مع 
الأحنيع بالأولى)) اه. 

[8074؟] (قولة: لما 006) أي”"): من أنَّ الشّيءٍ لا يضمن مثلةُ. 


(1) "الحداية": كتاب المضاربة . فصل فيما يفعله المضارب 1/7 51. 

(؟) "العناية": كتاب المضاربة . فصل فيما يفعله المضارب 445/1 يتصرف (هامش "تكملة فتح القدير"). 
(1) "تبيين الحقائق": كتاب المضاربة . فصلٌ: اعلم أن ما يفعله المضارب إلخ 59/0. 

(؟) ((هو)) ليست في "ب" و"م" 

(0) "الحداية": كتاب 0 /111. 

(5) "البحر" : كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب . فصلٌ: ولا تفسد المضاربة بدفع المال خخ 7 ؟. 
(1) "الحداية": كتاب المضاربة . فصل فيما يفعله المضارب 11/79؟. 


١ اا‎ 


(ل) صا١ا١؟؟‏ . ؟١5.‏ در . 
)53( ((أي)) ليست قٍِ "الأصل" و 1 


قسم المعاملات للسس الإه؟ لللس سم 22 فصل في الحفرّقات 


(وَإنْ أَحَدَّمُ) أي: المالكُ المالّ (بغير أمر المُصارِب وباعً. واشترى بطُلّتْ إِنْ كان رأسُ 
المالٍ تقدا)؛ لأنّه عامل لنَفسِهء (وإن صار عَرْضاً لا)؛ لأنّ النقض الصّريح حيتدل 


5 عقاف هذا أولى؛ "عناية"0 , ثم إن باع برض بقِيَتٌ) إن تقل بطْلَتْ؟ لما م 
[80ا] (قولة: وإنْ أَحَذَةُ) [عرف::اب] حُتررٌ قوله: ((بدَفْع)). قهم؛/| 
[ بام ؟] (قولة: ون صار عَرْضا) أي : في يد المُضارب. 
[ل«يام0] (قولّة: ثم إِنْ باع) أي: ما صار عَرْضاً. 
41م (قولة: لما عو2") أي7": مِن أنه عاملٌ لنفسه. 
قال في الهامش: ((فلو باع أي: رب المالٍ ‏ العُرُوضَ بِنَقِْه ثم اشئرى عُرُوضا كان 
للمُضارب حصكة”» من ربْح العرُوض الأولى لا الثانية؛ لأنّه لَمَا باع الْيُوضّ وصار المالّ تُقْداً في 


يدو كان ذلك تَقْضاً للمُضاربة» فشراؤةُ به بعد ذلك يكون” لنفسيء فلو باعَ العُرُوضٌ بِعُرُوض 


4 «إفصل في المتفرّقات © ظ 
(قول "المصنّفي": وباع واشترى) الواو بمعنى ((أو)) كما يفيدُةُ ما في "الملنديّ". 
(قول "المصئّفٍ": وإنْ صار عَرْضَاً لا) قال "السكندييٌ" نقلاً عن "اللي" ((استٌفِيدَ من هذا جوازٌ 
تيع رب المالي عُرُوضَ المُضارَبة» وهي واقعةٌ الفتوى)) اه. ثم رأيث في "الكفاية" من باب المُرابحةٍ 
ما تصة: ((لو واراعال التهاتة عارية لسن لريت الجال أن يعلأها ون لم يكن فيها رِبح؛ لأنَّ للمُضارِبِ 
حقّ التصِرّفِ فيهاء ألا ترى أنَّ ربب المال لا تَلِكُ بيعه!))؛ وأحالَة إلى "الإيضاح"؛ فتأمئن. 


)١(‏ "العناية": كتاب المضاربة . فصل فيما يفعله المضارب 445/7 (هامش "تكملة فيد القدير'). 
(؟) في الصحيفة نفسها "در". 

() ((أي)) ليست في "الأصل" و"ر"؛ والمقولة ساقطة من "1". 

(4) في "ب" و”م" 
(5) ((به)) ليست في “الأصل" و"ر". 
(7) ((يكون)) ليست في "الأصل" و"ر". 


: ((حصّتم). 


حاشية ابن عابدين نصح ا 0789 . > <تتتم الجزء الثامن عشر 


(وإذا سائْر) ولو يومأ (فطعامٌة؛ وشرايّة؛ وكسوثة. وركوبة) ‏ بفتح الرَاءِ: ما يركب - ولو 
بكراو» (وكك ما(" يحتاجة عادةٌ) أي: في عادةٍ التّجَارٍ"© بالمعروفب (ف مالا لو 
صحيحةً لا فاسدةٌ) لأنَّه أحينٌ فلا نفقة له كمُستبضّع ووكيل؛ وشريك؛ "كافي" 
وق الأخير حلاف 051010 ا 00 


مثلهاء أو مكيل أو موزونٍ وربح كان بينّهما(" على ما شرطاء "بحر" و"منح”© عن 
"المبسوط”)). 

11خ 1] (قولة: ولو يوماً) لأنّ العلةَ فق وُحوب التْفْمَةِ حَبْسْ نفِسِهِ لأجلهاء فَعِلِمَ أن0) 
ليس المرادٌ بِالسَفّرٍ الشَّرعئٌء بل المرادُ أنْ لا مُكِنَهُ المَبيثُ في منزله» فإِنْ أمكن أنْ يعو5ة) 
إليه في ليلتِه'"» فهو كالمِصْرٍ لا نققة له "بحر””” ". 

1 (قولّة: ولو بكراو) بفتح الرَاءٍ ومدّها وكسر الحمزة بعدّها. 

11م ؟] (قولة: أنه أحيرٌ) أي: في الفاسدة. 

1 (قولة: حلاف) فإنّه صرح في "التّهاية" بؤُحويما في مالي الشركق "منه "17" 
وحَعَلَهُ في "شرح المجمع" روايةٌ عن "محمّدي". وفي "الحامديّة"7'" في كتاب الشركة عن "الرُماو" 


)١(‏ في "د": ((وكلما)). 

)١(‏ (أي: ف عادة التجار)) ساقطة من 
(5) في هامش "م”: ((قوله: (كان بينهما 5 5 ربت الملل لا يتمكن من نقض المضاربة ما دام المال عروضاً)) اه. 
(4) "البحر": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب . فصلٌ: ولا تفسد المضاربة يدقع المال إلخ /7/19 بتصرف. 
(0) "المنح": كتاب المضاربة . فصل في المتفرقات ؟/83١١/ب‏ - .)/١١3‏ 

(7) "مبسوط السرحسي”: كتاب المضاربة . باب عمل رب المال مع المضارب 85/535 1م بتصرف. 

(7) في "ب" و"م": ((أنه))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" موافق لعبارة "البحر". 

(8) في "ب" و"م': ((أنّه يعودٌ))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" موافق لعبارة "البحر". 

(9) في "ب" و"م": ((ليلة))؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" موافق لعبارة "البحر". ظ 
)٠١(‏ "البحر": م المضاربة . باب المضارب يضارب . فصلٌ: ولا تفسد المضاربة بدفع المال إلخ 575/1 بتصرف. 
)١١(‏ "المنح": كتاب المضاربة . فصل ف المتفرقات ؟/ق5١١/).‏ 

(؟١)‏ انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": ١1/؟31.‏ 


قسم المعاملات 0" فصل في المتفرّقات 


ةر : 
(وإنْ عمل ف المصر) سواءٌ وُلِدَ فيه أو امْحَذَهُ دارا (فمقتُةُ في ماله) كدوائه 
على الظاهرء أمَا إذا نوى الإقامة يمصر ولم يِتّحدّهُ داراً فله النَمَقة "ابن مَلَك". 
ف ل يعد ا 00-878 000111 


على "المنح": (لأقول: ذَكَرَ في "التاترحائيّة" عن "الخاتّة”": قال "نحمَدٌ" هذا استحسانا؟ اه 
أي: وُحوبث نَمَقَتِهِ في مالي الشركة وحيثُ عَلِمْت أنه الاستحسانٌ فالعملٌ عليه؛ لما عَلِمت أنَّ 
العمل على الاستحسان إلآ في مسائل ليسث هذه منهاء "خير الدّين" على "المنح")) اه. 

[5؛ بام ؟] (قولة: ما لم يعمد مالأ) يعني: لو نوى الإقامة بمصر وم تَحَذْهُ داراً فله المَمَقَةٌ 
إلآ إذا كان قد أَحذّ مال المُصْارَبةِ في ذلك المصر فلا نقّقةَ له ما دام فيه؛ ولا يَحمَى ما فيه من 
الإيجاز المُلحقٍ بالإلغاز. قال في "البحر'”": ((فلو أَحَدّ مالاً بالكوفةٍ وهو من أهلٍ البصرة 
7 00 الكوفة مسافراً فلا نقّقَةَ له في المالٍ ما دام بالكوفة”؛ فإذا حرج منها مسافراً فله 

حيّ أن البصرةً؛ لأنَّ عخره. 7 المال» ولا يَُفِقُ من المال ما دام بالبصرة؛ لأنَّ 
البصرةً وطنّ أصليحٌ له فكان”' إقاميُهُ فيه لأحل الوطن لا لأجل المالي» فإذا خرّج من البصرة 
له أنْ يَُفِقَ من المالٍ إلى أَنْ يأنّ الكوفة؛ لأنَّ خْروحَهٌ من البصرة لأحلٍ المالل؛ وله أنْ يَُفِقَ 
أيضاً ما أقامٌ بالكوفة حتّ يعودّ إلى البصرة؛ لأنَّ وطن بالكوفة كان وطن إقامة" , وأنّه يطّْك 
بِالسّمَرِء فإذا عاد إليها وليس له بما وطْنّ فكان”' إقامتُهُ فيها لأحل المالٍ. كذا ف "البدائه"!”) 


)١(‏ "الخانية": كتاب الشركة . فصل في شركة العنان 5/7 7١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

)١(‏ في "الأصل” و"ر" و"7": ((استحسانٌ)) بالرفع. 

(*) "البحر": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب . فصلٌ: ولا تفسد المضاربة بدفع امال إل 715/17 

(4) في "ب" و"م": ((ف الكوفة))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" موافق لعبارة "البحر" و"البدائع". 

(5) في "ب" و"م": ((فكانت))» وما أنبتناه من "الأصل” و"ر" و"1" موافق لعبارة "البحر" و"البدائع". 

(0) في "ب": (لأمانة))؛ وف "م": ((إتانة))؛ وما أثبتناه من 5 "ر" و"1" هو الصواب الموافق لما في "البحر" و"البدائع". 
0) في "ب" و"م": ((كانت))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" موافق لعبارة "البحر" و"البدائع". 

(8) "البدائع": 00 المضاربة . فصلٌ: وأما حكم اختلاف المضارب ورب المال .٠١5/5‏ 


1غ 


حعاشية ابن عابدين ظ التجنونسية الزء الثامن عشر 
لأنه لم يحتبسن بمالماء ولو ساقْرٌ بمالِهِ ومالماء أو خلّط بإِذُنِء 0 


و"الشحييطل"0© و"الفتاوئ العلييزةة"0م) اه 
ويظهَرٌ نه(" أُنّه لو كان له وطن بالكوفة”» أيضاً ليس له الإنفاقٌ إلا في الطريق» ورأيتُ 
التصريح به في "التاترحائيّة" من الخامس عشرٌ. 
4مل] (قولة: أو خلط خخ أو يعرف شائع كما قدّمنا9” أنه لا يضْمَنٌ به؛ تَأمّلْ. 
[ه08] (قولّة: بِإِذْنِ) أي: وتصيك شككة مِلْكء فلا تناف المُضَارَبة» ونظيٌ ما 
مناة” ': ((لو دَقَعَ إليه ألفا نصمها قَرضٌ ونصفُها مُضْارَبةٌ صمّ» ولكلٌ نصفي حكمٌ نفسِه)) 


اياي شركة مِلْكِء فلم يضر المُضارَبة": وبه ظهْرٌ أنَّه لا يُنَاقٍ ما قَدَّمَهُ 


'الشارخ”” عن "الكافي" من (أنّه ليس للشَرِيكِ نققةٌ))» فافهَم”". 


.507/1/ "المحيط البرهاي": كتاب المضاربة . الفصل الخامس عشر في نفقة المضارب‎ )١( 

(؟) "الظهيرية": كتاب المضاربة ‏ الفصل الثاق فيما بملكه المضارب من التصرفات ق 7147 إب. 

(؟) في هامش "م": ((قوله: (ويظهر منه إلخ) تقل "ط" عن "مكي" عن 'للبسوط" ما نصه: وإن تزوج امرأة واتخذها وطنا 
زالت نفقته من مال المضاربة؛ لأن مقامه بما بعد ما تزوج كان لأجل أهله منزلة وطنه الأصلي)) أه. 

(؛) في "الأصل" و"ر" و"1”: ((في الكوفة)). 

(5) المقولة [1859] قوله: ((وَالخَلْطً بمال نفسِه)) والتي بعدها. 

(1) المقولة [187174] قوله: ((وهو معلومٌ للعاقدين)). 

(0) في "ب" و"م": ((فلم يضمن المضاربة))؛ وما ألبتناه من "الأصل" و"ر" و”1"؛ قال في هامش "م": ((قوله: (فلم 
يضمن المضاربة) لعل الصواب: (فلم تبطل المضاربة)» تأمل)) اه.. 

(8) صدمه .١‏ "در' 

(9) في هامش ار ((قوله: (فافهم)؛ أشار به ردأ على "ط" فإنه قال: قوله: أو خلط يِإِذنء فيه أن الخليط بالإذن 
يصير شريكاً والشريك لا ينفق على نفسه من مال الشركة على الراحح: كذا رأيته في بعض الحوامش اه. وكتب 
المولّفٍ على طيته: الظاهر أن الشتكة فيه شركة ملك لا تخرج المال عن كونه مضارية؛ فإذا خلطة ماله أو مال غيره 
بالإذن وعمل فيهما ني سفره لا يكون احتباسه لأحدهما فقط بل لكل منهما فتكون نفقته بالحصة كمالن 
رَحلْينَ)) اه. 


قسم المعاملات 1 همد فصل في المتقرّقات 


أو ممالينٍ لرجلَّينٍ أنقَىَ باليصّة» وإذا قدِمَ ردٌ ما بتقي» "تجمع". وَيضِمَنٌ الرّائدَ 
على المعروفبء ولو أَنقّقَ من ماله ليرجع في مالما له ذلكء ولو هلك لم يرغ 
على المالكء (ويأخْدُ المالكُ كَدْرَ ما أنقَقَهُ المُضارِبُ مِن رأس المالٍ إِنْ كان تَ 
نح فإنٍ استوفاة وفضّل”"© شيء) من الربح (اقتسماة) على الشَّرطِ؛ لأنَّ ما أنقنَهُ 
يعَلُ كالهالكِ» والهالك يُصرفُ إلى البح 000 


[42/ه؟] (قونة: أو مالّين) أي0): وَإِنْ كان أحدّهما بضاعة فنَفَقئُهُ في مال المُضاربة 
إلآ أن يتفرّعٌ للعمل في البضاعةٍ فين مال نفسِهٍ دون البضاعة إلا إن أذِنَ له المُستبضِعٌ بِالنَمَقة 
منها؛ لأنّه: مُتبرعٌ "تاترحانيّة" في الخامس عشرٌ عن "المحيط"". وفيها عن "العتَابيّة": 
((ولو رجّع المُصارِبُ من سَفَرهِ بعدَ موتٍ رب المالٍ فله أن يَُفِقَ مِن المالٍ على نفسِهء وعلى 
اقيق27 وكذا بعد النّهيء ولو كتّب إليه ينها وقد صار المال نَقْداً لم يَفِقْ في يُجوعهِ)) اه. 

4/1 ام ؟] (قولة: و هلَكَ) أي: فاخا 

[4؛/ام ؟] (قولة: ويأعل) أ م الربح . 

531 (قولَة: من رأس) متعلّقٌ ب ((أنقق)). و”“حاصلٌ المسألة: أنّه لو دقع له ألفاً 
مثلاً فأنقّقَ المُصارِبُ من رأسٍ المالٍ مائةٌ ورب مائة أذ المالكُ المائة الرْبح بَدَلَ المائة 
التي أُنمَقَها المُضاربُ ليستوق المالكُ جميعَ رأس ماله؛ فلو كان الرّبِحُ في هذه الصورة ماين 
يأَمذٌ مائةٌ بَدَلّ [/ق+/] التْمَقَةَ ويقتسمانٍ المائة الثّانية. 


(قولة : وإِنْ كان أحدّهما بضاعة ففَمَتَهُ في مال المُضاربة) لا يظهرٌ جَعْلٌْ جميع التْمَمَةِ في مالٍ 
المُضِارَبة» بل نصمها فيهء ونصمُها في مال نفسِه. 


)١(‏ في "ط": ((أو فضل)). 

)١(‏ ((أي) ليست في "الأصل" و"ر" و"1". 

(") "امحيط البرهاني": كتاب المضاربة . الفصل الخامس عشر في نفقة المضارب 8١03/1٠1/.5١؟‏ باختصار. 
(؟) في "ر": («الرفيق)). 

(5) الواو ليست في "الأصل" و"1". 


حاشية ابن عابدين سس 518380 لمم المزء الثامن عشر 


كما م”©؛ (وإِنْ لم يظهَر ربح فلا شيء عليه) أي: المُضارب. (وإِنْ باع المتاعَ 
مُراكحَةٌ حسّب ها أنقَقَ على المتاع , من الحُمْلانِء وأحرة السّمسار 0 
والصبّاغ» ونحوو) يما اعتيد ضمُّة (ويقول) البائٌ: (قامَ علي بكذاء وكذا يضم إلى 
رأس الما ما يويضك زياذةً فيه حقيققٌ: أو كم أذ اعتادة التجاة) كأحرة 
السّمسارٍ اس هو الأصك؛ "نحاية". (لا) يضح ما أَنمَقَهُ (على تَفسِه)؛ لعدم الرّيادةٍ 
والعادة. (مُصَارِبٌ بالنصفي شَرَى بألفِها بَرَْ أي: ثياباً 1 


3 (قولةُ: من المُمْلانِ) قال في "مجمع البحرين": ((والحئلانُ ‏ بالعكمٌ : الخمل» 
مصدرٌ حََلَكُ والحُئْلانُ أيضاً: أجرة”" ما يحم)) اه وهو المرا "ط"0". 

[461)] (قولة: حقيقة) كالصبغ. 

081 (قولة: أو كما كالقصارة. 

1 (قولّة: والعادة) قد سبق في المرابحَة0» أنَّ العِبْر في الصمّمٌ لعادةَ التُجَار ”2 فإذا 
جرَث بضمٌ ذلك يصو "ط"” ). قهم؛/ب 

1 (قولة: أي: ثياباً) قال في "البحر”": ((وقال "محمد" في "الستير"09: البو عند 


(قول "المصنّفٍ": أو حكماً) معلومٌ من قوله سابقاً: ((ونحوو)). 


)١(‏ قوله: ((والحالك يُصرّف إلى البح كما مَرٌ)) ليس في "د"؛ وانظر ص؛ ه ؟. "در". 

)١(‏ في "ب" وكم": («أحر)). 

(؟) "ط": كتاب المضاربة . فصل ف المتفرقات 9/؟/17؟. 

1١١/١6 )1(‏ وما بعدها "در". 

(5) في "الأصل": («(التحارة)). 

(5) "ط": كتاب المضاربة . فصل ف المتفرقات +/5175. 

60 "البحر": “كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب ‏ فصلٌ: ولا تفسد المضاربة بدفع المال إلخ 57/1/19 . 


(8) انظر "شرح السير الكبي " للسرحسي: باب الاستثناء في النقل والخاص منه 8/5 ؟/ بتصرّف. 


قسم المعاملات لل فصل فيالمحفرّقات 


(وباعة بِألمَينِ) وق هنا يدا فضاعا في يدِو) قبل تُقدجما لبائع العبدٍ (غرع 
المُصارِبُ) نِصف الربح (رُبعهماء و) غم (المالكُ الباقي؛ و) يصررُ (رُبعُ العبد) 
ملكا (للمُضارِب) خارحاً عن المُضَارَبة؛ لكُونِه مضموناً عليه» ومال الْمُضْارَبة أمانةٌ, 
وبيتهما تنافب, (وباقيه لها"", ورأمنٌ المالي) جَميعٌ ما دمع المالك وهو (ألفان 
وحمسمائة» و'") لكن (راتح) المُصَارِبُ في بيع العبدٍ (على ألمَينِ) فقط؛ لأنّه شَراة 
يحماء (ولو بِيع) العبدٌ (بضِعفِهما) بأربعة آلافي ا ا 


أهل الكوفة: ثِيابُ الكُتَانٍ أو قطن لا ثاب الصّوفي أو الخرّء كذا ف "الشغرب*707)) أه. 

[ههم؟] (قولة: صف الربح) أنه ظهرٌ فيها رِبْحُ ألفٍ اهار لهال نقذ فإذا اشترى 
بالألنن عينا عار دكا نك النضارت». ولناض :لزت كمال تيكرة نشبوا عليهنا 

[هم؟] (قولة: الباقي) ولكن الألفانٍ يبان جميعاً للبائع على المُضارِب» ثم يَرجِعٌْ 
المُضارِبُ على رب المالٍ بألفٍ وخسمائة؛ لأنَّ المُضارب هو الباشه للعَقدِ, وأحكامٌ العَقدٍ 
تَرحِمٌ إليهء "إتقاي”". 

[18709] (قولة: لِكونِه) علَةٌ لقوله: ((خارحاً)). 

24/43 ]فول ومتيها) أن عزن المشنميون اليد . 

[ذه بام ؟] (قولَةُ: ها) لأنَّ ضمانٌ رب المالٍ لا يُناقٍ المُصارَبة» "'س". 

[تام؟] (قولة: ولو بِيعَ) أي: والمسألةٌ بحاها. 


)١(‏ في "و": ((هما)). 

(5) الواو من الشرح في "أو . 

(©) "المغرب": مادة ((بزز)). 

(4) في "ب" و"م": (لأي: بين الضمان المفهوم من مضموت وبين الأمانة)). 


حاشية ابن عابدين اش 235347 لمم المزء الثامن عشر 


(فحِصتُها ثلاث آلافي)؛ لأنَّ رُبِعَهُ للمُضاربء (والرٌيخُ منها نِصفُ الألف بنهما)؛ 
لأنَّ رأس المال ألفانٍ وحَمسْمائة. (ولو شَرَى من ربب المال بألفى عبداً. ل 


[51م]] (قولة: فحِصتّها) أي: المُضاربة ظ 0 

[9دام] (قولّه: لأنّ رُبعَهُ) أي: رُبِعَ العبدٍ ملك للمُضارِب كما تقدّء”'2. وفي الهامش: 
((قولّةُ: رُبعَة وهو الألفُ)) اه. 

[لام]] (ثولة: بينّهما) أي: ا يختصٌ بما المُضَارِبُ كما 0 

[414:] (قولةُ: عبداً) أي: قيميّهُ ألفٌ» فالئَّمَنُ والقيمةٌ سواءً وَإِئا قلنا ذلك 
لأنّه لو كان فيهما قَصَمْكَ ‏ بأن اشترى ربثٌ المال عبداً بألف قيمتُهُ ألفانٍء ثمّ باعَهُ 
مِن المُضاربٍ بألمَينٍ بعدّما ربح المُصَارِبُ ألفا ‏ فإنّه يُرابِحُ على ألفٍ وخمسمائة 
وكذا لو الل في قيمة المَبِيع دون الثَّمَنِ بأنْ كان العبدٌ يساوي ألفاً وخمسمائة 
فاشتراةُ رب المالي 93 وباعَهُ من المُضارِبٍ بألف فإنّه يُرَابِحُْ على ألفٍ ومائئّينٍ وحميين, 


(قولة: أنه لو كان فيهما قَضْلَ) أي: على رأس العال: "عر 

(قولة: نه يُرَابِخُ على ألفب وخمسمائة) لأنا نعتيرُ اللّمَنَ الأول وذلك ألفٌ ف حقٌّ ربت المال» 
وحصّةٌ المُضارِب من الربح وذلك خمسمائة» فَيبِيعُُ مُراتَةٌ على أل وخمسمائة. بيائة: أنَّ الألف خرّج عن 
مِلْكِ ربب المالٍ في تن العبدء ف فيُعتبَرُ في بيع المُرابحةَ ونصفُ الألفٍ التي هي الرِحُ ملك رب المالٍ قبل 
ابيع وبعدّه فلا يُعتبٌ أمَا النْصفُ الذي هو حصّةُ المُصارِبِ من الرّبحَ وهو خشمائةٍ درهم خرّعَ عن 
مِلْكِ رب المالٍ إلى مِلْكِ المُصارِبٍ حقيقةٌ بإزاءٍ هذا العبدء فيُعتبمُ. اه "غاية البيان". وف "الحنديّة": 
((المُصَارِبٌ إذا اشترى من رب 000 أو ربت المالٍ اشترى من المٌُضارِبٍ وأرادَ أن يبيع مُرايحَة فإنّه يبيعٌ 
مُرابحَةٌ على أقل النّمَنينِ وحصّةٍ المُضارب من الرّبح)) اه. 





)١(‏ ف الصحيفة السابقة "در". 
)١(‏ ف المقولة السابقة. 


0١ 
قسم المعاملات الحسيت فصل في المتفرّقات‎ 


وكذا عكشة بِأنْ شرى عبداً قيمّةُ ألفّ بألف فباعَهٌ منه بألفين7" فالمسألةٌ رباعيّةٌ: قسمانٍ 
لا يايحُ فيهما إل على ما اشترى ربب المالء وقسمانٍ يرابح فيهما(" عليه وعلى حصّةٍ 
المُضارِبء وهذا إذا كان البائعٌ رب المالٍ؛ فلو كان المٌُضارِب فهو على أربعة أقسام أيضاً كما 
يأق”"» وتام في "البحر "227 عن "المحيط". 


(قولة: وكذا عكشة) عبارةٌ "البحر": ((وأما إذا كان في الَّمَنِ مَضْلٌّ على رأسٍ الما ولا فَضْلٌ في 
قيمة المّبيع؛ بأن اشترى ربب المالٍ عبداً بأل قيمتّةُ ألفٌ باعَهُ من المُضارب بلقن فإنْه يِيعٌهُ مُرائَةُ على 
ألنٍ» فهو كمسألة "الكتاب")) 

(قوله: بأن شرّى عبداً قيمتّهُ ألفٌ إلح) حكمٌ هذه الصورة كمسألةٍ "المصئفي". 

(قولة: وتمامُة في بحر " عن "المحيط"') عبارةٌ "المحيط": ((بابُ الْمُرايحَةِ بينَ رب المالي 
والمُضارب: أصله: أنَّ الُضارت" نا يبيعٌ المشتري مُرابح على الثّمَنِ الذي استنمٌ زوالَةُ عن مِلْكِ رب 
المال والمُضارب فأمًا ما هو زائلٌ من وجهٍ دونَ وجهٍ فلا يُعتبرُ زائلاً في المُراجحَةٍ احتياطأء والخرابحة مبنّة 
على الأمانق» منفيّة عن القَدْرٍ والخيانة» كالمكائب إذا اشترى شيثاً بأل ثم باعَهٌ من المولى بألفَينِ فإنه 
بيعة مُرابحةٌ على الألفٍ؛ لأنْ الألف الأرى لم يَستمٌ زوالا عن مِلْكِ المولى والمكائب: فإنّه بقيّ للمولى 
فيها حقٌ مِلْكِء فلم يُعَتبَرْ زائلاً في بيع الجرابحة. 

ثم المسائل على قسمَينٍ: نا أن كان المشتري في البيع الثَّان هو المُضارب» أو رب المالي؛ وكلٌ 
قسي على أربعة أُوجُهِ: إمَا أَنْ كان في القّمَنِ الثاني أو في ابيع فَضْل أو لا فَضْلَ في كليهماء أو كان 
في أحدهما فْضْلٌ في المبيع دون اللَّمَنِء أو في النّمَنِ قَضْلٌ دون المبيع. - 


)١(‏ في النسخ جميعها: ((بألف))» وما أثبتناه من "البحر" هو الصواب. والله أعلم» ورححه في هامش "م". 
)١(‏ ((فيهما)) ليست في "الأصل" و"ر" و"1". 

(؟) المقولة [/1/819/11] قوله: ((وكذا عككخة)). 

(4) انظر "البحر": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب . فصل ولا تفسد المضاربة بدفم المال إل /1/1/1؟. 
(5) نقول: سياق العبارة يقتضي أن تكون بالواو: ((وفي المبيع نضلٌ)). 


حاشية ابن عابدين ين اا يبب بشت الجزء الثامن عشر 
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- أما القسمٌ الأول لو اشترى رب المال عبداً بخمسمائةٍ وباعَةٌ من المُضارِبٍ بألفٍ المٌُضارَبة ولا مضل 
في المبيع والثّمَنِ بأنْ كان قيمة العبدٍ ألفاً ورأسسُ المالي ألفأء فإنْ باعَهُ مُساوَمةٌ باعَهُ كيف شاءء وإِنّ باعَهُ 
مُرابحَة باعَة على خمسمالة؛ لأنَّ حمسمائة من الثّمَن لم يَستتمٌ زوالة باعتبارٍ العَقدَين؛ لأنّه إن زالّ. عن مِلْكِ 
المُضارب ل يَرُلْ عن مِلْكِ رب المالء فإنّه كان ملكا له قبل الشَراءٍ من المُضارِيء وإنّما خريجَ يمن مِلْكِ 
رب المال في تمن العبدٍ حمسممائة في البيع الأؤل» فيبيعٌة مُرابحَةٌ على ما خرّجَ عن مِلْكِه ولو اشتراة بألفف 
وقيميُةُ ألفٌ وباعَهُ من المُضاربٍ بخمسمائةٍ ومال المُصَارِب أل فإنّه يِيعٌهُ مُراتحَةَ على حمسمائة» وأما إذا 
كان في الثَّمَنِ والمبيع فُضّلٌ على رأس المال؛ بأنٍ اشترى ربُ المال عبداً بألفٍ قيميُةُ ألفانٍ ثم باعَهُ من 
المُضارِبٍ بألفَينِ عدا 0 المُضارِب في ألفي المُضاربة وربح فيها ألفأ فإنّه يبِيعٌهُ مُرابحَة غلى أل 
وخمسمائة؛ لأنَّ ألفآ حربحث عن ملك ربت المالي بالبيع الأول فلا بذ من اعتبارهاء وخمسّمائة من الألف 
البح فحصّةٌ رب المالٍ 57 عن مِلْكه؛ لأا كانث مِلكاً له قبل الشّراءِ من المُضارِب» فيحبث 
طُرْحُهاء بقى خمسمائة أخرى حصّة المُصارِب من الربح لا بد من اعتبارها؛ لألّه يحْيْجُ عن مِلْكِ المُضارب 
إلى رب المالٍ رقَبةٌ وتصيفاء ذ فيحبُ اعتبارُها» فيحبُ ضع هذه الخنمسمائة إلى الألفٍ الخاريحة عن مِلْكِ 
رب المالٍ بالبّيع الأَوَلِء فصار ألفا وخمسمالة» فيبيعٌةٌ مُرابحَةَ على الألفٍ؛ لأنّه رج عن مِلْكِ رب المالٍ 
في ثمنه خسمائة:؛ فاعبّرث في المُراَة وحمسمائة 55 حرحَت عن مِلْكِه إلى ملك 
رب المالٍء وملّكَ الْمُصَارِبُ بإزائها رُبِمَ العبدٍء فوححب اعتبايهاء وما زادَ عليها . وهو ألف . مِلْكُ ربٌ 
المالل قبل البيع؛ وبعدّه حمسشمائة رأ ماله وحمشمائة 0 م ييْحْ عن مِلْكِ أحدٍ فلم يُعتبل فبقى 
المُعتبَتُ ألفأء 5 فيبِيعُه مُرايَحةٌ على ألفي» فأمًا إذا كان في النْمَنٍ نض على رأ المالٍ ولا قَضّلَ على رأ 
المالء ولا فَضْل في المبيع مان اشتزى ربك المالي عبدا بألف قيمئة أل بات وين الخضارب بألقين فإ 
يعهُ مُرايحَةُ على ألفي؛ لأنَّ ألفاً زالَ عن مِلْكِ ربٌ المالي وعن المضاربٍ رقبةٌ وتصيفأء فاستتمٌ زوالةُ باعتبار 
التّعِينِ» فلا بدَّ من اعتبارهاء وخمسْمائةٍ من الألفي الباقية حصّةٌ رب المالٍ لم يستعمٌ زواهًا عن مِلْكه؛ لأتا 
كانت ملكا له قبل الشراءٍ وبعذه رقبة وشمائة أخرى حصة المُضارِب إن خرَحتْ عن ملكه إلا أنه 
لم تَلِكْ بإزائها شيئاً من رقبة العبدء فإنَّ جميع العبدٍ مشغولٌ برأس المال لا َضُْلَ فيه؛ ونا استفاد بإزائها 
مِلْكَ التَصكُفي» وإذا لم مَلِكِ المُضارِبُ بحصّته شيثاً من العبد لا تُعتبَرُ حصّتةُ في المُرايَة وخعل كأكا تَوَْ - 


قسم المعاملات ا سس لتك سس ١‏ فصل في المتفراقات 


- كمّن اشترى عبداً وزادّ الأجنيم للبائع حمسّمائةٍ وسَلّمَها إلى البائع فالمشترية يبي مُرابحةٌ على ألفٍ» 
ولا بييمُ ُرابحةٌ على ألفي وخمسسمالة؛ لأنْه لم مَلِكْ بتلك المبيسمائة شيئاً يمن العبليء ولو اشتراة ربك المالى 
مخمسمائة فباعَهُ من المُضارب بألمَينٍ بِيعْهُ مُراتحة على حمسمائة؛ لأنّ حمسمائةٍ حربحث عن مِلْكِ رب 
الماللء فلا بد من اعتبارهاء وبقي ألفّ وحمسْمالق» فألفٌ كانت مِلْكَ رب المالل» وحمسمائةٍ من رأس 
المالء وخمسُمائة ربح إِنْ زال عن مِلْكِ المُضاربء إلا أنه لم يَستفِد بإزائها 'شيعاً من رقبةٍ العبدِء 
فلا يُعتبَرٌه فأما إذا كان في المبيع مُضْلٌ دون الثّمَنِء بأنْ كان العبدُ يساوي ألفاً وحمسسمائة» فاشتراةٌ ربب 
المال بأل فباعَهُ من المُضَاربٍ بأل يبيعة المُضارِب مراتحة على ألفٍ ومالئينِ وحمسين؛ لأنَّ ألفاً 
حرحث عن مِلْكِ رب المالي لم يَزُلْ عن مِلْكِهِ فلم يُعتبزء وخمسمائةٍ حصّةٌ المُضارب من اليبح فلم يْلِكْ 
كما إلا مائتَينٍ وحْمسِينَ؛ لأنّ نصف الرٌبح في العبدٍ مائتانٍ وخمشونَ» فاعمّرَ ذلك القَدْرُ مع ألفٍ. 

وأمَا القسمُ الثاني: فالوجة الأول منه ‏ وهو ما إذا لم يكن مَضْلٌ في المبيع والكْمَنٍ ‏ بأنٍ اشترى 
المُضارِبُ عبداً بخمسمائة قيميّةُ ألفٌ فباعَةٌ من رب المالي بألفى فإنّه يِيعٌهُ مُراتحةُ على خمسمائة؛ لأنَّ 
الخمسّمائة التي نقدّها المُضَارِبيُ الأحنيع رجت عن مِلْكِ رب المالٍ والمُضارب» وخمسمائة أرى 
م نَرلْ عن مِلْكِ رب المال رقب فلم يَستِمٌ زوالا عن مِلْكدء فلم تُعتبز زائلة» وإنْ فيهما َضْلٌ بن اشترى 
المُضَارِبُ عبداً يُساوي أُلقَينٍ بألفٍ وباعَهُ من رب المالي بألمَينٍ فإنّه يبِيعْهُ مُراتحَةَ على أل وخمسمائة؛ 
لأنّه استتمٌّ زوالُ ألفٍ وخمسمائة عن مِلْكِ ربٌ المال بشِراء المُضارب وتَقّدِها الأحديٌ: ألفّ من رأس 
المال وخمشمائة حصّةٌ المُضارِبٍ من الرّبح؛ لأنّه استفاد بإزائها ربعأ من رقبة العبدء بقِيَتْ حمسْمائة حصّة 
رب المالٍ مِن الربح مِلْكاً له رقبةٌ» وصار كما لو كان المشتري هو المُضارِبَ من ربٌ الما وإِنْ كان 
المَصْلٌ في النّمَنِ دونَ المبيع بأنٍ اشترى المُضارِبُ عبداً بأل قيمتّة ألفٌ فباعَهُ من رب المالٍ بألقَينٍ 
بيه مُرايحة بألفٍ وحمسمائة؛ لأنّه زال عن مِلْكِ رب المالٍ ألفّ وخمسمائة: ألفٌ يشراء الْمُصَارِبِ 
وخمسمائةٍ بشرائهه وهو حصّةٌ المُضارب من الوح وقد ملك بإزائها عبداً رقب وتصرّفاء إلآ أنه ملك اقب 
بشراءٍ المُضارِب ‏ وشراؤةُ كشرائه بنفسِه؛ لأنّه وكيلة ‏ وملّكَ التَصيُفَ بشرائه من المُضارب. ولو اشتراة 
المُضِارِبٌ بخمسمائة فباعَهٌ ربٌ المال0") بألفي درهم باعَهُ ربب المالي مُرابَحَةٌ على ألفٍ» ركه على نحو - 


)١(‏ نقول: سياق العبارة يقتضي أن تكون بإضافة ((من)): ((فباعه من رب المال)). 


حاشية ابن عابدين للسلسسسسصسس الواا لد سي 2002 الحزء الثاهن عشر 


"7 : ام ِ 0 وار _ / الي ار 
شَراهُ) ربت المال (ينصفِهِ راح ينصفه)» وكذا عكشة؛ لأنّهِ وكيلك ومنه عُلِمَ جواز 
شِراءٍ المالك من المُضارب وعكسه. اع ودج لج اوماد من 


[4056؟] (قولة: سَراهُ) صفةٌ ((عبدا)). 


[ (قولة: رابح) جوابُ ((لى)). 
[1 "بام ؟] (قولة: وكذا عكسة) وهو ما لو كان البائع المُضارِبَ والمسألة بحاهاء أن 


شرّى ربٌ المالي بألفيٍ عبداً شراةٌ المُضَارِبُ بنصفِه ورأسُ المالي ألفء فَإنّه يرابح بنصفهء وهذا 
إذا كانث”'' قيميّهُ كالئَّمَن لا قَضْلَ فيهماء ومثلّة لو القَضْلْ في القيمة فقطء أُمَا لو كان فيهما 


- مامه وإِنّْ كان المَضْلٌ في المبيع دون الدّمَنٍ بأن اشترى عبداً بألف قيمتّةُ ألفانٍ ثم باعَةُ بأل من رب 
المال فإنّه ييعٌهُ مُراتحةٌ على ألفي؛ لأنْ الرّائل عن مِلْكِهِ هذا القَدْرُ كما لوكان المشتري هو المُضارت. 

فالحاصلٌ في هذه المسائل: أنه متى كان شراءٌ المُضارب بأقلٌ من الّمَئَينِ فِإنْ كان للمُضارب 
حصّةٌ ضمّها إلى أقلّ النّمَنَينِ ومتى اشترى ربب المالٍ باعَهُ على أقل اللّمَنِينِ ويضمٌ إليه حصّة المُصَارِبٍء 
ولو ملّكَ رببٌ المالٍ بغير شيءٍ فباعَهُ من المٌضارب لا بيع مُرابحَةٌ حي يُِيْنَ أنّه اشتراه مِن ربب المال؛ 
أن المُضارب يِيعٌهُ لربٌ المال» وربثُ المالٍ لا يََلِكُ بِيعهُ مُرايحَةٌ وكذا المُضارِب؛ وذلك لأنَّ اللّمَنَ إِنّْ 
زال عن مِلْكِ المُضارِب ل يَرْلْ عن مِلْكِ رب المال» فلا يُعتبَرٌ زائلاً احتياطاً. 

اشترى الْمُصَارِبُ عبداً بألفٍ وباعَهُ من رب المالٍ بِأُلفَينٍ ثم باعَهُ ربب المالٍ من أجنيع مُساومة 
بثلاثئة آلافي» ثم اشتراهٌ المُضارِبُ من الأجنبيٌ ألمي لم يَبِعْهُ مُرابحَةَ عند "أبي حنيفة"» وعندّهما: يبيعٌةُ 
مُرابحةٌ بأَلقَينِء وهذا بناءً على أنه يَطْرَحُ البح الحاصل للمشتري الآخر من الكّمَن الآخر ف العَقدٍ المتوسّط 
عندّهء وعندّها لا يطرخ كما قْ مسألة مث في التبوعء وهي : ما إذا اشترى ثوبا بعشرة وباعة بعشرِينٌ؛ م 
شار بعشة فاك 1 د ل قاف ره ا ا 2 
اشتراةٌ بعشرة فَإنّه لا يبِيعٌهُ عند "أبي حنيفة"» وعندهما: ييعٌهُ مُرابحَةٌ على عشرة؛ لأنّ عندّه إذا طرح الرْبحٌ 
من هذا الثّمَنِ لم يَبْقَ شيع من نه وعندهما لا يُطَرَحُ الرّبح)) انتهى. 

5 5 18 ىع 5 ضام« ا ان 3 م 5 ٠‏ ا 5 7 م ا. حم 

(قولة: ومثلة لو المَضل في القيمة إلح) لعله: في الّمَنِء وقولَهُ: ((أو في الكّمَنِ) حقّه: أو ف القيمق 
وغبارة "البيق " ماكر 


)00 قَْ "الأصل" اليا ا ((كان)). 


12/4 


قسم المعاملات 46 ,تيبحف فصل في المتفرٌقات 


ا 


المالك» ورُبعْهُ على المُضارب) على قَذْرٍ ملكهماء (والعبدٌ يخدّمٌ المالك ثلاثة أيام 
والمُصَارِبَ يوماً)؛ لخُروحهِ عن المُضَارَبة بالفداء؛ .للتنافي 0100 


(ولو شَرَى بألفها عبداً قيمتة ألفان» فقتل العيد رجحلا خطأ فثلانة أرباع الفداءٍ على 


قَضْكَ أو في النَّمَنِ فقط فإنّهِ يُرَابحُ على ما اشترى به المُصارِبُ وحصّة المُضارِبء ويه عُلِمَ 
أن المسألة رباعيّة أيضاًء وتام في "البحر"29". 

[44ى؟] (قولة: ولو شرّى) أي: من معه ألفٌ بالنّصفي كما قيّدَ به في "الكيز"7". 

[كدبلم؟] (قولة: بالفداع) لأنّهِ لَمَا صار المال عيئاً واحداً ظهَرٌ الربخ) وهو ألفٌ بيئهما 
وألفٌ لربٌ المال» فإذا فدَياةُ حرج عن المُضاربة؛ لأنَّ نصيب المُضارِبِ صار مضمونا عليه 
ونصيب رببٌ المالٍ صار له بقضاءٍ القاضي بالفداءٍ عليهماء وإذا رج عنها بالدّفع أو بالفداءٍ 
لنكبيا عل كدر واكبي ا ار ْ 

والفرق بين هذا وبين ما مر حيثُ لا يَيْجُ هناك ما حص رب المالٍ عن المُضاربة» 
وهنا يَخرُجُ: أن الواحب هناك ضما التّجارة» وهو لا يُناقي المُضْارَبة» وهنا ضماتٌ الجناية» وهو 
ليس من التّحارة في شيىء فلا يَبِقَى على المُضارَبق: "كفاية" '. 


(قولة: وإذا خريج عنها لدف أو بالفداء عا إلح) عبار "البحر": ((يَخْدّمُهما إل))» ولا معنى لقوله: 
((بالدّقع)). 


١175 . 591/9 انظر "البحر": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب . فصلٌ: ولا تفسد المضاربة بدفع المال إل‎ )١( 
نقلاً عن "اخيط",‎ 

(؟) انظر "شرح العيني على الكنز”: كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب 19/8/5. 

(5) في "ب" و"م": ((غرما)) بدل ((يخدمهما))؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1” هو الصواب الموافق لعبارة "البحر" 


(1١ 4 5 


وقد تبّه عليه الرافعي رحمه الله وهو الذي رحّحه في هامش "م". 
() نقول: ما في "البحر” منقول عن الزيلعي بتصرف. ولتراجع العبارة في "تبيين الحقائق”: 074/0 وانظر "البحر": كتاب 
المضاربة . باب المضارب يضارب . فصلٌ: ولا تفسد المضاربة بدفع المال إل بال 


)2( ص ؟ ١ ١‏ وما بعدها ذر . 
(1) "الكفاية": كتاب للضارية . قصل فيما يفعله المضارب 47/7 ؛ بتصرف (ذيل "تكملة فتح القدير"). 


حاشية ابن عابدين 0" ا ؟ وح ا تت الجمرّء الثامن عشر 


كما مدّ. ولو اختارٌ الماللكُ الدَّفْعَ والمُضَارِبُ الفداءَ فله ذلك؛ لتوشّم البح حيتئد. 
(اشترى بألفِها عبداً وهلّكَ الثْمَنُ قبل الثقد) للبائع لم يضْمَئ؛ لأنّه أميء بل (دمَعٌ 
المالكُ) للمُضارب (ألفاً أحرى؛ ثم وتم) أي: كلما هلّكَ دمَعَ أحرى”" إلى غير 
نحاية» (ورأس المالٍ حْمِيعٌ ما دمّعَ)) ام افع 1 مط ا 0 


[09)] (قولة: كمامك(') أي: قريباً من أن ضمان المُضارِب يناف المُضارَبة» "س". 

[80791] (قولة: ولو اختارٌ المالكُ الدّفْعَ إخ) قال في "البحر"”؟: ((قيّدَ بقوله: قيمّةُ 
ألفانٍ لأنّه لو كانت قيميٌةُ ألفاً فتدبيذ المجناية إلى ربٌ المالي؛ لأنَّ اليقبةَ على مِلْكِهِ لا مِلْكَ 
للمُضارِب فيهاء فإن اتارٌ ربتُ المالٍ الدَّفْعَ والمُضصِارِبُ الفِداءَ مع ذلك فله ذلك؛ 
[؟إق؟؟؟/ب] لأنّه يستبقي بالفداءٍ مال المُضارَبق وله ذلك؛ لأنّ الرَبحَ عو م كذا في 
"الإيضاح")) اه ونحوة في "غاية البيان". 

ولا يْقَى أن الرّيح في مسألة "المتن" حُمّىّ بخلافٍ هذه. فقد علْلَ لغيرٍ مذكور, على 
أن الظاهرٌ أنه في مسالةٍ "المتن" لا يَنَفرِدُ أحدهما باليار +الكرق العين معكاء يدل علي 
ما في "غاية البيان": ((ويكوثُ الخيارٌ لهما جميعاً إِنْ شاءا”2 فدّياء وإِنْ شاءا”2 دمّعا))» فتأمَل. 

3 و(قولّةُ: ما دقّع) فلا يظهَرٌ البح إلا بعد استيفاء المالكِ الكل لكنّ المُضارِب 
لا يُرَابِخُ إلآ على ألف كما مد”"'. 


(قولة: ل شاءا فذّياء ون شاءا! دفّعا نتأمًا:) قال "الستندي": ((وقال قُْ "البدائع" قِ مسألة 
"المصئّفي”: فإن احتارٌ أحدهما الدَّفمَ والآعَرٌ الفداءَ لهما ذلك)). 


الى 


)١(‏ في "د" : ((آخر)), 

(1) ص ؟. "در". 

(؟) "البحر": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب . فصِلٌ: ولا تفسد المضاربة بدفع المال إل /07/7/1؟. 
(4) في "ب" و"م": ((له)) بدل ((عليه)). 

(ه) في "الأصل" و"ر" و"7": ((شاء)). 

(1) المقولة [ 80774 5] قوله: ((عبداً))» وانظر "تقريرات الرافعي" عليها. 


نسم المعاملات يتعسحيلت الو ا د فصل في التفرّقات 


بخلافي 1 لأنّ يدَهُ ثانياً يدُ استيفاء لا أمانة. (معه ألفانٍ فقال) للمالك: 
(دفّغت إل ألفاً ريحت ألفء وقال المالكُ: دمَعْتُ ألقّينٍ فالقولٌ للمُضارب)؛ لأنَّ 
القولٌ في مقدارٍ المقبوض للقابض أميناً أو(" ضَمينا كما لو أنكرَُ أصلاً. (ولو كان 
الاخحتلاف مع ذلك2) في مقدا 0 فالقولٌ لربٌ المال 2 مقدار 3 0 أنه 
يُستفادٌ من حهته» (وأيّهما أقامَ بيّنةَ تُقبَل وإن إن اناما سم 00 





[1097] (قولة: بخلافي الوكيل) أي: إذا كان التَّمَنُ ندلوغ إليه قبل الشّراي 2 هلك 
فِإنّه لا يحم إلا مرة. 

[4 7خ ؟] (قولة: : لأنَّ يِدَهُ ثانياً | إل الْضميرٌ فيه للوكيلٍ) بيائه: أنَّ المالّ في يد المُضاربِ 
' أمانقٌ ولا حكِنْ تله على الاستيفاو؛ لأنه لا يكونٌ إلآ ميض مضمونء فكلك ما فيض يكون 
أمانة» وقَبْضُ الوكيلٍ ثانياً استيفاءٌ؛ لأنّه وجب له على المُوكلٍ مثلٌ ما وحب عليه للبائع» فإذا 
قَبَضّهُ صارٌ مُستوفياً له فصّار؟ مضموناً عليه فَيهِلِكُ عليه» بخلافي ما إذا لم يكن مدفوعاً 
إله إل بعد الاو حيثٌ لا ترج أصلا؛ لأنه ثبت له حقٌ البحوع بنفس الشراوه فول 
مُستوفياً بِالمَبْضٍ بعدّه؛ أم0') المدفوعٌ إليه قبلّه أمانةٌ» وهو قائة' م على الأمانة بعدّه؛ فلم يَصِرْ 
مُستوؤِياء فإذا هلّكَ يَرَحِعٌ مرْهٌ فقط لما قلنا. ق451/) 

[ه ابام ؟] (قولة: مع ذلك) أي : مع الاختلاف في رأ المال: ظ 

"اام ؟] (قولة: الربح) غنورتة: قال رت :السال: رم المالٍ ألفان وشْرَطثُ لك كلت 
البح وقال المُضارِب: رأسُ المالٍ ألفٌ وشرَّطت لي النصف. 

اام 7] (قولة: فقط) لا في رأ المالٍ؛ بل القول فيه للمُضارب كب علت”. 


)١(‏ ق "ط": ((أميناً كان أو)). 

(؟) ((مع ذلك)) من الشرح في "ط". 

(؟) في "ب" و"م": ((فإذا صار مستوفياً له صار)). 

(5) في "ب" وكم": ((إذ)). 

(5) في "الأصل": ((قبله أمانة حكماء وهو قائم)) بزيادة لفظة: ((حكماً)). 
(7) ف هذه الصحيفة "در". 


حاشية ابن عابديين اتا 79973 لشيس الجزء الثامن عشر 


فالبينةٌ بِينةٌ رب المالي في دعواةٌ الريادةَ في رأس المالء و) بِيّنهُ0"؟ (المُضارب في 
دعواة الزُيادةً في الربح) يد الاحتلافت بكونه في المقدار لألّه لو كان ف الصّفة 
فالقولٌ لربٌ الما فلذا قال: (معه ألفّ فقال: هو مُصَارَبةٌ بالنّصفٍ وقد ربح ألفاً 
وقال المالك: هو بضاعةٌ فالقولٌ للمالك)؛ لأنّهِ مُمكدِء (وكذا لو قال) المُصَارب: 
(هي قَرْضٌّ وقال رب المال: هي بضاعةٌ أو وديعةٌ أو مُضَارَبةٌ فالقول 4 المال؛ 
اليه بيه المضاري)؛ لأ يدعي عليه اللُمليك والمالك يُكر. (و) أما"© (لو 
اذَعَى المالكُ المَرضَ؛ والْمُصارِبُ المُضاربة م ا ا 


اه ؟] (قولة: فالييّيةٌ إلخ) أن ِيَّهَ ربٌ المالٍ في زيادةَ رأس المالى أكثرٌ إثباتأء وبيّنةُ 
المُصارِبٍ في زيادةٍ الرُبح أكثرٌ إثباتأكما في "الزيلعوم "0" . 

ويد مِن هذا ومن الاختلافب في الصّفة أنَّ ربت المالٍ لو اذَعَى المُضاربة واذّعَى من 
في يده المالّ أتما عِنانٌ وله في المال كذاء وأقاما اليد فيَّةُ ذي اليدٍ أول؛ لأتما أنبَتَثْ حصّةٌ 
من المالي» وأثبتّت الصّفة "سائحاني". 

[1 الام ؟] (قولة: فالقول للمالك) أن المُضارت يدّعي عليه تقوم عمله؛ أو شرطاً من 
جحهته أو يدّعي الشركة وهو يَُكِرٌ "منح"”2. 

[دحلاد ؟] (قولّه: المَُصارِبٌ) الأول : ذو اليدٍ. 

[1هلام؟] (قولة: هي قَرْضٌ) ليكونَ كل البح له. 


(قولة: ويوؤحَدٌ من هذا إل) فيه: أن مَُضّى كون مُدّعي الُضاربة خارجاً أنْ تمد ته على أنَّ 
جميعَ ما في يدٍ المُدَّعَى عليه مال مُضاربة. 
)١(‏ ((يّنَةٌ) من المتن في "و". 
(؟) ((والمالك بكر وأنا)) من المقن في "و". 
(1) "تبيين الحقائق": كتاب المضاربة . فصلٌ: اعلم أن ما يفعله المضارب إل 0/ه7,. 
(4) "المنم": كتاب المضاربة . فصل في المتفرقات 7ق 9١١/ب.‏ 


قسم المعاملات سن 1 اس سسسقاك فصل في المنفرٌ نات 


فالقول للمُضارب)؛ لأنه يُْكِرْ الضمان» وأيّهما أقامَ البّة1' مُِلَتْ. (وإِنْ أقاما بِّندِ0") 
فِييّنةُ رب المال أول)؛ لأتما أكثث إثبات» وأمًا الاختلافث في الوع: فإن ادعَى 
المُضارِبُ العُمومَ أو الإطلاق» واذَّعَى المالكُ الخُصوص فالقولٌ للمُضارب؛ لتمكه 


| 1 (قولّهُ: فالقول للمُضارِب) مثلّهُ في "الخانيّة"9؟ و"غاية البيان" و"التيلع "90) 
0 ونقَلَهُ "ابن الشّحنة”2 عن "الثّهاية" و"شرح التُجريد"؛ وحكى "ابن وهبان" 
في "نظمه”" قولَينِ» وفي "جموعة منلا على" عن "مجموعة ا عن "مخيط السّرحسي": 
((لو قال ربُ المال: هو قَرِْضُء والقابضٌ: مُضَارَبة: فَإِنْ بعدّما تصب فَ فالقول لربٌ المالٍ 
والبيئةٌ بِيّسّهُ أيضاء والمُضارِبُ ضامئٌ؛ وإِنْ قبِلّهُ فالقول قولَةُ 7 ضمانَ عليه . أي: القابض ‏ 
لأتحما تصادّقا على أنَّ اقيض كان بِإِذْنٍ رب الما ولم يَْبْتٍ الفَرضُ لإنكار القابض اه. 
ونقّلَ فيها عن "الذّخيرة" من الرَابعَ عشَرٌ مثلة ومثلة كناب 'القول لِمَن"0©؟ عن "غانم 
البغدادي" عن "الوجيز". ومثله أفتى "على أفندي””؟ مفتي الممالك العثمانيّة» وكذا قال في 
"فتاوى ابن بحجيم”7©: القول لربٌ المال. ومُكِنْ أنْ يقال: إِنَّ ما في "الخانيّة” و"التّبوير" فيما 
إذا كان قبل التََصِرُفٍ حملا للمُطلتي على الجُمَيّدِ؛ لاتحاد الحادثة والحكمء وبالله التوفيق))» من 


فى 


مجموعة "منلا على" ملخّصاً. 
)١(‏ في "د": ((بينة)). 

)١(‏ ((بينة)) ساقطة من "و". 

(؟) "الخانية": كتاب المضاربة ١70/9‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب المضاربة ‏ فصِلٌ: اعلم أن ما يقعله المضارب إل 5/هل, 

(5) "البحر": كتاب المضاربة . باب المضارب يضارب . فصلٌ: ولا تفسد المضاربة بذذم المال إل 73075/190. 
(7) "تفصيل عفد الفرائد": صل من كتاب المضاربة والوديعة ؟/47. 

(/) "المنظومة الوهبانية”: فصل من كتاب المضاربة والوديعة ص؟لا. (هامش "المتنظومة الحبية"). 

(8) "القول الحسن في جحواب القول لمن": كتاب المضاربة صاه ..١‏ 

(9) "فتاوى علي أفندي": كتاب لمضاربة . في الاختلاف صة . ه.. 

)٠١(‏ "فتاوى ابن نحيم": كتاب المضاربة صهه .١‏ (هامش “الفتاوى الغيائية”). 


2/4 


حاشية ابن عايدين سسعست ب بين لو اللا تت كيد المزء الثامن عشر 


بالأصل» ولو ادّعَى كلءٌ نوعاً فالقول للمالك والبيّنةُ للمُضارب, فيُقيمُها على صِحَةٍ 


تصِوَّفِه ويلرّمُها تفي الصّمانِء ولو وَقَّت البيّنتانِ قضّى بالمتأخرة» وإلاً فبيّنة المالك. 


1 (قولة: بالأصل) لأنّ الأصل ف المُضارَبة العُمومٌ؛ إذ المقصودٌ منها الاستربالح, 
والعُمومٌ والإطلاقٌ يُنَاسبانِه» وهذا إذا تنارّعا بعد تصيُفي المُضاربء فلو قبِلّه فالقولٌ للمالكِ كما 
إذا اذّعَى المالكُ بعدَ الصف العُمومَ والمُضارِبُ المخُصوص فالقولٌ للمالك» "در منتقى"20. 

[كذمبى؟] (قولة: كل نوعاً) بأنْ قال أحذهها: في بَرَّء وقال الآخْرٌ: ؤ 0 

[هذباى؟] (قولة: فالقول للمالك) لأتمما اتَدَعا على الو ذكان القول قولٌ مَنْ 
يُستفادٌ من جهته الإِذْنُ» "س 

[كى؟م؟] (قولة: ذه فيُقيمُها) أي: البيّنة. 

1 ] (قولة: على ماد صِحَةٍ إلخ) يعني: أنََ انه [/ق4:/]] تكونُ حيئذٍ على صحّة 
تصِرّقِهِ لا على 3 َي العتّمانِ حقى تكون على على النّفي فلا تُقَبّلَ. 

[لحموم»] (قولة: ولو وَقَّتَ) في بعض التسخ”": ((ولو وَقّنت)). 

[4مبم] (قولة: البيّئانِ) فاعل”. ((وَقَّتَ)) والمسألة بحايها بأنْ قال رب المال: أيئه9 
إليكَ مُضْارَبة أن تعمل في بَرّْ في رمضانَ؛ وقال المُضارِبُ: دمَعْت إل لأعمّل في طعام في 
شوّال؛ وأقاما البيّنة. 

[80 (قولّةُ: قضّى بالمتأء 0 لأنّ آخرّ الشَرطَينٍ ينِسَخ”" أَوَّهُما. 

[851] (قولة: وإلأ) أي: إِنّْ لم يُوقناء أو وَقَّمَتْ إحداههما دونَ الأخرى. 


)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب المضاربة . فصل فيما يفعله المضارب 7/5 بتصرف (هامش "بجمع الأعر"). 
)١(‏ في "ب" و ((يرٌ)). 

(5) كمافي "و" 

(؟) في "الأصل”": ((أديت)). 

(5) في "ر": ((المتأحر))» وف "1": ((بالمستأحر)). 


(7) في "الأصل" و"ر" و"7": ((يفسخ)). 


تسم المعاملات للسس هلا سس 22 قصصلٌّفي لمتفرّقات 


(فروعٌ) 
دقع الوصِيٌ مالّ الصغيرٍ إلى نَفْسِهِ مُضَارَبةٌ حال و”"'ميدَهُ "الطَرَسُوسيت”2 بأ 
8 يجعل الوصييٌ لتَفِسِهِ من الرّبح أكنر بما يجعَلُ لأمثاله» وتمامُة في "شرح ا جه" 
وفيها؟: ((مات التضاررك وم يوعد هال الفضانية قري حلت عاد ديناً في تركته)). 


[45 (قولة: إلى تَفسِه) الصّميرُ راجمٌ إلى ((الوصئ)). 
[ 5301 (قولة: اكد ارسق سئي أي: بحثا منه. وردَّةٌ "ابن وهبان"7"©: ((بأنّه تقييدٌ 

لإطلاقهم برأيه مع قيام الدَّلِيلٍِ على الإطلاق))» واستظهرٌ "ابن الشّحنة"9 ما قالَهُ 
"الطَرَسُوسئ " نظراً للصكغير. 

: أقول: لكنْ في "جامع الفصولين”2 عن "الملتقط”": ((ليس للوصيٌ في هذا الزّمانٍ 
أَعْمدّ مال اليتيم مُضارَبةً)) فهذا يفيدٌ المَنعَ مطلقاً. 

[44لام؟] (قولة: قِ تركته) أنه صار بالتجهيلٍ مُستهلكاً وسيأن تمامُة في الوديعة يعة(” ن إن 
شاء اللَهُ تعالى» وأفتى به في "الحامديّة"7'') قائلاً: ((وبه أفتى "قارئٌ الحداية"59 2 )). قم4/ب 


)١(.‏ الواو ليست ف "د". 

)١(‏ لم نعثر على المسألة في كتابه "أنفع الوسائل" ولعلّها في مول آخر له. 

(؟) انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب المضاربة والوديعة 48/7. 

(4) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب المضاربة والوديعة 47/5 . 

(5) الواو ليست في "ر" و"7", وهو الموافق لما في نسحة "د" من "الدر". 

)١(‏ أي: في شرحه لمنظومته كما نقل ذلك عنه ابن الشحنة في "تفصيل عقد الفرائد”: ؟/40. 
(/) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب المضارية والوديعة 5/7 4. 

(8) "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والوصي والقاضي والمتولي لم ؟/18. 
(9) "الملتقط": مطلب: للوصي أن يعطي مال اليتيم مضاربة صلاه غ.. 

)٠١(‏ المقولة [.28878] قوله: ((فَإنّه يضْمَنٌ)). 

)١١(‏ انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب المضاربة 76/7 بتصرف. 
)١١(‏ "فتاوى قارئ الحداية": ص١‏ 5.. 


حاشية ابن عابدين ا لالت الخمزء الثامن عشر 


مطلب: دقع المُضارِبُ أو الوصيئُ شيئاً للعاشر() 

وف "الاعتيار "7"©: ((دقَعَ المُضارِبٌ شيئاً للعاشر يكف غنه ابره 4 لأنه ليس ' 

من أمور التُجارة)). لكنْ صِيّحَ في "جممّع الفتاوى" بعدم الصّمانٍ في زمائناء قال: 
((وكذا الوصيئ؛ لأتمما" يقصدانٍ الإصلاح)). وسيجيغ آخرّ الوديعة"". وفيه: ((لو 
شَرَى بمايها متاعاً فقال: أنا أمسِكة حيّ أذ رنحاً كثيرأء وأراد المالكُ بَبِعَدُ فد ف 
المالٍ رِ ربْحٌ أحور على بَيعه؛ لعَمَله0*» بأحر كما مك20 إلا أنْ يقولّ للمالك: أُعطيكَ 
رأس الما وحِصتَكَ من الرّبح» فيُجيرٌ جر المالك على قَبُولِ ذلك. وفي "البرّازيّة"”": 
((دقَعَ إليه ألفاً نِصقها هبةٌ ونصقّها مُضارَبةٌ» فهلكث يضْمَنٌ 000 


مطلب: فسخ المضاربة وفي اليد متاء( 

[805] (قولّةُ: وفيه: لو شَرَى إل) الكلامٌ هنا في موضِعَينِ: الأول: حقٌ إمساك 
المُضارِب المَتاعَ من غير رضًا رب المالي» والثّاني: إحبارٌ المُضَارِبٍ على البيع حيثٌُ لا حقّ له 
الإمساك؛ أمَا الأول فلا حقٌّ له فيه سول كان اليرت او كان يل ربد 
المالي رأس المالٍ فقط إن ل يَرِبَحْ أو مع حصّته من ربح فحيئّئلٍ له حقٌ الإمساكء وأمَا الثّانٍ 
وهو إجبارهُ على البيع - فهو أنه إنْ كان 0 رك غ حير على البيع؛ إلا أنْ يدَعَ للمالك 
رأسن ماله مع حصّتها”' من الرٌبحء وإن لم يكن ف المالٍ ربح لا يُجبَرٌ ولكن له أنْ يدمْعَ للمالكِ 


)١(‏ هذا المطلب من "د". 

)١(‏ "الاغعتيار”: كتاب المضاربة . فصِلٌ: ونفقة المضارب في مال المضاربة 0/7 ؟ بتصرف. 

(5) ف "و": (الأنها). 

(5) ص؟؟5 "در". 

(5) في "و": ((لعلمه)). 

(7) صكاه ؟. "در". 

(07) "البزازية": كتاب الحبة . مسائل الشيوع والهبة في المرض وغيره 74٠/5‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(4) هذا المطلب من "الأصل". 

(9) في النسخ جميعها: ((من حصّته))؛ وصواب العبارة ما أثبتناه» وانظر "التكملة" . المقولة [484848] قوله: ((وفيه: لو 
شَرَى إلخ)). 


قسم المعاملات ظ يفف 3 فصل في المنفرٌ قات 


حصة الهبة)) اه. 

قلث: والجُفئٌ به أنه لا ضمانّ مُطلّقاً لا في المُضاربة . لأَتا أمانةٌ . ولا في الهبة؛ 
لأنما فاسدةٌ وهي مُلَكُ بالقبضٍ على المعتمَد”" المُفئٌ به كما سيجيء””) فلا 
.. ضمانٌ فيها. 
وبه يضعُفُ قول "الوهبائيّة"”©: 


وأُودَعَهُ عَشْراً على أنَّ حمسةٌ له هبةٌ فاستهلّكَ الخّمس يَخْسَدُ 


رأ ماله أو يدقمَ له 3 برأس ماله هذا حاصل ما فَهِمْتُةُ من عبارة "المنح"29 عن 
اليه" ( وهي عبارة 1 وقل رَاجَعَتٌ عبارةٌ "الدذغيرة' "فوكنها كنا قْ "المنح". 


يه ور 


وبقى ما إذا' أرادٌ المالكُ أنْ يَسِكَ المتاع والمُضارب يُرِيدٌ بيعَهُ» وهو حادثةٌ الفتوى, 
ويُعلَمٌ جوابها يما مر كُبَيلٌ لل" ((من أنه لو علهُ وعلِمَ به والمال عُرُوضٌ باعها وإنْ نماة 
الماللكُ ولا لِك الماللكُ فَسْحَها ولا تخصيصت الإذْنٍ؛ لأنّهِ عَْلُ من وحه)). 

[5هلام؟] (قولة: حصة الحبة) لأنَّ هبة المُشاع الذي يقب القسمة غيدُ صحيحة؛ فيكون 

[بادبام ؟] (قولة: وهي ه42 و نَقّلّها "المَعَال " عن "الحنادية"7" , 

141 ام ؟] (قولة: لَك بالّبض) أقول: لا داق بين الملّك بام فيض والصّمانِء 
"سائحاني" . 


(1) ((المعتمد)) ليست في "د". 
(؟) صقة؟ "در" 
(؟) "المنظومة 57 فصل من كتاب المضاربة والوديعة ص؟/. (هامش "المنظومة انحبية"). 
(5) "للنح": كتاب المضاربة . فصل في المتفرقات ١/ق١7١/أ»‏ نقلاً عن "الذخيرة" و"امحيط". 
(©© في 1 ((ماذا)): وهو خخطأ طباعي . 


(7) "الفتاوى الطندية": كتاب اغبة . الباب الثاني فيما يجوز من البة وما لا يجوز 509/14. 


ما" الجزء الثامن عضر 
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أقول: نص عليه .في "جامع الفصولين””2 حيث قال رامزاً ل "فتاؤى الفضلت": ((اغهبةُ 
الفاسدةٌ تُفِيدُ المِلّكَ بالقبض» وبه يُفّى» ثم إذا هلكث أقفْتَيتُ باليُحوع للواهبٍ هبةٌ فاسدة 
لذي رجم عَرَم منة؛ إذِ الفاسدةٌ مضمونةٌ فإذا كان مضمرنة بالقيمة بعدَ الحلاكِ كانث 
مُستحقّة البدٌّ قبل الهلاك)) اه فتنيّة. 

(فروع) 

سثل فيما إذا مات المُصْارِبُ وعليه ديق وكان مال القتضارية مقروفاً في يكون رك 
الملل أحقٌ برأس ماله وحصّته من الرّبح؟ الحواث: نعم كما صئّح به في "الخانيّة"20 و"الدّخيرة 
البرهانيّة", "حامديّة"9"©, وفيها9) عن "قار الهداية" من باب القضاء في "فتاواة"9؟: ((إذا 
ل 000 وإِنْ نكل ثُبَتَ 
ما ادْعاد وإِنْ لم يُعيّنْ مقداراً فكذا الحكجُء لكن إذا نكل عن اليمين لرْمَهُ أنْ يُعيّنَ مقدارٌ 
ما ات فيه؛ والقولٌ قولهُ في مقداره مع ينه؛ لأنَّ نُكولَهُ كالإقرار 0 بشيءٍ بحهولء والبيان في 
مقداره إلى المُقرٌ مع عينه؛ إلآ أنْ يقيمَ خصحُة بِينَهَ على أكثرٌ)) اه. 


)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحبس وما 
لا يكون 41/6. 

(؟) "الخانية": كتاب المضاربة / ١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 

(؟) انظر “العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية”: كتاب المضاربة 188/7. 

(5) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب المضاربة ؟/58. 

(5) "فتاوى قارئ اأفداية": مسألة في المضارية ص/ا".. 


١ !‏ مجر نو إل 


(5) في تر" و" و"ب" وكم": ((كإقرار)». 


قسم المعاملات تبي 11 اتدجبيويي كه كتابٌ الإيداع 


وكات الؤدل» 
لا مفاء في اشترا اكه مع ما قبله في الحُكم وهو الأمانة. (هو) لَغةٌ: من الع 
1 النَئِك. وشرعاً: (تسليط الغير على حِمْظِ ماله صريحاً أو دلالةً)» كأنٍ انقتق زقًُ 
رحل فأَحَدَهُ رجحل بغَيبة مالك ثم تكهُ ضمِن؛ لأنّه بمذا الأحنٍ الترّمَ حِفْظه دلالقٌ 
'بحر"”"©2. (والوديعة: ما ثُترك7" عند الأمين) وهي أخصنٌ من الأمانة كما حَفّقَهُ 
"المصئّف "270 وغيرة. يشش( 


كناب الإبداع» 

[ (قولُ: بعّيبةِ إل) قيّدَ به لأنَّ المالكَ لو كان حاضراً لم يضمَن. 

7 (قولة"2: كما حقَقَهُ 'المصئّفُ") انظر "اليعقويّة". قال في "المنح"9: ((إنّ 
الأمانةٌ: علّمٌ لما هو غير مضمون» [/3؛:؟/ب] فشمِلٌ جميعٌ الصّوَرٍ التي لا ضمانٌ فيها كالعارية 
والمستأجكرة والمُوصّى بخدمته في ادم له بما. والوديعةٌ: ما وُضِعَ للأمانة ار 
والقَبُولِ» فكانا متغايرينٍ)): واختارة صاحبُ "الثهاية". وفي "البحر””2: ((وحكمهما"" مختلِفٌ 
ف بعض الصُور؛ لأنَّه في الوديعةٍ بيرأ عن الصّمان إذا عاد إلى الوفاق» وفي الأمانة لا 4 عن 
العمّمان بعد الخلاف)). 


)١(‏ "البحر": كتاب الوديعة 777/19 بتصرف» نقلاً عن "امحيط". 
(0) ف "د": ((ويترك)). 

(5) "المنح": كتاب الوديعة ؟/ق ١١١/أ‏ وما بعدها. 

(5) ((قؤله)) ليست في "ب" و"م”. 

(5) "المنح": ان الوديعة ؟/ق١٠٠١/ب.‏ 

(7) "البحر": كتاب الوديعة 14/19 /707. 

(0) عبارة "المنح": ((وحكمها)). 


حاشية ابن عابدين تشتتيتت المزء الثامن عشر 


(وركثها الإيجابك صريحا) ك: أودَعتّكَ (أو كِنايةً) كقوله لرحل: أعطني ألف درهيء أو 


أعطني هذا الثُوب مثلاً. فقال: أعطيتّكَ» كان وديعةٌ» "عى "30" ا 


(نكتةٌ) ذكرّها في الهامش 
((رُوِي أن "زليخا" لما ابيْليتْ بالفقرٍ وابيضّث عيناها من الحزنٍ على يوسف الل جلث 
على قارعةٍ الطَريق في ري الفقراو» فم بما يوسففُ اكتفة, فقاصث تُنادي: أيّها المَلِكُء اسمَعْ 
ش كلامي: فوقف يوسفُ الم فقالت: الأمانةٌ أقامَتٍ المملوكٌ مُقامَ المُلوكِ والخيانةٌ أقامتٍ 
المُلوكَ مُقَامَ المملوك. فسأل عنهاء فقيل: إعما "زليخا"» فتزقحها رح عليها')) اه "زيلعت”". 
[٠٠هه؟]‏ (قولة: أو كناية) المرادٌ بما: ما قابل الصريح مثل كنايات الطّلاق» لا البيانية. 


)١(‏ "البحر": كتاب الوديعة 777/19 بتصرف» نقلاً عن "الحيط". 

)١(‏ لم أحده بهذا اللفظ الخاص بالأمانة؛ إلا ما روى الفضيل بن عياض قال: ((وقفت امرأةٌ العزيز على ظهر الطريق حتى 
مر يوسفء فقالت: الحمد لله الذي جعل العبيد ملوكاً بطاعته» وحعل الملوك عبيداً بمعصيته)). دون لفظ ((الأمانة 
والخيانة)) بل عموم الطاعة والمعصية. أتحرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره” 790/8 ))١7517/(‏ وابن للدذر في "تفسيره” 
كما في "الدر المثور" 5174/4. 

2 وروى ابن إسحاق: ((أنْ أطيفير هلك في تلك الليالي» وأن املك الرّيان زوج يوسف امرأة أطيفير ‏ راعيل - وأنما 
عن دعل عليه قال: أليس هذا عيراً مما كنت تريدين؟ قال: فيزعمون أنما قالت: أيها الصديق» لا تلمني؛ فإني 
كنت أمرأة كما ترى حسناعً جمْلاء ناعمةً في ملك ودنياء وكان صاحبي لا يأتي النساء؛ وكنت كما حعلك الله في 
حسنك وهيئتك» فغلبتني نفسي على ما رأيت» فيزعمون أنه وجدها عذراءً؛ فأصابما فولدت له رحلين)). 
أرحه ابن أبي حاتم في "تفسيره" 590/8 »)١١5717(‏ وذكره القرطبي في "تفسيره" 2518/4 وابن كثير 487/7 
[يوسف/7 5]ء والسيوطي في "الدر المشور" 47/4 [يوسف/07] وغيرهم. 

وقال وهب بن منبه رحمه الله: ((أصابت امرأة العزيز حاجة فقيل لها: لو أتيتٍ يوسف بن يعقوب فسألتف 
فاستشارت الناس ف ذلك فقالوا: لا تفعلي. فإنا نخاف عليك. قالت: كلاء إن لا أخاف ممن يخاف الله. فدخلت 
عليه فرأته في ملكه, فقالت: الحمد لله الذي جعل العبيد ملوكاً بطاعته, ثم نظرت إلى نفسها فقالت: الحمد لله الذي 
جعل لللوك عيداً بمعصيته. فقضى لا جميع حوائحهاء ثم تزوحها فويجدها بكرأ فقال لها: أليس هذا أجمل ما أردت؟ 
قالت: يا نبي الله إني ابتليت فيك بأربع: كنت أجمل الناس كلهم. وكنت أنا أجمل أهل زماتي» وكنت بكراًء وكان 
زوحي عِنّنأ). أخرحه الحكيم الترمذي في "نوادر الأصول" ف الأصل السابع والأربعين والمائة ؟/1481.؛ والأصل الرابع 
عشر والمائتين» كما فٍ "الدر المنشور" 47/14 [يوسف/ 55]. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الوديعة 7/6/. 


1 


قسم المعاملات ح7؛7؛حجت د اا حب جبتيميث كتابٌ الإيداع 


لأنَّ الإعطاء يحتملك الحبة» لكنٌ الوديعة أدىّ وهو متيمّرٌ, فصار كنايدٌ (أو فعلاً) كما 
لو وضع نُوبَهُ بينَ يدي رحل ول يقل ا 


[1حم؟] (قولّةُ: لأنَّ ك ) التّعليك في "البحر"2"7 أيضاً 
[4.7خ؟] (قولة: وم د يقن إلخ) فلو قال: لا أقبَلك الوديعة لا يضمَنٌ؛ إذ ذ القَبُولٌ 2 لا يشت 
عند البدّ صريحاً. قال صاحبُ "جامع الفصولين"”9©: (لأقول: دلَّ هذا 00 أن البقارَ 
الا يصيُ مُودَعاً في بقرة مَن بعثّها إليه فقال البمّارُ للرّسول: اذهب بما إلى رتّما فإنّ لا أقبَلّها. 
فذهَب بماء فينبغي أنْ لا يضْمَن البقَّاُ وقد مر حلاثة)). 
يقول الحقير: قولّةُ: ((ينبغي)) لا ينبغي؛ إذ الرَسولٌ لَمَا أَنّى بما إليه خرّجَ عن حكم 
الرَسالق» وصار أجنبيّاًء فلمًا قال البقَارٌ: رُدّها على مالكها صارٌ كأنّه ردّها إلى أحنوم» أو ردّها 
مع أجنيع؛ فلذا يضْمَنٌ بخلافي مسألة القُوبِء "نور العين"7» وتمامة فيه. 
وفيه”' أيضاً عن "الدّيرة"7©: ((ولو قال: لم قبل حتّى لم يَصِرْ 7 وتركُ الثّوب 
دارا مر راي لان لأنه لها لم يت يثيّتِ الإيداعٌ صار 
غاهيا قحف رفول للقي فيه شكال وهو أن المَصْب إزالةٌ يد المالك ولم يوذ" 


وكاب الإيداع» 
(قول "الشارح": لأنَّ الإعطاع يحتَمِلْ الهبة) فيه: أنَّ احتمالٌ الوديعة في مثل هذه العبارة بعيدٌ جدًا لغةٌ 
وعُرْفاُ فلماذا عدَلُوا عن الحتبادر إلى غيره؟ اه "ط". 


)١(‏ انظر "البحر"؛ كتاب الوديعة /0/7/1؟. 
(١؟)‏ "حامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما إل ؟/6١٠‏ بتصرف. 
0 00 يبنا الام نامياو احا المعترح ا 
نور ألعين": الفصل الثاني والثلائون في أنواع الضمانات الواجبة وتفاصيل كيفيتها إلح . ضمان للودع وعدم ضمائه ق45 ١/أ.‏ 
(5) "نور العين": الفصل الثاني والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وتفاصيل كيفيتها إل ضمان المودع وعدم ضمانه 
ق 45 ١/أ‏ باحتصار. 
(7) "الذغعيرة": كتاب الوديعة ‏ الفصل الثالث فيما يكون إيداعاً وما لا يكون ؟/ق19١.‏ 


١‏ 1 ا 


(/) في "ب" و"م": ((توجد)) بالمثناة الفوقية. 


حاشية أبن عابدين 2111101 ا ا ل ا ل المردء الثامن هشر 


شيئء فهو إيداءٌ (وَالعمُول من المودّع صريحا) ؟: قبِلْتُ؛ (أو دلالةً) كما لو سكت 
عند وَضْعه فإنّه قَبُولٌ دلالق كوّضع ثيابه قُْ حمام كرأى 00 


رَفْعُةُ الكُوب لقَصْدٍ النفع لا الصَررء بل َك المالكِ ثوبَهُ إيداعٌ ان ورَقُعٌ مَن لم قتا قتول0) 

ضحت فالظاهزٌ أنه لا يضِمَنٌ» والله تعالى أعلم)) اه. قلام4/) 

000 (قولةُ: شيثاً) فلو قال: ١م‏ لا يكونُ مُودَعاً؛ لأنْ الذلالة لم تُوحَذ "بحر"7". 

وفيه”2 عن "الخلاصة””": ((لو وضّعَ كتابٌَ عند قوم فذَهَبُوا وترَكوةُ ضِمِئُوا إذا ضاعء وإ 
قامُوا واحداً بعد واحدٍ ضمِن الأخيرٌ؛ 3 تعن للحفظ, فتعيّنَ للضّمانٍ)) اه فكلّ من 
الإيجاب والمَبُولٍ فيه غيرُ صريح كمسألة الخانية الآنبة قريبا”». 

(فرع) 

في "جامع الفصولين"”»: ((لو أدعل دابَتَهُ دار غيره وأخركها رب الدَارٍ لم يضْمَنْ؛ لأنا 
تضٌ بالا ولو ود دان؟ في مربي فأعزبتها ضين)) "سائحاج". 

[4.هه؟] (قولة: كما لو سككت) أي: فإنّه كول وبعدَّ أَنْ ذكرَ هذا في "الهنديّة"2 قال: 
ا يَضْمَنُ؛ لعدم التزام الحفظ. وضّعٌ عند 
آخرٌ شيئاً وقال: احفّظ”"» فضاع لا يَضْمَنٌ؛ لعدم التزام الحفظ)) اه. ويمكنٌ التُوفِيقٌ بالقرينة 
الدَالّة على الرّضًا وعدمه "سائحاي". 


)١(‏ أي: ((للوديعة)) كما في "نور العين". 

(؟) "البحر": كتاب الوديعة 7177/97. 

(8) "الخلاصة": كناب الوديعة ‏ الفصل الثانقى فيما يكون تطبيعاً وفيما لا يكون ق 5 ؟/أ باختصار, نقلاً عن غصب "الفتاوى". 

(4) ف الصحيفة الآتية "در". 

(5) "جامع الفضولين”: الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتها إل 61/1 باحتصار, نقلاً عن "فقظ", أي: 
"فتاوى القاضي ظَهير الدين". * 

(5) "الفتاوى الحندية": كتاب الوديعة ‏ الباب الأول في تفسير الإبداع والوديعة وركنها وشرائطها وحكمها 5778/14 
باختصارء نقلاً عن "الوحيز" للكردري معرّياً إلى "الحيط". 

() في "ب" وأم": ((فلم يعلم))» وفي "الحندية": ((فلم يحفظه)). 

(8) عبارة "الحندية": ((وقال: احفظه؛ قصاح بأعلى صوته وقال: لا أحقظه فضاع إخ)). 


قسم المعاملات #م” ! كتابُ الإيداع 


من الثُيابيٌء وكقوله لربٌ الخان: أينَ أربطّها؟ فقال: هناك, كان إبداعاًء "عحاكة"0". 
وهذا في حقٌ وُحوب الحفظء وأمًا في حقٌ الأمانة فتتمٌ بالإيجاب وحدّمٌء حيٌّ لو قال 
للغاصب: أُودَّعتُكَ المغصوب برئٌ عن الصّمانٍ وَإِنْ لم يقبّ؛ "اتتيار"7". 0 


مطلبٌ: بتركه الْسْؤَالَ والتُفخُْص يَضْمَه 9 
[] (قولة: من التَّيَايَ) ولا يكونُ الحمَاميٌ مُودَعاً ما دام الاح حاضراً فإِنْ كان 
غائباً فالحمّامىٌّ ع م مُودَعْ وفنا 

وفيه22 عن إجاراث "الخلاصة"7©: ((لبس ثوب فظن التَّياِيُ أنه به فإذا هو ثوب الغيرٍ 
ضمِئ؛ هو الأصِحٌ) انتهى<", أي: لأنّه بتككد(" الؤال والتَفخْص يكونٌ مُفرّطأًء فلا يُنان ما 
يأُق): مِن أن اشتراط الضَّمانٍ على الأمين باطلٌ, أَفادَةٌ "أبو السعود"7 , 

[ (قولّةُ: وهذا) أي: اشتراط القَبُولٍ أيضاً. ْ 

[1١ىم؟]‏ (قولة: 1 د يِمَبّلْ) 0 أ الْقَبُول صريح ودلالة فتَوْعه(0١)‏ هنا بمعنى 
الكد أمَا لو سكت فهو فَبُو قَبُولٌ دلالةٌ تأمل'ْ. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الوديعة ‏ فصل: ما يكون إيداعاً وما لا يكون 513/5 باحتصار (هامش "الفتاوى الندية"). 
)١(‏ "الاحتيار": كتاب الوديعة ؟/0؟ بتصرف. 

(7) هذا المطلب من "ر". 

(5) "البحر": كتاب الوديعة 7/97؟, 

(5) "الخلاصة”: كتاب الإجحارات ‏ الفصل السادس في الضمانات ‏ الجنس الرابع في الحمامي ١873‏ /بء نقلاً عن "الأصل". 
(7) («(انتهى)) ليست في "ب" و"م" 

() في "ب" و"م": ((بتركِ)) وما أثبتناه من "الأصل” و"ر" و"7" موافق لا في "فتح المعين". 


إن 0 


(8) صكم ؟ .لالم ١ا.‏ در . 
(9) "فتح المعين": كتاب الوديعة 5١5/9‏ 
)٠١(‏ ف الصحيفة السابقة "در". 


1 1 بل‎ ١ 


)١١(‏ في "ب" و"م": ((نلعله)). 


حاشية ابن عابدين للليحصضية الل لبلب الجزء الثامن عشر 


(وشَرطّها كُونٌ المالي قابلاً لإثباتٍ اليد عليه)» فلو أودّعٌ الآبق أو الطَّيرَ في اللهواء 
م يضمن؛ (وكُونُ المودع مُكلّفاً شرط يعوو الحفظٍ عليه)» فلو أودعَ صب 
فاستهلكها لم يضْمَنْ) ولو عبداً تحجوراً ضمِن بعد عتفه . ل ا 6 د 2 ان 


[+:44] (قولّة: لإثباتٍ اليدِ) قال بعضٌ الفضلاء”): فيه تسامحٌ؛ إِذٍ المرادٌ إثباثُ اليدٍ 
بالفعل» ولا يكفي بُولُ الإثباتٍ كما أشارٌ إليه في "الدّرر”" بقوله: ((وحِفْظ شيء [؟إده؟/|] 
بدون إثباتٍ اليدٍ عليه مُمال» تأكل))؛ "فتّال". وأحابّ عنه "أبو اه 

[5٠هم؟]‏ (قولة: فلو أُودّعَ صبيّا) قال "الرّمليُ" في حاشية "المنح": ((ويُستئتى من إيداع 
اليم ما إذا أودعَ صخ محجورٌ مثْلّهُ وهي مِلْكُ غيرهماء فللمالكِ تضمينٌ الدّافع والآعذٍء كذا 
ف "الفوائد الزّينية")): "مدي". وانظر "حاشية الفتّال". ّْ 

[١١ىه؟]‏ (قولة: ضْمِنّ يعد عِنّمَه) أي : لو بالق وإلاآ فلا ضمان. 

(فرعٌ) 
قال في الهامش: ((لو احتاج إلى تَقْلٍ العيال» أو لم يكن له عِيال فسائرٌ يما لم يضِمَن؛ 


(قولة: وأحاب عنه "أبو السُعود”) بقوله: ((أقولُ: ليس المرادٌ من بِجَْلٍ القابليّة شرطاً عدم اشتراظ 
إنباتٍ اليد بالفعلي بدليل التعليلٍ والتّفربع اللَّدّينٍ ذكرهما "الشارخ')). 

(قول "الشّارح": فلو أُودعَ صبيّاً فاستهلكها لم يضمَن إل) لأنَّ الم بمن عادته تضبيمٌ الأموال 
فإذا سلْمَه إليه مع علّمه بمذه العادة فكأنّه رضي بالإتلافب» بخلاف العبد البالغ, فَإنّه ليس من عادته ذلك 
وهو تححورٌ عليه في الأقوال في حقٌ يِه والمالك لا سل على الحفظ وقيلة لعب كان ذلك بين قبي 
الأقوال» فإذا عّق ظهَرَ الصَّمانُ في حمّه؛ لتمام رأيه. 


)١(‏ هو الحموي؛: كما في "فتح المعين": وم نعثر على المسألة في مظاتحا من كتايه "غمز عيون البصائر". 
(؟) "الدرر والغرر": كتاب الوديعة 148/7 ؟. 
(؟) انظر "فتح المعين": كتاب الوديعة .5١7/*‏ 


قسم المعاملات ْ 1 سعنيت نكب كتابٌ الإيداع 


(وهي أمانة) هذا حكبها مع وُحوب الحفظ والأذاء عند الطُلّب» واستحباب قَبُوهاء 
(فلا 2 نَضِمَنُ باهلاك) إل إذا كانت الوديعة بأحر» 0000000 ا ا 0 


وهذا لو عيّنَ المكان, فلو لم يُعيّنْ بأن قالّ: احمّظ هذا ولم يقل: في مكانٍ كذاء فسائرٌ به: فلو 
كان الطَريقٌ عَتُوفاً ضمِن بالإجماع؛ وإلآ لا عندناء كالأب أو الوص لو سافرٌ بال الصكبم”", 
وهذا إذا لم يكن حَملٌ ومؤونة» 55 الفصولين"79"., 

فلو كان”" ا حَتَْ ومؤونةٌ وقد أُمِرَ بالحفظٍ مطلقاً: فلو كان لا بدَّ له من السَمّر وقد عجَرٌ عن 
حفظه + في المصر الذي أودعة) فيه ل يضمر' لا ل 0 
حنيفة" رحمه الله قربياً أو بعيدأء وعن "أبي يوسف" رحمه الله: ضمِن لو بعيداً لا لو قريبا» وعن 
'محمي": ضِمِن في الحالينِ» "جامع الفصولين"”©. 

المُودَعٌ بأحر ليس له أن يُسافِرٌ بما؛ لتعيين مكانٍ العَقدٍ للحفظ "جامع الفصولين”)). 

[8811] (قولة: عند الطلَب) إلآّ في مسائلٌ اين 

[18811] (قولة: بأحر) سيأق”": أن الأحيرٌ المشتركَ لا يضمن وإِنْ شْرط عليه الضّمانُ؛ 
وأيضاً قولٌ "المتن” هنا: ((واشتراط إلخ) يَرِدُ عليه وهذا مع الشَرط فكيفَ مع عدمه؟ 
وف "البرّازيّة””: ((دقمَ إلى صاحب الحمام واستأجَرَةُ وشرّط عليه الضَّمانَ إذا نلف قد ذكرنا 


)١(‏ تدمة عبارة "جامع الفصولين": ((والطريق مفوف ضمن وإلا لا)). 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتما إل ٠١7/7‏ بتصرف. 

(؟) ((كان)) ليست في "الأصل". 

(5) في "الأصل" و"ر": ((أوعِدَه))» وما أثبتناه من "ب" و"م" موافق لما في "جامع الفصولين". 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون ف أنواع الضماتات الواحبة وكيفياتما إلى ٠١/9‏ 

(1) صاة ؟. وما بعدها "در". 

(0) انظر "الدر” عند المقولة [331551؟] قوله: ((ولا يضمن إلخ)). 

(8) "البزازية": “كاب الإجارات ‏ الفصل السادس في الضمان ‏ نوع في الحمامي 40/8 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عايدين يت تت يت ال ب لت تت المزء الثامن عر 


"أشيا لين -. معزي ل "الرلَعيَ "”"', (مُطلقأ) ديواة أمكن قحك ره (13) أم لا هِلَكَ مقا 
شيع أم لا)؛ لحديث "الدَارَقْطْمْ": ((ليس على المُستوع غير غير المُغِن ضمانٌ))27. 
(واشتراط الضّمانٍ على الأمين) كالحمامئٌ والخاي الو و وما و 


أنه لا أثْرَ له فيما عليه الفتوى)). "سائحا". وانظر "حاشية الفقال". وقد يُفكَقٌ بأنّه هنا 
مستأجرٌ على الحفظٍ قصداًء بخلاف الأجير المشترَكِء فإنّه مستاجرٌ على العمل؛ تأمّل. 

211 (قولة: ل "الريلَعي ") ومثلّه فى "التّهاية" و"الكفاية"0) وكثير من الكتب» "رملي" 
على "المنح". 

[أذههم؟] (قولة: غير المُغْلٌ) أي : الخائن. كذا في الهامش. 

[415خ؟] 35 كالحمّام) أي: مُعلْم الحتام» وأما من حرّى العْرِفٌ بأنّهِ يأحْذ في 
مُقَابَلةِ حفظه أجرة يَضْمَنُ؛ لأنّه ودبع م بأحرة؛ لكنٌ الفتوى على عَدَمِهِ "سائحافي". 


)١(‏ "الأشباه والنظائر"”: الفن الثاي: الفوائد _ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهها صم بتصرف. 

(؟) "تبيين الحقائق”: كتاب الإحارة . باب ضمان الأجير .١78/*‏ 

(؟) ف "و" : ((التحرز عنه)). 

(؟) في "د" و"و": ((أو لا)». 

(5) أخرحه الدارقطني في "السنن"  )١78( 4١/9‏ وعنه البيهقي في "الكبرى" 51/1: عن عمرو بن عبد الجبار عن 
عبيدة بن حسان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده عن التبي 5 قال: ((ليس على المستعير غير المغل ضمان ولا 
على المستودع غير المغل ضمان)). 
قال الدارقطني: عمرو وعبيدة ضعيفان؛ وإنما يروى عن شريح القاضي » غير مرفوع. 
رواه أيوب وقتادة وهشام بن حسان وعوف وحبيب ويونس عن ابن سيرين عن شريح من قوله. 
أخخريحه عبد الرزاق في "للصنف" )١409/87( ١8/8‏ و(4781١)»‏ والدارقطني 0)١7١( 4١/1‏ والبيهقي ف 
"الكبرى" 31/1. قال البيهقي: هذا هو المحفوظ عن شريح القاضي من قوله. 

(1) "الكفاية": كتاب الإجارات ‏ باب ضمان الأجير 77/8 (ذيل "تكملة فتح القدير"). 
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(باطلٌ» به يُفتى)» "خلاصة”"© و"صدر الشريعة””2. (وللمودع جَفْظّها نمه وعياله”") 
كمالِه (وهم من يسكْنٌ معه حقيقةً أو حكماء لا من عُونه)» فلو دمّعها لولَدِِ المُمير 
أو زوحتِه") ولا يكن معهما ولا فق عليهما لم يضمَن؛ "خلاصة'”. وكذا لو ددَعنْها 
لزوجها؛ لأنَّ العيرةً للمُساكنة لا للنّقَقَةء وقيل: يُعتبرانِ معاء "عيين”0©. (وشرطٌ كُوثُمم 
أي: من في عيالِه (أميناً)» فلو عَلِمَ خيانتة ضمئ» "خلاصة”". 06 ش1252 


[8615:] (قولة: فلو دفْعَها) تفريعٌ على قوله: ((أو حكماً)). 

71 (قولة: لولدو الحميّر) بشرط أنْ يكونَ قادراً “على الحفظ) "ع "29 عن 
'الخلاصة"0. 

[2414:] (قولّةُ: ضِمِن) أي: بِدَفْعِها له وكذا لو ترّكه في بيته الذي فيه ودائعٌ التاس 
وذهبَ فضاعَث ضمت؛ "حر"7” 2 عن "الخلاصة"7 1 , 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب الإجارات ‏ الفصل السادس في الضمان ‏ الجنس الرابع في الحمامي ق87١/أ»‏ بإيضاح من الحصكفي رمه 
الله تعالى. 

(؟) "شرح الوقاية": كتاب الإجارات ‏ باب ضمان الأحير ١171/1‏ (هامش "كشف الحقالق"). 

(1) جاء تفسير ((العيال)) في “الخلاصة" نقلاً عن "شرح الطحاوي" 7173ب 5117/أ: ((هو الذي يسكن معه ويجري 
عليه نفقته)). 

(4) في "د" و"و": ((وزوحته)), 

(5) "الخلاصة": كتاب الوديعة ‏ الفصل الثالث في الدفع إلى الغير ‏ نوع منه في عيال المودع ق2917/أ بتصرف» نقلاً عن 
“شرح الطحاوي" و"شرح اللخامع الكبير". 

(1) "رمز الحقائق": كتاب الوديعة ١79/16‏ بتصرف. 

() "المنلاصة”: كتاب الوديعة ‏ الفصل الثالث في الدقع إلى الغير ‏ نوع منه في عيال المودع ق2137/أ بتصرف, 

(8) "البحر": كتابب الوديعة 07/4/1؟. 

(9) "الخلاصة”: كتاب الوديعة ‏ الفصل الثالث في الدقع إلى الغير ‏ نوع منه في عيال المودع ق25937/أ نقلاً عن "شرح 
الجامع الكبير". 

)٠١(‏ "البحر": كتاب الوديعة 2774/19 نقلاً عن "الخلاصة" و"النهاية" أيضاً. 

)١١(‏ "الخلاصة": كتاب الوديعة ‏ الفصل الثالث في الدفع إلى الغير ‏ نوع منه في عيال المودع ق537؟/أ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين تصنت :10" ممعسسييست الجمزء الثامن عشر0 ' 


6نم ور اله . م ع 
(و) حارٌ (لِمن في عِيالِه الدفعٌ لِمَن في عِيالِهِء ولو نما عن الدفع إلى بعضٍ من 
في عِيالِهِ فدقع إِنْ وحَدّ بُدَا منه) بأنْ كان له عيال غيركٌء "ابن مَلْك" (ضمِنء وإلاّ لا 
ون حفظها بغيرهم ضمِن)» وعن "خُحئدِ": إِنْ حفظها يمن يحمّظٌ مالَّهُ كوكيل 
ومأذونه. وشريكه مُفَاوَضِةٌ وعناناً جار 1 1ه 14014 2 وم 2 وال انها لدو لوا 1ك لاد عام لك ا 


[15مخ؟] (قولة: في عياله) الضمية قي (عياله)) 0 يصح أن يرحع للعيالٍ الأول 0 
صرح "الشرنبلالي””"2» ويصحٌ أنْ يَرحَعَ إلى المُودّع؛ وبه صرّع "المقدسييٌ". وفية: ((لا يُشترط 
في الأبؤين كوثمما في عِياله» وبه يُفيّ)). 
ولو أودّعَ غير عِيالهِ وأجارٌ المالكُ حرّج من البَينِ. ولو وضّعَ في جَرزٍ غيره بلا استتجارٍ 
ولو آجَرَ بيتاً من داره ودفّعَها ‏ أي: الوديعة ‏ إلى المستأجر: إن كان لكل منهما عَلَقْ 
حِدَةٌ يضْمَنُ» وإن لم يكن وكلٌ منهما يدل على صاحبه من غير حِشْمةٍ لم يضمَن؛ وفي 
سُكوتمم عن الدَّفْ لعيال المُودّع إشارةٌ إلى أنه لا يملِكْة ونقّل شيحُنا احتلافاً وترحيح الصّمانٍء 
"سائحاي . 1 1 
[فائدة] 
وراك ب: ((شيشنا)) "أبا الشعود"0©. 
(فرع) 
لو قال: ادقَغها لِمَن شعت يُوصِلْها لي فدقتها إلى أمينٍ فضاعَتٌ قيل: يضْمَنٌ؛ وقيل: 
لا يضمَنْء "تاترحانيّة") "سائحاي". 


)١(‏ "الشرنبلالية”: كتاب الوديعة ؟/5 4 ؟ (هامش "الدرر والغرر"). 
)١(‏ "فتح للعين": كتاب الوديعة */ه ٠١‏ 5 ونقل الاحتلاف عن "الشرنلالية" عن "الخانية", ونقلَ ترجيح رواية الضمان عن 
الحموي عن "حواشي صدر الشريعة" للحفيد ‏ تقدمت ترجمته صه ١‏ عن "الذحيرة". 


قسم المعاملات 1 06ت يي كتابٌ الإيداع 


- 


وعليه الفتوى, "ابن مَلَك"؛ وَاعتمَدَهٌ "ابن الكمال" وغيركٌ وأَقَئَةُ "المصئف"", (إلا إذا 
حاف ارق أو العَرَقَ وكان غالباً نُحيطاً) فلو غير حيط ضمِتء (فسلَّمَها إلى جاره أو) 
إلى (قُلْكِ آعر) إلآ إذا أمكتةُ دَفْعْها لِمَن في عياله 10 


(فرغ) 
حضْرَتا الوفاةٌ فدمَعَتٍ الوديعة إلى حارتّجما فهلكث27 عند الحارة قال "البَلْحيه"9©: ((إن 
لم يكن يحضرتها عند الوفاقَ أحدٌ يمن يكونُ في عيالها" لا تضمَن9”» كما لو وقعَ الحريقٌ في دار 
المُودّع له دَفْعُها لأجنوم))» "خانيّة"7'. ق/الم؛/ب 
[٠'دم]‏ (قولّةُ: وعليه الفتوى) وتقّلَهُ في "البحر"29 عن "الثّهاية"2 وقال2©0 قبلّه: 
((وظاهرٌ المتون: أنَّ كونَ الغير ف عِيالِه شرط))» واختارة في "الخلاصة"7". 
[81 (قولّة: وكان غالباً تُحيطا) وف "التَاترحاتّة" عن "التَتَمة": ((وسئل "يد وير" 
عن مُودعَ وقَمَ الحريق ببيته”' ولم يتَقّلٍ الوديعة [ءاقهاب] إلى مكانٍ آخر؟ إن مع كيه ينه فتركها 


حيٌّ احترقث ضْمِنّ)) اه. 


() في "الأصل" و"ر": ((نهلك)). 

(؟) أي: الشيخ أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى: كما في "الخانية": وتقدمت ترجمته 4/9 .١١‏ 

)١(‏ في النسخ جميعها: ((عياله)) وما أثبتناه هو الصواب الموافق لعبارة "الخانية" 2517/1/7 وكذا نقلها في "التكملة" ‏ المقولة 
[4345] قوله: ((وإن حفظها بغيرهم ضمن))» فرع. 

(؟) في "ب" و"م": ((لا يضمن)). 

(ه) "الخانية”: كتاب الوديعة ‏ فصل فيما يعد تضبيعاً للوديعة 7٠59/٠‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

7174/07 "البحر": كتاب الوديعة‎ )١( 

(0) انظر "الخلاصة": كتاب الوديعة ‏ الفصل الثالث في الدفع إلى الغير ‏ نوع منه ف عيال المودع ق917؟/أء وعبارتها: 
((والأبوان كالأحنبي حتى يشترط كونهمما في عياله)). 

(8) كذا في النسخ جميعهاء وتقدمت ترجمته 2517/١‏ وفي اسمه اختلاف فقيل: خمير» وقيل: خبير؛ ولم نعثر في مصادر 
ترجمته على من ماه ب: حميد. 


(9) في "الأصل”" و"ر" و"1": ((احترق بيته)) بدل ((وقع الحريق ببيته)). 


حاشية اين عابدين 00 الجزء الثامن فشر 


أو ألقاها فوقَعَتْ في البحر ابتداءٌء أو بالنّدحيْج ضمت "'رَيلَعت"7'". (فإنٍ اذّعاهُ) أي: 
الدّفعَ لجاره أو قُلْكِ آغرَ (صدّقَ إِنْ عَلِمَ وقوعٌة) أي: الخرَقِ (سيته) أي: بدارٍ 
المودع؛ (وإلاً) يُعلَمْ وقوعٌ الحرق”'! في داره (لا) يُصدّق (إلا ببيّنقع» فحصّل بِينَ 
كلامي "الخلاصة" و"الحداية" التُوفِيقُ» وبالله التوفيق 

(ولو مَعَهُ الوديعة ظُلْماً بعد طَلبهِ) لردّ وديعِه: فلو لحَمْلِها إليه لم يضمن "ابن 


ومثلةُ ما لو تَرَكها حتّى أكلها العُثُ" كما يأق”" في النّظم. 
ذكْرَ "محمد' ا الل إلى أحنئ م يَضْمَنْ) فلو حرج ين ذلك وم 
يَستردّها ضمِنء وتمامة في "نور العين"”". 
وفي "جواهر الفتاوى": ((وإذا دقَعَ الوديعة لآخرٌ لعُذّرٍ فلم يَسترد عَتِِب زوالِهِ فهلكت عند 
الاي لا يَضِمَنٌْ؛ لأنَّ المُودَعٌ يد يضمن بالتّفْع ولَمنا لم يضمن به للعْذْر لا يضمَنٌ بالك يدل عليه: 
لو سلّمَها إلى عِياله” وتيكها عندهم لا يضمَنٌ؛ للإذْنِء وكذا الدَهْمُ هنا مأذونٌ فيه)) اه ملكّصاً. 
[409م؟] (قولّهُ: أو ألقاها) أي: ف الكفينة. 
[هك؟] (قولة: كلامي "الخلاصة" إلخ) نص "الخلاصة'”": ((إذا عُلِمَ أنه وقَعَ الحريق في 
يته كُبلَ قولف وإلا فلا)م, وعبارة "الحداية"29: ((أنّه لا يُصِدَّقٌ إلآ ببية )ع 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الوديعة 5//ا/ا بتصرف. 

)١(‏ في "د": («الحريق)). 

(5) في "الأصل" و"ر" و"ب" و"م": ((العث)) بالتاء» وما أثيتناه من "1" هو الصواب. وانظر "لسان العرب" ((عئث)). 
15 ده 1# در 

(0) انغلر "نور العين": الفصل الثاني والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وتفاصيل كيفيتها لخ 443١ب‏ الغ 
(5) في "م": ((عيله)). 

(/7) "الحداية": كتاب الوديعة 6/6 ١؟.‏ 


آلى 


(8) عبارة ح : ((إلا بيمينه)). 


قسم المعاملات 53١‏ كتابٌ الإيدام 


كوكيله» بخلافٍ رسوله ولو بعلامة منه على الظَاهِرِء (قادراً على تسلييها ضمِن؛ 
وإلآ) بأنْ كان عاجز”'2 أو حاف على نَفِسِهِ أو ماله بِأنْ كان مدفوناً معهاء ا 


قال في "المنح”'؟: ((ويمكن خَنْلْ كلام "الهداية" على ما إذا ل يُعَلَمْ بؤقوع الحريق في برتهء وبه 
يحصل التّوفِيقٌ» ومن ثمّ عولنا عليه في "المختصر””")), "ح"7. 

+ (قولة: كوكيله) في 'الخلاصة"0”: 5-5 إذا طلّب الوديعة فقال المُووَعٌ: 
لا يمكئني أنْ خض" السّاعة فتركها وذهب: إِنْ تركها عن رضاً فهلكث لا يضْمَنٌ؛ لألّه لَمَا 
ذهب فقد أنشاً الوديعة» وإن كان عن غير رضاً يَضْمَنُ ولو كان الذي طلّب الوديعة وكيل 
المالك يَضْمَنُ؛ لأنّه ليس له إنشاعحٌ الوديعة» بخلافي المالك)) اه. 

وهذا صريحٌ ف أنه يضْمَنٌ بعدم 3 إلى وكيل المالكِ كما لا يَخْقّى. وفي "الفصول 
العماديّة" معرياً إل "الطهيرية"0©: ((ورشول الممووع إذا طلب الوديعة فقال: لا أدمّعٌ إل للذي 
جاءً يما ولم يدم إلى الرُسول حيّ هلكث ضمن)). 


(قول 'الشارح": كوكيلهء بمخلافب رسوله) التّفرقةٌ بينَ الوكيل والرسولٍ غَيرُ مناسبةء فَإن ظاهرٌ 
المذهب: أنه لا يضْمَنٌ بالمنع هماء ومقابله: أنه يضمَنٌ فيهماء والتِّرقةٌ بيتتهما تلفيقٌ بينهماء ثم رأيثُ 
'السّنديّ" نقَلَ عن "قتاوى لسغي " ف فروع الوديعة عند قوله: ((ليس للسَيّدٍ أذ وديعة العبد)): 
أنه يضمن م بالمنع عن الرّسول. 
)١(‏ في "د": ((كان عجز)) بدل ((بأن كان عاجرأ)). 
(؟) "المنس": كتاب الوديعة ؟ رق 1؟1/). 
6) أي > "تنوير الأبضار". وهو ين "الدر المتكتار" . 
(؛) "ح": كتاب الإيداع ق٠1/85.‏ 
(5) "المخلاصة": كتاب الوديعة ‏ الفصل الرابع في طلب الوديعة 559173/!. 
(3) في "ب" و"م": ((أحضرها)). وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" موافق لما في "الخلاصة". 
(1) "الظهيرية": كتاب الوديعة ‏ الفصل الثالث في طلب الوديعة والأمر بالدفع إلى الغير إل ق ١85‏ /ب. 


حاشية ابن عابدين ا ا 1 هه الجزء الثامن عشر 


"ابن مَلّك"؛ (لا) يضْمَنٌ كطلب الظالم» (فلو كانت الوديعةٌ سيفاً أراد صاحبة 
أَنْ يأَحذَةُ؛ ليضرب به رجلاً فله المَنعُ مِن الدّفع) إلى أنْ يعلّم أنه ترك الرّأي الأَوَلَ 
وأنّهِ ينتفِعٌ به على وَحهِ مباح» "جواهر” ا ا ل 


وذكْرٌ في "فتاوى القاضي”'' ظهير الدّين” هذه المسألة» وأجحاب "نحم الدّين'”": ((أنه 
يضمَنٌ))» وفيه نظَرٌ””'' بدليل أنَّ المُودّعٌ إذا صِدَّقٌ من ادّعَى أنه وكيلٌ بض الوديعة» فإنّهِ قال في 
الوكالة: لا يُؤمرُ بدَفُع الوديعةٍ إليه. . 

ولكن لقائلٍ أنْ يُفرقَ بين الوكبلٍ والسول؛ لأنّ الرسولٌ ينطق على لسانٍ المُرسِلء 
ولا كذلك الوكيل؛ ألا ترى أنّه لو عِرّلٌ الوكيل قبل علّم الوكيلٍ بالعزْلِ لا يصحٌ» ولو رَحَعَ عن 
الرّسالةٍ قبل علّم البسولٍ ص كذا في "فتاواه". اه "منيح"9. 

قال مُحْشّيه "الرمليئٌ" في حاشية "البحر": ((ظاهرٌ ما في "الفصول": أنه لا يضمَنُ ف مسألة الوكيل, 
فهو عَُالِفٌ ( "الخلاصة", ويتراءى لي التوفيق بحَمْلٍ ما في "الخلاصة" على ما إذا قصّدَ الوكيك إنشاءً الوديعة 
عند المُودّع بعد مَنْعِه لِيدقَعَ له في وقتٍ آخرّء وما في "الفصول” و'التّجنيس" على ما إذا مّمَ ليؤدّي إلى 
المُودع 5 ولذا قال قي جوابه: لا أَدقَمُ إلآ للذي جاع بما))» وتمامّه فيها. 

1 [44] (قولّة: كطلّب الظّالم) الظَاهرٌ أنَّ المراد بالظّالم هنا المالكُ؛ لأنَّ الكلامَ في طلْب 
هوء قما بعدّه مُفرَعٌ عليه أعني: قولة: ((فلو كانث إ): يدل عليه قولُ "المصنّفٍ" في 
"المنح”؟: ((لما فيه من الإعانة على الظّلم). 


(قولة: ولكن لقائل أن يُفَرْقَ إلخ) هذا الفرقٌ واو. 


)١(‏ في "الأصل": ((قاضي)) بدون أل التعريف. 

0 "الظهيرية": كتاب الوديعة ‏ الفصل الثالث في طلب الوديعة والأمر بالدفع إلى الغير إل ق ١45‏ إب. 
(؟) أي: عمر النسفي كما في "الظهيرية"؛ وتقدمت ترجمته 9/ه/09؟. 

(؛) هذا النظر من كلام القاضي ظهير الدين. 

(5) "المنح": كتاب الوديعة 17١3/7‏ /ب. 

(1) "المنم": كتاب الوديعة /ق١؟1١/أ.‏ 
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قسم المعاملات 0 كتاب الإيدام. 


(كما لو أُودَعَتٍ”') امرأة (كتاباً فيه إقرارٌ منها للرّوج بمالي أو بض مَهْرها منه) فله 
مَنْعَهُ منها؛ لعل يذهب حق ل اوج 1 "حانة م" 01 (ومنه) أي : من المنع ظلماً (موثة) 
اق موت المودّع مهل وا ا 21 1211 


ل©2 
ذكْرَه في الهامش: 00 لدَابَةُ الوديعةٌ ذأمَرٌ المُودَعٌ إنساناً فعابكها ضِمَّنّ 
المالكٌ أيّهما شاء؛ فلو ضِكْنَ المُودَعَ لا يَرِحِعُ على المُعالِج» ولو ضِمّنَ المُعالِجَ يَرحعٌ 
على المُودّع عَلِمَ أنما للغير أو لاء إلآ إِنْ قال المُودَعٌ: ليسث ليء أو: ل آمُرْهُ بدذلك؛ فحيشدٍ 
لا يَرِحعُ كذا في "جامع الفصولين"27)). 
[415د؟ظ] (قولة: المُودّع) بالفتح. 
[لاكمدع (قولة: هلا آم" يتجهيل المالك فلا ضمانٌ؛ والقول للمُودّع بيمينه 


(قولة: عع أنا للغير أؤ لا) مُمَتَضّى ما يأ آخرٌ الغصب: أنه لا يُحوع للمأمور مع عَلَمِهِ أَتا للغير, 
فلظَرٌ عبارة “الفصولين"؛ وستأى هذه المسألةُ ف الوديعة» فانظرها فيهاء وقد أزال الإشكال عنها في 
'التكملة'". 

(قولة : ما بتجهيل المالكِ فلا ضمانٌ إلخ) عبارة "الماع" كما في "السندي": ((وهذا كله موت 
المُوقع بالفتح - وأما موت المووع - بالكسر ‏ مُجَهّلاً فلا ضمانٌ إلخ)). 


)١(‏ في "ط": ((ادعت)). 

)١(‏ "الخانية": كتاب الوديعة ‏ فصل في هلاك الوديعة بعد الطلب من صاحبها 580/8 بتصرف» نقلاً عن الفقيه 
أبي بكر البلخحئ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) في "الأصل" و"ر": ((مرض)). 

(4) "حامع القصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما الخ ؟/ه١٠.,‏ نقلاً عن "ذ". أي: 
"الذيرة البرهانية" عن "من"؛ أي: "مجموع النوازل" لأحمد بن موسى الكشي . 

(5) ((أما)) ليست ف "الأصل". 


حاشية ابن عابدين البلتلتحبببيي ب 11 السمبببتتسدم الجزء الثامن عشر 
٠‏ َه 3 لي 3 1 , لي ص 
فإنه يضِمَن) فتصير دينا في تركته جاع ا ند ع اش ا ا وال ا ا ا ع 1 


قال "الحانوقة”: ((وهل من ذلك الرائدُ في الرَهْن على قَدْرٍ الدّينِ؟)) أه. 

أقول: الظَاهرٌ أنه منه؛ لقويهم: ما تُضْمَنٌ(' به الوديعةٌ يُضْمَنُ به اليَهْنُء فإذا مات جَُهّلاً 
يَضْمَكُ ما زادٌ وقد أُفتَيتُ به "رملح 7" ملخصاً. 

[44م) (قولة: فإنَّه يضمَنٌ) قال ف "مجمع الفتاوى": ((المُودَعٌ أو المُصارِبُ 
أو المُستعيدُ أو المُستبضِعٌ وكل مَن كان المال بِيدِهِ أمانة إذا مات قبل البيان ولا(" تُعرَفُ 
الأمانةٌ بعينها فإنّه يكونٌ دَيناً عليه في تركه؛ لأنَّه صارٌ مُستهلكاً للوديعة بالتّجهيل» ومعنى موته 
جَهّلاً: أن لا يُيّنَ حال الأمانة كما في "الأشباه"9» وقد سكل الشّيخ "عمد بن "00 عمّا 
لو قال المريض: عندي”"' ورقة في الحانوتٍ لفلانٍ ضِمْتها دراهمُ لا أعرفٌ قَدْرَها فمات وم 
ُوجَد؟ فأحاب: بأنّه من التُحهيل؛ لقوله في "البدائع"”7": هو أنْ يموت قبل البيانٍ ول مُعرفب0) 
الأمانةٌ بعينها)) اه. قال بعضٌ الفضلاء؟: ((وفيه تأكاه” ")2 "قتال" ملخّصاً. 


(قولة: قال بعض الفضلاء: وفيه تأمُرم) لم يظهَرٌ وه كما 8 "اللكيلة". 


)١(‏ في *م": ((يضمن)). 

) "الفتاوى الخيرية”: كناب الرهن 1 . 

(5) في "ب" وكم”": ((وم)). 

(14) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما ص"7*.. 

(5) لعله في مؤلفه "إحابة السائل باختصار أنفع الوسائل"» وليس بين أيدينا. 

(5) في "الأصل": ((عند)). 

() "البدائع”: كتاب المضاربة - فصلٌ: وأما بيان ما يبطل به عقد المضاربة .١١/5‏ 

(8) في "الأصل": ((ولم يعرف))» وعبارة "البدائع": ((ولا تعرف)). 

(9) هو الحمَوي كما في "التكملة" ‏ المقولة [4511] قوله: ((أي: موث المودع)). 

)٠١(‏ قال السيد علاء الدين قِ "التكملة" المقولة 1[ او ؛] كوله: ((أي: موث المودّع)): ((قال سيّدي الوالد رحمه الله 
تعالى: ولينظر: ما وحه التأمل؟)). 


قسم المعاملات اينويب 3950 ا تمستتايييري كتابٌ الإيداع 


إل إذا عَلِج0' أن وارنّهُ يعلَّمُها فلا ضمادٌء ولو قال الوارث: أنا عَلِمْمّها وأنكّرٌ الطالبُ؛ إِنْ 
فسرها وقال: هي كذا وأنا عِلِمْتّْهاء وهلّكث صُدّقَء هذا وما لو كانت عندّه سوايٌ إلا في 
مسألة) وهي : أن الواركٌ إدا ذل السّارق على الوديعة لل لو ل 0 


[وكهظم ؟] (قولة: إلا إذا علِم) أ الممجهّل. وإذا قال الوارثٌ: ردّها في حياته أو لمت 
في حياتِه [/3/] لم يُصِدّقْ بلا بِيْنقِ ولو بَرمَنَ أنَّ المُودعَ قال في حياته: رَدْتًا يَُبَك؛ 


[] (قولة: عنده) أي: عند المُودّع ‏ بالفتحى وادَّعَى المُودَعٌ'؟ هلاكهاء 
والمقصودٌ: أنَّ الوارث كالحودّع ‏ بالفتح ‏ فَيُّمَبَنْ قولة في الحلاكِ إذا فكرهاء فهو مثلّة©" إلآ أنه 
0 8 0-7 8 9 واءعرر م 4 - 1م 5 7 ١‏ 2 
عالفة 5 مسألة: قال رقا: مانت المُودَعٌ هلا وقال وريتة: كانت قائمةٌ يوم مونة ومعروفة مم 
هلكّث بعد موته صُدَّقَ را هو المكحيخ”»؛ إذ الوديعةٌ صارث ذيناً في التركة في الظّاه © 
فلا يُصدَّقٌ الورئة» ولو قال ورَبْهُ: رَدّها في حياته أو تلِمَتْ في حياته لا يُصدَّقُونَ بلا بِيْنةِ؛ لموته 
4م 0 2 4 - - ”7 )3 . ٠‏ 7 ص اس 0 42 و 
هلا فتقئر الصّمانُ في التركة» ولو بَرهَنُوا أنَّ المُودَعَ قال في حياته: ردَدْتما تُمَبَ؛ إِذ القَابتُ 
ببيّنة كثابت 17 بعيان» '"جامع الفصولين "0") عن "اللععيرة"00, قم 4 
)١(‏ قال الطحطاوي رحمه الله /خم/ا": ((قوله: (إلا إذا عَلِمَ) بالبناء للفاعل» وضميره للمودّع بالفتح)). 
)١(‏ في "م": (المالك)) بدل (المودع))» وهو خطأء لأنَّ المالك يدّعي التجهيل وهو بالاستهلاك في التركة لا الحلاك. 
(5) في *ر": ((غلة)). 
(4) في هامش "م”": ((قوله: صَدَّقَ ريما هو الصحيح)) أي: إذا لم يفسروا الورئة الوديعة أما إذا فسروا فيصدقون 
ولا ضمان عليهم أه. 
(5) عبارة "جامع الفصولين": ((ف, الظاهر في التركة)). 
03( قْ أبن" و"م": ((كالثابت))» وما أنبتشأة من 'الأصل" و"ر" 5 موافق لم 5 "جامع الفصولين" . 
(/) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتها إل .٠١8/5‏ 
(8) "الذعميرة": كتاب الوديعة ‏ الفصل الثالث عشر في الاحتلاف في الوديعة ؟ق94١.‏ 


حاشية ابن عابدين للستت 1101و 0 الت 5 الجزء الثامن عشر 


لا يضمَن» والمودَعٌ إذا دل ضمِئ؛ "خلاصة”2"7) إلا إذا منَعَهُ من الأخذٍ حال الأذ, 
(كما في سائر الأماناتٍ) فإئما تنقلِبُ مضمونة بالموت ................ 2 





[:هم] (قولة: إلآ إذا 0 استثناءً من قوله: ((والمُودَعٌ إذا دل ضمِن)). قالى "مل "59) 
عن "الخلاصة"7": ((المُودَعٌ نا يضمَنُ إذا دل السَارقٌ على الوديعة إذا ل بَنَعْهُ مِن الْأخْذٍ 
حال الأخلء فإِنْ مئَعَهُ لم يضمَن)). 
[1 4م ؟] (قولة: منَعَهُ) أي: المُودَعٌ السارق فأحذ كزهاء "فصولين"2. 

24881 (قولة: سائر الأمانات) ومنها: اليَْنُ إذا مات المُريِنٌ يُحهّلً يضْمَنُ قيمة اليَهْن 
في تركته كما ف "الأنْقِرَوي": أي: يض الرَائدَ كما قدّمناه'" عن "اليَمليع". وكذا لوكي إذا 
مات جَُهّلاً ما قبَضّهُ كما يُوْحَذَ با هناء وبه أفتى "الحامدء"9 بعد "الخيريج"20, وف إجارة 
"البرّازيّة””*!: ((المستأجرٌ يضمَنٌ بالموتٍ جَُهّلاً))؛ "سائحاني". 

55-09 (قولة: بالموت) ويكونُ أ للعرماي» "بيرع" على "الأشباه"0 , 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب الوديعة ‏ الفصل الثانى فيما يكون تضييعاً وفيما لا يكون ق555/أ بتصرف» نقلاً عن "الأحناس". 

(١؟)‏ "ط": كتاب الإيداع ا 

(6) "الخلاصة": كتاب الوديعة ‏ الفصل الثاني فيما يكون تضبيعاً وفيما لا يكون ق5350/] بتصرف» نقلاً عن قضايا 
"الجامع” للإمام نواهر زاده. 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما إلخ ٠١5/١‏ بتصرف» نقلاً عن "ذ", 
أي: "الذنحيرة البرهانية". 

(5) المقولة [188717] قوله: ((ججمَهّلاً)). 

(1) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الوديعة ؟/5. 

(7) "الغتاوى الخيرية": كتاب الوكالة 17/5 . 

(8) "البزازية”: كتاب الإجارات ‏ الفصل السابع ف فسخحها ‏ مسائل موت أحد المتعاقدين ١١14/5‏ (هامش "الفتاوى 
الغهندية”). 

(9) "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كناب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما ق58١/أ.‏ 


:قسم المعاملات بوي يي 010 . لب يي يد كتابٌ الإيداع 


8841 )] (قولة: ومُفاوض) وكجرئين» "أنقِروي". كذا في الهامش. 

[ه*هم؟] (قولة: على ما في "الأشباه") وعبارتما0»: («الوصئ 27 إذا مات جملا 
فلا ضمانَ عليه كما في "جامع الفصولين"9؛ والأبُ إذا مات جُجَهّلاً مال ابن والوارث إذا 
ماث جَُهّلاً ما أودع عند مُوَيُه وإذا مات جُحْهّلاً لِما أَلمَنْهُ الرِيخ في بيتهء أو لما وضّعَهُ مالكّهُ في 

.8 5 5 7 8 اال 1 7 7 2 
بيته بغيرٍ علَّمِهء وإذا ماث الصّيحٌ محَهّلاً ِما أودعَ عنده تحجور”"')) اه ملخّصا فهي سبعة”" 
وذْكرٌ "الس" لمق فهي عشرة. 
ق لك أ سرش برطي ااسلءه ا 50 

[885)] (قولة: أودع) عبارة الدرر " ': ((قبَضّ))» وهي أاولى» تأمل. 

(قولة: فهي سبعةٌ إل) الذي تفيدٌة عبارةٌ "المنح": ((أَنَّ "الأشباه" ذكْرَ عَشْرَ صُوَرِء منها أربعة 
معلومة ذكرّها غيئهٌ مجموعة» وزاد سنّهٌ مُفرقةٌ من كتب)) اه. وهكذا رأُيتّهُ في "الأشباه" كر أزبا بالتّلفيق: ما 
إذا مات النَاظر جُجَهّلاَ أو القاضيء أو السُلطانٌ» أو أحدُ المتفاوضين؛ ثم ذكْرَ السَنَةُ التي ذَكَرَها عنه 


"|| اخ ١م‏ 


1 ١ 


)١(‏ في "د زيادة: ((وكمرتمن)). 

)١(‏ ((في)) من الشرح في "و". 

(؟) "الأشباه والتظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرها صا 37".. 

(5) في "م": ((لوصي))؛ وهو خطا. ظ 

(5) "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والوصي والقاضي والمتولي إلخ ؟/١5.‏ 

(7) هذءه المسائل الثلاث نقلها في "الأشياه" عن "تلخيص الجامم الكبير" للخلاطئ. 

(9) ((قوله: فهي سبعة)) فيه: أن الذي ذكره ستة فنقطء فليحرَر ذلك مراجعة "الأشباه" اه مصحّحا "ب" و"م". 


(8) "الدرر والغرر": كتاب الوديعة 10/5 25 وعبارة مطبوعتها التي بين أندينا ((أذ)). 


حاشية ابن عابدين | الم دا 1888 ل -- ١‏ إيزءالثامن عثر 


غلأتٍ الوقفٍ ثم مات مُجَهّلاً) فلا يضْمَنْ ل 


لدم ن] (و. غلآتِ الوَقَفٍ) أقول: هكذا «نَّعَ مطلقاً في "الولوالحية" 20 
و"البرّازيّة"2"0, وقيِّدَهُ "قاضي خخان"0) ((متولي المسجدٍ إذا أَحَدٌ غلآتِ المسجدٍ ومات من 
غير بيانٍ)) اه. 

أقول: أمّا إذا كانت الغلةٌ مستحَفَةٌ لقوع بالشرطٍ فيضم مطلقاً بدليل اثّفاقِ 
كلمتهم فيما إذا كانت الدَارٌ وَقْفَاً على أحوين غاب أحذهما وقبَضَ الحاضك29 غلتّها 
تسم سنين؛.. مه مات الحاضرٌ وترَكٌ وصيَّل ثم حضرٌ الغائك وطالب الوص بنصيبه من 
الغلّة قال الفقيه "أبو جعفر" : ((إذا كان الحاضدٌ الذي كَبَضّ الغلّةَ هو القع ََ هذا 
القفٍ كان للغائب أن يرجم في تركة الميتٍ بحصّيه من الغلَةِء وإنْ لم يكن هو القيّء29 إلآ 
أن الأحوين آجَرَا جميعاً فكذلكء وإِنْ آجَرَ الحاض كانت الغلَهُ كلها له في الحكمء ولا يطيبُ 
له)) اه كلامة 


(قولة: هو القيّمَ إلآ 8 الأحوّين إلخ) فيه 0 وأصِلّةُ: هو القيّمَ على هذا الوقفٍ كان للغائي أن 


برجع في تركةٍ الميتٍ بحصنته من الغلة» ون لم يكن الحاضرٌ الذي قَبَض الغلَةٌ هو القيّمَ على هذا الوقفٍ إلا 


.39/7 "الولوالجية": كتاب الوقف  الفصل الأول في المسجد والوقف على المسجد إلى آخره‎ )١( 
(هامش "الفتاوى المندية").‎ ١91/7 "البزازية”: كتاب الوديعة  الفصل الثاني فيما يكون إضاعة‎ )١( 
"الخانية": كتاب الوقف  ياب الرحل يجعل داره مسجداً إلخ 5548/6 (هامش "الفتاوى المندية").‎ )1( 
في "م": ((قيضمن))؛ وهو خطأ طباعي.‎ )4( 


(5) في "ب" وام" : ((الآخرٌ)). 
(1) من ((على هذا) إلى ((هو القيم)) ساقط من "ب" و"م"؛ وقد أشير إلى هذا السقط في هامش "م". 


قسم المعاملات يتن كسم ب كتابٌ الإيداع 
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أقول: ويُلحَقٌ بغلّة المسجد م( إذا شرّط تَرْكَ شيء في يد الناظر للعمارة: واللَّهُ تعالى 
أعلف "يري "27 على "الأشباة". 

قال الحقير: وهذا مُستفادٌ من قويهم: ((غلآتٍ الوقفٍ))؛ وما قُيِضَ في يد الوكيل ليس 
غلّةَ الآقفي؛ بل هو مال المستحقَّينَ بالشَّرطِء قال في "الأشباه'”" من القول في د ِ- 
الوقفٍ: ((ملِكُها الموقوف عليه وإنْ لم يَبَلْ)) اه ملخّصاً من مجموعة "منلا علي" آخرٌ 
الوقف؛ نمل ذلك حيثُ سئلّ عن وكيلٍ المتوثي إذا مات ججَهّلاً: هل يضمَنٌ؟ 

قلت: وقد ذكَرَ في "البحر”» في باب دَعْوى اليحلّين: («(أنَّ دَعُوى الغلَةٍ من قَبيلٍ 
دَعْوى المِلْكِ المُطلّق” “م فراجقة أوأشدنا إليه 002 فرامة 6 أن إطلاق "المصئّضي" 
و"الشارح" في عل النقِييدٍ ويفيدةُ عبارة "أنفع الوسائل" الآتيةُ", فتيّة. 


(قولة< وبه عُلِمَ أن إطلاقٌ "المصئفي" و"الشارح" في 5 لتّقييدٍ إل) الذي تحير لنا في هذه 
المسالة اعتمادٌ إطلاقٍ عباراتحم في عدم الضَّمانٍ» ولو 5 غير المسجدٍ كما يظهّرٌ ذلك بالاطلا على 
أطرافب كلِماتممء وقد أفتى "ابن عبد العال" شيخ صاحب "البحر" في ناظر على وقفٍ عَلَتّهُ مستحمّة لقوم 
معلومِينَ بعد ضمائه بموته جُجَهُله وليس في قويهم: ((غلآت الوقفٍ))» ولا في عبارة "أنفع الوسائل” ما يفيدُ 
التّقَبِيدٌ باع كينا يدل عق أذ الرقك على سس 
)١(‏ ((ما)) ليست في "الأصل" و"ر" و"7”. وما ألبتناه من "ب" و"م" موافق لما في "عمدة ذوي البصائر". 
(؟) "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني الفوائد _ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهها ق948١/ب.‏ 
(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: ادمع والفرق ‏ قاعدة فيما إذا اجتمعت الإشارة والعبارة ‏ القول في الملك ص5١‏ 4-. 
(5) "البحر": كتاب الدعوى 14/17؟5, 
(5) («المطلق)) ليست في "ب" و"م" 
(5) المقولة 57894] قوله: ((ولو بَرهِنَ خارحانٍ)). 
(0) المقولة [ 884١‏ 5] قوله: ((ثي "أنفع الوسائل")). 


د بالغلّة0) لأن التاضدَ لو .مات ممهلا لمال البدل9؟ صَمتة "أشباة"20. أي: لكمَن 


الأرض المُستبدّلة. قلتُ: فلعَينِ 01 5 الموقوفة على القولٍ بجوازه» 
قَالَهُ ل ان" وأَقَكهُ ابنَهُ في "الزواهر" 4 وقيِكٌ مو َه تنا بالفَجأة فلو كرض ونحوه 
؛ لتمكيه لماو قي 1 او 


[4مهه؟] (قولة: "المصتّف") أي: في "المنح". 

[دعهىم] (قولة: ابثّة) الدب 000 

[:4هم] (قولة: بِالمَجْأقِ) لعدم مَكُيه من البَيانِء فلم يكن حابساً ظلْماً. 

قلت: هذا مُسَلْم لو مات فَجأةٌ عَقِب القَبْضِء تأمّلْ. [/3+:1اب] 

[41ىم] (قولة: شْ ف "أنفع 00 ") من أنه إِنْ حصّل طلَّبٌ المستحقٌّية9؟ وأَغْرَ 
حتّى مات جُحهّلاً ضمن؛ وإنْ لم يطلَّبُو": فإِنْ محموداً معروفاً بالأمانة» لا يَضْمَنٌ وإلآ 
وم لهم واوعاحع فرعن مبمة: 


)١(‏ أي: بتجهيل الغلّة كما في "الأشباه". 

(؟) قال العلأمة ابن عابدين رحمه الله تعالمى في "نزهة النواظر" على "الأشباه والنظائر" صة 57.: ((قوله: (يجحّلاً لمال البدل) 
أي: ثمن أرض الوقف إذا باعها لمسوغ الاستبدال)) (هامش "الأشباه والنظائر"). 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد . كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرها صة لاك نقلاً عن "الخانية". 

(4) "المنح": كتاب الوديعة ؟//ق١51١/ب.‏ 

(8) "أنفع الوسائل": مسائل الوقف - المسألة الثامنة والعشرون: إذا قبض متولٌ الوقف مال الوقف ومات ممهّلاً صاه ١‏ 
تضرف 

(7) تمام عبارة "أنفع الوسائل": ((منه المال)). 

(10) تمام عبارة "أنفع الوسائل": ((ومات بمهلاً فينبغي أن يقال أيضاً)). 

(8) تمام عبارة "أنفع الوسائل”: ((إن كان محموداً بين الناس معروفاً بالديانة والأمانة)). 


2/4 


قسم المعاملات ا 0 كتابٌ الإيدام 


(و) منها: (قاض مات ممهلا لأموالٍ اليتامى)؛ زاد في "الأشباه'”2: ((عند من 
أودّعَها))؛ ولا بن منه؛ لأنّه لو وضّعها في بيته ومات مُجهّلاً ضين؛ لأنّه مودّعٌ بخلافي 
ما لو أودعَ غيرة؛ لأنّ للقاضي ولاية إيداع مال اليتيم على المعتمَدٍ كما في(" "تنوير 
الاق "107 فاتشفط وود دو و م ا ا 0 


وخاضاة اليدٌُ: أنه مُحالِفَ لما عليه أُهل المذهب من الضّمانٍ9؟ مطلقاً محموداً ا لقا 
و" أفتى في "الإسماعيليّة”” بضمانٍ التَاظر إذا مات بعدّما طلب المستحقٌ استحقاقةُ فمنَعَةُ 
منه ظُلْما ووحهّةُ ظاهة ؛ لأنَّ الأمانة 5 تَضِمَنٌ بالمنع. 

4111م '؟] (قولهُ: ومنها: قاض) لو قال القاضي قِ حياتّهِ: ضاعٌ ال اليتيم عندي» 

أو قال: أنَقَقْئُها على اليتيم لا ضمانٌ عليه؛ ولو مات قبل أنْ يقولٌ شيئاً كان ضامناً 

"حانيّة””"' في الوقفٍ. كذا في الهامش. 

41 (قولُ: ضمِن) لع وجة الصّمانٍ كوا لا تتخطى الورثة: فالعُرمُ بالعّنم» ويظهَرٌ 
من هذا أن الوصئ إذا وضع م مال اليتيم ف بيته ومات جحلا يض يضْمَن؛ لَأن 2 
مُستمَدّةٌ من القاضي أو الأبء فضمائَهُ بالأول. وف 'الخيريّة"”": ((وفي الوصيّ قول 
بالضّمانِ)), "سائحاي". 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاى: الغوائد ‏ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما ص ؟؟.. 

)١(‏ ((كما في)) ليمست في "د". 

(5) "تنوير البصائر": الغن الثاني: القوائد ‏ كتاب الأمانات والوديعة ق957/أء دون قوله: ((على المعتمد)) نقلاً عن "العمادية". 
(5) ف هامش "م”": ((قوله: من الضمان إل)) مبيّ على كلام البيري» أي: إطلاقٍ ضْمانٍ غير المسجد. وقد علمت خخلافه اه. 
(5) في "1" زيادة: ((أتقروي)). 

(5) الواو ليست في "الأصل". 

(7) "الفتاوى الإسماعيلية": كتاب الوقف ‏ مطلب: لا يكون الناظر جمهّلاً إذا تكرر الطلب ق5/ب بتصرف. 

(8) عبارة "الخائية": ((أنفقته)). 

(9) "الخانية": كتاب الوقف ‏ باب الرحل يجعل داره مسجداً إل /948؟ ‏ 7953 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

,.٠١8/؟ "الفتاوى الخيرية": كتاب الوديعة‎ )٠١9( 


حاشية ابن عابدين | اسم 75و الجزء الثامن عشر 


(و) منها: (سُلطَانٌ أودع بعض العّنيمةٍ عند غاز ثم مات جُجَهّلاً)» وليس منها 
مسألةٌ أحل المُتفاوضينٍ على | تمّل؛ لها 2 "|| #. 1) هنال وف الكلككة(") 
عن وَقْفِ 'النانيّة 101 , : ((أنّ الصّوابت 0 أنه يضمن نصيتٌ شريكه 4 بموته قل 


وخلاقة غلَط20). قلت: وأ قَكَهُ محشوها” أ فبقي المستثٌق ندع فليُحفظ. وراد 
ارال قِ 1 شرحه ه للوهبانيّة نيّة" على على العشرة تسعة :اذ ووصيّة) ووصي القاضي؛ 
وسكة مِن المحجورين؛ ؛ لأنّ حجر يمل سبعة 110110100000 ا 01 


[ هد ] (قولة: وأقئّة) أي: الصّواب. 

[1هم؟] (قولة: حَشُوها) أئي: "الاشياة”: 

[45ىد؟] (قولة: تسعة) بإخخراج أحد المفاوضين. 

[12849] (قولة: وو صبَّهُ إل) داح في قول "الأشباه"9": : (الوصي))؛ إلآّ أنْ يقال: حمَلْهُ 
على وصيٌ الأب لبيانٍ لصيل قَصداً للإيضاح, تأمل. 

41 (قوله: وسنّةٌ من اوري ود ما عدا الصغير”"2) وإنما أسفَطَّة لأنّه مذكوة 
في "الأشباه””"2» ومرادُةٌ الرُيادهُ على ما في "الأشباه", فافهم. 

[ظغهدم؟] (قولة: يسْمَل سبعةٌ) ليُنظر الخارج من السّبعة حي صضارت سكّة. 


)2001 "للنح": كتاب الوديعة ؟/ق١7١/-‏ ب. 

)١(‏ "المنح": كتاب الشركة ١/5557/أ‏ يتصرف. 

(1) "الخانية": كتاب الوقف ‏ باب الرحل يجعل داره مسجداً إل ١3/7‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الندية"), 
(5) عبارة "الخانية": ((بل الصحيح))؛ وي “المنح" نقلاً عن "الخانية": ((هذا هو المذهب)). 

(5) العبارة بنصها في كتاب الوديعة من "المنح". 

.١ 4 انظر "غمز عيون البصائر”: الفن الثاني : الفوائد  كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهها 9/ه‎ )١( 
..,537 "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد  كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما ص"‎ )/( 

(8) في "الأصل”": ((الصغر)). 

(9) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما ص ؟.. 


:قسم المعامالات سمحتييين ثلا عتعبح نيد كتابٌ الإيداع 


فإنّهِ لْصِعْرِء ورف وجنونٍء وَغَفْلةَ ودين» وسَفَد وعَنّهِ. والمعتوة كصبي» وإِنْ بِلَمَ م 
مات. .لا. يضمن إلآ أنْ يشهدوا أَتما كانت في يده بعد بُلوغِه؛ لزوال المانع 
وهو الصّباء فإن كان الصّيحُ والمعتوة مأذوناً لهما ثم مانا قبل البُلوغ والإفاقة ضَمِناء 
كذا في "شرح الجامع””" "الوجيز"؛ قال: فبلَعٌ تسعة عشرّ» ونظْمَ عاطفا على بيئّ 
'الوهبائة””" َيِه وهي7": [طويل] 

[-284) (قولة: فإنّه لصِمر) مسالةٌ الصّغر”؟؟ من العشرة التي في "الأشباه", إلآ أنْ يقال: 
عدَّها هنا باعتبارٍ قوله: ((وإِنْ بلع ثم ماث لا يضْمَنٌ))» تأمّن. ثم ظهرٌ لي أن مرادة جد 
عد المَحجُوريئ سبعدٌء وأنَّ مرادةٌ بسنّةِ منهم ما عدا الصكغير”؛ لأنّه مذكورٌ في "الأشباه", 
ولذا قال: ((وستّة من المَحجُورِين)). 

[51ى1م؟] (قولة: ودينٍ) بفتح الدَالِ وسكون الياء. 

[6 (قولة: كصيء) لعلّهُ قصّدّ بهذا التّشْبيه الإشارةً إلى ما أ" ء عن "الوجيز زك“ تأمّل. 
قال في "تلخيص الحامع": ((أودعَ صبيّاً تحجورا يَعقَلٌ ابن اثني عشرةٌ سنة ومات قبل بُلوغِهِ مهلا بها 
لا يحب الصَّمان))؛ "س 

[*ههه؟] (قولة: وَإِن بلَعٌ) أي : الصبئ. لم4 ب 


)١(‏ أي: "الكبير". وقوله: (“الوحيز")) بدل من ((شرح)» فإِنْ اسمه "الوحيز" كما في "التكملة" ‏ المقولة [5011] قوله: 
(دشرج الجامع")): وهو شرح قاضي القضاة أبي الفضل - وقيل: أبو الربيع - سليمان بن أبي العر وهب وقيل: وهيب ‏ 
صدر الدين الأذرعئ الدمشقي (ت/الااه). ("كشف الظنون" 25٠٠1/5‏ "الجواهر المضية" ؟//5519» "الفوائد البهية" 
ص ١ى))‏ وتقدمت ترجمته أيضاً 01/١‏ 4. 

)١(‏ "المنظومة الوهبانية”: فصل من كتاب المضاربة والوديعة ص١‏ /. (هامش "المنظومة احبية"). 

(؟) ((أي: الأبياث الأربعة؛ الْأَوَلانِ لابن وهبان)) كما ف "التملة" ‏ المقولة ١15[‏ 5] قوله: ((وهي)). 

(5) في "ب" و"م": «(الصغير)). 

() في "الأصل": ((الصغر)). 

(1) في الصحيفة نفسها "در". 


حاشية ابن عابدين حنممحت ذا ش الجزء الثامن عشر 


كل أم مات ولعين صر وما (يَحَدت: ينا فدينا لمر 

متو الوق ثم مُفاوضٍ ومُودع مال العُنْمِ وهو المؤمر 
اموي ايت لَوَ القَاهُ مُلأك بما ليس يشْعْرُ 
كذا والد جد ري 2 


[4مخ1؟] (قولة: يكَصْرٌ) أي: كَمَظٌ مفعولةٌ: ((الْعَينَ)) قَبلهُ. 

[ه«حد] (قولة: تُصِيّرُ) بالبناء للمجهول. 

[485:] (قولة: مُفاوض) حلاف المعتمّدٍ كما قدَّمَهُ0". 

8 (قولة: ومُووع) بكسر الدَالِء و((المؤمّر)) بتشديد الميم القانية. 

[مههذ؟] (قولة: لوَ المَامُ) بفتح الواوء ووصلها باللآم”” . 

[ودذه؟] (قوله: كما) أي : بالدار. 

[280] (قولُ: يشْرٌ) تبِع فيه صاحب "الأشباه'””© حيثُ قال: ((بغير علْمه)», 
واعترضّة "الجموعة"29 ب: (لأنَّ الصّواب: بغير مرو كما في "شرح الجامع"؟ إذ يستحيلٌ تحهي|” ما 
لا يعلَمُةُ)) اه فكان عليه أنْ يقولٌ في التَظم: ليس يأمة0. 

1 (قولة: كذا والدٌّ) برفجه وتنوينه ك ((جد)). 


ينا بي 


)١(‏ ص" 55 "در". 

)١(‏ ف "ر": ((بألقى)) بدل ((باللام)) وق "الأصل" ضبطها بالشّكل. 

(7) "الأشياه والنظائر": الفن الثانى: الفوائد ‏ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرشها ص 57.. 

(4) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرههما .١45/‏ 

(5) في هامش "ر": ((كتب "ط": قوله: (بما ليس يشعر) لو قال: رَهُو ليس يأمر بضم الهاء من هو لكان أولى؛ لما سبق اه 
واعترضه ع.ب [أي: ابن عايدين رحمه الله] بقوله: زياده ((وهو)) تخ النظمّء فكان عليه أن يقول: لو أبدل ليم يشعرٌ بقوله: 
ليسن يأمرٌ لكان أولى إل)) اه. 


قسم المماملات تويب بيت ا الل نيتس كتابٌ الإيداع 


1 ك2 00 2 لعن 4ك دام ا كر 
000 وقاض وصيهم جميعا ومحجور فوارث يسطر 


53 (قولَةُ: وقاض) بره وتنوينه”". 


[0تمم؟] (قولة: وصيّهم) برفعه. 
41 (قولة: وتحجورٌ) إِنّْ كان المرادٌ من المحجور سنّةٌ كما قَدّمَه7"© يكون9 
الموحودٌ في النظم سبعة عشَرٌ تأمّل. 
[مكمم؟] (قولة: فوارثٌ) إذا مات جُهّلاً لما أبَرَهُ المُورتٌُ به من الوديعة. 

[04665] (قوله: وكذا لو خلّطها) ولو خلّطّ المتولّ ماله بمالٍ الوقفٍ لم يضْمَنْ؛ وفي 
الخلاصة”»: ((ضين» وطريقٌ مخروجه من الما الععزف في حاحة المسحلر أو الكؤ4» 
إلى الحاكم)). 

"منتقى””"2: القاضي لو لط مال صيٌ بماله لم يضمن وكذا يعْسارٌ خلط مال رجحل 
مال آخرٌ» ولو بمالِه ضمِنء وينبغي أن يكونّ المتونّ كذلك؛ ولا يضْمَنٌ الوصيئٌ كوته يهلا 
ولو خطّط اله ضمِن. 


(قولة: إِنْ كان المراد من المحجور سنّة إلخ) بل المرادٌ جميع أقسام المحجور السبعة؛ وعلى تقدير 
أنَّ المراد سنّةٌ يكونُ ما في النظم ثمانية عشّرَء تأمّل. 
)١(‏ في "ب" وكم": ((بحذف يائه وتنوينه)). 


١ 1 


(0') صضكء”؟ كرا ادل 

(©) في "ب" و"م": ((يكن)) نقول: الشرط إذا كان ماضياً جاز في حوابه رجهان, رحه المزم وهو بين ورحه الرفع 
وذلك على تقديرات ذكرها التحويون» كما في قونه تعالى: «( ومن يَْمَل نصحت وَهْوَموٌمتٌ فَلاينَافُ لما 
وَلَاهضما 49 [طه  21١١١‏ وتول زهير: ' 

ظ وإن أتاةُ خليلٌ يوم مَسْغيةٍ يقول لا غائبٌ مالي ولا حرم 

(4) "الخلاصة”: كتاب الوقف ‏ الفصل الرابع في المسحد ق +25 /1. 

(5) عبارة "الخلاصة": ((أو الرفع)) بالراء. 

(7) المراد هنا أن المسألة التي سيذكرها منقولة عن "المنتقى"؛ كما هي عادة صاحب "الفصولين” و"القنية"؛ وغيرها في تقدم 
المصادر على المسائل» ويؤكد هذا قوله الآتي: ((وقد م ثقلاً عن "المنتقى")). 


حاشية ابن عابدين امس ا المزء الثامن عشر 


بحنسها أو بغيره (ماله) أو مال آجرَ "ابن كمال".. (بغير إِذّنِ) المالكِ (بحيثٌ لا تتميّر) 
إل بكُلْفَةٍ كبحنطة بشعير» ودراهم ججيا 1 د بزيوفي») ل" 0 76 ش22 


يقول الحقيرُ: وقد مر نقّلاً عن "المنتقى" أيضاً: أن لوصئ لو خط مالَهُ بمال اليتيم م 
يشقة وق "الوجو" أيضا: “قال "ابز يوس" إذا علط الوصيك مال اليتيم ماله فضاعً 
لا يضِمَنُ؛ وو انين" من(" أواخخرٌ الستادس والعشرين» ومخط "السائحاني" عن "الخيرية"70©: 
((وفي الوصيّ قول بالصّمان)) اه. 

قلت: فأفادٌ أن المُرِكُحَ عدمّة. والحاصل: 5 من لا يَضْمَنٌ بالخْلْطٍ ماله: المتول9, 
والقاضي, والسّمْسارٌ مال رحلٍ آخرّ والوصئئ» وينبغي أن الأب كذلك» يؤيّدُةُ ما في "جامع 
الفصولين”: ((لا يصيرُ الأب غاصباً بِأَسْذٍ مالي ولدو وله أَعْدَهُ بلا شيءٍ لو مُمتاحاء 
وإلآ فلو أَحَدَّهُ لْحِفْظِهِ فلا يضِمَنٌ إلآ إذا أَتلَّهُ بلا حاحة)) اه بل هو أَولى من الوصئ» تأمل. 
والمرادٌ بقوله: ((ولدِو)) الولدٌ الصّغيرُ كما قيِّدَهُ [:اق7/] في "الفصول العمادية”27. 

01 (قولة: لا تتميرٌ) فلو كان يكن الوؤصول إليه على وجو اللِسيرٍ كحَلْطٍ الخوز 
اللو والدّراهم السُودٍ بالبيض فإنّه لا ينقطمٌ حقٌ المالكِ إجماعاً واستٌفِيدَ منه أنَّ المراد يعدم 


(قولة: ييّدُهُ ما في "جامع الفصولين" إل) ليس فيما نقَلَهُ عن "الفصولين" ما يؤيّدُ أنَّ الأب كالوصئ. 


)١(‏ "نور العين": الفصل السادس والعشرون في تصرفات الأب والوصي والقاضي والمتولي إلخ ق١١١/أ‏ باختصار. 

)١(‏ ((من)) ليست في "ب" و"م". 

(*) "الغتاوى الخيرية": كتاب الوديعة ؟/8١١.‏ 

(4) عبارة "الأصل" و"ر”: ((بالخلط المتولي ماله)), و((المتولي)) ساقطة من "1". 

(5) “جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والوصي والقاضي والمتولي الح ؟/4١»‏ نقلاً عن 
"شح" أي: "شرح الحيل" للحَلوانَ والسرحسي. 

(7) نقول: قيّده في "العمادية” فق مسألة بيع العقار لا الغصبء انظر "جامع الفصولين": القصل السابع والعشرون في 
تصرفات الأب والوصي والقاضي والمتولي إلخ 14/5 .1١‏ 


7/ 


قسم المعاملات ا تا ا و ا ا كتابٌ الإيداع 


لاستهلاكه بالخلط لكنْ لا يبا اح تناوهًا قبل أداء الصَّمان) وصح م الإبراء ولو خَلْطهُ 
برد يءٍ ضَمِئة؛ نه عيبة) ا شريكٌ؛ فبرمةة ةم ةيوم فور زر زمر ةر قل زر ررة ا 


التّمييز عدمُّةُ على وجه النّيسيرِ لا عدمٌ إمكانه مطلقأء "بحر"30, 
[خدخه ؟] (قولة: لاستهلأكه) وإذا ضَّيتها ملكهاء ولا باح له قبل أداءٍ الصَّماتن 
ولا سبيلٌ للمالكِ عليها عند "أبي حنيفة" ولو أَبرأهُ سقط حقّة يمن العَينِ والدّين؛ "بر" . 
[15هخ؟] (قولة: كين خَلطة) أي : الحيّد. 
[ككلن]* (قولة: عبتم أي: القن 
[لاخع] (قولةُ: شريلكٌ) قل نوه ال ادك 1 عن 'المجتى". ولعلك ذلك 0) ف 0 
الوديعة» أو قولٌ مقابلٌ لما سبق مِن أنَّ الخَلْط في الوديعة يُوِحِبُْ العّمانَ مطلقاً إذا كان لا يتميّدُ 
بي نويف 


(قول "الشارح": قبل أداء الضّمانٍ) أو الإبراء أو الحكم عليه به. 

(قولة: ولعل ذلك في غير الوديعة إلخ) وقال "السشندي": ((ولا يخْقَى أنَّ صاحب "المحتبى" ذكْرَ أولأ 
أنْ خَلْطٌ الوديعة بهاله حيّ لا تتميّر يضِمَئهاء ؛ ولا سبيل للمُودّع عليها عند "أبي حنيفة"؛ وعندهما شركة» إلى 
أن ذكْرَ: ولو صب الرديع على جيّدٍ يضمَنٌ مثل اليد ون عكسه كان شريكاً؛ فقد فَيْعَهُ على قويهما بأنَّ 
الخلط سبب» ثم استنئّى منها ما إذا خلط الرديء بالجيّدِء وهو صحيعٌ؛ وأمًا ذِكْرُ "الشارح" له هنا مع 
اقتصاره على قوله فلا معتى له؛ لأنّه إذا خَلْطَهُ ملكهُ ووحب ضمائة)) اه. 


)١(‏ "البحر": كتاب الوديعة 5/19/ا؟. 

(7) («(ولو)) ليست في "ب" و"م". 

(؟) هذه المقولة ساقطة من "ب" و"م". 

(4) (لأي: ضمن مثل الميّد)) كما في "التكملة" ‏ المقولة [ ١79‏ 0] قوله: ((ضّمنةُ)). 

(5) "المنمح": كتاب الوديعة ؟/ق١1؟١/ب.‏ 

(7) في:هامش *م": ((قوله: ولعلّ ذلك إل)) قال شيخخنا: هو قولمما ف الوديعة وغيرهاء قالا: إن الخلطً موجبٌ للشركة ما 
لم يوحث عيبا في الأمانة اه. 

(7) "ط": كعاب الإيداع 09/5؟. 


حاشية ابن عابدين 505555053 المزء الثامن عشر 


لعدمهء "مُحتى". (وَإِنْ بِذْنِهِ اشتركا) شككة أملاك, (كما لو احتلّطث بغير صُّنْعِهِ)كأن 
انشّقٌّ الكيسن؛ لعدم التَّعدّيء ولو خلّطها غيرٌ المودّع ضَمِنَ الخالطٌ ولو صغيراً 

اوأر و 5 )١211-‏ 5006 ٍ- 5 57 :ل 1 5 7 9 اي 
ولا يَضْمَنٌ أبوةٌ "'خلاصة'” '. (ولو أَنَقَ بعضها فرد مثله فخلطة بالباقي) خلطا 


[الامما] (قولة: لعدمه) أي: التَعيّب المفهوم من ج202 

1مما] (قولةُ: بغير صنعه) فإِنْ هلك بعضها؟ هلك من ماهما جميعاًء ويسم الباقي 
بيتّهما على قر ماكان لكل واحليٍ منهما كالما المشترك» "بحر" 

[8ه0] (قولة: غيرُ المودع) سواءٌ كان أحنبياً أو من في عيالهء "بحر ”© عن 
'الخلاصة"290. 


1 


[2804] (قولةُ: فردّ مثلّةُ) "ابن سماعة" عن "كد" في رحلٍ أُودّعَ رحلاً ألفَ درهي 
فاشترى بها ودفّعَها ثم استردّها بحبةٍ أو شراع وردّها إلى موضعها فضاعَث لم يَضْمَنْء ورُوِي عن 
"محمّد": أو قضاها غَرعَه بأمر صاحب الوديعة» فوجَدّها رُيوفاً فردها على المُودَع فهلككثْ 
"باترساية , 1 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب الوديعة ‏ الفضل الأول في حفظ الوديعة ق8914؟/ب بتصرف» نقلاً عن "الأصل". 

)١(‏ في "ط": ((شاب)) بدل ((فرذً)). 

(؟) هذه المقولة ليست في "الأصل". 

(4) ((بعضها)) ليست في "ب” و"م". 

(ه) "البحر": كتاب الوديعة /7175/9. 

(7) "الخلاصة": كتاب الوديعة ‏ الفصل الأول ف حفظ الوديعة ق5914؟/بء تقلا عن "الأصل". 

(0) في "الأصل" وثر” و"7” و"ب": ((غريم))؛ وما أثبتناه من "م" هو الصواب الموافق لا في "التكملة" ‏ المقولة [/410 ٠‏ 0] 
قوله: ((فردٌ مثلة)). 

() في هامش "م”": ((قوله: ضَّمِنَ إل)) قال شيخنا: وحهه أنه لما قضاها غرمة بأمرٍ صاحبها صار مستقرضاً لهاء وخرحت 
عن ملك صاحبهاء وانتقل الحقٌ إلى الذمة, وبردَّها لا يعود الحق فيها اه. ْ 


قسم المعاملات اق كتاب الإيداع 


الكلٌ؛ اخَلْطٍ ماله بماء فلو تأنّى لثميل أو أنقَقَ وم يَركٌ أ و أو وديعتّينٍ فأنقق 
إحداهما ضَّمِنَ ما أنقَىَ فقط» "مُحتتى". وهذا إذا ل يَضِيَّهُ التبعيض» (وإذا تعدّى عليها) 
فلس توتحا أو ركب دابتهاء أو أحَذ بعضّهاء () رد عَينهُ إلى يدو حقّ (زالٌ التّعدّي 
زالّ) ما يؤدّي إلى (الضّمان) إذا لم يكن من نيّتِه العَؤدٌ إليه؛ 0 


1 (قولة: الكلٌ) البعضٌ بالإنفاق» والبعضٌ بالط "بحر "20 "س”20. 

[5هم؟] (قولة: التّمييدُ) أي”؟: كخلْط الذّراهم السُودٍ بالبئّض» أو الذّراهم بالدّنائير» 
فإنّه لا يقطّعٌ حقٌّ المالك بالإجماع؛ "مسكين"20, "س". ظ 

ام ؟] (قولة: وم يردٌ) م الدَالٍ. 

[دبمم؟] (قولة: أو أووع) بِضمٌ ال حهمزة. 

[0هه] (قولّة: وهذا) مرتبط بقوله: 0 أنقَّقَ ول يرْدٌ)) كما في "البحر”؟. قال 
01 : («ول أرَ فيما إذا فْعَلٌ ذلك فيما يضْرّهُ التَبِعيضٌ هل يضْمَنٌ الجميع» أو ما أذ 
ونقصان ما بقِي؟ فيحور” "')). 


[.ذحه ؟] (قولة : التبعيضصٌ) كالدراهم والدّنائير والمكيل والموزونٍ. 
(قولٌ 'الشارح" : وهذا إذا م ف يَضْرةُ المبعييضُ) ظاهرة: أنه لو أنقْقٌ بعص ّ الوديعة 5 يِضرَةُ | سعط ” ً/ 
هلّكَ الباقي أنه يضْمَنٌ السميعٌ» أو يضمَنٌ ما أَحَدذٌ ونقصان ما بِقِى. اه "ستدي'". 


)١(‏ "البحر": كتاب الوديعة 57/7/19» نقلاً عن "الخلاصة". 

)2 نقول: وردتث 0 قِ النتسخ قبل "البجر"؛ وهو خملاف المعهود. كثّد 0 كثيراً بحيء ا" 1 "البحر" والزيلعي 
والحموي و"الشرنبلاليّة". وانظر تعليقنا على "س" .١9/11‏ 

2 ((أي)) ليست 1 "الأصل" و ١,١‏ وا 

(4)' شرح منلا مسكين” : كتاب الوديعة ص؟؟ ؟.. 

(5) "البحر": كتاب الوديعة 5717/9 . 

0/9/9 "ط": كتاب الإيداع‎ )١( 

(7) انظر تحريره في "التكملة" ‏ المقولة [؟51٠5]‏ قوله: ((وهذا إذا لم يَضَيّهُ التبعيضُ)). 


حاشية ابن عابدين الل المزء الثامن عشر 


"أشباه" من شروط الي (بخلافي المستعير والمستأججر)» فلو أزالاة م يبرا ؛ لعَمَلِهِما 
انم 7 نفسِهماء بؤللافي مود ملعا 1 قا وي و قا لها فون فو 4 دن وا ف خا 21 


[1هم؟] (قولّة: "أشباه") عبارتًا(": ((إنَّ المُودع إذا تعدّى ثم ال(" التّعدّي ومن ننه 
أن يعودّ إليه لا يزولٌ التَعدّي)) اه. كذا في الهامش. 

[8445] (قول: من شروطٍ النَيَه وذكَرَهُ هنا في "البحر"9؟ عن "الظهيرية"29, 
قال: ((حيّى لو نرْعَ ثوب الوديعة ليلاً ومن عَرْمِهِ أنْ يَلبَسَهُ تمارا ثم سق ليلا .لا يرأ عن 
الضّمانٍ)). 

[48] (قولةُ: والمستأجر) مستأجِرٌ الدَابَة أو المستعيدُ لو نوى أن لا يَرْدّها ثم نذِم: 
لو كان سائراً عند النْيّةِ ضَّمِنَ لو هلّكث بعد النْيَدَ أمَا لو كان واقفاً إذا ترك نيَةَ الخلافي عاد 
000 

[كهده؟] (قولة: فلو أزالاةُ) أي : التعدذّي. ق 485 ]أ 

[دهده؟] (قولة: بخلاف مُودع إل) ولو مأموراً بحفظٍ شهرء فمضّى شهرٌ ثم استعمّلهاء 
ثم ترك الاستعمالٌ وعاد إلى الحفظ ضمِت؛ إذ”2 عاد والأمرٌُ بالحفظٍ قد زالَ» "جامع 


اولي "9 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الأول: القواعد الكلية ‏ القاعدة الثانية: الأمور بمقاصدها ‏ المبحث العاشر في شروط النية 
ص؛ ه.. نقلاً عن "الفتاوى الظهيرية”. 

)١(‏ عبارة "الأشباه": ((ثم أزال)). 

(5) "البحر": كتاب الوديعة /79/1//1. 

(5) "الظهيرية”: كتاب الحج ‏ الفصل الرابع في الإحصار والمنايات - النوع الأول فيما يجب بلبس المخبيط وإزالة النفث 
ق ")ب بتصرف. 

(5) "جامع القصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما إل ٠١7/1‏ بتصرف. 

(0) في "7" و"م": ((إذا)). 

(0) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما إل ٠١7/١‏ بتصرف. 


قسم المعاملات تت تين 1011 بمعن سمو كتابٌ الإيداع 


كل ودار نوا ار زعا أو العدازة ونصارب) وسعي» وود 


210 -2000 5 0 
عنانٍ »أو مُفاوّضة ومتسعير رهن ّ اماع ا وما جم وو امو كيه امع واه لله 


[تحهد؟] (قولة: ووكيل) أن استعمّل ما َكل 58 ثم تر وضاع لا يضْمَنُ. 

[لامهه؟] (قولة: أو إحارة) أن وكُلَهُ لِيُؤِحُرَ أو يستأجرٌ له دابّة فركبّها م ترك 

[مدده؟] (قولة: أو مُفاوّضة) أمنا شريلكٌ المِلْكِ فإنّه إذا تعدّى ثم أزال التَعذَّيّ لا يزول 
الما كما هو ظاهرٌ؛ لِما تقرّرٌ أنه أحنيعٌ في حصّةٍ شريكه؛ فلو أعار دابّة الشركة فتعدّى ثم 
أزالٌ التّعدّي لا يزول العمانُ ولو كانت ف نوبته على وحه الحفظٍ فتعدّى ثم أزالَةُ يزول 
الما وهي واقعةٌ الفتوى, سثلتُ عنها فأجبث بما ذكَرْتٌ وإِنْ لم أرها في كلايهم؛ للعلّم بما 
يما ذكِرَ؛ إذ هو مُودَعٌ في هذه الحالق» ونا استعمانًا بلا إِذْنِ الريك فهي مسألةٌ مقرةٌ مشهورةٌ 
عندّهم بالضَّمانء ويصيدُ غاصبا؛ "رملى" على "المنح". 

[ححمه؟] (قولة: ومستعير لرهن” ") أي: إذا استعارٌ عبداً ليَرمَئَهُ أو دابَة0؟ فاستخدّمَ 
العبدَ وركب الذَابَة قبل أنْ يرقئها ثم رهتها بال بمثل" القيمة» ثم قَضّى المال ولم يقيضّها 


2 


حي هلكث عند المرئمن لا ضمانً على الرّاهن؛ لأنَّه قد برِئّ عن الصَّمانٍ حين” رتئهاء 


(قولُ: ولم يقبضها حيّ هلكث عند المُرئّن لا ضمانَ على الزاهن) أي: ضمانٌ النّعدّي لا ضمانٌ 
قصضاع الدينِ؛ ؛ أن الْرَاهنّ بعدما قَضّى الدَّينٌ يرججع م بما أذّى؛ دن ارهن َم هلك 2 يد المُرتِنٍ صارٌ مستوفياً 
2 من ماليّة الزَمْنِ فيرججع المُعيرٌ على الزاهن يما وَقَمّ به الإيفاء كما أن له قِ الرَمْنِ عن "الكفاية" 


)١(‏ في "د" و"و": ((عنانا))» وفي "الأشباه": ((والشريك عناناً)). 

(؟) في "د": ((رهن))» وفي "الأشباه": ((ومستعير الرهن)). 

(؟) في "ر" و"1": ((ومستعير رهن))؛ وهي موافقة لنسخة "د" من "الدر". 

(4) في ا و”: (لأي: إذا استعار دابةٌ ليرهنها أو عيداً إل)) » وما أبتناه من "ر" و"ب” و"م" موافق لما في 
"البحر" و"المنح". 

(5) في “ر" و"1” و'ب" و'م": ((مثل))؛ وما أثيتناه من "الأصل" هو الموافق لا في "البحر" و"المنح". 

(3) في 'الأصل" و"ر" و"7": ((حيث): وما أنبنناه من "ب" و"م" موافق لعبارة "البحر" و"المنح". 


"أشباه"27. والحاصل: أنَّ الأمينَ إذا تعدَّى ثم أزالّهُ لا يزولٌ الصمّمانٌ إلا في هذه 
العشرة؛ أن يدَؤ2'0 كيدٍ المالك» ولد كذية قُ عَوٌدِهِ للوفاق فالقولٌ لَه وقيل: للمودّع. 
'عماديّة". (و) بخلافب (إقراره بعد جحودو) أي: جُحودٍ الإيداع. حيٌّ لو اذْعَى هبة 


"منح"7©, وهذه المسألةٌ مستغناةٌ من قولِه: ((بخلاف المستعير)) كما في "البح "0), 

[نحفهد؟] (قولة: ثم أزالةُ) أي: التعدذي. 

11 (قولة: في عَوْدِهٍ للوفاتي إلخ) عبارةُ "نور العين"202 عن "ججمع الفتاوى": 
[؟/73؟/ب] ((وكل أمين خالّف ثم عاد إلى الوفاق عادً أميناً كماكانَ» إلآّ المستعير والمستأجرٌ 
نما بقِيًا ضامئين)) اه وهي أولى» تدير. 

["45ه؟] (قولة: له) أي: للمالك. 

[6ه؟] (قولة: للمُودع) بفتح الدّال؛ لأنّه ينفي الضَّمانَ عنه. 

1 (ولَهُ: هبةٌ ا أي: أنه وهَبّها منه: أو باعها له. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاى: الفوائد ‏ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرههما ص77]. بتصرفء ثقلاً عن 
"الفصول" إلا قوله: ((ومستعير لرهن)) فعن "المبسوط". 

(؟) في "د": ((يدهم)). 

(؟) "المنح": كتاب الوديعة ”"رق 55 ١/أ.‏ 

(4) "البحر": كتاب الوديعة 1717/9 7. 

(0) "نور العين": الفصل الثاني والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وتفاصيل كيفياتما إل ما يصدق فيه المودع 

0 ومالا يصدق فيه ق.6(/ب. 000 

(7) في هامش "م": ((قوله: عبارة "نور العين" إلخ)) محل هذه العبارة عند قول "الشارح”": ((والحاصك: أن الأمينَ إلخ)). 
وقولة: ((رهي أولى)) لأنَّ قول "الشارح": ((ثم أزال التَعدّي)) فيه شيء؟ لأنه بعد مُضي الزمن الذي حمق فيه يستحيلن 
إزلمُة» وأما قو صاحب "مجمع الفتاوى": ((ثمّ عاد إلى الوفاتي)) لا شيء فيه: فكان أولى اه. 


قسم المعاملات تمت 50 ع كتابٌ الإيداع 


'خلاصة”. وقيّدَ بقوله: (بعدَ طُلّب) رما (ردّها) فلو سألَهُ عن حالما فجحَدّها 
٠‏ كسم اه 6 موه #1 1١‏ 0 14 . 507 5 1 
فهلكث لم يضِمَنٌ) 0 فيد بقوله: (ونقلُها من مكايما وقتَ الإنكار) ام ا 


[ (قولة: بعد طلب) متعلّقٌ ب ((لححودو)). 

[5؟] (قولة: رمام و7"أفاد في "الخانية"27: ((أنَّ طَلّب امرأة الغائب وجيرانٍ اليتيم من 
الوصيي ليُنفِقَ عليه من ماله كذلك))» "سائحاي" ومئلّةُ في "التاترحاتية". 

هه (قولّة: وقت الإنكار) ظاهر: أنه متعلق ب ((نقّلها))» وهو مُستبعَدُ الوقوع» 
وعبارةٌ "الخلاصة"2: ((وفي غطب "الأجئاس”: إِنَا يضِمَنٌ إذا نقّلّها عن موضعها الذي 
كانت فيه حال المتُحودء وَإِنْ لم ينقُلها وهلكث لا يضِمَنُ)) اه وهو ظاهرٌء وعليه فهو 
متعلّقٌ بقوله: ((مكايما/», وفي "المنتقى": ((لو كانت العاريةٌ يما يحول يَضْمَنٌ بالإنكارٍ ون 
م يحَوَفَ/). 

وذْكْرٌ "شيشنا” عن "الشُرنبلاليّة"”: «(انّه لو جحدها ضِمِن ولو لم مُحمْوّل))» بيده 
قولٌ "البدائع"”: ((إنَّ عق ينفسِح بطلب المالك؛ لأنْه نا طلبها فقد عزْلهُ عن الحفظ أو 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب الوديعة ‏ الفصل الثاني فيما يكون تضييعاً وفيما لا يكون ق50؟/ب بتصرفء نقلاً عن "المنتقى". 

(١؟)‏ "البحر": كتاب الوديعة 77/10 بتصرف» نقلاً عن "الخلاصة" معزيّاً إلى "الأجناس". 

(؟) الواو ليست في "ب" وام". 

(4) "الخانية": كتاب الوديعة ‏ فصل فيما يعد تضييعاً للوديعة 778/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "الخلاصة": كتاب الوديعة ‏ الفصل الثان فيما يكون تضييعاً وفيما لا يكون ‏ جنس آخر في الجحود 20 
بتصرف»؛ وفيها: ((عن "الفتاوى")) لا ((عن غصب "الأجناس")) ْ 

(7) أي: شيخ السائحان؛ إذ النقل عن السائحانني» وشيخه هو أبو السعود. انظر صخ ؟. من هذا الحزء» وسيأي في 
المقولة [4/8771؟] قوله: ((ولو أوحره إلخ)). 

(7) "الشرنبلالية”: كتاب الوديعة 747/7 بتصرفء نقلاً عن "جامع الفصولين” (هامش "الدرر والغرر"). 


(8) "البدائع": كتاب الوديعة ‏ فصلث: وأما بيان ما يغير حال المعقود عليه 7١1/5‏ بتصرف. 
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حاشية ابن عابدين عد نكن ٠‏ 235087 ,سماحطفوبييت الجزء الثامن عشر 


أي : ال 0 لأَنّه نه لو لم ينقُلها وقهُ فلكت م يضِمَن) "خلاصة" ٠‏ وقد بقوله: 


إيبا 


(وكانت) الوديعة (منقولاً) 0 


لَمَا ححَدَهُ المُودَمُ بحَضْرة المالك0" فقد عرّلٌ نفسَهُ عن الحفظء فبقِي مال الغير ف يله بغير 
إِذْنده فيكونٌ مضمونا فإذا هِلّكَ تقر العّمانُ)) "سائحاي" . 

وف "التاترحانيّة" عن "الخانيّة"7": ((ذْكرَ "التاطفيك": إذا ححَدّ المُودَعٌ الوديعة طارة 
صاحبها يكونٌ ذلك مُسْحاً للوديعة» حيّى لو نقلّها المُودَعُ ِن المكانٍ الذي كان"؟ فيه حال 
اللجُحُودٍ يَضِْمَنٌء وَإِنْ م ينقُلُها عن” ذلك المكان بعد الُحُودٍ فهلكَث لا د يَضْمّنُ)) اه 5 

[حححه] (قولة: "خلاصة") رٍ يقنصز ف "الخلاصة" على هذاء بل نمّلّه عن. . 
غَصْبٍ "الأجناس"”"2, ثم قال بعدّه": وف "المنتقى”: ((إذا كانت الوديعةٌ والعاريةٌ با 
وَل يضْمَنٌ بامُحُودٍ وإن لم يَوَفا) اه. وذكرٌ "الرملئ": («الظَاهرٌ أنه أي: ما في 
"الأجناس' ل لم يظهَر لأصحاب المتون صِحَتّة فلم ينظنوا إليه» فراجع ع المطوّلاتٍ يظهرٌ 
لك ذلك)). 


)١(‏ في "د": («الجحود)). 

(1) قوله: ((لأنه لما طلبها فقد عزله عن الحفظ أو لما جحده المودع بحضرة المالك)) ليس في "ب" و"م". وما ألبتناه من 
"الأصل" و "ر" و"" موافق لما في "البدائع . 

(؟) "الخانية": كتاب الوديعة - فصل فيما يضمن المودع 0/37/5؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) في "ب" وكم": ((كانت)). 

(5) في "ب" وكم": ((من))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"7" موافق لما ني "الخانية". 

)١(‏ انظر تعليقنا رقم (0) في الصحيفة السايقة. 


(7) "الخلاصة": كتاب الوديعة ‏ الفصل الثاني فيما يكون تضييعاً وفيما لا يكون . جحنس أخخر في الجحود ق790/ب. 


قسم المعاملات يفيو جني 211801 تتح سيت كتابٌ الإبداع 


لأنَّ العقارٌ لا يُضِمَنٌ بالتحودٍ عندّهماء علافاً ل "مُحمدِ”" في الأصتٌ. غْصِبُ 
"الرُيلّص "7" . ش 

وقيّدَ بقوله: (ولم يكْنْ هناك من يخاف ينه عليها) فلو كان لم يضمن لله 
مِن باب الحفظ» وقيّدَ بقوله: (ولم يحضِيها بعد جُحوده”'") لأله لو جحَدّها 
م عفنيه ثقال له رتما: دغْها وديعةٌ: فإِنْ أمكّتهُ أخذّها لم يضْمَن؛ لأنّه إيداعٌ 
جديد وإلآ ضيئها؛ لأنّه لم يتِعٌ اليد "احتيار”. وقَيّدَ بقوله: (لالكها) لأنه 
لو ححَدّها لغيرو لم يضمَئ؛ لأنّه من الحفظ؛ فإذا تمْتْ هذه الشَّروطٌ لم يرأ بإقراره. 
إلا بعقاو جديدٍ ولم يوجَدُ. (ولو جححدها ثم اذّعَى ردّها بعد ذلك وبَرمَنَ عليه 


[هه؟] (قولة: لمالكها) أو وكيله كما في "التاترحانية". 

[..قذ!] (قولة: ولو ححَدها إ) ولو قال: ليس له لع شي ع 4 ثم اذّعَى الع 
أو الحلاك يُصداق» ولو قال: ُ يستودعبي» ثم م م ادَعَى اكد أو الملاك لا تصدق: كا 

وكأنّ وحة ة الأول 9 ((علىّ)) للدين؛ فلم يكن مُدكراً للوديعة. تأْمّل'. 


(قولٌ "الشارح": لأنَّ العفار لا يُضْمَنٌ بالجُحودٍ عندّههما حلافاً ل "محمد" في الأصح) مقابلةُ ما بُوِي 
عن "الإمام” ضنة العقار بابححودٍ كالمنقول. 


.77 14/8 وهو أيضاً قول زفر والشافع؛ وقول أبي يوسف أوَلأء رحمهم الله تعالى جميعاً. كذا في "التبيين":‎ )١( 
بتصرف.‎ 7١74/50 "تبيين الحقائق": كتاب الغصب‎ )1( 

(؟) في "د": ((ححدها)), 

(4) "الاختيار": كتاب الوديعة 707/7 بتصرف. 

(5) في "الأصل": ((عندي)) بدل ((علي)). 

(1) "البحر": كتاب الوديعة 7078/9 بتصرفء نقلاً عن "الخلاصة". 


حاشية ابن عابدين اجمبيبيييين الات فييك الجزء الثامن عشر 


مطلب: طلبّها فقال: غداًٌ وفي الغد قال: تلفت قبل قولي: غداً ضمِن؛ لتناقضه(!) 

وفي "جا مع الفصولين"0"©: ((طلبّها ركاء فقال: اطلْبها غدا فقال في الغد: تَلِمَّتْ قبل 
قولي: اطلْيّها غداً ضمِئ؛ لتناقضه لا بعده. طلبَها فقال: أعطيتّكهاء ثم قال: لم أُعطِكهاء 
ولكن تلِمَتْ ضمِن ولم يُصَدَّف؛ للتناقض)). 

مطلبٌ: كل فعل يَعْرّمُ به المُودَعٌ يَعرَمُ به المُرنَهِن0" 
نم قال”؟: ((وكلٌ فعل يَعْرَمٌ به المُودعٌ يَعْرَمُ به المُركنُ)). 

[1.كما] (قولة: كما لو بَرِمَنَ إلخ) هكذا نقَّلَهُ فى "الخائيّة"29 و"الخلاصة"0) 000 

في "البحر ”© عن "الخلاصة"9©: ((أنّهِ لا يُصدَقُ))؛ لكن في عبارته سَفْطٌ ويدلٌ عليه أنَّ الكلام 


(قولّة: ونقل في "البحر" عن "الخلاصة": أنه لا يُصِدَّقُ) عبار "المخلاصة" مِن الفصل الكّان: ((وإن 
أقامَ البيّنةٌ أنه ردّها قبل التحودٍ وقال: غلطثُ في الود أو نسيتٌ» أو ظَئَنتٌ 0 دمَعْتَهُ فأنا صادق قْ 
قولي: لم يستودغني قُبلث بِْنتّه أيضأ في قياس "أبي حنيفة" و"أبي يوسف"))» وف "الأقضية": ((لو قال: لم 
يُستودٍعني) م اذْعَى الدَدْ أو الهلاك ُ يُصِدّق )). 





)١(‏ هذا المطلب من "ر”. 
)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما إل ؟//1١٠‏ بتصرف. 
(؟) هذا المطلب من "ر" 


(1) "جامع الفصولين”: الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما إل ؟/1١1.‏ 

(5) "الخانية": كتاب الوديعة ‏ فصل فيما يضمن المودع 77/9 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(1) "الخلاصة": كتاب الوديعة ‏ الفصل الثاني فيما يكون تضبيعاً وفيما لا يكون ‏ جنس آخر في الجحود ق55؟/رب. 
(7) "البحر": كتاب الوديعة /7074/19؟. 

(8) "الخلاصة": كتاب الوديعة ‏ الفصل الثاني فيما يكون تضييعاً وفيما لا يكون ‏ جنس آخر في الجحود ق30؟/ب. 


تسمالمعاملات اتا ##594 السسسمم كتابٌ الإيداع 


نه ردّها قبل الححودٍ وقال: غَلِطْتُ في المتحود؛ أو نسِيت؛ أو ظبَنتُ أيّ دقعتها) 
2 و اثتمور 7 - 2 م 71 5 

قبل بُرهاثة» ولو اذَّعَى هلاكها قبل جُحودو؟" خُلَفَ المالكُ ما يعلّمُ ذلك؛ فإِنُ حلّفٌ 
ضمت وإِنْ نكل برئ» وكذا العارية "منهاج". ويضْمَن قيمئها يوم اللتحود إِنْ عُلِمَ؛ 


في البيّنة لا(" في جُحَدٍ الدّعوى حيّ يقال: لا يُصِدَّقْء وقد راحغثُ "المنلاصة" وكبَنِثُ الفط 9) 
على هامش "البحر"29 فتيّة, 


١"6[‏ 1خ ؟] (قولة: أن دفعتّها) بفتعح يرم (أن»» وكسسر نوها مشدّدةٌ أي: عند الإيداع. 
4843ب 


[*١5ما]‏ (قولة: إن عَلِمَ) الأصوببُ: عل 0 أي : الى 0 ونقّلَ ف ا قبله 


(قول "الشارح": حُلُْفَ المالكُ ما يعلّمٌ ذلك) محل التُحليفٍ إذا لم يكز أصل الإبداع لتناقضه 
حينئلء بخلاف ما لو أنكر الوديعقء فإنّه يلض حيشذٍ؛ لعدم تناقضِهء كذا تفيدٌةُ عبار 'المندية" التي تَقُلّها 
"مل" ردك لا فرق ف كلام "الشارح" بين ما إذا أقام المالكُ بِينة على الإيداع أو أَقَدَ المُودّعٌّ بعد 
جحودو الوديعة» تأْمّلْ. نعم لو أنكرٌ الإيداع» ثم ادّعى الرَدّ قبل الْحُحُودٍ وقال: غلطتُ في الجحود. أو: 
نسيثُ» أو: ظنتتُ أي دفعتّهاء وعحرٌ عن البرهانٍ على اليد يلف حينئدٍ المالكُ؟ لارتفاع تناقض المُودّع 


)١(‏ في "و": ((ححودها)). 

(1) ((ل)) ساقطة من "الأصل" و"ر" و"7". 

(؟) نقول: وفي المتقط الذي كنبه ابن عابدين رحمه الله في "منحته" سقط أيضاً وهو: ((قبلت بينته أيضاً ني قياس "أبي 
حنيفة" و"أبي يوسف")). انظر تقريرات الرافعي في الصحيفة السابقة. 

(1) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الوديعة 77/8/19. 

() في "ب" وأم”: ((القسمة)). 

(5) "المنح": كتاب الوديعة ؟/17753/ب. 


حاشية ابن عابدين ب فر ل تبر بين المزء الثامن فشر 


عن "الخلاصة"9) ضمانّ القيمةٍ يوم الإيداع بدونٍ 0 لكنه مُتابعٌ في التقل عن "الخلاصة" 
لصاحب "البحر"”©2) وفيما نقَلّهُ سَقْط”؛ فإِنّ ما رأيثُةُ ف "الخلاصة" موافقٌ لما في "العماديّة", 


٠ه‏ من 
شمنبة 5 


[1804] (قولَةُ: فيوم) بنصبه مُضافاً ل ((الإيداع)). 

[ه.وه؟] (قولة: ححد) أ قال لربٌّ المال: م تدمع إلى شيئاً. 

3 و(قولَة: اشترى) يعني: بعدما أقرّ ورحَمَ عن الُحودٍ بأن قال: بلى؛ قد دَقَّغْتَ 
إل بخلافيٍ ما لو أقرٌ بعد الشّراءٍ فيضْمَنٌ والمَعَاغ"2 له "منح”9© عن "الخائية"00, 


(قولُّ: فإِنّ ما رأينهُ في "الخلاصة" موافق إلخ) عبارتًا ‏ عل ما في حاشية "البحر" ‏ : ((قضّى عليه 
بفيمته بقيمته يوم التُحودٍ فَإنْ قال الشُّهودٌ: لا نعلّمٌ قيمّهُ يوم الجحودء لكن قيمثة يوم الإيداع كذا قضّى عليه 
بعيمتة يوم الإيداع)). 


)١(‏ انظر "حامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواغ الضمانات الواحبة وكيفياتما إل ٠١9/٠‏ يتصرف. 

(؟) "الخانية": كتاب للضاربة - فصل فيما يجوز للمضارب على المضاربة وما لا يجوز ١53/7‏ نقلاً عن الناطفي (هامش 
"الفتاوى ا 

(؟) "الخلاصة”: كتاب الوديعة ‏ الفصل الثاى فيما يكون تضبيعاً وفيما لا يكون ‏ حنس آخر في الجحود ق58؟/ب» 
نقلاً عن كفالة "الأصل". 

(5) "البحر": كتاب الوديعة 07//م/ا؟. 

(5) نقول: وفي مخطوطة "المنح" التي بين أيدينا سقط في هذا الموضع أيضأء وقد أشار العلأمة ابن عابدين رحمه الله إلى هذا 
في حاشيته "منحة الخالق على البحر الرائق”: كتاب الوديعة ددد 

(5) في "ب" و"م": (المبتاع))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" 0 موافق لما في "المنح" و"المخانية". 

(7) "المنح": كتاب الوديعة 7/ق5503١/ب‏ بتصرف. ٠‏ 

(8) "الخانية”: كتاب المضاربة ‏ فصل فيما يجوز للمضارب على المضاربة وما لا يجوز ١59/7‏ نقلاً عن الناطفي (هامش 
"الفتاوى الحندية"). ا 


قسم المعاملات حتت يتيي - 5057 يي تت كتابٌ الإيداع 


(و) المودّعٌ (له السَمَرٌ يما) ولو لا حَمْلٌ "درر”/ (عند عدم تمي المالكِ و) 
عدع (الموفب عليها) بالإخراج» فلو تاه أو خحافت: فإِنْ له بد مِن لمر ضمِئ؛ وإلاآ: 
إن ساقْرٌ بِنَفْسِهِ ضمت وبأهله لاء "احتيار”"2. 

(ولو أودّعا شيئاً) مثلياً أو تِيمياً (4) يجْرْ أن (يدقع ا 


[017م1] (قولة: قن له) بتسكينٍ النون. 

1 (قولة: وبأهله لا) وأجمَعُوا على أنّه لو سائرٌ بما في البحرٍ يضِمَنْ» قالّه "الإسبيجايئ"” 
كذا في "العييء"7", "مدين". 

[ (قولة: مثلياً أو قِيميَ”)) وحلافهما في الأول قيائ” على الدَّين المشترك 
0 

0 (قولة: لم يز [/د+/] هَدَرهُ بناءً على ما سيأتي: من أنه لو دقَمَ 
لم يضمَنْء فلم يَبِقَ المرادُ بنفي الدع إلا عدم الحوازء وسيأق”' ما فيه. ْ 


(قول "الشارح": وبأهله لا) أي: ولا بد من السّمَرِ كحم كما يفيدَةٌ ما قالوةٌ. 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الوديعة ؟/47 ؟؛ وعبارته: ((وإن كان ها حمل ومونة)). 

(؟) نقول: أصل المسألة في "المختار" لا في "الاختيار”: والمسألة كاملةً مذكورة في "الفتاوى الهندية" عن "الفتاوى العتابية" 
و"التاترحائية"» انظر "الفتاوى المندية": كتاب الوديعة ‏ الباب الثالث في شروط يجب اعتبارها في الوديعة ولا يجب 
4 ؟ بتصرف» و"الاتيار": كتاب الوديعة *//07؟ء وانظر أيضاً "التكملة" ‏ المقولة [0111] قوله: ((فَإنْ سار 
بنَفْسِهِ ضْمِن وبأهله لا)). 

(؟) "رمز الحقائق": كتاب الوديعة ؟8/1١.‏ 

(4) ((أو قِيميّأ)) ليست في "ر". 

(5) في "الأصل": ((قباساً)). 

(7) "البحر”: كتاب الوديعة 078/0 7. 

() ف الصحيفة الآتية وما بعدها "در". 

(8) المقولة [4 851 ؟] قوله: ((هو المختارٌ)). 


حاشية ابن عمابدين اال الل 2 المزء الثامن عشر 
٠‏ ار 0 ونا لاددات 5 . مره بيه ١ ١"‏ 4 
المودغ إلى أحدرهها حظة في غَيبةٍ صاحيو)» ولو دقَعَ هل يضْمَنُ؟ في "الذَّرَر”": ((نعَن))؛ 


وفي "البحر”؟: ((وأشار بقوله: لم يدمَعْ إلى أله لمجو له ذلك؛ حيّ لا يأمرهُ القاضي تفع 
نصييه إليه في قول "أبي حنيفة", وإلى7” أنه لو د لا يكو قسم افق حق إذا هلك لباقي 
رِحَعَ صاحبهُ على الآخذٍ بحصّته وإلى أن لأحدهما أنْ يأَخْلَّ حصت منها إذا ظفرٌ يها)). 
[8911] (قولة: المودّع)”2 بفتح الدَال. 
[8417؟] (قولة: إلى أحدها) أي: أحدٍ المُودِعَينِء بكسر الدالٍ. 
[*11؟] (قولُ: في غَيبةٍ صاحبه) عند "أبي حنيفة” رمه الله؛ وهو مروينٌ عن "علرة " فد" , 
وقالا»: له ذلك؛ لأنَّه طلب نصيبَهُ كما لو حضراء وبه قالتٍ "الثّلاثُ"7 »2 وإِنّْ كانت الوديعة 
من غير ذُواتٍ الأمثالي ليس له ذلك إجماعاء قالّه"العينك"7” '). 


)١(‏ "السرر والغرر": كتاب الوديعة 47/59 ؟. 

)7١(‏ *البصر": 'كتاب الوديعة /ا/م/ا؟ باختصار. 

(5) في "7" و"ب" و"م": ((وأما)) وما أثبتناه من "الأصل” و"ر" موافق لما في "البحر" وهو ما يقتضيه السياق. 

(5) عبارة "البحر": ((لو دفع إليه)). 

(5) في هامش "م": ((قوله: حتى إذا هلك الباقي إلخ) وأما لو هلك ما في يد الآخخذ ليس له أن يشارك الغائب فيما بقي؛ 
'غاية البيان" اهم "ط". 

(7) هذه المقولة واللتان بعدها ليسث في "1". 

(1) روى عطاء بن السائب عن زادان قال: (استودع رحلان امرأة وديعة وقالا لها: لا تدفعيها لواحد منا حتى بجتمع عندك, 
ثم انطلقا فغاباء فجاء أحدهما إليها فقال: أعطيني وديعتي فَإِنَّ صاحبي قد ماتء قأبت حتى كثر اختلاقه إليها ثم 
أعطته, فجاء الآخر بعد فقال: هائي وديعتي! فمّالت: قد جاء صاحبك فذكر أنك قد متء فأحدذ وديعتكما متي! 
فارتفعا إلى عمر 5ه فلما قضًا عليه القصة قال لحا عمر ه: ما أراك إلا قد ضمنتء قالت المرأة: يا أمير المؤمنين! 
احمل غلياً بيني فعنة وقال لعليَ: اقض بينهما يا عليء قال على: هذه الوديعة عندي وقد أمرناها أل تُدفع إلى واحد 
مدكما حتى تحتمعا عندهاء فأث بصا حبك» كلم يُضَمّنها. قال: فرأوا أتمما أرادا أن يذهبا عال المرأة). أخرجه ابن أفي 
شيبة في "المصنف" )١137171( ١5/0‏ في البيوع ‏ قي الرحلين يودعان الشيء. 

(8) نقول: وعلى قولمما ‏ أي: ف التفريق بين المثليّ والقيميّ في الوديعة ‏ حرى "شرح بملّة الأحكام العدلية" للأتاسي 
/87؟ للادة (5/). 

(9) انظر "تحفة امحتاج": كتاب الوديعة 4/97 2117 و"المبدع": كتاب الوديعة 17/6 ؟. 

.ا١رك1/1؟ "رمر الحقائق": كتاب الوديعة‎ )٠١( 


قسم المعاملات يجت 5012 باسسسححطديت كتابٌ الإيداع 
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في "الثّرر7": ((قيل: الخلاف في المِثْليَاتِ وَالقِيْمَِاتِ معأ والصحيح أنه في المِْليّاتِ 
فقط)) اه. فتبيّنَ أنَّ ما في "المتن" و"الشّرح" غير المحيح المُجمّع عليه» قاله”" شيخنا 
القاضي "عبد المنعم”9©, "مدي". 

قال جامغة”' الفقير "محمّد البَيْطار"7: ((أظنٌ”" أنَّ هذه المقولة9© رحعَ عنها 
'المولْفُ"؛ ؛ لأنه له شطب عليها شطبا لا يظهَرٌ جدّأء ورأيد ني أي لا أكثهاء لكن وقّمَ في قلبي 
شيءٌ؛ فأحيّنِتٌ ايا والتّبية عليهاء فَاعلْمُه بالمراحعة)). 


'وفي الهامئش: ((وف "الدرٌ المنتقى"2: لو دقَعَ المُودَعُ إلى الحاضر نصمّها ثم هلّكَ 
بقِى ) وحضّرٌ الغائبٌ قال "أبو يوسف" رحمة الله عليه: إِنْ كان الدفعُ بقضاءٍ فلا ضمانَ 1 
أحدء وإنْ كان بغير قضاءٍ فإِنَّ الذي خف شر يتبغ” الدّافعَ بنصفٍ ما ددع ويَرحِمٌ به الدَافعٌ 

(قولّةُ: ف فييك 5 ما في "المتن" و"الشرح" غيرُ الصحيح المْحمَع عليه) لعل أصل هذه العبارة: 
((على النجتي ء عليه على الصّحيح))» تأئل؛ لكنّ المناست حذف قوله: ((و'الشارج”)). 

(تولة: , يتب الدَافع بنصفٍ ما دقع إل ف "أبو يوسف" وإِنْ قال بحواز دَق المُودَ حصّة الحاضر 
وصحّة هذه القيمةٍ» لكنْ يَشترطٌ سلامة الباقي للحاضرء فإذا لم يَسلَّمْ لا ينتفي الضمانٌ عنه. 


.7 857/7 "الدرر والغرر": كتاب الوديعة‎ )١( 

(1) ((قاله)) ليست في "7" واب" وام”. 

(؟) هو عبد المنعم بل عتجنا بن عد لس بن سالم القلعي المكّنَ (ت175١ه)‏ (“"الأعلام" 178/4). 

(؛) ((جامعه)) ليست في "1" و'ب" و"م". 

(5) نقول: هذا هو الموضع الوحيد الذي ذَكِرَ فيه اسم ((محمد البيُطار)) في نسحن "ب" و"م", مما يؤيّدُ ما رحناه من 
اعتماد بريد الشيخ محمد الْبَيْطار هذا القسم من "الحاشية"؛ وانظر مقدمتنا في الحزء السابع عشر. 

(3) في "ب" و"م": ((وأظن)) بزيادة واو. 

(0) في "ب” و"م": («القولة)). 

(8) نقول: صوايه: ((وفي "المنتقى")) كما ف "القتاوى الحندية”. على أننا ل نعثر على المسألة ف مظاتحا من "الدر المتتقى". 

(9) في "الأصل" و"ر": ((اتبع))؛ وكذا في "الحندية". 


عحاشية ابن عابدين 2-9 2122 ا ته اللمزء الثامن عشثر 


وفي "البحر'”2: ((الاستحسانٌ لا)»؛ فكان هو المختارٌ. (فإِنْ أُودعَ رحلك عند رحِلَينٍ 

ما يسم م اقتسّماة وحففظ كل نصمّة)) كم رتنِين) ومُستِبِضِعَين) ووصيّين» وعَدِل رهن 
كم شراء ) (ولو دفعَه) أحذهها (إلى صاحبه صمنّ) الدافمٌ) (بخلافي 
ما لا يُقِسَمْ)!؛ لخواز حِفظٍ أحدهها بِإِذْنِ الآعَر. (ولو قال: لا تدكْمْ إلى عيالِكَ 
أو احمّظ9" ف هذا البيتٍ فدقعها إلى ل 


على القابضء وإِنّْ شاءً أَحَدّ مِن القابض نض اما قت كنا "الحو "0 "شار انعا 
من الباب القامن”/ في الوديعة. فأفادٌ أن المُودَعَ لو دفَعَ الكك لأحيهما بلا قضاءٍ وضكَّئَةُ الآعد 
حصّتَهُ من ذلك فله اليُحوعٌ بما ضِمِنةٌ على القابض)) اه. 

[4414؟] (قولة: هو المختارٌ) قال "المقدسيٌ': ((مخايفٌ لِما عليه الأئمّةٌ الأعياد))» بل 
غالب المتونٍ عليه متفقون» وقال "الشّيخ قاسة”2: احتارٌ "التَسَفيه" قول "الإمام", و"المحبوبة"0" 

صِدرٌ الشريعة"20) "أ 00 "الحموئيٌ ". 

[داكم؟] (قولة: ضْمِنّ الذافعٌ) أي النتصفٌ فقط كما في "الإصلاح” 2 وقولة: («الدافمٌ)) 


(قولة: قال "المقدمسيئ": مُخالِفٌ لما عليه الأئمَةُ الأعيانُ) وأيضاً قدّمَ قولّ "الإمام" في "الخائيّة", 
وتقديعة يفيد اتحتيارة. 


)١(‏ "البحر”: كتاب الوديعة 774/97 باحتصار وفيه أنه قول أبي يوسف (أي: يعدم الضمان). 

)١(‏ في "د": ((احفظه)). 

(5) "الذخعيرة”: كتاب الوديعة ‏ الفصل الثاني عشر فيما إن كان صاحب الوديعة غير واحد ”رق77١,‏ 

(5) "الفتاوى الندية": كتاب الوديعة ‏ الباب الثامن فيما إذا كان صاحب الوديعة أو المستودع غير واحد 5/4 5؟. 
(0) في "1" و'ب” وكام": ((الثاني))؛ وما أثبتناه من "الأصل” و"ر" هو الصواب الموافق لما في "المندية". 

(؟) "التصحيح والترحيح": كتاب الوديعة ص١ ..5١‏ 

() أي: تاج الشريعة؛ وتقدمت ترجمته ؟/8؟5. 

(4) "شرح الوقاية": كتاب الوديعة ١147/7‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(9) "فتح المعين”: كتاب الوديعة /8 7١‏ بتصرف. 
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قسم المعاملات لس مسحي 2500 اصيي يي كتاب الإيداع 


ما لا بل منهء أو حففظها في بيت آخَرَ من الدَارٍ: فإنْ كانث بُيوتُ الذّار مستوية 
قِ 6 1 0 (لم يضمَن, وإلاً ضمِنئ)؛ لأنَّ التَقَيدَ مُفيدٌ. (ولا يضمَنُ مودعٌ 
المودّع) ف فِيضِمَنٌ الأول فقط إِنّْ هلككث(" بعد مُفارقته» وإِنّْ قبلّها لا ضمان؛ 
ولو قال المالكُ: هِلَكّتْ عندٌ التا» وقال: بل ردَّها وهلّكتْ عندي ك1 


أي: لا القابض؛ لأنّه مُودَعٌ الموع» "بحر”". 

[1م8] (قولّة: لا22 بد منه) أشارٌ إلى أنه لا بدّ أنْ تكونٌ الوديعةٌ ما يُحَمَظُ في يد مَن 
منَعَةُ حيّى لو كانث فرّساً مّعّة") مِن ذَفْعِها إلى امرأته» أو عِقْدَ جوهر مبَعة7) من ذَفْعهِ إلى 
غلامِه فدفّعَ ضمِن؛ "عر "0 , 

[1 (قولّة: وإلآً ضمِن) كما إذا كان ظهْرُ البيتٍ ‏ المنهئ عنه ‏ إلى السَكة 


ا 

[4414] (قولّهُ: فقط) أي: في إبداع قَصْديٌ قال في "جامع الفصولين"””": ((دعَلٌ 
الحمَامَ ووضّعَ دراهم الوديعة مع ثيابه بينَ يدي الثْياي قال "خ”": ضمِت؛ لإيداع المُودَع 
وقال ل 


(قول "الشارح": أو أحرّرٌ) يعني: أو كان البيثُ الذي حفظها فيه أحرَرٌ "سندي". 


)١(‏ في "د": ((هلك)). 

(١؟)‏ "البحر": كتاب الوديعة 3/19/!؟ بتصرف. 
5) «<لا)» ليست في "ر" 

(4) عبارة "البحر": ((فمنعه)). 

(0) "البحر”: كتاب الوديعة 1/9/9؟. 

(1) "البحر": كتاب الوديعة 775/7 بإيضاح من العلأمة ابن عابدين رحمه الله تعالى. 

() "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون ف أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما إل ٠١/5‏ بتصرف. 
(8) هو رمز لقاضيخان؛ كما في "جامع الفصولين". 

(9) هو رمز لصاحب "النميط"؛ كما في "جامع الفصولين". 


حاشية ابن عابدين ا ا 995022525 المزء الثامن عشر 


ا وف | و اس الى 


لم يُصدَّقء وف العٌُصب منه يُصِدَّقُ؛ لأنه أمينٌ, 
((القصّارٌ إذا غْلِطً فدقَعَ نُوب رجحل لغيروء فَمَطّعَهُ فكلاهما ضامنٌ» وعن "مُحمّد": 
أصاب الوديعة شي فَأْمَرَ المودّعٌ رحلا ليُعابَها فعطِبَتْ من ذلك فلركًا تضمينٌ مَن 


شاءً» لكنْ إن ضِمَن المُعالِجَ ركع مف ف طخ كاوه ا م لو ا 


1 


يَضْمَن؛ لأنّه إيداءً”" ضميئ» وإنما يضمن بإيداع قضْدي)) اه ولو أَودعَ بلا إِذْنِ ثم 
المالكٌ : حرج الْأَوّلْ من البَينِء 5 ١‏ 2 اا 


أجارٌ 


[زذام ؟] (قولة: ١‏ يُصِدَّقْ) أنه أَىَ بوحوب الضّمان عليه تم اذُعَى البراءة» قلا يُصِدَّقٌ 
إل ببيّنة ا ببق "جامع الفصولين"7'. 

[5ه!] (قولّة: وف العٌصبٍ إلخ) أي: إذا عُصِبَتْ من الوديع فاذّعى الوديعٌ الود يُصِدَّقٌ؛ 
إذ ل يَمعَل الوَدِيعٌ ما يُوحِبُ الضَّمانَء فهو على ما كان, أمينٌ”'' عند البَدّ وقبله وبعدّهء بخلافي 
دَفْعِهِ للأحنوت؛ لأنّه مُوحِبٌ للصّمان؛ "سائحاي". 


(قولة: أي: إذا عُصِبَتْ من الوديع إلخ) الظاهرٌ أنَّ المُودَعَ يُصِدّقُ؛ لبرَاءةٍ نفسهء لا لنفي الصّمانٍ 
عن الغاصب إذا أرادَ المالكُ تضميئة» تأْمّلْ. 


)١(‏ في "د" : ((تاحية))» وني "و": ((صرتاحية))؛ وهو تحريفء ولم نعثر على المسألة في مظاتما من مطبوعة "السراحية” التي 
بين أيديناء ونقلها الطحطاوي 585/9 عن "المنح"؛ ونقلها صاحب "المنح" ؟/ق 57١ب‏ عن "الصيرفية"» ونقلها 
أيضاأ السيّد علاء الدين ف "تكملته" ‏ المقولة [ ]0١ 4١‏ قوله: ((وتي العُصب فيه يُصِدَّقٌ)) عن السائحاني. 

(؟) في "ب" و'م": ((لأن الإيداع))» وما أنبتناه من "الأصل" و"ر" و"آ" موافق لما في "امع الفصولين". 

(7) "البحر”: كتاب الوديعة 14/19/؟. 

(4) "الخلاصة": كتاب الوديعة ‏ الفصل الثالث ف الدفع إلى الغير ق757/ب بتصرف. 

(ه) "جامع الفصولين”: الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتها إل ؟/5١٠١.‏ 

(7) في "الأصل" 12 و"1”: (لأميناً)) بالنصب. 


نسم المعاملات معت اس تكح .1787 مسيشسكييكف كتابٌ الإبداع 


(فرع) 
دقُع إلى رحلٍ ألفّ درهي وقال: ادفّغها إلى فلانٍ باليَيٌّ, فماث الدَافعٌ» فدقَمَ المُودَعْ 
المالّ إلى رحل ليددَعَة إلى فلانٍ باليَي» فَأَحِدَ في الطريق لا يَضْمَنٌ المودغ؛ لأنّه وصيئ 
اللعرك 7 و كان الدَّافعٌ 9 ضمِنَ المُودَع؛ لأنّه وكيل» إلا [ماىم؟«اب] أنْ يكونّ الآعَدُ في 
عِياله» فلا يضِمَنٌ حيئئلء "نحانية"9". 
برهن عليه أنه دقُع إليه عشرةء فقال: دفعئّة إل لأدنْعَهُ إلى فلانٍ فدنَغْتُ يصمح الدَّهْمُ؛ 


ثاب 0 
بزارية 


. من الدّعوى. 

[3 (قولُ: على الأوّلِ) ف "جامع الفصولين"”: ((ولو ضِمّن المُعايج رِحَعَ على 
لمُودع علِمَ أتما للغيرٍ أو لاء إلا إن قال المُودَعٌ: ليست لي ولم أومَز بذلك؛ فحيتئل لا يَرحعٌ)) اه 

(قولة: لا يَضْمَنٌ المُودع؛ لأنّه وصيئ الميتٍ) فيه تأملٌ» فإنَّ المُودعَ وكيل» وليس ف الكلام ما يدل 
على أنّه جعَلَةُ وصيا. 

(قولةُ: د يصِحٌ الدَّفُم) فإذا بَرهَنَ على هذا لحني انتَمّى الصَّمانٌ عنه. 

(قولة: في "جامع الفصولين": ولو ضمَّنَ المُعالِج إلح) ما ذكَرَهُ "الشّارحٌ" يوافق ما يأ نقُلَهُ 

عن "الهستاني" وغيرو؛ وما في "الدّرر" يُوائِقُ ما في "الفصولين"؛ وهو المُرُِمٌ للتّبِيرٍ عنه بالظاهر. 


)١(‏ في هامش "م": ((قولة: لأنّه وصيم الميت)) قالى "شيكنا": ((صريمة: أن الوكيل يصيرٌ وصيّاً بموث الموكُلٍ ولو لم يقل 
الموَكُلٌ: في حياتي وبعد وفاي» وهو مخالفٌ لما تقدّمْ في الوكالة: من أله لا يصيرُ وصيّاً إلآ بالمقالة المذكورة» فلَُحرر هذا 
الفرع)) اه. 

)١(‏ "الخانية": كتاب الوديعة ‏ فصل فيما يعد تضييعاً للوديعة ٠74/5‏ (هامش "الفتاؤى الهندية"). 

(5) "البزازية”: كتاب الدعوى ‏ الفصل الخامس عشر: في بقية مسائل الدفع والتناقض إلخ ‏ نوع في الدين 7337/0 (هامش 
"الفتاوى المندية") 

(؛) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتما إل 2٠١9/5‏ نقلاً عن "من". أي.' 
"بمجموع النوازل" لأحمد بن موسى الكشي. 


حاشية ابن عابدين لتىن _ ا الجزء الثامن عشر 
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(فرع) 
٠.‏ 5 ات 7 م الل ٠ه‏ 6ه جح © 6ن عر هر 55 2-7 . 
ولو قال: وضعتها بين يدي وقمث ونسِيتها فضاعت يضْمَنٌ؛ ولو قال: وضعتها بين يدي 
7 ا 0-7" ميم سس يونا اله يس 8 - 
في داري والمسألةٌ بحايها: إِنْ يما لا يحمَط في عَرْصةٍ الدَّارٍ كصّرّة”" النَقْدَينِ يضمن ولو كان يما 


اله 1) 
ل 


0 عَرْصّها ب 51 لأ 1 ل علطو" و"قصواأ لين ارق ودعي 
و"خحانيّة””"2 وظاهرة: أنّه يح حِفْظٌ كل شيء في جِرْز مثله؛ تأْمَل» لك تقدّمَ في الكقة0) 
أن ظاهرٌ المذهب: كل ما كان حِرْزاً لنوع فهو حِرْرٌ لكل الأنواع» فيْقطمٌ بسترقة لولؤة يمن 
إصطبل ؛ تأمك. 

وقد يُمَرْقٌ بين الخيزز في الستكرقة والميز في الوديعة» وذلك أنَّ المعتير ف قَطْع السارقٍ 
بدّكِ!" الِرْزِ وذلك لا يتفاوثُ باعتبارٍ المُحرّزاتِ” "2 والمعتبَرٌُ في ضمانٍ المودع التقصرر 


)١(‏ لي "م”": ((كسرة)). 

(0) في "7" و"ب" و"م": ((تُعةٌ)). 

(1) "البزازية": 'كتاب الوديعة ‏ الفصل الثاني فيما يكون إضاعة ٠٠٠١/5‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(5) "الخلاصة": كتاب الوديعة ‏ الفصل الثان فيما يكون تضبيعاً وفيما لا يكون قه9؟/ب بتصرف. 

(0) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما إل ؟/7١٠‏ بتصرفء نقلاً عن 
"صه"”. وهو رمز ل"الخلاصة". 

(1) “الذخيرة”: كتاب الوديعة ‏ الفصل التاسع فيما يرحع إلى فعل المستودع ؟/رق175. 

(7) "الخانية": كتاب الوديعة ‏ فصل فيما يضمن المودع 577/9 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

() ؟١١/8م:1؟‏ در". 

(9) في "ر" و7" و"ب": ((بتلك))؛ وف "م": ((بتك))ء وعبارة "التكملة" ‏ المقولة [517] قوله: ((لم يضمنْ)): 
((عنكُ)). 


)٠١(‏ في "الأصل" و"ر" و"”: ((لحروزات)). 


تمالمعاملات 00 تدا #507 ليسم كتابٌ الإيداع 


إن لم يَعَلَمْ أعما لغيرو» وإلآّ لم يرحغ)) اه. (بخلافب مودع الغاصب) فيْضِْمُّنٌ أيَاْ شاي 
وإذا ضِعْنٌ المودّعٌ رججع م على الغاصب ون عَلِمَ على الظاهر ا اه هرك 18ر6 2186 


قي اليفظ» ألا ترى أنَّه لو وضّعّها في داره الختصينة ذ فرج( وكانث زوجتة غير أمينة د يضمَنٌ؟ ولو 
أحدٌ سرَقها يضمَن”"! لأنَّ الدَارَ جززٌ وإنما ضّمِنَ للتّقَصيرٍ في الحيفظه ولو وضّعها في الدَارٍ 
وخحرّج والباب مفتوحٌ ولم يكن في الدَارٍ أحدّء أو في الحمّام» أو المسجدء أو الطريق» أو نحو 
ذلك وغابت يِضْمَنٌ مع أنه لا يُقطّعُ سارقّهاء ونظائ هذا كثيرة فإذا اعتبَرنا هنا الرْرٌ المُعتبَرٌ 
في الكرقة لم أنْ لايَضْمَنَ في هذه المسائل ونحوهاء فيلرّمُ محالفةٌ ما أطبَقُوا عليه في هذا الباب 
فظهَرَ يقيناً صِحَّةٌ ما قلنا من الفرقء واللَّهُ أعلمُ. 

:وبه. ظهرٌ جوابُ حادثة» وهي: أَنَّ مُودَعاً وضع بُقْحة شال غالية النّمَنِ في إصطبل اميل 
فشرِقتء وابلحواب: أنه يَضْمَنٌ وإِنْ فُطِعَ سارقهاء والله تعالى أعلم. ق.:4/) 

[857)] (قولة: بخلاف مُودّع الغاصي) 7 بيتهما على قول َ حنيفة": أنَّ مُودَعَ 
الغاصب غاضصت؛ لعدم ِذْنْ المالك ابتداعً وبَة 


وم ك] (قولة: م وحِرّم 5 فق ا 


(قولة: ولو أحدّ سرقها يضمَنٌ) عبارئة في "لششيح”: ((ولو سرَقها سارق يُقطمُ إلح). 
(قولة: ولو وضّعَها في الدَارٍ إل) لا دعل لها قيما نحن فيه. ولا ما بعدّها أيضأء فإِنّ الصّمانَ 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الوديعة 7407/7 بتصرف» نقلاً عن "النهاية". 

(؟) في "ب" وكم": ((وخرج)). 

(5) في "الأصل": ((يقطع)) بدل ((يضمن)).؛ وكذا في "التكملة" ‏ المقولة [0157] قوله: ((لم يضمن))؛ وانظر 
"التقريرات”. 


(4) "البحر": كتاب الوديعة /779/1. 


حاشية اين عابدين كا الام ال م0 الجمزء الثامن عشر 


حلافاً لِما نقَلَهُ "الفهستادة"”'؟ و"الباقاوة" و"البتكنديٌ" وغيهم فتنبّة. . 

(معه ألفٌ اذَعَى رحلانٍ كل منهما أنه له أودَعَهُ إِيَاه فنكل عن الحلِضي”" لما 
فهو لماء وعليه ألفٌّ آخرُ بيتهما)» ولو حلف لأحديها ونكل للآخر فالألف لِمَن 
نكل له. ظ 

(دقَعَ إلى رحل ألفاً وقال: ادمّغها اليومَ إلى فلانِء فلم يدقغها حّ ضاعَث لم 
يضْمَّنْ)؛ إِذْ لا يِلرَمُهُ ذلك» (كما لو قال له: احم إِلح الوديعة» 1#ظ5ك1 


1 8] (قولة: فنكلٌ عن الخَلِفٍ) صُوَرُ هذه المسألة سنّة: أق طهماء نكل هماء حَلّفٌَ 
هماء أو لأحيها ونكلٌ للخرء أو حلَفَء نكل لأحدههما وحلّفَ للآخر "سائحاق". 

[ه؟45] (قوله: ولو حَلّفَ إلخ) أشارٌ إلى أن المودع يَحْلِفُ إذا أنكر الإيداع كما إذا 
اذُعى الردّ أو الحلاكَ إما لنفي التهمة أو لإنكار الصّمانَ وإلى أنه لو حَلَفَ لا شيع عليه 
لحماء وإلى أَنَّ للقاضي أنّْ يبدَأ بأيّهما شاءء والأولى الّرِعَقُ وإلى أنه لو نكل للأوَلٍ يمَلّفٌ للتان 
ولا يُقضّى بالكول؛ بخلافٍ ما إذا أقَ لأحدها؛ لأنَّ الإقرارز حجَةٌ بنفسِدء وتمامة في 
واكعبيي0 

[55] (قولة: ونكل للآخر) في التّحلِيفٍ للقاني يقولُ: بالله ما هذه العَينُ له 
ولا قيمثّها؛ أنه لَمَا أقرّ بحا للأولٍ ثبت”2 الحق فيهاء فلا يفيدٌ إقرارُ بم" للثانيء فلو اقتصرٌ 


« 


على الأوَلٍ لكان صادقاً "عر" , 


)١(‏ عبارة القهستاني: ((وإنما يرحع على الغاصب إذا لم يَعلم أنه غصب))) انظر "جامع الرموز": 'كتاب الوديعة ؟/89: 
نقلاٌ عن العمادي رحمه الله تعالى. 

)١(‏ ((عن الحلف)) من الشرح في "و". 

(") انظر "البحر": كتاب الوديعة 79/9/9. 

24 قِ وك و"م": ((نبت له" بزيادة ((لم وما انبتناه من "الأصل"” 3 د موافق 11 فْ "البحر" . 

)202 ف كان و"م": ((فيها)), وما ألبتناه من "الأصل” 6 عن موافق لم فق "البحر”. 

(7) "البحر": كتاب الوديعة /710/9/9. 


قسم المعاملات تعيب ات :710 عي كتابٌ الإيداع 


فقال: أفْعَلٌ؛ ولم يفعَلْ حيّ مضْى اليومُ) وهلكت لم يضِْمَئ؛ لأنَّ الواح عليه 
لتَخلِيةٌ "عماديّة””'". (قال) ربب الوديعة (للمودّع: ادقّع الوديعة إلى فلانء فقال: 
دفْعتٌ» 01 2 الدّفع (فلاثٌ وضاعت) الوديعة (صدّق المودّع مع ينه )؟ 5# 


له على سٍ دين فأَرسّل الدَائنُ إلى مديونه رحلاً ليَقبِضَةُء فقال المديوتٌ: دَمَعئُةُ إلى 
اليُسول» وقال: دَقَعمُةُ إلى الدّائن» وأنكره”" الدَائنُ فالقول قول الرّسول20 مع بمينه» و الذي 
في "نور العين””: ((فالقول شرل بيمينه))؛ تأمّل. 

قال الذَائنٌُ: ابعّثٍ الدّينَ مع فلانء فضاعَ من يد الرٌسولٍ ضاعٌ من المديونء 


اس سد ]كم 
بزازية 0 2. 


[17كوم؟] (قولة: وضاعت ) يعني : غايَت و تظهّر ولا حاحة إليه؛ "شي ينا 


(قولُ: فالقول قول 1 0 أي: في براءَ نفسِهٍ فقطء فلا يُناني ما في "نور العين": ((من أن 
القول للمُرسِلٍ))؛ أي: في عدم سُقوطٍ حقٌّهء تامّل. 

(قولةُ: ضاعٌ من المديون) 5 أمرّ الحُداين لم يصحٌ؛ إذ دَينْهُ في الذَّمَةٍ لا في العَينِء بمخلافٍ 
لوقي 


(١)انظر‏ "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما إل . 

(0) في "ب" و"م": ((واتكر)). 

(؟) في هامش "م": ((قوله: فالقول قول الرسول)) أي: في حق براءة نفسه لا في براءة ذمة المديون؛ إِذ لو قبلدا قوله حتى في 
براءة ذمة المديون لزم إيجابث دين على الدائن بمحرد قولٍ الرسول؛ لما أن الديون تقضى بأمثالماء وقوله: ((نالقول 
للمرسل)) أي: في بقاء دينه على الدائن» ومثل هذا كثيرٌ في الفروع اه. 

(؛) الواو ليست في "الأصل" و"ر". 

(5) "نور العين": الفصل الثاني والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وتفاصيل كيفيتها إلخ ق١٠5١/ب.‏ 

(7) "البزازية”: كتاب الوديعة ‏ الفصل السادس ف المتفرقات ١8/5‏ ؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(1) هو الشيخ سعيد الحلبي رحمه الله تعالى. 


حاشية ابن عابدين ساس 5980 سمشم الجزء الثامن عشر 


أنه أمينٌ, ' 55352 له المودّع دع ابتدا94): را أدري كيف ذَهَبَت؟ لا يضِمَنٌ 
على الأصحّ كما لو قال: ذَهَبَتْ ولا أدري كيف ذَهَبَتْ؟) فإنَّ القولّ قولُّ بخلافٍ 
قوله: لا أدري أضاعَت أم لم تضِغ؟ أو: لا أدري وضَّعْتها أو دمنتها 0220000 


[174م؟] (قولة: على الأصحٌ) مقتضاه: أن الأحيرٌ المشترك لا يضِمَنٌ» لكن أفئى "الخيث 
اليُملخ”7") بالعكمانٍ”), وعزاه في "حاشية الفصولين"” إلى "البرّازية"2"0 مُعللاً: : ((بأنّه تضييعٌ في 
زماينا))» تأمئل. 

[5] (قولة: بخلافي إلخ) هذا مُخالِفٌَ لما في "جامع الفصولين"9" و"نور العين"0, 
وغيرهما من أنه لا يَصْمَنُ وهكذا رأيثُهُ في نسحتي "المنح"9©: لكنّ لفظة ((لا)) ملحقةٌ بين 
الأسطر” أ وكاعا ساقطة من النسخ» 5-5 "الشارح" هكذاء فتنية. 


(قولة: من أنه لا يَضْمَئٌ) لكنّه يُومَرْ بالبحثٍ عنها ف مسألة "الشّارح" الأول "1" 


)١(‏ "السراحية": كتاب الوديعة ‏ فصلٌ: للودع إذا وضع الوديعة في الحانوت إل 75/١‏ بإيضاح من الممصكفي 
رحمه الله تعالى (هامش "فتاوى قاضيخان"). 

)١(‏ ((ابتداء)) من المثن في "و" 

(9*) "الفتاوى الخيرية": كتاب الإحارة ‏ باب ضمان الأحير .١159/97‏ 

(4) أي: ((على قولهما)) كما في "الخيرية". 

(5) "اللآلئ الدرية في الفوائد الخيرية": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما إل ٠١7/٠‏ (هامش 
"جامع الفصولين”). 

(7) "البزازية": كتاب الإجحارات ‏ الفصل السادس في الضمان ‏ نوع في المتفرقات 54/0 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(9) "حامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتها إل .١١/7‏ 

(8) "نور العين”: الفصل الثاني والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وتفاصيل كيفيتها إل 483 ١/ب.‏ 

(9) "المنحم": كتاب الوديعة ؟/ق؟١/).‏ 

)٠١(‏ لفظة ((لا)) ملحقة أيضاً بين الأسطر في مخطوطة "المنم" التي بين أيدينا. 


ه٠‎ ٠ 


قسم المعاملات سكعيو 11 تسد كتابٌ الإيداع 


ف داري أو موضع آخَرَ نه يَضْمَنُ. ولو لم يُبِيّنْ مكان الذّفنٍ لكنه قال: سُرِقَتْ من 
المكانٍ المدفونٍ فيه لا يَضِمَنُ وَتمامُةٌ في "العمادية"7. 1000 
(«فرع) 

في الهامش: ((ونٍ "التوازل": مر بمالي اليتيم على ظالج وخخاف إِنْ م يه [كزدهمر] 0 
هديةٌ أنْ يأَعْدَّه" كله لا يَضْمَنُء وكذا المُضارب» والمشايحٌ أَعَذُوا يهذا القول, "أنقرو: 
مطلب: أنقّقَ الوصئيّ على باب 0 الع" 
وني "فتاوى النسّفي": أنققَ الوصيٌ على باب القاضي يَضْمَنُ ما أعطى على وحه الرْوةِ, 
لا على وحه الإجارة إذا ل يَرْوَ؟ على آخْر المثل» "أنة 07 اه. 
[:185] (قولة: فإنّه يَضْمَنُ) "قاضي حان”2: ((قال: وضَعْمُها في داري فسِيتُ 
المكانَ لا يضمَنٌ"'"» ولو قال: وضّعْتُها في مكانٍ حصين فنسِيث الموضع ضَمِنَ؛ لألّه حهّل 


الأمانة كما لو مات 00 
1 صع"00: : وقيل: لا 2 يَضْمَنُ كقوله: ذَهَبَتْ ولا أدري ك3 ا هََتْ؟ 9 قال: دفْنتٌ 


ا + يُونْ مكان ال ولكثه قال: «' سُرِقَتْ من مكان 
دفْنتٌ فيه ل يَضْمِنْ. 
"غُدّة": لو دقئها في الأرض برأ لو جعَلَ هنالك علامة» وإلآ فلاء وف المّفازة ضَّمر” 


١١5/1 أنظر “حامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتما إل‎ )١( 
في "الأصل": ((يأحذ)).‎ )١( 

(5) هذا المطلب من "ر". 

() في "ب" وكم": ((ترذ)). 

(5) "الخانية": كتاب الوديعة ‏ فصل فيما يضمن المودع 57١/5‏ بتصرف (هامش "الفتاوى اهندية"). 
(7) نقل هذه المسألة قاضيخان عن الفقيه أبى الليث رحمهما الله تعالى. 

(7) هو رمز ل"'فصول العلأمي"؛ حفيد صاحب "الهداية". 

(8) (("عدة")) ليست في "ب" و"م", وهو رمز ل"عدة المفتين" للنسفي. 


حاشية ابن عابدين نسي 041 :سستححتيب الجزء الثامن عشر 


(فروع) 
هُدَدَ المودعٌ أو الوصييٌ على ذَفْع بعض المال: إن حاف تَلْفَ نَفْسِهِ أو عُضوهٍ 
فدقَعَ لم يَضْمَنْ) ون حاف الحبس أو القِيدَ ضَمِن ون حَشِيَ أَحْدٌ ماله كله فهو عُذّرٌ 
كما لو كان الحا هو الآحذّ بِنَفْسِه فلا ضمانَ "عمادية"27, 
يف على الوديعة المَسادُ (ذ فِعَ الأمرُ للحاكم ليبيعَُ؛ ولو ل يُرفَعْ حيٌّ فسّدّ فلا 


مطلقاء ولو دقتها في الكتع يرأ لو خصيناً بأنْ كان له بات مغلقٌ ولو وضّعها بلا دَفْنِ برىّ لو 
موضعا”" لا يدخُل فيه أحدٌّ بلا إِذْنِ. 

توت الأصوصُ نوه في مغازة فدقتها حذراً فلتا رع لم يظفز مَحَلٌّ كيه لو أمكئة 
أن يجعَلَ فيه علامة ولم يفعل صَمِنَ» وكذا لو أمكتّة العَؤدُ قربياً بعد زوال الخوفب فلم يَعُذْ م حاءَ ولم 
يجذهاء لا لو دقّتها بِإِذْنِ رما. 

"فظه”": وضّعها ني زمانٍ الفتنةٍ في بيتٍ خراب ضمِنَ لو وضّعَها"؟ على الأرض» 
لا لو دمَتّهاء "نور العين”7. 

[81م؟] (قولّة: ماله كله أمَا لو حاف أُحْذٌ ماله وِيَبِقَى مَذْرٌ الكفاية يَضْمَنُ 
انسور لان وا 
)١(‏ انظر “حامع الفصولين": الفصل الثالث والثلائون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما إل ٠١/5‏ بتصرف. 


(؟) عبارة "نور العين": ((لو موضعها)). 
(5) في “ب” وأم": ((فظاهر))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"7” مواقق لما في "نور العين"؛ و"فظه" رمرٌّ ل: "فوائد ظهير 


الدين"؛ وقال مصحًحا "ب" و"م": ((قوله: (فظاهر)» هكذا ف اتسخة المجموع منهاء ولعلٌ صوابه: فضاعت. تأملْ. اه)). 
(5) في "الأصل" و"ر" و"ب": ((ودّعها)) وما أثبتناه من "7" و"م" هو الأنسب ا في "نور العين". 
(5) "نور العين": الفصل الثاني والثلائون في أنواع الضمانات الواجبة وتفاصيل كيفيتها إلخ ‏ ضمان المودع وعدم ضمانه 
443 ١/ب‏ بتصرف. 


(7) "حامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما إل ٠١1/1‏ بتصرف. 


قسم المعاملات 7 ا تت كتابٌ الإيداع 


ولو أنقَقَ عليها بلا أمرٍ قاض فهو متبرعٌ. قرأ من مصحفي الوديعة أو الرّهنٍ فهلَكَ 
حالة”'" القراءة لا ضمانَ؛ لأنَّ له ولاية هذا التّصيُفيء "صَيرفيّة". قال: ((وكذا لو 
وضّعَّ السّراج على المنارة))» وفيها: ((أُودعَ صبكا وعكفٌ أداءَ بعض الحقٌّ وماتٌ 
الطالبُ وأنكرٌ الوارثُ الأداءَ حبس المودَعٌ الصّلكٌ أبدا))؛ وفي "الأشباه "0": ولا يرا 
مديونٌ المَيِتَ بدَفع الدّين إلى الوارثٍ وعلى المَيِتْ ير عع وأوا ع ضر بده اط عاد 6 8/65 


[85] (قولَة: ولو أنقَقَ إلح) ولو لم يُمَفِقْ عليها المُودَمٌ ‏ بالفتح ‏ حيّى هلّكّت يَضْمَنْ» 
لكن نَمتُها على المُودع بالكسرء "منلا علي" عن9؟ "حاوي الرّاهدي". 

[*وىن] (قولة: ل المنارة) فيما لو كانتٍ المنارة وديعة. 

[؛ "كه ؟] (قولة: أبداً) أي: مالم يُقَء الوارث بالأداع. 

[+45!] (قولة: إلى الوارث) ظاهيُه: سواءٌ كان الدَّينُ مُستغرقاً لما دقَعَكُ أؤ لاء وسواءٌ 
كان الواررث موعن 2 أؤ لا. 


(قولهُ: ولو ل يَف عليها المُودَعٌ حت هلكث يَضْمَنْ) يُنظَر الفرقٌ بين هذه المسألة حيثُ قيل بالضّمانٍ 
لو َك الإنفاق وبين ما ذكَيَهُ من أنه لو خناف المُسادَ ولم برقع قَع الأمرّ للقاضي حي فسَدَتْ فلا ضمان؛ تمّل. 
ثم ظهَرٌ أنَّ المسألة خلافيّةٌ كما يفيدٌ يفيدٌة ما يأ في مسألة نَشْرٍ الصوفي. 

(قولّةُ: لكنْ نفَقّها على المودع) أي: بأمر القاضي كما هو ظاهرٌ. 

(قولةُ: مُستغرقاً لما دنع لعلّه: ((مُستغرقاً للّكة))؛ وما في "ط" ليس فيه هذه اياده وكذلك عبارة 


'الحموي" مُوافِقةٌ لما في "ط"» وقولة: ((سواء كان إل) ليس في "الحموج”. 

)١(‏ في "د": (رحال)). 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما صل8 891.55 باختصار. 

[فه ((عن)) لست قٍِ 5 5 و"ب” وام". 

(5) في النسخ جميعها: ((وسواء كان الدَّينْ مستغرقا)) بدل ((وسواء كان الوارث مَؤْتنا))» وما أثبتناه من "غمز عيون 
البصائر" هو الصواب» ومثله قي "التكملة" ‏ المقولة [5107] قوله: ((لا يرأ مديون اميت بِدَفْع الدّينِ إلى الوارث)). 

(0) نقول: عبارة الحموي ف مطبوعة "غمز عيون البصائر" التي بين أيدينا موافقة لما في "الحاشية", وقوله: ((سواء كان إلخ)) مذكور 
هيا فق 00 مس "الغمز". 


حاشية ابن عابدين | اللت-- ده 7948 الجزء الثامن عشر 

ليس للسكيّدِ أحْدٌ وديعة العبدٍ. العامل لغيرو أمانةٌ لا أخرٌ له إل الوصيع”" والنّاظرٌ 

إذا عملا. قلثُ©: فَعُلِمَ منه أنْ لا أخرٌ للتاظر في المُسْقّفيِ إذا أجيل عليه 
| عد نَ) 1 مط وق "الوهباة"0: طويل] 


1 : .5 0000 قله لا ان © 4 4ه 
ون يذّعي ذو المالٍ قَرْضأْ وحصمُة قراضاً فربٌ المالي قد قيل أجدَرٌ 


والظاهرٌ: أنْ يُقيّدَ عدم اليراءةَ بما إذا كان الدَّينُ مُستغرقاً لِما دفْعَهُ والوارثٌ غير مون كما 
قيّدَهُ مما في المُودّع إذا دَفَعَ الوديعة للوارث» "حمَوي"0, 

851 (قولّة: وديعةٍ العبد) تاحراً كان أو تحجوراء عليه دين أؤ لاء وهذا إِنْ لم يعلم 
أنَّ الوديعة كسب العبدٍء فلو عَلِمَ فله أَحْذّهاء وكذا لو عَلِمَ أتما للمَولّ؛ "تاترضائية". 

73 (قولةُ: قلتُ) القول لصاحب "الأشباه". قاله في الهامش. 

[+5ى؟] (قولة: مُقرضاً) أي”): نصمّة. 

[و فم (قولة: ومُقارضاً) أ مُضارباً نِصمّه. كذا في الهامش. 

[18540] (قولة: ورَئح) مضبوط بالقله”2 بفتح الرَاء. 

[41ؤهم؟] (قولة: قراضاً) أي”": مُضَارَبةٌ. كذا في الهامش. 


)١(‏ في هامش "م": ((قول "الشارح": إلا الوصئّ إل)) أي: وصئ القاضيء وقد نصبه بأحرء وأمًا وصئ ليت فلا يستحقٌ الأحرٌ 
كما في "الأشباه" من الجمع والفرق في الكلام على أحرٍ المثل؛ وقد علّلَ "الولوالميم" عدم صكّة الأحرٍ له ولو جعله المنوقٌ له 
ليندٌ له وصاياه بأنّه بقبول الوصية صار العمل واجباً عليه والاسحجارٌ على هذا لا يجودٌ. اه "ط”. 

)١(‏ "الأشباه والنظائر”: الفن الثاي: الفوائد ‏ كتاب الأمانات من العارية والوديعة وغيرهما صلم ؟؟.. 

(7) "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب المضاربة والوديعة ص١7‏ - 17/. بتصرف (هامش "المنظومة الحبية"). 

(4) "غمز عيون البصائر": الفن الثانى: الفوائد ‏ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهها 4/7 .١5‏ 

(5) ((أي)) ليست في "الأصل". 

(7) في هامش "ب" و"م": ((قوله: مضبوط بالقلم إلخ)) فيه توقفء فليتأمل اه. 

(0) ««أي)) ليست في "الأصل". 


قسم المعاملات --_ نارضق ش كتاب الإيدام 


وفي العكس بعد البح فالقول قولة كذلك في الإبضاع ما يتغيَرٌ 
ون قال: قد ضاعَتٌ من البيتٍ وحدها يصِحٌ ويُستحلّفْ - فقد يُتصوّرٌ 
وتارك في قوم لأمر صحيفة فراحوا وراحث يَضْمَنٌ المتأخرٌ 
وتارك نَشْرٍ الصُوفب صّيفاً فحت لم يُضْمَنْ وقَرْضُ الفأرٍ بالعكس يثَر 
1713 فق الس دون رعذ عليه ولمى يُعلِم المُلآك ما هي تمر 

قللث: بقِى لو سدَّة”' مئةٌ ففتحة الفأرٌ وأْفِسَدَه ل يُذْكْرْ وينبغي 1110 


[547ى1] (قولة: فالقول قولة) أي : ول رب المال. 
قال في الهامش: ((وإذا أقاما البيّنة!" فالبيّ بيَّهُ العاملء وإِنّْ هِلَكَ المالُ في يدٍ 
المُضارِبِ بعدّما اختلفا فالعاملٌ ضامنٌ جميعَ ما في يدو لربٌ المالٍ عَمِلَ أو لم يَعمَلْ؛ "شرح 
وهبانيّة" ل "ابن الشحنة"0)). 
1 (قوله: يَضْمَنٌ المتأَخٌد) مفهومُة: أتمم إذا قامُوا جملةٌ ضمِنُوا وبه صبّحَ "قاضي 
ا ٠‏ ويظهك ل أن كك 1 ل م يسم كذلك» ا سائحاي". 
قال في الهامش: ((ولو ترك واحدّ لقوع وديعة وقامَ الكل دَفْعة وترّكوها ولم يأمحُذّها واحدٌ 
منهم ضَّمِئها الكلٌ» "ابن الشحنة"00))), 
[44كم؟] (قولة: فعثٌّ) بالمثلثة. 
[54 (قولة: ولم يُعلم إلخ) الواو بمعنى (لأو))» وبضمٌ ياء ((يُعلم)). كذا في الهامش. 
["أكم؟"] (قولة: وينبغي) البحث : "ارسق 0 حت قال: ((وينبعي أَنْ يكون فيها 
)١(‏ في "و": ((سدها)). 
)١(‏ ف "الأصل": ((بينة)). 
(؟) "تفصيل عقد القرائد": فصل من كتاب المضاربة والوديعة 247/5 نقّلاً عن "الظهررية". 
(4) "الخانية": كتاب الوديعة ‏ نصل: ما يكون إيداعاً وما لا يكون 5/./ا؟ (هامش "الفتاوى الندية"). 
(0) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب المضاربة والوديعة 51/7 بتصرف. 
(1) نم نعثر على المسألة ف مظانها من مطبوعة "أنفع الوسائل" التي بين أيدينا. 


حاشية ابن مابدين تت تت .21 ااتعع تعمجت الجزء الثامن عشر 


2 1 11 : 5 
تفصيلة كما م5()) فتدبث. 


لتَصيل؛ لأنْ الأمرّ دائرٌ بينَ الإعلام للمُودع أو الدّ بدونه» وهو موجودٌء وارتضاة "ابن 
الشّحنة””"2, وأقية "الشرنبلالي")). 


(فروع) 
رتطها ف طرف كُمّهِ أو عمامته؛ أو شدّها ف منديل وو ضَّعَهُ في كمه(" أو ألقاها ف حَيْبهِ 
ول تقَعْ فيه وهو يظنٌ أتحا وقَعَتْ فيه لا يَضِمَئ9». 
حرج وتركٌ البات مفتوحاً ضِمِن لو لم يكن في الدَارٍ أحدٌّ ولم يكن في مكانٍ يُسمَعُ حسسٌ 
الدَاعجل!. ظ 
جعَلها في الكَرِمِ فلو له حائطً بحيثُ لا يَرى المارَةٌ ما في الكَرْمِ لا يضِمَنٌ إذا أغلّقَ الباب؛ 
00 


قامَ [من ذكانه] ” 5 إلى الصّلاة وفيه ودائع مم يضمِن؛ إذ جيرانة يحَنَظُونَهةُ وليس 


(قولة: سوقيٌ قامَ إلى العلا إلخ) فيه سَقطء والأصل: ((سوقيٌ قامٌ من ذَكَانهِ إلى الصّلاةٍ إلخ)). 


)١(‏ ف الصحيفة السابقة "در". 

(1) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب المضاربة والوديعة ؟/91. 

(5) نقلها ف "جامع الفصولين” عن ((فقظ))؛ أي: "فتاوى القاضي ظهير الدين". 

(4) نقلها في "جامع الفصولين" عن ((عده))» أي: "عدة المفتين" للنسفي. 

(5) نقلها في "جامع الفصولين" عن ((ن))» أي: "التوازل" لأبي الليث. 

(1) نقلها في "جامع الفصولين" عن ((عده)): أي: "عدة المفتين" للنسفي. 

(0) قوله: ((من دكانه)) ساقط عن النسخ جميعهاء وهو زيادة من "جامع الفصولين" لابد منها كي تستقيم العبارة» ويهذا 
التحرير يتدفع ما أشكل على مصحّحي "ب" و"م" في هذه العبارة حيث قالا: ((قوله: (وفيه ودائع) هكذا في 
"الأصل" » ولعله: (وعنده ودائع) أو (وقي حانوته) مثلاً» وليحرّر)) أه. 


قسم المعاملات جع سيم ييح 21 تع يه كتابٌ الإيداع 
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بإيداع المُودّع» لكله مُوعٌ لم يُضِيْ الاوك لكين انيز يون 0 الضّمانء فَليْتامَ عند 
الغتوى» "جامع الفصولين"7» وف [؟اقه؟؟اب] روي ((والحاصل أن العبرةً للعُرفِ)) اه. 
غاب رب الوديعة ولا يُدرَى أحيع هو أم ميث سِكها حيّ يَعلْمَ مونّة ولا يتصِدّقٌ بماء 
بخلافي اعطق وإنْ أنقَقَ عليها بلا أمر القاضي فهو متطوَعٌ ويسألهُ القاضي البيّنهَ على كويما 
وديعة عندّه؛ وعلى كونٍ المالكِ غائبا فإنْ بَرَهَنَ: فلو يما يُؤْحَرٌ ويْْقَقُ عليها من غلتِها أُمرهُ به 
وإل”" يأمرهُ بالإنفاق يوماً أو يومَينٍ أو ثلاثة بَحاءَ أن يَحضْرٌ المالكُ لا أكثرء بل يِأْمُيهُ بالبيع 
وإمساك القّمَنِ؛ وإنْ أمْرَهُ بالبيع ابتداءً فلصاحبها الرُحوعٌ عليه به إذا حضّرء لكنْ في الذَابَِ يَرِحعُ 
بمَذْرٍ القيمة لا بِالزُيادةِ وفي العبدٍ بِالرّيادةٍ على القيمة بالغة ما بِلَعّتْء ولو اجتمّعَ من ألبايما شي 
كنيد أو كانث أرضاً فأَهرَث ونحاف فسادةٌ فباعَةٌ بلا أمر القاضي: فلو في المصر أو في مَوضِع 
يُتوصّلْ إلى القاضي قبل أن يفسْدَ ذلك ضمِنء "تاترخانيّة" من العاشر في المتفرقات. ْ 
(تعمّة) في ضمانٍ المُودِع ‏ بالكسر ‏ 
ق"قايشي: غان 440 قود احقل فا لباب الردجة ثوباً لنفسِه» فدمَعها إلى ريما وني 


)١(‏ نقلها في "حامع الفصولين" عن ((قظ))» أي: القاضي ظهير الدين امحتسب. 

(1) نقلها ف "جامع الفصولين" عن ((ذ)): أي: "الذخيرة البرهانية". 

(5) كذا في "الأصل”" و"ر" و"7"؛ وهو رمز ل:"منهاج الشريعة"؛ وني "ب" و"م": ((الشارح)) بدل ((مش))» ورمرٌ للمسألة 
في "جامع الفصولين" ب:((جس))؛ وهو رمز ل"التجديس”" وف هامش "م": ((قوله: وذكر الشارح إلخ: صوايه: 
وذكر (("صش')) وهو رمز للصدر الشهيد. تأثل)) أه. 

(4) "جامع الفصولين”: الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضماتات الواجبة وكيفياتما إل 4/7 ٠١‏ بتصرف. 

(5) "البزازية”: كتاب الوديعة ‏ الفصل الأول فق حفظها ١97/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


6 : ا و"م": ((أهو حوئٌ)). 


0) في "ب" و"م": ((أو ل0. 
(8) "الخانية": كتاب الإجارات ‏ فصل في القصار 74١/9‏ بتصرف» نقلاً عن "المتقى" (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية اين عابدين يبيب تن الل ا مت طين المزء الثامن عضر 


© © © © # هس © تج 8 نك هاس هال سدق < هس و هو ها وهاه نو هادان وو هودن ساساه شاهات هاه همه هه هم دده هه هو هه هاج جه هع وهس و هود هو ور وداج جه م دو هم همومه ه وه هم 


نويه فيهاء فضاع عندّه صمِئّة) لأنّه حل نوب الغيرٍ بلا إِذْنِهِه والجهل فيه لا يكونٌ عُذْراً. قال 

ف "نور العين””"©: ينبغي أَنْ تقيّدَ المسألةٌ بما لو كان غير عالي» ثم عَلِمَ بذلك وضاعٌ عندّه 

وإلآ فلا سبب للضّمانٍ أصلاً, فالظاهدُ أنَّ قَولّهُ: والجهك فيه لا يكونٌ عُذْراً ليس 
000 على إطلاقه والله أعلم)) اه ملخّصاً. 





 لادلا "نور العين": الفصل الثاني والثلائون ف أنواع الضمانات الواجبة وتفاصيل كيفيتها إلم  ضمان المودع  بكسر‎ )١١( 
/ب.‎ ١453 أي: رب الوديعة‎ 


قسم المعاملات ---- 7 كتابٌ العارية 


طإكتاب العارية# ظ 
أَعرّها عن الوديعة7) أن فيها تمليكاً وإن اشتركا في الأمانة. وتحاستها الثيابة عن 


لله تعالى في إجابة المُضطة؛ لأنما لا تكونُ إلا لمُحتاج كالقٌرض» فلذا كانت 


المدقةٌ بعشرة؛ والقَرضُ بثمانية عشَر”". (هي) لغةً . مشَدَّدةٌ ا 


لوكتاب العارية»# 
93 (قولة: مِسَدَّدمٌم كأتّما منسوبةٌ إلى العار؛ لأنَّ طلبّها عارٌ وعَيْبٌ 
"صحاح”". و ده ده في "النّهاية -5(01), : ((بأنه 1-7 باش شر الاستعارةٌ فلو كان العارُ ف طليها لما 


)١(‏ ((عن الوديعة)) ليست في "د". 

)١(‏ رواه هشام بن خخالد حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله ك: ((أيت. 
ليلة أسري بي على باب الحنة مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها. والقرض بثمانية عشر. فقلت: ياحبريل ما بال القرض. 
أفضلٌ من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده؛ والمستقرضٌ لا يستقرض إلا من حاحة)), 
أنحربحه ابن ماحه )١4171(‏ في الصدقات؛ باب الفرض» واين عدي في "الكامل” 211/8 وابن حيان و "اللحروحين" 
:)30١7( 4/١‏ والطبراني في "الأوسط" (77,13), وفي "مسند الشاميين” (714١).؛‏ والبيهقي في "شعب الإيمان" 
(75575). قال ابن حبان: وليس بصحيح. 
حالد بن يزيد: ضعقه أحمد وابن معين وأبو داود والنسائي وأبو زُرعة والدارقطني وغيرهم. قال ابن حبان: كان صدوقاً 
في الرواية ولكته كان يخطى كثيراً وف حديثه مناكيرٌ لا يعجبني الاحتجاج جخيره إذا انفرد عن أييه» وما أُقْرته في نفسه 
إلى التعديل» وهو ممن أستخير الله عز وجل فيه. 
قال البوصيري في "الزوائد": إسناد حسن يعمل به في الترغيب والترهيب. 
ورواه حعفر بن الزبير وعتبة بن حميد ويحبى بن الحارث الذُمَاري عن القاسم مولى يزيد بن معارية عن أبي أمامة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ي: ((أنطلِق برحل إلى باب اللبنة فرفع رأسه فإذا على اللينة مكتوب الصدقة بعشرة أمثالحاء والقرض 
الواحد يثمانية عشر؛ لأن صاحب القرض لا يأتيك إلا هو محتاج؛ وإنَّ الصدقة رما وُضعت في غني)). أنحرحه الطيالسي 
في "مسنده" )١١41(‏ وأبو القاسم البفوي في "جزله" (70)» والطيراني في "الكبير” ١45/4‏ (0075177)» والبيهقي ف 
'"شعب الإهان” (0575).؛ والحكيم الترمذي في "نوادر الأصول" 8٠١/5‏ 5» وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 3/517. 
جعفر بن الزبير كدّبه شعبة؛ وقال البخاري: تركوه» وعتبة بن ميد ونّقة ابن حبان وغيره وفيه ضعفُ. ومسلمة بن على 
متروك عن يحى بن الحارث. 

(؟) "الصحاح": مادة ((عور)). 

(4) لعلها "النهاية” للسغناقي شرح "الحداية" للمرغيناني» وليس المراد "النهاية" لابن الأثير؛ لأنّه ذهب إلى ما ذهب إليه 
الجوهري ف "الصحاح"؛ ولفظه كلفظه. انظر "النهاية": مادة ((عور)) 7/؟5., 


حاشية ابن عابدين تتيستجين ان ته المزء الثامن عشر 


م 5 1 5 )١107‏ الى رك 
ونخفف .2 إعارة الشيع؛ قاموس ٠‏ وشرعا: ذه ور ع قا ا ع فيه ع قط هده ع عا عارك وأقيف قه هه 264104 أ 


باشَرّها))”'2) وعول”” على ما في "المغرب””22: ((من أنما اسم من الإعارة» وأَحْذُها من العارء 

العَيْب خطأ)) اه. وق "المبسوط””؟: ((من التَعَاوْرٍ ٠‏ وهو التَنَاوْبُ)) كما في "البحر"2. 
71 (قوله": وعحقْفْ) قال "الجوهري"9": ((منسوبةٌ إلى العارِ)). 0 

'الراغث"”2 ((بأنَّ العار يائئئ والعارتة واوي))» وفي "المبسوط"*©: ((أتما من العريَة: 

التّمارٍ بلا عِوّضٍ))» ورد "المُطرْزِيُ"”'" ((لأنّه يقال: استعازةٌ منه فأعارة» واستعارة ايم 


)١(‏ "القاموس": مادة ((عور)) بتصرف. 

(؟) تقدّم حديث استعارة النبي يي يوم نين أذرعاً من صفوان بن أمية: 59//11. 

() في "ب" و"م": ((وقوله)) بدل ((وعؤّل))» وقال مصححا "ب" و"م": قوله: ((وقوله: (على ما في "المغرب" إلخ) لم 
يظهر لي مرحعٌ الضميرء على أن العبارةً كلّها لا تخلو عن نظرء فالأوضحٌ عبارة "المصباح”» ونصه بعد أن قال: 
(وتعاوروا الشيء واعتّوّروه: تدارلو: (والعاريّةٌ من ذلك» والأصل فَعلية بفتح العين» قال الأزهرييٌ: نسبةٌ إلى العارة 
وهي اسم من الإعارة» يقال: أعرثّة الشيء إعارة وعارةٌ» مثم: أطعتّةٌ إطاعةٌ وطاعة» وأحبتّهُ إحابةٌ وحابٌ؛ وقال 
"الليث”: ميث عارية لأنما عارٌ على طالبها. وقال "الموهري" مثلّ وبعضتهم يقول: مأحوذةٌ من: عار الفرسُ إذا 
ذهَتِ من صاحبه؛ لخروجها من يد صاحبها رهما غلط؛ لأنّ العاريّة من الواو؛ لأنَّ العرب يقولون: هم يتعاورون 
وار ويتعورونها ‏ بالواو ‏ إذا أعار بعضهم بعضأء والعارٌ وعارٌ الفرسُ من الياءء فالصحيمٌ ما قال الأزهريٌ. وقد 
قف العاريُّ في الشّعرِ والجمع القواري بالتخفيف وبالتشديد على الأصل) انتهت عبارثة)). اه. 

(:) "المغرب”: مادة ((عور)) بتصرف. 

(0) "مبسوط السرحسي": كتاب العارية 157/11 . 

(7) "البيحر": كتاب العارية /ار٠8؟.‏ 

(/1) ((قوله)) ليست في "ب" وام". 

(8) "الصحاح": مادة ((عور)). 

(9) "مفردات ألفاظ القرآن": مادة ((عور)) بتصرف . 

)٠١(‏ "مبسوط السرحسي": كتاب العارية ١7/11‏ بتصرف. 

)١١(‏ "المغرب": مادة ((عور)) بتصرف. 


قسم المعاملات 2 ا ل 90000 كتاب العارية 


(تمليك المنافع جََان أفادَ بالتّمليكِ نوم الإيجاب والقَبُولٍ ولو فعلاً: وحكهاء كوتها 
0 3 ٍَ ”0 2 ع أ 2 اا 7 
أمانةً. وشرطها: قابليّةٌ المُستعارٍ للانتفاع» وَُلْوُها عن شرط العّض؛ لأتما تصيرُ إحارة» 


حَذَّفِ مِنْ)). والصّوابُ أنَّ المنسوب إليه العارة”؟ اسمٌ مِن الإعارة» ويجورٌ أن تكونٌ من 
التَعاورٍ التَداوْبِء "قهستام"7" مُلخصاً. ق١41/]‏ 

[144مئ] (قولة: تمليكُ) فيه رَدّ على "الكرعيم" القائلٍ بأكما إباحة وليسث بتمليك» 
ويَشْهَّدُ له انعقادُها بلفظٍ التّمليك؛ وجوارٌ أن يُعِيرَ ما لا يَختلِفٌ بالمُستعمل؛ والمُباحُ له 
لا ييح لغيروء وانعقادٌها بلفظٍِ الإباحة؛ لأنّه اسبّعِيرَ للتّمليكِ» "بحر"7". 

[44م] (قولة: ولو فِعلاُم أي: كاشماطلى كما ف "القهستان””'') وهذا مبالغة على القَبُولٍ 
وأمَا الإيجابث فلا يَصِحّ به وعليه يتفرع ما سيأن قريب" من قُولٍ المَولَ: حُذَهُ واستخدينة 
والظَاهرٌ أنَّ هذا هو الخرادُ بما ثُقِلَ عن "الحنديّة"29: ((تكنها": الإيجابث من المُعِيرء وأنا 
الول من المُستعير فليس بشرطٍ عند أصحابنا اللانة””')) اه. أي: القبُول صرحا غية شرطء 


كناب العارية» 
(قولة: وانعقادُها بلفظٍ الإباحة إلخ) ساقّة في "البحر" تفريعاً على المذهب. 
(قولُ: وأما الإيجاب فلا يَصِحٌ به) خخ تأمّلِء فإنّ البَيعَ والليية يَصِحَانٍ بالتُعاطي فالعارية كذلك 
بالأولى. 


)١(‏ عبارة "امع الرموز”: ((العاريّة)): وهو حلاف عبارة المطرّري. 

(؟) "حامع الرموز": كتاب العارية 287/7 نقلاً عن الزاهدي وصدر الشريعة. 

(؟) "البحر": كتاب العارية 78٠0/9‏ باختصار, 

(4) ”حامم الرموز”: كتاب العارية ؟/485. 

(5) ص/6؛ ؟. "در". 

(7) "الفتاوى الهندية": كتاب العارية ‏ الباب الأول ف تفسيرها وركنها وشرائطها وأنواعها وحكمها 557/4 8. 
(7) في "م”": ((وركنها)). 

(8) أي: استحسانا كما في "الهندية". 


حاشية ابن عابدين « 1 727272 اا ا 2 التزء الثامن عشر 


وصرَّح ف "العماديّة" محواز إعارة المشاع وإيداعه و تبعه) يعني: لأنّ جهالة العَنٍ ١‏ فضي 


بخلافي الإيجابء ولهذا قال في "التاترحاتيّة": ((إنَّ الإعارةً لا تَيْتُ بِالسّكُوت) اه ولا لزم 
أن لا يكونّ أخذها قَبُولاً 
[مطلبٌ في جواز إعارة المُشاع وإبداعِه وبَبْعِه] 

[860؟] (قولة: يحوازٍ إعارة المُشاع) إعارة ابر الشائع نَصِحٌ كيمّما كان في التي عُحتمِلٌ 
اللقِسْمة أو لا تحتِلّهاء من شريكِ أو أحنيٌ؛ وكذا إعارةٌ الشَّيء من اثنينٍ أجمَلَ أو فصل 
بالتدصيفي أو بالأثلاث» "قنية"7", 

[01م] (قولَهُ: وتبعه) وكذا إقراضّةُ كما مك9 وكذا إِيجاهُ من الشّريكِ لا: الأحنيئّ» 
وكذا وَقْقُهُ عند "أبي يوسف", خلافاً ل "محمد" فيما يحتمك القِسشمة؛ وإلآ فجائرٌ اتفاقً"", وتمامة 
في أوائل هبة "البحر””؛ فراجغة. 

[67ون1] (قولة: لأنّ جهالة إخ) أَفادَ أنَّ المتهالة لا تُمْسِدُهاء قال في "البحر"9 ((والمُرادُ 
باجهالةٍ: جهالةُ المنافِع المملّكة لا جهالةُ العينٍ المُستعارة» بدليل ما في "الخلاصة”7": لو استعارٌ 
سن آعرٌ حماراً [؟/ق ٠‏ فقال ذلك التَحل: لي حمارانٍ في الإصْطبلٍ فَحلٌ أُحَدَهما واذهَبْء فَأَحَد 
أحَدَها وذهب به يَضْمَنْ إذا هلّكَ» ولو قال له": حل أحدّها أَيّهُما شِئْت لا يَضْمَن)). 


(قول 'الشّارح": وصيّح في "العماديّة" موا إعارة المُشاع إلخ) هذا أُورة حواباً عن سؤالٍ مُمَدّرٍ 
تقديره: أن العارية لو كانث تمليكاً للمنفعة كيف صِحُت إعارةٌ المُشاع: فإنّهِ ججَهُولُ العَينِ؟ فأحاب بقوله: 
((يعني: أن إلخ))؛ لكن قولّةُ: ((لعدم تُزومها)) لا حاجة إليه؛ لأن جهالة العَينِ في اللآزع لا مَنَعُ "سندي". 


)١(‏ "القنية": كتاب العارية ‏ باب في الألفاظ التي تكون إعارة ق8.4/ب. 

(5) المقولة [18754] قوله: ((وهو معلومٌ للعاقدين)). 

(؟) «اتفاقا)) ليست في "ب" و"م". وأنبتناها من "الأصل” و"ر" و"7" موافقةٌ لما في "البحر". 
(4) انظر "البحر": كتاب 1 0 

(ه) "البحر": كتاب العارية 8١/17‏ ؟. 

(1) "الخخلاصة": كتاب العارية ‏ الفصل الثاني في إعارة الدواب ق1/599. 

(9) ((له)) ليست في “ب” و"م" 


قسم المعاملات ماجتيي ا حي 2111 اتجتسسعفحت كتاب العارية 


للجهالة؛ لعدم تُرزومهاء وقالوا: عَلَفُ الدَابّة على المُستعيرء وكذا تَمَقةُ العبرٍء أما 

ثُهُ فعلى المُعيرِء وهذا إذا طلّب الاستعارةٌ» فلو قال المَولَ: خُذَهُ واستخيئة من 
غيرٍ أن يستعيره فَتَمَقتُهُ على المَولَ أيضاً؛ لأنّه وديعة. (وتَصِحٌ ب: أَعَرْتُكَ)؛ أنه 
صريحٌ» (وأَطعَمْئُكَ أرضي) أي: عَلَتَها؛ لأنّه صريحٌ جحازاً من إطلاقي اسم المَحَلٌ 
على الحالٌ» (ومَحْتّكَ) بمعنى أعطيتُكَ (نُوبي أو جاريتي هذه, وحمَلْتُكَ على دابتي 
هذه إذا لم يُرِدْ به) ب: منَحْتّكَ وَحَلْتّكَ (الهبة)؛ لأنه صريح فَيْفِيدٌ العارية بلا نيّة) .... 


61 (قولة: للجهالة) ون بعض الشسمخ”: ((للمُتارّعة)). 

856141 1] (قولة: أنه وديعة) أي : أباع له بها الانتفاع. 

[ (قولة: لأنّه صريح) أي: حقيقةٌ. قال "قاضي زاده"”©: ((الصريخُ عند عُلَماءٍ 
الأصول: ما انكشّف المُرادٌُ منه في نفسِدء فَيتناول الحقيقة غير المهجورة» والمجارٌ 
المُتعارَف)) اه. فَالأوّلٌ: أَعَرتكَ والثّاي: أَطْعَمْتّكَ أرضي) ل 

1 (قولّة: لأنّه صريح) هذا ظاهرٌ في: مِنَحْتّكء أما: حَلْيُكَ فقال "الريلمك "00: 
(إنَّه مُستعمّل” فيهماء يقالّ: حمل فلانٌ فلاناً على داتيه يراد به الهبةٌ تارةٌ؛ والعارية أحرى» فإذا 
نؤى أحدّههما صكّث ينك إن لم تكن له يه حُمْلَ على الأدنٌ؛ كيلا يَمَهُ الأعلّى بالشَّكٌ)) اه. 
وهذا يدل على أنه من المُشتزك”" بيتهما”": لكن إِمًا أَرِيدَ به العارية عند النّحيدٍ عن النيّة؛ لئلة 


)١(‏ كما في "د" واوا. 

)١(‏ "تكملة فتح القدير": كتاب العارية 04719//09 وفيه: ((الغير المهجورة)) ب: أل في ((غبر)). 

(7) انظر "أصول السرخحسي”: 0410/6 "شرح التلويح على التنقيح": .,71/١‏ 

(4:) "ط": كتاب العارية 28.8/7؟. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب العارية 1/0 8. 

(7) في "الأصل" و"ر" و"1": ((مشترك)) بدل ((من المشترك))؛ وما أثبتناه من ”ب" و"م” موافق لما في "ط". 
(9) عبارة "ط": ((فيهما)) بدل ((بينهما)). 


حاشية ابن عابدين ا 0 0 ال الجزء الثامن عشر 


والطبة بماء أي: جحازاء (وأحدَمتُكَ عبدي). وآجَرْتّكَ داري شهراً جحاناً» (وداري) مبتداً 
(لك) حي (سُكنى) يي أي بطري السك (و) داري لك (عُنرى) مفعول مُطلق 
أي: أعمَرتًا لك عُمْرى (سكنى) يزه ب حكلة شكاها لك عذة عُمرِك. 


رو لعدم لُزومها (يَرجِعٌ المُعيرٌ متى شاءً)) مل لع مامه ع فاه مع و ل عع فق عع لعواء 6عواء 


يلرَمَهُ الأعلى بِالشّلكٌ "ط””". وانظَرٌ ما كتبناةٌ على "البحر"”2 عن "الكفاية”” 2 ففيه الكفايةٌ. 

[90ههم؟] (قولة: بما) أي: بالنيّة. 

41 (قولُ: شهرا) فلو لم يقن: شهراً لا يكو إعارة "بحر ”© عن "الخائية"29. أي 
بل إحارة فاسدةٌ. وقد قيل بخلافه» "تاترحانيّة". وينبغي هذا؛ لأنّه إذا لم يُصيع بالمدّةٍ ولا 
وض فَأُولَ أن يكونّ إعارةٌ من جَعْلِهِ إعارةٌ مع المُصريح بالمدّةٍ دونَ العوض» "شيخنا". 

قل "اليْمليُ" في "حاشية البحر" عن إحارة "البرازية"””': ((لا تَنعقدٌ الإعارة بالإجارة': حتّى لو 
قال: د مَنافِعها سنةٌ بلا عِوَضٍ تكونٌ إحارةٌ فاسدةٌ لا عاربة)) اه. قال": ((نتملة مع هذا)». 
[ذفعكاذف؟] (قولة: محَاناً) أي : بلا غِوّضٍ. 
[ (قولة: مدَّة عُمركٌ) هذا وَحدٌ آعَرُ ذْكَرَهُ "القهستادة"”” ', وهو كَؤْنُ ((عُمرى) ظرفاً. 


(قول "الشارح": واهبة بماء أي: جحازا) لا يَتأتّى ذلك على ما قَالهُ "الزيلعيغ" من الاشتراك. 


)١(‏ في و : ((تمييز معنى)). 
(١؟)‏ "ط": كتاب العارية 40/9 ؟. 


(؟) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب العارية /80/19؟. 

(4) "الكفاية”: كتاب العارية 8701/19 (ذيل "تكملة فتح القدير"). 

(ه) "البحر": كتاب العارية 8/97 7, 

)١(‏ "الخانية”: كتاب العارية 8.5/9 ؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(17) "البزازية”: كناب الإحارات . الفصل الثاني ف صفتها ‏ النوع الأول في لفظ به الانعقاد 4/5 ١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(8) في "ب": ((الإحارة بالإحارة)) بدل ((الإعارة بالإحارة))؛ وهو خخطا. 

(9) أي: اليُملى في "حاشيته على البحر". 

.485/7 "جامع الرموز": كتاب العارية‎ )٠١( 


0ه 


قسم المماملات 6 6 4 ؟؟ 1 5 كتات العارية 


2 5 0 525 0 8 يم 5 8 1 ل سك #6 . سس دير ْ 
ولو مؤقتة او فيه ضْرّرٌ فتبطلٌ وتبفى الْعَين بأخر المثل؛ كمّن استعارٌ أَمَةَ مضع ولده وصار 


لا يعد إلا نديها فله(" أجْرُ المثل إلى الفطام» وتامُهُ في "الأشباه'”". وفيها"" معزي 


ل "القنية": ((تيمُ العاريةٌ فيما إذا استعارٌ دار غيره لوطع جُذُوعِهِ فوضّعهاء ثم باع المُعيد 


الجدار ليس للمشتري 0 وقيل: نَعَهْ إل إذا شْرَطة وقت البيع'”)). 
مطلبٌ: خُلْفُ الوَغْدٍ مكروةٌ ويُستحَبُ الفاغ بد" 
[1ددى] (قولة: ولو مؤقيَة) ولكن يُكرَهُ قبل مام الوقت؛ لأنَّ فيه خُلْفَ الوَغْدِء "ابن كمال". 
أقول: من هنا تَعلّمُ أنَّ حْلْفَ الوَعْدٍ مكروةٌ لا حرام وفي "التّيرة": ((يكرَهُ تنزيهاً؛ لأنّه 


خُلْفُ الوَعْدِء ويُستحَتٌ الوَفاءٌ بِالعَهْدِ))» "سائحاي". 


[185177] (قولة: فتبطل”) أي : بالرخوع. 

[57دى ؟] (قولة: فله أ المئل) أي: للمَعيرِ والأول: فعليه؛ أي على 0 تعير, 

[1814] (قولة: ل "القنية") م أَحِذْةُ ف "القئية" في" هذا المحاه0, 

[18554؟] (قولة: وقت الببع) أي: إل إذا شرَط البائع وقت البّيع بَقَاءَ تدوع والوارث 
في هذا بمنزلة المشتريء إلآ أنَّ للوارثٍ أن يأمْرَهُ برَفْع البناءٍ على كل حال كما في "الحنديّة"0, 


(قولة: أن يأمرَهُ رفع البناع على كل حال) أي: ولو مع شرط القرارٍ وقت وضع ادوع أو حَمْرِ 
السّرْداب» بخلافب المشتري حيثٌ لا يتمكن من الرَقْع مع هذا الشرطء "أبو الشعود". 


)١(‏ في "و": ((فلها)). 

(؟) انظر "الأشباه والنظائر": الفن الثانىي: الفوائد . كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما صء 037.. 

(7) "الأشباه والنظائر": الفن الثاى: الفوائد ‏ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما صلا؟5. بتصرف. 

(5) في "و": ((دفعها)). 

(9) قال العلامةٌ ابن عابدين في حاشيته "نزهة النواظر على الأشباه والنظائر” صلا؟7: ((ليس في عبارته . أي: صاحب "القنية" ‏ لزومُ 
. العارية؛ ولا يستفاد من عبارته لزومها كما لا بخفى على من تمل في عيارة صاحب "القنية")). (هامش "الأشباه والنظائر"). 

(1) هذا المطلب ف "ر". 

0) في "الأصل" و"ر” و"1": ((من)). 

(4) نقول: المسألة في "القنية" في كتاب الدعوى ‏ باب الحيطان 493 ١/أ.‏ 

(9) "الفتاوى الحندية": كتاب العارية ‏ الباب التاسع في المتفرقات 7/4/ا9» نقلاً عن "الفصول العمادية". 


حاشية ابن عابدين ا ل 2 الجزء الثامن عشر 


قلت: وبالفيل عدر بق" اللداؤاضة ١7‏ بابر سان مر مد ما لا 0 


ومنه يُعلَمْ أنَّ من أَذْنَ لأحد وريه ببناء حَحَكْ في دارو ثم ماث فلياقي الورثة مُطاليه بره 
إن لم تقّع القِسشمث أولم يحرج ف عَفْسِيه(". وفي "جامع الفصولين"0: ((استعارٌ دارا فق 
فيها 0 المالكِء أو قال له: أن لنفسِك؛ ثم باع الدَّارَ محقوقِها يُوْمَرُ الباني بِمَدْم بنائه)), 
وإذا فرط في البَدّ بعد الطب مع التمكن منه ضمِنَ؛ "سائحاق". 

قال في الهامش: ((وسيأني”" مسألةٌ من ب في دارٍ زوجته في شئَّى الوصايا'”. وفيه زياده 
مسألة السّزداب على الُدُوع؛ فقال"2: رجحل وضع جُذُوعَُ على حائطٍ جاره بِإِذْنِ الجا أو حفَرَ 
سزداباً في داره بإِذْنِ الجار 2 0 الجارٌ دَارَةُ وأرادٌ المشتري أن يرفَعَ جُذُوعَهُ وسِرْدابَةُ كان للمشتري 
ذلكء إلا إذا كان البائع شرّط في البيع بقاء ادوع والسّزداب تحت الدَار فحيئئلٍ لا يكون 
للمشتري أن يُطَالِبَهُ برفع ذلك, وتام في "الخائّة"7" في فصل ما يَتَضِيْرٌ به اخارٌ)) اه.. 

[ككقمم] (قولة: وبالقيل إلخ) وأفئى به في "الخيرية"2. كذا في الهامش. 

[) (قولة: في "الخلاصة") وكذا ف "الخانيّة"7' كما قدّمنا عبارتة كُبَيل دَعْوَى 
التطنيي 7 , ق ١49ب‏ 





)١(‏ "الخلاصة": كتاب الحيطان ‏ الفصل الأول في إشراع المناح ق5886/أ. 

(0) في "ب" و"م”": ((قسْمه)). 

(1) "جامع الفصولين": الفصل السادس والثلاثون في مسائل الحيطان 7١1-717‏ يتصرف. 

(؛) انظر "الدر" عند المقولة [ ]77٠ 4٠‏ قوله: ((عمر دارٌ زوحته إل)). 

(5) قوله: ((شتى الوصايا)) بمورٌ؛ لأن باب ((مسائل شتى)) مستقلٌ لا تابعٌ لكتاب الوصاياء ذكر فيه الحصكفيُ 
رحمه الله شتيتاً من المسائل من كتاب الطهارة إلى آغعر الكتاب. 

(1) قوله: ((وفيه زيادةٌ مسألة السّرذابٍ على الْتُذُوع فقال)) ليس في "الأصل". 

00 انظر "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب في قبض المببع وما يجوز من التصرف إلح ‏ فصل في تضرر الجحيوان والمخاصمة في 
ذلك 185/5: وذكرها أيضاً ني كتاب البيوع ‏ باب ما يدحل في الببع من غير ذكره وما لا يدل 41/5 ؟ (هامش 
"الفتاوى المندية”). 

(8) لم نعثر على المسألة في مظاتما من مطبوعة "الفتاوى الخيرية" التي بين أيدينا. 

(9) "الْنانية": كتاب البيوع ‏ باب ما يدخحل في البيع من غير ذكره وما لا يدل 41/9 ١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)٠١(‏ المقولة [79174؟] قوله: (("أشباه" ين أحكام: الستاقطٌ لا يَعُوُ)). 


قسم المعاملات ات كتابٌ العارية 


و"البرّازيّة"”'2 وغبرهماء واعتمَدَةٌ "مُحشّيها" في "تنوير البصائر”””"؛ ولم يتعقّبَةُ "ابن 
الست" فكاته ارتضناة: اتح 

(ولا تُضْمَنٌ بالهلاكِ من غير تعَدٌ)» وشرط الضَّمانٍ باطل؛ 00 عدمِهٍ في 
العن» حلافاً ل "الجوهرة". (ولا تؤحرٌ ولا ثُرمَنُْ)؛ لأنَّ الشَّيءَ لا يَتَضْمَنْ ما فوقّه 
(كالوديعة) فنا لا تؤحك, ولا تُرهَنٌ بل ولا توع» ولا يعار بخلافي العارية 0 


[حكحدىن] (قولة : ولا 5 تَضْمَنْ) هذا إذا لم يتين اغا فح للغير» فإن 0-5 استحقاقها 
ضمتهاء ولا يُحُوعَ له على المُعير؛ لأنّه مُتبرعٌ» وللمُستحقٌ أنْ يُضِمّنَ المُعِيرَ؛ وإذا ضمَئَهُ لا يُحُوعَ 
له على المُستعيرء بخلاف المُودّع إذا ضمئها للمُستجقٌ حيث يَرجِعٌ على المُودِع؛ لأنّه عامل 
له "بحر ”7 . ظ 

[ه5هم] (قولهُ: بالحلاك) هذا إذا كانث مُطلْقَة فلو مُقيّد . كأنْ يُعررهُ يوماً. فلو لم يَبدها بعدَ 
مُضِيّهِ ضمِن إذا هلَكتْ كما في "شرح المجمع". وهو المختاك كما في "العماديّة" اه. قال في 
0 ((سواعٌ استعملها بعد الوقتٍ أو لا))؛ وذْكَرَ صاحبُ "المحيط" و"شيخ الإسلام": 
((نا يَضْمَنٌ مَنٌ إذا انتفع بعد مُضئّ * الوقت! لأنّه حيتئلٍ يصيرُ غاصباً))» "أبو الستعود"(”. 

[1457] (قولة: ل "الجوهرة"7") حيثُ حِرّمَ فيها بصَيْروريتَا مضمونةٌ بشرطٍ الضّمان؛ وم 
يقل: في رواية مع أنَّ فيها روايئَينِ كما يُوْدٌ من عبارة "الرّيلع "”"". "س". 


)١(‏ "البزازية”: كتاب الحيطان ‏ الفصل الأول في إشراع الحناح 4١1/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١(‏ "تنوير البصائر" للغرّي: الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما ق 37/أ. 
(؟) "البحر": كتاب العارية 85/197 7. 

(5) "الشرتبلالية”: كتاب العارية 515/5 (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) "فتح المعين": كتاب العارية 7175/5. 

. 41/9 "الجوهرة النيرة": كتاب العارية‎ )١( 

(7) "تبيين الحقائق”: كتاب العارية 68/8م. 


حاشية ابن عابدين لحت تت 064 2 كيت ب الجمزء الثامن عشر 
على المختار. وأمّا المُستأجِرٌ فيؤاجكنٌ ........................ ل 


[591؟] (قولّةُ: على المختار) فَإتا تُعارٌ [مإد./ب] "أشباه"". قال مُحشّيها"©: 
((إذا كان يما لا يْتلِفُ بالاستعمالٍ كالسُّكتى”" والحمل والرّراعة وإنْ شرّط أنْ يَنتَفِعَ هو 
بنفسه؛ لأنَّ التَييدَ بما لا يختلِفُ غير مُفيدٍ كما في "شروح المجمع"9)): "س". 

وفي "البحر”؟: ((وله ‏ يعني: المُستعير. أنْ يُودِعَ على المفيّ بهء وهو المختارٌ, 
وصكّمح بعضهم عدمّه لا أرسلّها على يد أحنيٌ فهلكث ضِمِن على القّاني؛ 
لا الأول» وسيأني قريباً)) اه. 

[20001] (قولة: وأما المُستأجِرٌ) في وديعة "البحر ”229 عن "الخلاصة"”: ((والوديعة 
لا تُودَعٌ ولا تُعارُء ولا تُوْحَرُ ولا ثُرهَنُْ» والمُستأجِرٌ يُوَاحَرٌ ويُعارٌ ويُودَعٌ» ولم يذكز حكمّ 
الرْنِ» وينبغي أن يُرهَن)) اه'". وف قول "الخلاصة": ((وينبغي إل)) كلامٌ كتيناة في هامش 
ال 0 


(قولّة: والرّراعةٍ) الظاهِرٌ اعتمادٌ ما يأت عن "الريلعي" من أكما ينا يختيفُ بالاستعمال. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما ص/ا؟, 

)١(‏ انظر "غم عيون البصائر": الفن الثانى: الفوائد كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما ١5 ١/‏ بتصرف. 

() في "الأصل" وكر" و"7": ((كالسكن))؛ وما ألبتناه من "ب" و"م" موافق لما في "غمز عيون البصائر". 

(4) عبارة “"غمز عيون البصائر": ((كما ف "المجمع" و"شرحه" لابن الملك)). 

(5) "البحر": كتاب العارية 81/17 7. 

(1) "البحر": كتاب الوديعة 7076/17 بتصرف. 

(7) "الخلاصة": كتاب العارية ‏ الفصل الأول ف المقدمة قله "/أ. 

(0) في "ب" و"م": («(ويسبغي إل)) من دون قوله: ((أن يرهن أه)). وما أثبتناه من "الأصل”" و"ر" و"7" موافق ل 
في "البحر". 

(9) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الوديعة )ه707 


قم المعاملات مس لح 16 عستت عيةت كتاث العارية 


ويُودَعٌء ويُعارٌ ولا يُرمَنُء وما اليّهِنُ فكالوديعة. وفي "الوهبائيّة" نظُمَ تسم مسائل 
لا َلِكُ فيها تمليكاً لغيه بدونٍ إِذْنِ سواءٌ قبَضَ أؤ لاء فقال0©: 


8 وثررل 
ومالك -أمر لا جُلّكُة يدو وال ا مدت ودود 
كوبا ولبْساً فيهماء ومُضارِبُ مرتحن أيضأء وقاض يمر 
ومستودّع») مستبضّعٌ» ومزارع إذا لم يكن من عنده البَذْرُ يِذْرٌ 


قلتُ: والعاشرة: 
وما للمُساقي أن يُساقي غيرةُ وإِنْ أذِنَ المولى له ليس يُنكد 


[8] (قولة: ويُود) لكنٌ الأحير المشتزك يَصْمَنْ بإيداع ما تحت يايو؛ لقول 
"الفصولين””'": ((ولو أُودعَ الدّلآل ضمِنَ)): "سائحاق". 

1 (قولة: لا جُلَكُة) بتشديدٍ اللآم؛ وابتداء البيتٍ القان من نونٍ ((دون)). 

[5دم؟] (قولة: ومؤحرٌ) بفتح الخيم. ظ ظ 

[4840] (قولة: فيهما) أي: الإعارة والإجارة» وهذا لو مُيّد بلَبْسِهِ وتكوبهء وإلآ فقد مرّ 
ويأق: أله يُعيرُ ما يخْتلِفٌ لو لم يُقَيّدْ بلابس وراكب؛ "سائحاي". 

الوكيل لا يُوكلْء والمستعِرر للْبْس أو ركوب ليس له أنْ يُعِيرَ لِمَن يَختِفُ استعمالة 
والمستأجرٌ ليس له أنْ يُوَكْرَ لغيرو مركوباً كان أو ملبوساً إلا بِإِذنِ. 

[ 51م 1] (قولة: ومُستودع) بفتح الذال. 

(قولّة: لِمَن يتل استعمالة) مُقتضاة: أنه يُجِرُ لِمَن لا يَخْتِفُ استعمالّة كأنْ كان مُساوياً له مع أله 
لا يُعِد مُطلّقاً مع التقييد. 


)١(‏ "اللنظومة الوهبانية": فصل من كتاب المضارية والوديعة ص؛ ل. (هامش "المنظومة أنحبية'). 
(؟) "جامع الفصولين”": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتما إل ١٠١1/7‏ بتصرف. 


حساشية اين عايدين 2-02 0 ج؟ 20 الحزء الثامن عشر 


(فإنْ آجَرَ) المستعيرُ (أو رمن فهلكث صْمُّنَةُ المُعِير)؛ للتّعدّي» (ولا يُحوع له) 
اللسكنين زغان صو :لان بالفتمان. لوك انه 21 للق تمه وص 3 بالأسدة: 
حلافاً ل "الثاني "؛ (أو) صِمّنٌ (المستأجرٌ)» سكت عن المُرمن) 7 هغظ2 


[994م؟] (قولة: ضكته المُعِير) بتشديد ميم ((ضكْتة)”" مبتّاً للفاعل» و«(الجيين)) 
فاعلٌ» والضميرٌ في ((ضْمّنَ)) راجعٌ ل ((المستعير)). 

[187] (قولة: على أحد) عبارةٌ "مسكينٍ”©: ((على المُستأجر))؛ وهكذا فكرة0" 
"القهستاية"29 وقال29؟2: ((فلا فائدةً ف التكرة العامّة)). قال "أبو المُعود””': ((وتعمّيَة 
"شيشنا": بأنَّ سَلْبَ الفائدة ممنوعٌ؛ موا كؤنٍ قيمة الَمْنِ عشرين وكان رمناً بعشرة 
فلا يرع بالزائدٍ على المُرتحن)). 

[١خهم؟]‏ (قولة: المستأجرٌ) فول ((ضمّن)) هكذا مضبوط بالقلم. 

[441] (قولة: عن المُرتين) قال في "الشرنبلاليّة'”": ((وسكّت عمًا لو ضمّنٌ الخرتهن» 


ش ق لَهُ: قال ا الكُكد": تَعقّبَةُ "شيشنا": بأنَّ مَل 5 قالة 9 "شين" ا ع فاه فى 
(فو بو و + اخ عن شيخ سس . 
"متن الوقاية" إِنا تعرّضّ لما إذا آجَرَ المُستعِيرٌ) ولم يَذَكْرْ ما إذا رمن كما وقمَ ل "المصنّفي" ولم يَذَكْرْ 
أيضا في "الكنز" مسأل التهن. 
)١(‏ في "ر": ((ميم المعير))؛ وهو تحريف. 
(؟) "قتعم المعين": كتاب العارية 7١17/7‏ . 
22 قٍِ كان و"م": ((أقيّه))» وما أثبتناه سن "الأصل" وار" و" 'مواققٌ لما 5 القهستاني. 
(4) "جامع الرموز": كتاب العارية ؟/815. 
(5) "فتح المعين": كتاب العارية ؟/575. 
22220 أي : والد أبي الكعود كما نص عليه أبو المسّعود نفسه في مقدمة كتابه "فتح المعين" . 
(7) "الشرنبلالية": كتاب العارية ١437/9‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


قم المعاملات تمع نيصل ١‏ 118 ل كن كتابٌ العارية 


وي "شرح الوهبانية "0 : ((الخامسة: ا ملك المَرعينٌ أن يرهَنّ» فيَضِمَنٌ) وللمالك 


فيْنظرٌ حُكحْة), قال "شيخنا": ((ِحُكُمُ المُرتمن في هذه الصّورة حُكُمْ الغاصب كما ذكَرَُ 
"نوح أفندي"؛ لأنّه قِبَضَ مال الغير بلا إِذْنِهِ ورضاة؛ فيكون للمُعِير تضميئة» وبأداءٍ الْضمانٍ 
يكونُ اليَمْنُ هالكاً على مِلْكِ مُرتنهء ولا يُحْوعَ له على الرّاهن المُستعِيرٍ بما ضمِن؛ لما علِمتٌ 
من كؤنه غاصباً وترجمٌْ بِدَيْنِو)) اه. وتقبيدّةُ بقوله: ((ولا يُحُوعَ له على الرَاهن المُستعبرٍ)) 
للاحتراز عمّا لو كان الرَاهنُ مُرتهنا» فإنّه يَرَحمُ على الأوَلِ» "أبو السُعُود””"©: وهذا ما ذكرَةُ 
"الشارخ" بقوله: ((وني "شرح الوهبانيّة" إل))؛ فليس بياناً يما سكت عنه "المصنّف" كما 
يُوصمُهُ كلامّةٌ؛ بل بيانٌ لفائدةٍ أحرى» تأمل. 

[كمدمم] (قولة: وف "شرح إلخ) ظاهبٌ أنه بيانَ لما سكت عنه "المصِئْف" مع أنّه ليس 
من قَبيلِه؛ لأنّ الكلام في المُستعِيرٍ إذا آجَرَ أو رمَن. 

[0حوم؟] (قولة: أنْ يرهّت) أني0": بدونٍ إِذْن الراهن, "شرح وهباقة"0. كذا في الهامش 


(قولة: قال "شيكُنا": حُكُمُ المُرتمن في هذه الصّورة إخ) ما قالَة "أبو السُعُود" عن "شيخه": ((من 
أنه لا يُحُوعٌ للمُرتنٍ على الرَاهن المُستهيرٍ لعلّة كؤنه صارٌ غاصباً)) غيرُ تامٌ؛ لأنّه ون صارٌ غاصباً بها ذكِرَ 
فَاليَاهنُ المُسْنعِيه غاصِبٌ أيضاً الدع إليه؛ فيكونٌ المُرئمِنٌ غاصِب الغاصب» فتكونٌ هذه المسألةُ نظير 
المسألةٍ الخامسة التي نقَلها 'الشَارحُ"؛ إذْ لا فَرْقٌ بيتهماء ولذا قال "السحندي": ((ِويُوْحَدٌ من جواب 
المسألة الخامسة جواب مسالينا؛ لأنَّ كلاً من المُستعِيرٍ والمُرتن لا مَلِكانٍ اليَهْنَء فكما أن المُرتنَ إذا 
هَنَ يْيّرٌ المالكُ في تضمين أُيّهما شاءً؛ ويَرجِمٌ الثاني على الأول إِنْ ضمت وكذلك الحكمُ في المُستعير 


)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب المضاربة والوديعة ؟/57 بنصرف. 
)١(‏ "فتح المعين": كتاب العارية 711/7 

(5) (لأي)) ليست في "الأصل". 

(؛) "تفصيل عقد الفرائد”: فصل من كتاب المضاربة والوديعة ؟/0. 


.هه 


حاشية ابن عابدين اي ل لتب المزء الثامن عشر 


ف (أذا. ام 1 7 2 58 م 1ع ءِ م 
ويرجع الثاني على الأوَلٍ)) (ورحع) المستأجرٌ (على المُستعير إذا لم يَعلَمْ بأنه عارية 
في يدِو) دَفْعاً لضّرّر العْرَر. (وله أنْ يُعيرَ ما احتلّف استعمالَةُ أؤ لا إِنْ لم يُعيّنِ) المُعيئ 
(مُنتفعاً و)» يُعيرْ (ما لا يخْتلِفٌ إِنْ عيّنَ)» وإنٍ احتلّف لا؛ للتّفَاوْت) 001 


[4خهذن؟] (قولة: ويريجحع الثاني) أي: إِنْ ضمِن؛ وَإِنّْ ضمِنّ الأول لا يرجحع على أحدء 
"ابن الشخنة”". كذا في الهامش. 

[846] (قولة: إن م سي أي: بأنْ نصّ على الإطلاق كما سنذْكُيُهُ قريب" كما لو 
استعارٌ داب للأكوب أو ثوباً لين له أنْ يُعيرهماء ويكونُ ذلك تعييناً للاكب واللأبس» فَإِنْ 
كت هو بعد ذلك قال الإمامٌ "علي البزدويٌ": ((يكون ضامناً)): وقال "السرخسيه"9) 
و"ُوامز زادَة": ((لا يَضْمَنٌ)), كذا في "فتاوى قاضي حان"7, وصحّح الأول في "الكافي". 

كبن 

كوم ؟] (قولة: وإنِ اختلف) أي: إِنْ عن مُنتفعاً واحتلّف استعمالَهُ لا يُعيِرُ؛ للتَغاوت» 


إذا رَنَ؛ ومتى ضِمِنٌ المُرتهنُ الثاني والمُّرتهنُ من المُستعير رحَمَ كل منهما بالدّين على الرَاهن)) اه. 
وقال: ((قولّةُ: سكت عن المُرتهن إِلح؛ أي: هل للحُعير تضميئة أؤ لا؟ أقول: عبارةٌ "الشرنبلالية" تُسْوِدُ 
أن له تضميئة والمسكوتٌ عنه إنا هو رُجُوعٌ المُرتهن بعد تضمين الْمُعِيرٍ له على المُستعيرٍ)). 


»# 0١ نوا‎ © 


(قول "الشّارح": وبرحع الثاني على الأوّلِ) بما صَمِئَ! لأنّه رك "سِنْدي". 


)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب المضاربة والوديعة ؟/55 بتصرف. 
(؟) للقولة ]1855٠0[‏ قوله: ((بلا تقييد)). 

(”7) "المبسوط": كتاب العارية .١ 10/11١‏ 

(4) "الخانية": كتاب العارية +/785 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) *البحر": كتاب العارية /41/19؟. 


(5) صده ؟. در . 


قسم المعاملات للجعسسيت. |1360 يجيت كتات العارية 


وعزاة في "زواهر الجواهر" ل "الاحتيار””"2. (ومثلة) أي: كالمُّعار (المُوْحَرُ) وهذا عند 
عدم النهي . فلو قال: ليه تدفغ لغيرك فدقعَ فهلكٌ ضمنٌ الف التخلاصة"27, (فَمَنٍ 
استعارٌ دابّةَ أو استأجرها مُطلّقاً) بلا تقييدٍ 008 ش++«+' ظ#5ظ<1 


قالوا: البَكُوبُ الب ينا احتلّف استعمالة والْحَمْل على الذابّة والاستخدام والشُكنى يا 
لا يحتلِفُ استعمالة "أبو الطّيّب", "مدى". 

[ل4هه ؟] (قولة: المَوْحرٌ) بالفتح م إذا آجرّ شيئاً فإِنْ يُعيْنْ مَن يَنتَفِعْ به 
فللمُستأجر أنْ يُعِيِرةُ سواءً احتف استعمالّة أو لاء وإِنْ عبّنَ يُعِدُ ما لا يَحتلِفُ استعمالة: لا ما 
0 احتف "منح"7". 

[ددهك؟] (قولة: أو استأحَرّها) فله الئل في أيّ وقتء وأ نوع شائء "باقان". كذا 
في الهامش. 

[كذكذ ؟] (قولة: مُطلقا) أقول: الظامد أنه أرادَ 050 بالإطلاق عدم التقَيِيلِ منتفيع 
مُعيّنٍ؛ لأنّه سيّذكر”") الإطلاق في الوقتٍ والنّوعء وإلآ لم الدُكرار تأمل. 

1 (قولة: بلا تقبيلٍ) قال في "التّبيين"7): ((ينبغي أنْ يحَمَلَ هذا الإطلاقٌ الذي 


(قول "الشارح": وهذا) أي: التَفصِيلٌ السَابقٌ في حواز إعارة المُستعار وإيجار المُستأجكر وعدمه. 
وقولة: («مُطلقاً)) أي: سواع كان مم يلف بالاستعمالٍ أو لاء عينّ أز لا 

(قولة: ينبغي أنْ يُحَمَلَ هذا الإطلاقٌ الذي ذَكَرَهُ إلح) الظَاهِرٌ اعتمادٌ ما هنا. 
(١)"الالجتيار":‏ كتاب العارية 9/ه. 
(١؟)‏ "الخلاصة”: كتاب العارية ‏ الفصل الأول في المقدمة ق ,م3 ؟/أ؛ وفيه: ((ضمن فيما لا يتفاوت)). 
(5) "المنح": كتاب العارية ؟/ق4 ١‏ )ب. 
(؛) صدهة؟ "در". 


(5) "تبيين الحقائق": كتاب العارية 85/6. 


حاشية ابن عابدين يمستبعييين 895 ,جمفيمفقنفه الجزء الثامن عشر 


(يحمل) ما شاءًء (ويُعيرُ له) للحَمْلٍ) 1750 


ذكرةُ هنا فيما يتف باختلافي المُستعمل كاللَبْس واليكُوب والرّراعةٍ على ما إذا قال: على أن 
َكِب عليها مَن أشاغ» كما حْبْلَ الإطلاقُ الذي ذَكرَهُ في الإحارة على هذا)) اه أيه في 
"الشّرنبلاليّة"”"2) فما أُوهَهُ قول "المؤلّفي": ((بلا تقبيد) بِالنَظر لِما يختليفٌ لا َك "ط9". 

قلتُ: فعلى هذا يُحَمَلٌ قو "المصنّفٍ" سابق”": ((إنْ لم يُعيّن)) بالنّسبة للمُخملِفٍ 
على ما إذا نص على الإطلاقٍ لا على ما يَشْمَلُ السَّكُوتَء لكن في "الهداية"29: ((لو استعارٌ 
دابَّةٌ ولم يُسمٌ شيئاً له أنْ يحَمِل وير غيرة لحمل ويركب غيرةٌ إلخ))» فراجغها. ق؟::/| 

[لتقمم] (قولة: يحي|” ما شاءً) أي7؟: من أي نوع كان, لا الحَمْلُ فوق طاقتها كما 
لو سلّكَ طريقاً لا يَسلَكْهُ النَامْ في حاحة إلى ذلك المكان ضَّمِنَ؛ إذ مُطَلّقُ الإذْنٍ يَنصرفٌ 
إلى الُتعارفي» وليس من المُتعارف اَل فوق طاقتهاء والنُطي”؟ في ذلك والتّعليلٌ في "جامع 
الفصولين"”") وسيأق في الإجارة مئلَهُ في "المتن"". كذا في الهامش. 


(قولة: كما حل الإطلاقٌ الذي ذكرةُ) يعني: "الكاقّ" "شرنبلاليّة '". ظ 
(قولّة: لكن في "الهداية": لو استعارٌ دابَةٌ إلخ) الظامه اعتمادٌ ما في "الطداية"؛ لا ما في "الرَيلِعت"؛ 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب العارية 49/7 5 (هامش "الدرر والغرر"). 

(1) "ط": كتاب العارية ؟/07417 وليس فيه عبارة: ((وأقة في "الشرنبلاتية")). 

(5) صاكه؟ "در . 

(54) "الحداية”: كتاب العارية 751/7 بتصرفف., 

(5) ((أي)) ليست في "الأصل". 

(7) في "ب" وام": ((والتنظيرُ))» وما أبتناه من "الأصل” و"ر" مرافق لما في "جامع الفصولين"؟ إذ أنه ذكر نظائر 
للمسألة. 

(7) انظر “حامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتها إل ؟/111. 

(8) انظر "الدر" عند المقولة [19789] قوله: ((أَكُثرَ منه)) وما بعدها. 


قسم المعاملات ظ ووم كتاث العارية 


(ويركبْ) عَمَلاً بالإطلاقيء (رأياً فعل) أوُلاً (تعيّنَ) مُراداً (وضّمِنٌ بغيرو) إن عَطِبَتْ» 
حت لو ألبمن أو أركب غير لم يركب بِنَفسِهِ بعده» هو الصّحيح» "كافي". (وإِنْ 
أطلق) المُعيرُ أ والعرور رالاتفاع ف الوقتٍ والنوع انتَعَ ما شاءَ أي وقتٍ شاء)؛ 
مامه ٠‏ (إذ يدَهُ) بوقتٍ أو نوع أو عع (ضوِنَ بالخلافي إلى شر فقطي» لا إلى 
مثل أو خميرء (وكذا تقييدٌُ الإحارة بنوع أو قَذْرِ) مثل العارية. (عارية التّمَئينِ) 
والمكيل» والموزونٍ» والمعدودٍ المتقارب) عند الإطلاقي 00000 


[4445] (قولة: ويركث) بفتح أُوَلِهِ وضمٌّه, "سائحاي" . 

[1845] (قولة: أولا) بفتح الهمزة وتشديدٍ الواو. 

[غدده؟] (قولة: بغيرو) أي: فيما يختلِفُ بالمُستعمِلٍ كما يْفِيدَهٌ الباق 29 واللّحاقٌ 
"سائحاي". وقدّمنا(" عن "الرّيلع": أَنّه ينبغي تقييدُ عدم الصّمانٍ فيما يَختلِفُ بما إذا0» أَطْلْق 
الانتفاع» فافهَمْ ٠‏ 

561 (قولة: انتقّع) فلو لم يُسمٌّ موضعاً ليس له إخراجها بن البصرء "فصولين"0". 

[45هم؟] (قولة: أو بمما) فتتقيّدٌُ من حيثُ الوقتٌ كيمّما كان, وكذا من حيثٌ الانتفاغ 
فيما يَختلِفٌ باحتلافي المُستعمل؛ وفيما لا يَحتِفٌ لا تتقيّد”؟!؛ لعدم الفائدةٍ كما مر" 


)١(‏ ص76ه 3 ومأ يعندها "در" 

(0) في "” و"ب" و 0 ((السياق )) بالمثئاة التحتية. 

() في "الأصل" و"ر" و"1": ((وقدمتناه))» وانظر المقولة [ ٠‏ 1855] قوله: ((بلا تقييل)). 

(4) في "الأصل" 0 "1": ((على ما إذا)) وما أثبتناه من "ب" و”م". 

(5) ف "ب" و"م": ((من "الفصولين"))» وانظر "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة 
وكيفياتما إل ؟/؟5١١.‏ 

(5) في "الأصل" و”ر": ((لا يتفيد))» وفي "7”: ((لا ينعقد)). 


7( صضصاه م ' ا ' 


حاشية ابن عابدين 501 حتت الجزء الثامن عشر 


(قَرْضُ) ضرورةً استهلاكِ غَينِهاء (فيضْمَنٌ) المُستعيرٌ ربملاكها قبل الانتفاع)؛ لأنه 


ولم يَدَكْرِ اليد بالمكانء لكن أشارٌ إليه "الشّارع" في الآخرِ» وذْكرَةُ "المصئّفُ”" قبل 
قوله: ((ولا تُوَرُ)) فقال: ((استعارٌ داه ليرَكبَها في حاحة إلى ناحية “ماهاء فأرحها إلى 
النَهْرِ لِيَسقِيّها وهي غير”؟ تلك التاحية ضمِن إذا هلكث, وكذا إذا استعارٌ تُوْراً ليكرْبت7) 
أَرضّهُ فكرت أرضاً أخرى يَصْمَئٌ» وكذا إذا قربّهُ بكؤر أعلى9 منه لم بَجْرٍ العادة بهم», 
وفي "البدائع”7): ((اختلفا في الأيّام أو المكانٍ أو ما يحمك فالقول للمُعير بيمينه))؛ 


ان 
سائحاي . 

استعارها شهراً فهو على المصّرء وكذا في إعارة حادم وإحارته ومُوصّى له بخدمتهء 
"فصولين"29, 


5571م ؟] (قولّة: قَرْضْنٌ) أي: إقراضصٌ؛ أن العاريةَ بمعنى الإعارة كما واكم وهي التَمليك» 


وتمامة قْ 'العزميّة". 
(قولة: لكن أشار إليه "الشارخ" إلخ) ل يُوجَنْ فيما يأي هذه الإشارة. 


)١(‏ "المنح": كتاب العارية 43/7 ١١/أ‏ بتصرف. 


1 1 . 


: («وإللى غير)) بدل ((وهي غير))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" موافقٌ لا 


بدا 11 7 . الجر 


(0) في ب وم: لي غير))» وي ١‏ 
في "المنح". 

(؟) ((الكَرْب: إثارة الأرض للرّرع))» انظر "القاموس": مادة ((كَرَب)). 

(؛) ف "الأصل" و"ر”: ((أغلى) بالغين المعحمة, وما أثبتناه من "ب" و"م" موافق لما في "المنح"» ومثله في "البحر": 581/90. 

(5) "البدائع": كتاب العارية ‏ فصلٌ: وأما بيان حكم العقد 7١/1‏ بتصرف. 

(1) "جامع ا الفصل الثالث والئلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتما إل ١١7/7‏ بتصرفء نقلاً عن 
"فسن" آى :"هار رشيد الدو ": 

(7) المقولة [/ا4 85؟] قوله: ((ِمُشَدّدةً)). 


قسم المعاملات وأ ل ب او كل سوك كتابٌ العارية 


حيّ لو استعارها ليُعيّرَ الميزان أو يرِيّنَ الكَانَ كان عاريةٌ» ولو أعارَهُ قَصِعَة ترك 
فَمَرْضٌ») ولو بيتهما مياقظة فإباحة ونصح م عارية السّهم 0000 جمه مع : 


41 (قولُ: حتى إل) تفريعٌ على مفهوم قولة: ((عند الإطلاق)). 

[454] (قولة: لِيعيْرٌ) بتشديدٍ الياء الثانية» الأصلك: عايَرَء و"الجوهريخ”27 نمى أنْ9) 
يقال: عير "يعقوبية'. 

[18..ة] (قولة: أو يُرْيّنَ) بتشديدٍ بالا القّانية. 

3 (قولّة: كان عارية) لأنّه عيّنَ الانتفاع» وإنما تكونُ قَرْضاً عند الإطلاقٍ كما 
تقدّم7". 

[057] (قولّةُ: فمَرْضٌ) فعليه مثلها أو قيمتّهاء "منح”"7). 5 

[*500] (قولة: وتصِحٌ عاريةٌ السّهم) أي: يغرُوٌ دارٌ الخرب؛ لأنه يكن الانتفاع به في 
الحال» وأنّه يحْتمَل عَؤْدُهُ إليه برَني الكمَرةَ بعد ذلك» "منح”””) عن "المكير قية". ونقك؟ عنها 
قبل هذا: ((أنَّهِ إن استعارٌ سهم”" ليَغْدُوَ دارٌ الحرب : يصِحٌ إن استعارٌ ده الهدّفٌ 

صح؛ لأنّه في الأول لا يكن الانتفاعٌ بعينٍ السّهم إلآ بالاستهلاك وكلُ عارية كذلك تكون 

قَرْضاً لا عاريةً)) اه. 


(قولة: فعليه مثلها أو قيمتها) ل يَظِهَرْ إيحابُ المثل؛ لأنَّ الدَرِيدَ من القِيميَاتِء ونحوُ ما في "المنم" 
في "الخانيّة". ولع ذلك يَحْتلِف باختلافي اليد 


)١(‏ “الصحاح": مادة ((عير)). 

() في "الأصل” و"7": ((عن أنْ)). 

(؟) صههة؟. "در". 

(4) "المنح": كتاب العارية ؟/ق4 1١ب‏ 

(ه) "المنس": كتاب العارية ؟/ق5؟١/أ.‏ 

(5) ((إت)) ليست ل "الأصل" و 5 ١‏ وو 1 ب 0 

(0) ((سهماً)) ليست ف "الأصل" و"ر" و"7". 

(0) في "الأصل" و"ر" 500 وني 5 ((يدمي)). 


ولا يَصْمَنٌ؛ لأنَّ الرّميَ يجري بجَحرَى الحلاك» "صيرفيّة". (ولو أعار أرضاً للبناءِ والعْرس 
صحّ)؛ 07 بِالمَنمّعةَ» (وله أَنْ يرجعَ متى شاء)؛ لما تقر أَتما غير لازمة» (ويكلقُة 
كَلْعَهما إل إذاكان فيه مَصَْةٌ بالأرض فيُترَكانٍ بالقيمة مَمَلُوعَين)؛ 27705 


[43 (قولّة: ولا يَضْمَنْ) عبارة "الصيرقيّة"' كما في "المنح”©: ((قال "ه" "ر": 
يَصِثُ(" عاريةٌ لدي وذكْرٌ في السهم أنه يُضْمَنُ كالمّزض؛ لأنَّ الي يي تحرى الحلاك)). 

وهذه التُسحخحة التي نَقَلْثُ منها نسحةٌ مُصكحةٌ عليه خطو ‏ بعض العلماي 0 ف 
الأصل مكتوباً ((لا يُصْمَنٌ)). فَحُلكٌ ينها لفظهٌ ((لا»» ويدُلٌ 0 تنظيرة 
((كالقَرْض))» ولكنْ كان الظاهرٌ على هذا أنْ يقال في التّعليل: لأنّ الرّئيَ يجري 9 
الاستهلاكِ» فتعبيرهٌ بالاكِ يَقتضي عدم الصَّمانِء فتأمّلْ وراجغ. 

[ (قولّة: للعِلم) تأمل في هذا التَعليلٍ. 

استعارٌ رُفْعةَ يُرْقُمُ بما قميصّة أو حَشّبةٌ يُدحِلّها في بنائه» أو آحُرَةٌ فهو ضامئٌ؛ لأنَّه 

مَرْضْرٌ إلآ إذا قال: لَأددٌ ها عليكَ فهي عارية: "تاترحانيّة". 

1 (قولة: مََلُوعَينِ) أو يأحذٌ المُستعِيرٌُ غِراسَةٌ ويناءة بلا تضمين المُعِينٍ 


"هداية 01 


(قولة: ويدُلٌ عليه تنظيث إلح) فيه: أنه مَل رُجُوعٌهُ للمنفيك: فلا يدُلَّ حيتطٍ على مُدّعاةُ. وقولة: 
((لأنّ الني إل)) أي: من غير تعد للإذْنٍ فيه فلا يضمَئه. 

(قوله تأمّل في هذا التُعليل) وجة التَأمْل: أنَّ العارية لا تتوقّفُ صحَتُها على العِلْم بالمنفعة كما تقَدَّمْ 
عن "البحر". ومُقتضّى هذه العلةِ: أنَّ صكّتها لِما ذُكِرَ مع أتا تصِحٌ مع المتهالق تأمّلْ. وتعليلئ "الحداية" 
ظاهرٌ حيثٌ قال: ((أُمَا الحوازٌ فلدُتا منفعةٌ معلومةٌ تلك بالإجارة فكذا بالإعارة)). 


.أ/١؟5ق/5 "المح”: كتاب العارية‎ )١( 
في "1" و"ب" و"م": (("ه" وتصحٌ))» و(("ه" "ر")) من رموز "الفتاوى الصيرفية"؛ ولم نقف على المراد منهما.‎ )0( 
(؟) في "ر": ((عليه)).‎ 


(5) "الحداية": كتاب العارية ١7/7‏ بتصرف. 


0ه 


قسم المعاملات ف ااال كتاب العارية 


لثلاً تلت(" أرضّة؛ (وإنْ وقّتَ) العارية (فرجَم قبلَه) كلْقَهُ فَلْقهماء (و”"ضصّمِن) 
لمعي للمُستعير (ما نقَصّ) البناء وَالْعْرسٌ (بالقلع) أن يِقَوْمَ . 56 122111010111010 


وذكْرَ "الحاكة””": ((أنّ له أنْ يُضْمّنَ المُعِيِرَ قيمتّهما قائمّينٍ في الحا ويكونانٍ له وأنْ 
يرَفَهماء إلا إذا كان البَفْعُ مُضِرًا بالأرض فحيئئذٍ يكون الؤيارٌ للمُعِيرٍ كما في "الحداية'”))). وفيه 
رمرٌ إلى أن لا ضمانً في العارية المُطْلَّقَة وعنه: أن عليه القيمة؛ مذ وإلى أذ لا ضمانٌ في المؤقّتة 
بعد انقضاء الوقي» فَيْقلّمُ المُعِيدُ البناء والعَرْسَء إلآ أنْ يَضْرٌ القَلْعُ فحيئئلٍ يَصْمَنُ قيمتّهما 
مقلُوعَينٍ لا قائمَين كما في [/70:3إب] "المحيط"0, "فهستا"” ©. كذا في الهامش. 

[00.*] (قولّةُ: ما نقَص البناغ) هذا ما" مشّى عليه في "الكنز"0 و"الحداية"29) وذْكُرَ 


(قولّةُ: فحيئئذٍ يكونٌ الْيارٌ للمُعِير كما في "الحداية") عبارة "الهداية": ((وإِنْ كان وقّتَ العارية ورحَمَ 
قبلة!” ') صحٌ رُحُوعْةُ وضمِن المُعِد ما نقْصَ من البناء والغْسٍ بالعَلَع كذا ذكَرَ "القُُوري". 

(قولٌ "المصئّفي": وصَمِنَ ما تمص(" '" بالقلْع) علَّلَ التّمانَ في "الدُرَر" وغيرها: ((بأنَ المُستعير 
صار مغروراً من جهة المُعِيرٍ حيثٌ وقْتَ له والظاه هو اوقا بِالعَهْدِ فيَرجِمٌ عليه دَفْعَاً للصَّرّرٍ عنه)) اه 
لكن في وُحُوبٍ الضمانٍ بالنّغرير هنا عَفاءً؛ إِذْ هو لا يُوحِبُهُ إلا في ضِمْن عَفْدٍ المُعاوضة» ثم رأيتُ في 
"العناية" و"الكفاية" الجوات عن ذلك. 


)١(‏ في "و": ((يتلف)). 

)١(‏ الواو من الشرح فٍ "وا. 

(5) أي: الحاكم الشهيد (ت574ه) صاحب "الكافي'» وتقدمت ترجمته 559/1. 

(4) "الحداية": كعاب العارية 7715/7, 

(5) "امحيط البرهاني": كتاب العارية ‏ الفصل السابع في استرداد العارية وما بمنع من استردادها 559/4 714٠0‏ 
() "جامع الرموز": كتاب العارية 80/17. 

(7) ((ما)) ليست في "م”". 

(4) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب العارية ١81/7‏ 

(9) "الهداية": كتاب العارية */775. 

)09١(‏ أي: قبل الوقت كما في "الهداية". 

)١١(‏ في مطبوعة "التقريرات”: ((ما نقله)). وهو ححطأء وما أثبتناه هو الموائق لعبارة "للصنف". 


حاشية ابن عابدين ام م اا ال المزء الثامن عشر 


في "البحر"”7' عن "المحيط”؟: ((ضمانّ القيمة قائماً إلا أَنْ يقلَّعَه7" المُسِتعِرُ ولا ضرَرٌ فإن 
ضر فضمانَ" القيمةٍ مقلوعا))» وعبارةٌ "المجمع": ((واَرََاهُ العّمانَء فقيل: ما نقُصّهما 
الفلْعُ وقيل: قيمتّهما ومَلِكُهماء وقيل: إِنْ ضر يخي المالك» يعني: المُعِرُ يخيِرُ بين ضمانٍ ما 
نقَصَ وضمانٍ القيمة))» ومثئلَةُ في "درر البحار””» و"المواهب"؛ و"الملتقى"”, كلهم قدَّمُوا 
الأول وبعضّهم حِرّمَ به وعبّرَ عن غير ب ((قيل))» فلذا احتارةُ "المصتّفُ"؛ وهو”" رواية 
"الشُدُوري””» والثّاني روايةٌ "الحاكم الشّهيدِ" كما في "غْرَر الأفكار "0 , 


وذْكْرٌ "الحاكمُ الشَّهِيدُ": أنه يَصْمَنُ ربب الأرض للمُستعير قيمة غُرْسِهِ وبنائه ويكونانٍ له إلا أَنْ يشاءً 
المستعيئ أنْ يرفعهماء ولا يُضَمَْهُ فيمتّهما فيكونُ له ذلك؛ لأنّه ملك قالوا: إذا كان في المع 0 
رن فالحزيارٌ رب الأرض؛ لأنّه صاحبُ أصلٍ والغسيز اهب بع والتْرحيحٌ بالأصل)) اه ويُعلْمُ 
من هذا أنَّ المُنايب كتابةٌ ما نقَلَهُ "المُحشّي" على الشّقٌّ القاني؟ 
(قولّة: فإِنْ ضرٌ فضمانٌ القيمةٍ مقلوعاً) هكذا عباراتهم, ومُقتضّى النّظرِ وُحُوبٌ قيمة البناء قائماً إلى 
المذةٍ المحدودة. 
(قولة: يي بين ضمانٍ ما نص إلح) أي: مع القْلْع؛ وضمانٍ القيمةٍ بدونه. 


)١(‏ "البحر": كتاب العارية 785/197 - 7.7 بتصرف. 

(؟) "الخحيط البرهاني": كناب العارية ‏ الفصل السابع في استرداد العارية» وما يمنع من استردادها ,]7140-1759 بتصرف. 
(؟) في "ر": ((يعلقه)). 

(4) في "ر" و"ب”: ((فإن ضَمِنَ فضمان)). 

(5) انظر "غرر الأذكار شرح درر البحار": كتاب العارية ق41١/ب.‏ 

(1) "ملتقى الأيحر": كتاب العارية 48/9 .١‏ 

(0) في "ب" وكم": ((وهي)). 

(8) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب العارية ١7/1‏ ؟, 


)2 "غرر الأذكار”: كتاب العارية 3١81م‏ أت 


قسم المعاملات لمن مو ١‏ االو ا ميو كتاث العارية 


قائمأ إلى المذَّةَ المضروبة» وتُعتبَرٌُ القيمةٌ يوم الاستردادء "بحر"7): (وإذا استعارها 
ليزرَعها لم تو تَوْحَلُ منه قبل 5 يحصدَ الرَرعٌ وها أو لا فشترك ار :المثلٍ مُراعاةٌ 
للحَمَينِ فلو كال المع ادم ا 1 ل ا ع ال ار ا 0 


[0] (قولَهُ: قائماً) فلو قيميّهُ قائماً في الحالٍ 5 وف المَآلٍ عر ضِمِن سنّة) 
((5؟) 


"شرح الملة : 055 

1[ (قولةُ: المضروبة) فْيَضْمَنٌ ما نقَصَ عنها. 

]50١[‏ (قولة: القيمةٌ) أي: ابتداؤها. 

[1١ا.ة؟]‏ (قولة: وقتها) بتشديد القافي. 

1 (قولّهُ: فُتركُ) نص في "البرهان" على أن م 3 استحسانٌ؛ مم قال عن 
"المبسوط”": ((ولم يُبِيّنْ في "الكتاب”” أن الأرض ثترك .في يد المُستعير إلى وقتٍ إدراكِ 
لزع بأخر أو بغيرٍ أخر))» قالوا: ((وينبغي أن ترك بأخْرٍ ا لو انتهث مده الإجارة 
والزّرْعٌ بَقَلُ بعدٌ)) اه "شرنبلالية"” “. 


(قولة: فلو قيميّةُ قائماً في الحالي إلخ) 0 "التكملة": ((مقلوعاً)): وعبارة "ط": ((مُستحقٌ 
القلع)), وقال "الرُلِعِيُ”: ((معنى قوله: ضمِنَ أنْ يُقَوْمَ قائماً غير مقلوع؛ لأنَّ القُلْعَ غيدُ مُستحقٌ 
يجن الوك ) ). 

(قولة: أي: ابتداؤها) لم يَظهَرْ معئى لهذا اللفْسير. 


)١(‏ "البحر": كتاب العارية ١85/19‏ بتصرفء نقلاً عن "التهاية" و"فتاوى قاضيحان". 
)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب العارية ٠/5‏ 75 (هامش "مجمع الأغمر”). 

(؟) ”ميسوط السرحسي": كتاب العارية .١141/١١‏ 

(4) عَتى ‏ والله أعلم ‏ "المع" الذي شرحَقٌ وهو "الكاني" للحاكم. 

(5) "الشرنبلالية": كتاب العارية 47/1 ؟ (هامش "الدرر والغرر"). 


حاشية ابن عابدين فض الجزء الثامن عشر 


أعطيكٌ لبد وكلهَ كَلْمَتَكَ: إِنّْ كان : ينبت 3 أن بمِعّ الزْرع قبل ثباته باطل» وبعد 
تباته فيه كلام الا ل الجواز قُ "المغني' ) "كماية" . (ومَوُونة الع على المُستعير» 
فلو كانت مؤقتةٌ فأمسَكها بعدّه فهلكت ضمتها)؛ 1111111 


[؟١.5و؟]‏ (قولة: اعظيلك البَذْرَ) بِضِمٌ اغمرة, و((البَذْرَ)) مقعواة . 
[5014؟! (قولّه: وَكُلْمَتَكَ) بضمٌ الكاف وتسكينٍ اللآم وفتح الباقي. 4153/ب 
401 (قولة: الجواز) وهو المُختارٌ كما في "الغيائية"”"), "ط"9, 
(فروع) 
[كزءة؟] (قولّة: على المُستعير) عَلْفْ الذابّة على المُستعير مَطَلَقة أو ا ونقَقَةُ 
العبدٍ كذلك؛ والكسوةٌ على المُعِير, "برّازيّة"29, وقِدَّمَةُ "الشَارح" أُولَّ التّرجَة وآعرٌ 


التفقة9). 
جاع رجحل إلى مُستعير وقال: 00 | سبّعات دايه و عندك من با فلان فَأَمَرَنِ بقَبْضِهاء 
فصدََّةُ ودقعها ثم أنكرٌ المُعِيرُ أُمْرَهُ بذلك ضّمِنَ المُستعين ولا يَرحِعّ على القابض إذ" 


صِدفة فلو كدي أو م عاق أو شرَط 9 “ العكمات؛ فَإنّه يَرِحع. 
(قولةُ: والكسوةٌ على المُستعير) صوابه: على المُعير. 


(1) في "الأصل" و"”ر” و"7": ("العناية"))» وما أنبتناه من "ب" و"م'" موافق لما في "ط". وانظر "الفتاوى الغيائية": كتاب 
العارية - نوع ني رد 0 صه ؟ .١‏ على أنّنا لم نعثر على المسألة في مظاما من "العناية". 

(؟) "ط": كتاب العارية 8/9 ؟. 

6) في 'ر” و"37 و'ب" و"م": «المستعير))؛ وما أثبتناه من "الأصل" هو الصواب الموافق لا في "البزازية" ولما قدّمه 
الشارح أُوّل الترجمة وآخر باب النفقة» ونبّه عليه الرافعي رمه الله وأشار إليه في هامش "م". 

(5) "البزازية": كتاب العارية ‏ الفصل الأول ف المقدمة 5١١/5‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(5) ص 37145 "در". 


2 5 


9/1١ )31(‏ + 
اإنلوطلا 21 0 11 با" 


(0) في "1" و“ب" و"م": ((إذا))؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" موافق لما في "جامع الفصولين". 
(8) عبارة 8 الفصولين": ((فلو كذّبه أو لم يصدّقه ولم يكذّبه أو صدّقه وشرّط عليه إل)). 


قسم المعاملات لك 20:0 كتاب العارية .. 


لأنَّ مَؤونةٌ الكَدٌ عليه "تحاية". (إلاّ إذا استعارها ليرمَئها) فتكونُ كالإجارة» رهن 
#لف0 ,روكذ الكوش لد بتخدمة هؤؤنة ]ذة عليه ركذا العزجت والفاضة: 
والمرتحنٌ) مَؤونة اليد عليهم؛ لحُصولٍ المنقّعة طم هذا .................. 550 


قال: وكلُ تصيف هو سبّبُ الصّمانٍ لو اذْعَى المُستعيئ أنه فعلَهُ بِإِذْنِ المعيرٍ فكذَّبَهُ 
ضمِنّ المُستعيرُ ما لم يُرْعِنْ: "فصولين””". 

استعارٌ قِذْراً لعَسْلٍ الثََّابٍ ولم يُسِلْمْهُ حيّى سْرِقَ ليلا ضيِئ» "برازيّة"7" تأمل. 

[5117ة؟] (قولة : لأنّ) مُستدرك بفاءٍ التفريع . 

41 (قولةُ: إلآ إذا استعارها إلح) فمَوُونة اليد على المُعير» والقَرْقٌ: ما أشارٌ إليه؛ 
أن هذه إعارةٌ فيها منفعةٌ لصاحبهاء فإِتًا تصيد مضمونةً في يد المُرتمن» وللمُعيرٍ أن يَرحِمَ 
على المُستعير بقيمته؛ فكانت عنزلة الإحارة» "عائيّة"7©. فقد حصّل القَرْقُ بين العارية للرَمْنٍ 
وغيرها من وحهين: الأول هذاء والقّاني ما مر في الباب قبلّة”" عند قوله: ((يخلافي المُستعير 
والمُستأجر ) أنه لو ححالّف ثم عاد إلى الوفاق برىّ عن الضّمانء أفادَة في "البحر”"؟. 

[015] (قولّة: هذا إل) الأولى ذِكْيْهُ قبل الغاصب؛ لأنّه راحم إلى كون مَؤُونةِ اليَدٌ على 
المُؤحرء يعني: إِنَا تكونُ عليه إذا أَخرَحَةُ المُستأجد بإِذنه» وإلآ فعلى المُستأجرء فيكونٌُ 
كالمُستعير» وفي "البحر”9© عن "الخلاصة”7: ((الأجيدُ المشترك كالخميّاطٍ ونحوو مَؤُونةُ ال 
عليه, لا على رنب الّوٍ)). 


)١(‏ "الخانية”: كتاب الرهن ‏ فصل فيمن يرهن مال الغير ”٠5/*‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما إل .١11/١‏ 
(؟) "البزازية": كتاب العارية ‏ الفصل الرايع في الحل والحرمة 5١17/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "الخانية": كتاب الرهن ‏ فصل فيمن يرهن مال الغير /85 7٠‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(©) ص١١"‏ "در". 

(5) "البحر”: كتاب العارية 218/07 نقلاً عن "النهاية". 

(0) "البحر": كتاب العارية 81/19 7. 

(8) "الخلاصة": كتاب العارية ‏ الفصل الأول ف المقدمة ق598/أ. 


حاشية إبن عابدين ل م اال ات الجمزء الثامن عشر 


لو الإخراجح بإِذنٍ رب المال؛ وإلآ فَمَؤُونةٌ رد د ( مُستأجَرٍ ومستعار على الذي أنخرّحة) 
إجارة "البرازيئة"”"©. بخلافب شكة ومُضاربة» وهبة قْضِي بالجوع”"» "بجحتى". 
(وإن 3 المستعير الذابة مع عبلو) أو أحيره مُشاهَرةٌ) 1 


([7.ة؟] (قولة: لو الإحراج) 0 اليد آحَرَ مكلا وَالظَاهم أن المُرادٌ بالإذْنٍ الإِذْنُ 
[١1؟1١؟؟]‏ 7 بخلافي 5د شاك شركة إلخ) فإنّ 1 رَدّها على صاحب المالٍ يت 


“ك0 
مطلبٌ: ردُ المُستعير مع عبدهٍ إلخ0) 
57 (قولة: مع عبلدو) أي: مع من في عيالٍ المُستعير» "فهستاني"7". 
قال في الهامش: ((ردّها مع من في عياله بِرئٌ؛ للعٌرفي””), "جا مع الفصولين””2)). 


قولهُ: والظاهُ أنَّ الْمُرادَ بالإذْنِ إ2) الظَاهدٌ كفايةٌ الإذن دلالةٌ وموضوحٌ ما نحن فيه: ما إذا 
(قوله: والظاهر إلخ) الظاهر لإذنٍ دلالة.» وموضوع ما نحن 
استأج جَرَّ الدَابَّهَ مكلا للحَمْل عليها في هذا اليوم) وانظر 'التكملة". 


)١(‏ ((رة)) ليست في "د". 

(؟) "البزازية": كتاب الإجارات ‏ الفصل السادس ف الضمان 85/50 بتصرف ثنقلاً عن صاحب "حيط" (هامش 
"الفتاوى الطندية"). 

(1) قال السيد علاء الدين رحمه الله تعالى في "التكملة" ‏ المقولة [5104]: ((قوله: (قْضِي باليُحوع) أي: فيها فإِتما على 
الواهب» "منج" والأولى للمؤلّف أن يزيد لفظ: فيها)). | 

(4) في "ر": ((بلاد)). 

(5) "المنح": كتاب العارية ؟/ق55١1/ب.‏ 

(7) هذا المطلب في "ر"؛ وني "الأصل": ((مطلبٌ: رد المستعير)). 

() "جامع الرموز": كتاب العارية 4/5 8. 

(4) ((للعرف)) ليست في "ر” و'ب” و”م", وأئبتناها من "الأصل" موافقة لما في "جامع الفصولين". 

(9) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتما إل ؟/8١١.‏ 


قسم المعاملات 06 سيت كناب العارية 


لا مُاوَمة» (أو مع عبدٍ ربا مُطلْقاً) يقومٌ عليها أؤ لا في الأصحٌ؛ (أو أجيرو) أي: 
مُشاهَرةٌ كما مك( فلكت قبل فَبْضها (ترئ)؛ لأنّه أتّى بِالتَّسلِيم المتعارفي9© 
(بخلافي تفيس) كجوهرة””؛ (و بخلاف الرْدٌ مع الأحنيئ) أي: (بأنْ كانت العارية 
مؤقَنةٌ فمضّث مُدَّكا ثم بعتّها مع الأحنيئ)؟ لتعدّيه بالإمساك بعدّ المدَّيء (وإلاً 
فالمُستعيرٌ يملِكُ الإيداع) 11000 ”2 


1 (قولة: لا مُياوَمةً) لأنّه ليس في عِيالِهء "فهستانه"29. 

41 و؟] (قولة : أو مع عبدٍ إلخ) ) أي: مع مّن في عيالٍ المُعير "فهستا 

5.1و ؟] (قولة: يقومٌ عليها) أي: يتعاهَدُها كالسّائس 

[1055؟] (قولة: مع الأحني) قال في الهامش: ((المُستاجِدُ لو رد الدَابّة مع أجني 
ضَّمِنَء "جامع الفصولين")). 

[7 (قولة: ولا فالمُستعيرُ إل) إشارةٌ إلى فائدةٍ اشتراط التُوقيت. قال "الريلميك "0©: 


0 


(قول "المصئّفي": بأنْ كانت العاريٌ مؤقَّة إلح) علْل الصّمانَ فيما لو رَدٌ العارية مع أجنيي 
في "جامع الفصولين": ((بأنَّ العارية انتهّث بالفراغ عن الانتفاع». فبقَ مُودَعاً فلا يُودِعٌ)) اهء 
وعلى هذا لا حاجة لتقَييدٍ العارية بما إذا كانتُ متك كما فَعَلٌّ "المصيّفك" تبَعاً ل "الرّيلعىَ"؛ يرول 
إشكالٌ هذه المسألة. 


)١(‏ قي الصحيفة السابقة "در". 

(0) في "و": ((المتقارن)). 

() في "د": ((كجرهر)). 

2 "جامع الرموز ": كتاب العارية /4فى نقَلاٌ عن "المداية". 

(ه) "جامع الرموز”: كتاب العارية 84/7. 

(7) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلائون في أتواع الضمانات الواحبة وكيفياتما إل ١١7/1‏ بتصرف, وعبارته: ((لو 
رد دٌ العارية مع أجنبي ضمن)). 

. الحقائق": كتاب العارية ه/ 1 أ وانظر "التقريرات”‎ 0 2/١ 


حاشية ابن عابدين عت 11 المزء الثامن عشر 
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((وهذا . أي: قولّ: بخلاف الأحنييّ . يَشْهَدٌ لِمَن قال مِن المشايخ: إنَّ المُستعير ليس له أن 
يُودِعَ» وعلى المُختار أنَّ هذه(" المسألة محمولةٌ على ما إذا كانت العاريةٌ مؤقّنةٌ فمضّث مُدَتا 
ثم بعقّها مع الأحنية؛ لأنّه بإمساكها بعد يَد َضْمَنُ؛ لتعدّيه, فكذا إذا تركها في يلد الأحنبي)) اه.. 

وفي "البرهان": ((وكذا . يعني: 0 رَدّها('2 مع أجنيم على المُختار بناءٌ على ما قال 
مشايحٌ العراق مِن أنَّ المُستعيرٌ لِك الإيداع» وعليه الفتوى؛ لأنّه لَمَا ملّكَ الإعارةٌ مع أنَّ فيها 
إيداعاً [:/ق:0//] وتمليكَ المَنافِع فلأَنْ يتَلِكَ الإيداع وليس فيه تمليك المنافع أُولَء وأولُوا قولة: 
«وإنْ رَدّها مع أجنوم ضَمِنَ إذا هلّكث) بأتما موضوعةٌ فيما إذا فت العاريةٌ مؤقْتةٌ وقد 
انتَهَتْ باستيفاءٍ مدّتّماء وحيئئلٍ يصررٌ المُستعيد مُودَعَا والمُودعٌ لا لِك الإيداعٌ بالاتّفاق)) اه 
'شرنبلالية"”". 

قلت: ومئلهُ في "شروح المهداية" 2 ولكن تقدّمَ متنا" أنه يضْمَنٌ في المؤقنة. و 
"جامع الفصولين"”2: ((لو كانت العاريةٌ مؤقّتةٌ فأمسَكّها بعد الوقتِ مع إمكان الرَدٌ ضمِنّ وإِنْ 


(قولة: لأنه بامساكها بعدٌ يَضْمَنٌ إلخ) هنا سقطّء والأصل: لأنّه بإمساكها بعدّ مُضيٌ المدَّةٍ يصيد 
متعدّياً. حيّ إذا هلكث ف يده ضمن إلم. 
)١(‏ في "ب" و"م": ((تكون هذم)) بدل ((أنّ هذه)). 
)١(‏ عبارة "الشرنبلالية": ((لورودها)). 
(؟) "الشرنبلالية": كتاب العارية 4/5 14 (هامش "الدرر والغرر"). 
(4) انظر "الكفاية": كتاب العارية 1/4/9 (هامش "تكملة فتح القدير")» و"البناية": كتاب العارية ‏ أوجه الإعارة إذا 
صدرت مطلقة ١814/89‏ 156. 
(0) ص؟"؟ "در". 


(7) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون ف أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما إل .١١/7‏ 


ه٠.‎ 


قسم المعاملات ل حت كات العارية 
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لم يستعيلها بعد الوقت؛ هو المختارٌ سواءٌ توّتّث”" نصّاً أو دلالة حتّى إنَّ من استعار 
قُدُوماً يكير حخطباً فكسَرَة فأمسكه”" صَّمِنَ ولو ل يُْقّتْ)) اه. فعلى هذا فضمائَهُ ليس 
بالإرسالٍ مع الأجنيع إلآ أنْ يُحَمَلَ على ما إذا لم يكنْة الدء تأمل. 

ومع هذا يُبِعِدُ هذا ذا قاور التّقيبدٌ أوَلاً بالعبدٍ والأجير فإنَّه على هذا لا فيْقَ بيتهما وب 
الأحنئَ حيثُ لا يضمَنٌ بالئدٌ قبل المدَّةٍ مع أي من كان؛ ويضْمَنٌ بنط كةالفن نينا اذل 
دليل على قولٍ من قال: ليس له أنْ يُودِءَ وصِحّحَهُ في "الثهاية" كما نَقّلّهُ عنه في 
"التاترئحانيّة ' . 

[4014] (قولّة: فيما يملِكُ) وهو ما لا يِف وظاهرّة أنه لا بَلِكُ الإيداع فيما 

تل وليس كذلك» وعبارة "الرٌيلعي”»: ((وهذا لأنَّ الوديعة أدى حالاً من العارية» فإذا 
110 لا يختلفٌ فأولّ دعاك الإبدع علي ما بيناء ولا يتختصّ بشيءٍ دون 
شيء؛ لأنَّ الكل لا يَحتلِفُ في حقّ الإيداع: ونا يبليف في حقّ الانتفاع)) اه. اللّهُمّ إلآ أنْ 
يقال: ((ما)) عبارةٌ عن الوقتء أي: في وقت يَلِكُ الإعارة» وهو قبل مضي المت إذا كانث 
مؤقَتَةٌ وهو بعيدٌ كما لا يَخمّىء تأمل. 


(قولة : فيما يختلة ” 5 وليس كذلك) لكنْ قِ "الستنديم" عن 'الدعيرة": ((أُنّ القول ك3 العارية تُودَمٌ 
ِ رز . 1ك ًَ 2 
أو لا 0 حَلهَ ما إذا كان المُستعيرُ بَلِكُ الإعارةٌ أمَا فيما لا يَلِكُها لا يَلِكُ الإيداع بالاتّفاقء فتقييدُ 
"الشار ح" مني : على ذلك)) أه. 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب العارية 8٠0/6‏ بتصرف. 

(؟) في "الأصل" و"ر" و"1": ((توقت))» وما ألبتناه من "ب" و"م” موافق لما قي "جامع الفصولين". 
(5) في "ر" وآ" و"ب" و"م": ((فأمسك)). وما أثبتناه من "الأصل" موافق لما في "جامع الفصولين". 
(:) ((لا)) ساقطة من "م" 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب العارية 90/8. 


حاشية ابن عايديين | الل سس :25# ساس الجزء الثامن عشر 


على هذاء وجخلافي رد وديعة ومغصوب إلى دارٍ المالكِء فإِنّه ليس بتسليم. (وإذا 
استعارٌ أرضاً) بيضاء (للرّراعة يكتّب المُستعيث) أَنّك (أطعَمْيَني أرضّكَ 2 


رض 

في الهامش: ((إذا احتلف المُعير 0 في الانتفاع بالعارية» فاذّعَى المُعية؟"" الانتفاعَ 
بفعلى”"' تخصوص في زمنٍ تخصوص» واذعَى المُستعيرُ الإطلاقٌ القول قول المعير ف التبيدِ؛ لأنّ 
ظ القول له ف أصلٍ الإعارةء فكذا في صِفّتِهاء "قارئ الهداية'”", في "القول لِمَن"909), 
١‏ الف ] (قولة: على هذ١)‏ وو كن العارية موقي وقد مضب مدعا م بِعنّها مع الأحنئ» 
لك لا يْقَى أن الضّمانَ حيككلٍ بسبّب مُضي المدّةٍ لا من كؤنه بعّها مع الأحنهيٌ؛ إِذْ لا فرق 
حينئلٍ ببنه وبين غيره. 

[1600] (قول: وبخلافي) معطوف على قولٍ "المتن": ((بخلاب))» وكان الأول 

ذِكْرَةٌ هناك تأمّل. 

[1501 (قولّة: فَإنّه ليس إلح) كذا في "الحداية"9©, و"مسألةٌ الغصب”؟ خلاِّنٌ 


(قولة: ومسألة الغيرٍ حلاف يهٌ) لعله: ((الغصب)) بَدَّل («الغير))» وعبارة "الخلاصة": الغاصك إذا رَُ إلى 
عبلٍ يقومٌ عليها هل يَراً؟ قال "الصّدرٌ الشّهيدُ": ((لم يُدَكرْ هذا في "الأصل"؛ وقال مشايصًا: يحب إل). 


(1) (المعير)) ليست في "الأصل”" و"ر" 

)١(‏ في "ب" وك"م": ((بقول))» وما ابه من ”الأصل" و"ر" موافق لما في "فتاوى قارئ الحداية". ورجّح في هامش "م" أن 
يكون الصواب ((بنوع)) بدل ((بقول)). 

(5) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في العارية صدهلا.؛ وفيها: ((صنعها)) بدل ((صفتها)). 

(4) تقدمت ترجمته 075/7, وانظر "القول الحسن ف حواب القول لمن”: كتاب العارية صة 4 .١‏ بتصرف. 

(0) ص ه؟"؟ "در". 

(7) "الهداية": كتاب العارية 7777/8. 

(0) الواو ليست في "الأصل" و"1". 

(8) في "ب" وكم": «(الغير)) وهي ليست في "7": وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" هو الموافق للسياق. وأشار إليه الرافعي 
رحمه الله تعالى. 


قسم المعاملات ا ا ا كتاث العارية 


لأزرَعها)» فيخصّص؛ لكلا يَعُعّ البناءَ ونحوة. (العبدُ المأذونُ يمللكُ الإعارةٌ 0 


نفي "الخلاصة”": ((قال مشايمٌنا يحب أنْ يَبراً. قال في "اللجامع الصّغير" للإمام "قاضي - 
حان””؟: السَارقٌ والغاصبْ لا يَبرآنٍ بالردٌ إلى منزل رثا أو مَربَطِه أو أجيره أو عبدِهٍ ما لم 
يَرُدّها إلى مالكها””)). 

7 (قولة: لأزرَعها) اللآمٌ للتُعليل. 

[.1؟] (قولة: فيخصّصْ) أي: فلا ول عزتني 

1 (قول: لِك الإعارة) وكذا الصَيئٌ المأذوث. وفي "البرازيّة"29: ((استعارٌ من 
صبي مثله كالقدوم ونحوه إِنْ مأذوناً وهو ماله لا ضمانٌ» وإِنْ لغير الذافع المأذون يد ينع الأول 


(قولة: وق "البرّازيّة": استعارٌ من صبيّ مثله إل) في الفصلٍ الثالث والفلائين”؟ من "الفصولين": 
((صيع استعار مِن صييٌ شيئاً فددَعَةُ هو لغير الدّافع: فلو كان الدَافعُ مأذوناً يرأ الآخدٌ؛ لصِكة أذ 
وضمِن الدّافعُ التَلْفَ بتسليطه؛ ولو كان الدَافمٌ تححوراً ضمِنَ كلم منهما؛ إِذٍ لان غاصت» والآذٌ 
غاص الغاصب. أقولُ: لو أراد بالمأذونٍ مأذوناً في التّجَارةَ لا في هذا الدّفْع ينبغي أن يَضْمَنَ كك واحد 
منهما كما في المحجور؛ إِذ الدّافمُ غاصبٌ حيئئلٍ وإِنْ كان مأذوناً في التّحارة؛ 0 لاك والإِذّنِ في 
الدفْع؛ فيصيرٌ الآذٌ غاصب الغاصبء فينبغي أن يضْمَنٌ كل منهماء ولو أراد الإذنَ في هذا الدَّفْع أيضاً 
0 أن لا يضْمَن الذَافعٌ أيضاً؛ لإذْنِ المالك)) اه. وفي "حاشيته للقرماقي" بعد نقْلِهِ عبارةً “الفصولين" 

نصُة: ((أقول: يتَمَلٌ أنْ يكونَ مأذوناً بالاستعمالٍ بنفْسِهِ فقطء فإذا دقّعَ إلى غيرو فقد خخالّفَ أمرّ 
المالكِء وهو موحب الضّمانَ في حقّ نفسِهٍ دون الآحذٍ منه؛ لأذه بإذنه)) اه. فيكونٌ الداع المأذون 
بالاستعمال بعد الفراغ منه مُودَعاً على ما تقدَّمَ عن "الفصولين"؛ وليس له الإيداعٌ فيَضمَنُ به والآخد 
مُودَهُةُ ولا ضمانَّ عليه؛ وكذلك يقال في مسألة "البرّازتة". 

(قولهُ: يضمَنٌ الأول لا الثّاي) لم يظهَرُ وحة عدم ضمان القاني. 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب العارية ‏ الفصل الثالث في طلب العارية ق 99 ؟/) بتصرف. 

)١(‏ المراد "شرحه" كما أشار إليه العلأمة ابن عابدين رحمه الله تعالى في مقدّمة هذا افر 2574/١‏ وانظر "شرح الخامع 
الصغير": كتاب العارية 5 رق 7/١56‏ بتصرف. 

2 نٍ "الأصل" و لن لم ر": ((مالكه)). 

(8) "البزازية": كتاب العارية ‏ الفصل الأول في المقدمة 5١1/7‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 


(5) حاء ف "التقريرات" رقماً: ((7؟)). 


حاشية ابن عابدين يسوي ١‏ 1 ميجحت الجزء الثامن عشر 


والمحجورٌ إذا استعار واستهلكة”'2 يضِمَنٌ بعد العتق» ولو أعار) عبدٌ تحجورٌ عبداً 
تحجوراً (مثلّة: فاستهلكها ضّمِنَ) الثّانى (للحال» ولو استعارٌ ذهباً فقلّدَة"© صب 
فسُرق) اذه (منه) أي : من الصبيٌ (فإِن كان لصب يضبطً) حفظ (ما عليه) .. 


لا القاني؛ لأنّه إذا كان مأذوناً صم منه الدّهُمّ» وكان التَلَفُ حاصلاً بتسليطهء وإنٍ الدافعٌ 
تحجوراً يضْمَنٌ هو بالدَّفْع والقّاني بالأذٍ لأنّه غاص الغاصب)) أه. 

[190] (قولة: واستهلكة خخ لأنَّ المُعير سلَّطّه على إتلافه» وشرّط عليه الضَّمانَ 
فصع تسليطة وبطّل الشّرطٌ في حقٌ المَولٌّ "درر”". كذا في الهامش. 

[*550] (قولة: عبدٌ تحجورٌ عبداً تحجور) ذ (عبدٌ تححون» فاعل ررْعَانَ)» وصفةٌ 
فاعلِه, كما أَنَّ «عبدا) مفعولة, وموصوفُ جور كذا ضّيط بالقلم. 

1 ١.5؟؟]‏ (قولة: ضِْمِنّ القاني) أنه 1 بغيرٍ إِذنِء فكان غاصباً. 

[4١1؟]‏ (قولة: للحال) أن المحجورٌ يِضِمَنٌ بإتلافه خالل "درن" .193‏ كلا في 


الهامش. ق45/) 


(قول "المصئّف": ولو أعارّ متلق فاستهلكها) كذلك الملاكُ. وقولة: ((ضين الثاني للحالي)) أي: 
ولا ضمانٌ على الأول إن كان المدفوع مال هه وإ مال غيره عاري أو وديعة فبعد الينتي؛ وإذ غطبا 
فيضم للحال. 

(قولة: ذ (عبدٌ تحجورٌ) فاعل إلح) أي: إِنَّ لفظّ ((تححورٌ) الأول صِغهُ الفاعلي؛ والاني صفة 
التشورل: 


)١(‏ في "و": ((استهلكها)). 

(0) في "د" و"و": ((فقلد)). 

(؟) "الدرر 20 العارية 4/5 4 7. 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب العارية ؟/؟ 4 7». وفيه: ((مالاً)) بدل ((حالاً)). 


قسم المعاملات مي 270 اكمس سه كتابٌ العارية 


1 مر ه 0 7 8 ا سس ٍ- م 
من اللباس (لم يضَّمَنْ), وإلآ ضَّمِنَ؛ لأنه إعارة» والمستعيرٌ بَلِكها. (وضعها) أي : 
العارية (بينَ يديه فنامَ فضاعَت ل يَضْمَنْ لو نام جالساً)؛ لأَنّه لا يُعَذّ مُضِيّعاً ها 
(وضمنً لو نام مَ مُضطجعا) ؛ لتَككه الحفظ. 1 1|111[ 1[ 1 | 0001 


[دم.نم] (قولة: أنه علّةٌ لقوله: )م يضِمَنْ)). 

0 (قولة: علكها) أي: الإعارةً. 

[5.41"] (قولة: وضّعها) أي: المُستعير. 

]11١457[‏ (قولٌة: يدّيه) أي: يدي المُستعير. 

[404؟] (قولّهُ: مُضطجعاً) هذا في الحَضّرٍ. قال في "جامع الفصولين”7"©: ((المُستعيئ 
إذا وضع العارية بين يِدَيهِ ونام مُضِطجعاً ضَّمِنَ في حَضْرٍ لا في سفَرِ» ولو نام فقطّعَ رجحل مِقُوََ 
الدَابُةِ في يدِهِ لم يَضْمَنْ في حضر وسمّرء ولو مد المِقوَدٌ مِن يده ضَّمِنَ لو نام مُضطجعاً في 
اضر إل فلا)) اه. 

وف "البرَازيّة"2"7: ((نامٌ المُستعيرُ في المَفازة 12 في يده فقطَعٌ السّارقٌ المِقَوَدَ 
لا يَضْمَنُ» وإِنْ حذب المِقُوَدَ من يده ولم يَشْعْرُ به يضمَّنٌ. قال "الصّدْرُ": هذا إذا نامَ 
مُضطجعاء وإِنْ حالسأ لا يضمَنٌ في الوحهَينٍء وهذا لا يَُاقِضُ ما مرّ: أنَّ نوم المُضطجع 

ف السَمَر ليس بتَرّْكِ للحفظ؛ أن [ك/ق؟2/ب] ذاك في نفس النوم» وهذا في أمرٍ زائل 9 

النوم)) اه. 


(قولّةُ: وهذا لا يُنَاقِضُ ما مرّ) أي: في كلام "البرّازي"» ويُناقض ما قالَهُ في "الفصولين" بقوله: ((وإلآ 
فلا))» فَإنّه صادق بعبارة "البرّازيّة"» إلآ أنْ يُخصُص بغير صورة "البرازوج". 


)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الثالث «الثلاثون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتما إل ١١7/5‏ بتصرف. 
)١(‏ في "ب" و"م": (لأذ)) بدل ((مدٌ))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"7" موافق لما في "جامع الفصولين". 
(؟) "البزازية": كتاب العارية ‏ الفصل الثاني في إعارة الدواب 1١17/7‏ ؟ باختصار (هامش "الفتاوى الطندية"). 


(ليس للأب إعارةٌ مالي طِفلِه)؛ لعدم البدَلِء وكذا القاضي والوصي. (طلب) 
شخصٌ (ين رحل تُوراً عاريةٌ» فقال: أعطيك7" غداء فلما كان الغدُ ذهب الطالب 


2) 


وأَعَدَّهٌُ بغير إِذْنهه واستعمَلَهُ فمات) القُودٌ (لا ضمانٌ عليه), "نحائة"9) عن 
إبراهيم بن يوسف”"») لكن في "المُجتبى" وغيرو: ((أنّه يَضْمَنُ)). 111 


وفيها؟: ((استعارٌ ينه :]20 لسغي واضطحَعَ ونام وحمل المَرّ تحت رأْسِهِ لا يضمَئ؛ 
لأنّه حافظء ألا بمى”" أنّ السَارقٌ من تحتٍ رأس التائم يُقَطمٌ وإنْ كان في الصّحراىء وهذا في 
غير السَمّرء وإِنْ في السَفَرٍ لا يضمَنٌ نام قاعداً أو مُضطجعاً والمُستعارٌ تحث رأسِهِ أو بين يديه 
أو حواليه يُعَدٌّ حافظاً)) اه. 
[5044؟] (قولة: أنه يَضْمَنُ) وبه حرّمَ في 0 قال©: ((لأله أحد بلا إِذْنه))» 
ا ((ولو استعارٌ من آخرَ تَوْرَوُ غداً 0 نَعَوْه فجاءَ المُستعيرُ غداً فأخدَّة” '' ذهلكَ 
لا يضمَئْ؛ لأنّه استعارَةُ منه غدأء وقال: نَعَمْ فانعَقدَتْ الإعارة» وف المسألة الأولى وَعْدُ 
الإعارة لا غيرٌ)). 


(قولّة: إلا أنّ الستارق من تحت إلح) هنا سقط وأصلة: ألا يُرَى أنَّ الستارق إل؟ 


)١(‏ في "و": ((أعطيتك))» وف "البزازية": ((أعطيكه)). 

(؟) "الخانية": كتاب العارية 787/8 بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(؟) هو الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف بن ميمون الاهلئ البلخئ المعروف بالماكِيايَ (ت١141ه)‏ وقيل: 
(ت 75؟ه) من تلامذة الإمام أبي يوسف (“"الجواهر المضية" .)١15/1١‏ 

(4) "البزازية": كتاب العارية ‏ الفصل الثاني فٍ إعارة الدواب 5١1/1‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(5) المَرُ: الميشحاة؛ وقيل: مُمْبِضُّهاء وكذلك هو الميحراث. انظر "اللسان": مادة ((ميّر)). 

(5) في "الأصل" و"ر" و”1" و"ب": ((إلا أن المسّارقٌ))» وما أثبتناه من "م" هو الموافق لما في "البزازية"؛ ونبّه عليه الراقعي 
رحمه الله تعالى. 

(0) "البزازية”: كتاب العارية ‏ الفصل الثاني في إعارة الدواب 5١17/5‏ (هامش "الغتاوى الحندية"). 

(8) نقول: ل نرَ هذا التعليل في مطبوعة "البزازية" التي بين أيدينا. 

(9) أي: في “البزازية": كتاب العارية . الفصل الثاني ف إعارة الدواب 5١1/5‏ (هامش "الغتاوى الحندية"). 

0: 0 قِ "الأصل" 5 "1" : ((وأحذم))» وما أثبتناه من ان و"م" موافق لما قن "البزازية" . 


كمه 


قسم المعاملات اتيت 25777 سيميم ميد كتابٌ العارية 


حور ابتة بما يورُ به مشلهاء 2 قال: كنث أعَركًا الأمعة؛ إن الغرفُ مستميغ 
بِينَ التاس (أنَّ الأب يدهع ذلك) الجهارٌ (ملكاً لا إعارةٌ لا يُبَل قولة: إِنّه إعارةٌ؛ لأنَّ 
الظاهِرٌ يُكذَّبهُ (وإنْ لم يكْن) العْرفُ (كذلك)» أو تارة وتار (فالقولُ لهم» به يُفئى كما 
لو كان أكثر يا يم به مثلهاء فإ لقو ل اماق (ولأ) وول الغ وكالأني) فيما 
ذكِرَء وفيما يدّعيه الأحنيخُ بعدّ الموتٍ لا يُقبَلْ إلا ببق "شرح وهبائيّة"290. 2200 


مطلب: هر ابه بما يُجَهُرُ بهِ مله" 
[ه4] (قولةُ: جهّرٌ ابمّهُ إل) وفي "الوالوجميّة"7: ((إذا جهّرٌ الأب ابم ثم مات9) 
و “بقيّةُ الورئة يطلبُونَ القِسمة منهاء فإِنْ كان الأب اشترى لما في صِغرها أو بعد ما كيرث 
وسلّمَ إليها وذلك في صِحْتِهِ فلا سبيلٌ للورثة عليه ويكونُ للبنتٍ خاصّة)) اه "منح"7". 
كذا في الهامش. 
[5 (قولة: فإنَ القولٌ له) ظاهره أنَّ القول له حيتّئنٍ في الجميع» لا في الرَائدٍ على جهازٍ 
المثْل» وليُحوّر”'. 


(قول "الشارح": أو تارةٌ وتارةٌ) لا حاجة إليه. 
(قولٌ 'المضنقك”؛ نالقولٌ له) أي: الأب فيما زادَ على جهاز مئلهاء لا في الكك. "سندي". 


)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب العارية والهبة 557/7 بتصرف. 

)١(‏ هذا المطلب من "الأصل" و"ر". 

(6) "الولوالحية": كتاب الفرائض .14١١/6‏ 

(4) ((مات)) ليست في "الأصل" و"ر" و"ب” و"م"؛ وما أثبتناه من "7" هو الموافق لما في "المنح". 

(5) الواو ليست في "ر" و"ب" و"م” وأثبتناها من "الأصل" موافقة لما في "المنح"؛ وف "1": ((وقام)) بدل ((وبقيّة)). 

(1) ((عليه)) ليست في "الأصل” و"ر" و"7"؛ وما أثبتناه من "ب" و"م" موافق لعبارة "المنح". 

(7) "المنح": كتاب العارية ؟رق7؟١/أ.‏ 

(8) قال السيد علاء الدين رحمه الله تعالى في "تكملته" ‏ المقولة ١١[‏ 90]: ((قوله: (فإن القولّ له) لكن عالفة الحم 
بقوله: فإن القول له؛ أي: فيما زاد على ما يجهّر به مثلها اه فتأمل وراجع)). 


حاشية ابن عابدين لال 11ت الحزء الثامن عشر 


وتقدّمَ في باب المَهِرٍ (©. وفي "الأشباة"27: إكإك أمين اذْعَى إيصالٌ الأمانة إلى مُستحقّها 
قبل قَولّم) بيمينه (كالمودع إذا اذعَى الكدٌ والوكيل؛ والتاظر) إذا اذَعَى الصَّرفَ 
إلى الموقوفي عليهم؛ يعنى: من الأولادٍ والمُمّراءٍ وأمثالحماء وأمًا إذا اذْعَى الصّرفٌَ 
إلى وظائفي المُرترقة فلا يُقبَْنَ قولهُ في حقٌ أرباب الوظائفي» لكن لا د يضمن ما أنكروةٌ له 
بل يدقعة ثانياً من مال الوقفي» كما بسَطّة0" في "حاشية أخحي زاده" 0 شظظ1 





[049؟] (قولّةُ: وأمثالهما) كالعُلَّماءٍ والأشرافي. قال بعض القُضّلاءٍ: 2 أن يُقيّدَ بأن 


لا يكونّ النَاظرٌ معروفاً بالخيانة كأكثر نُظَارٍ زمائناء بل يحيُ”' أنْ لا يُمُْوا يمذه المسألة 
"جوع "0 ا لم 


[4 (قولة: المُرئرقة) مثل الإمام والمؤدّنٍ والبَوَاب؛ لأنَّ له شَبَهاً بالأخرة”؟) مخلافي 
الأولادٍ ونحوهم؛ انه صلة نخضة. 
4:41 ئ] (قولة : 'أخبي زاده") أي : على افر ال 


5١0/8١١‏ وما بعدها "در". 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الأمانات من الوديعة والغارية وغيرتها صا )1 بتوضيح من الحصكفيّ 
رحمه الله تعالى. 

(5) في "د": ((بسط)). 

(5) في "الأصل” ور" و"”: ((بل وحب)» وما ألبتئاه من "ب" و"م”" هو الموافق لما في "الغمز" و"ط". 

(5) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما 514/7 .١885-1‏ 

(3) "ط": كتاب العارية ١/1‏ 79 

(1) في هامش "م": ((قوله: (لآن له سَبَهاً بالأحرة) شَبّهَهُ امول أبو السُعود بما إذا استأجَرَ شخصاً للبناء في اللجامع بأجرة 
معلومة ثم اذى تسليمَ الأحرة إليه فإنّهِ لا يَُبَه. قولّه)) اهه. 

(8) هي حاشية أنحي زاده ويعرف بأعي حلبي على "شرح صدر الشريعة الثاني" على "الوقاية". واسمها "ذخيرة العقى" 
وتقدم الكلام عليها ٠١١/1‏ 


قسم المعاملات م حت ا مدييويتت,. كناب العارية 


قلتُ: وقد مت( في الوقفٍ عن المَولى "أبي المُعودٍ": واستحسّتة "المصئف"220, 
وأقرُ ابه ''» فليحفظ. (وسواءٌ كان في حياة مُستحِقّها أو بعد موته إلا في الوكيلٍ 
بقَئْض الدَّين إذا اذَعَى بعد موت المُوكل أنه قِبَضَهُ 20111111 


[:ه ١‏ ة؟] (قولة : مُستحقّها) أي: الأمانات. 

3 (قولة: إلآ في الوكيل) أفاد الخصْرٌ قَبُولَ القول من وكيل البيع؛ ويؤيّدُُ ما في 
وكالة "الأشباه"27: إذا قال بعد موت الُوكل: يعْتةُ من فلانٍ بأل درهم وقبطثها وهلكث: 
وَكذَبَبْةُ الورثةٌ في البيع فإنّه لا يُصدَّقُ إذا كان المَبِيمٌ قائماً بعيند. بخلاف ما إذا كان هالكاًء 
"سائحاي". ق417/ب 

[6001] (قولّةُ: بعد موت الْمُوَكل) بخلافه في حياته. 

(فروع) 

"شحي9: لو ذهب إلى مكانٍ غير المُسمّى ضيِن ولو أَقصّرٌ منهء وكذا لو أَُمسَكها 

ف بيتِه ولم يذهب إلى المُسئّى ضمِنء "قاضي حان””؛ لأنّهِ أعارّها للذَّهابٍِ لا للإمساكِ 


(قولة: ويؤيدُهُ ما في وكالةٍ "الأشباه" إ) عَلَلهُ في "الولوالميّة": بأنّ المبيعَ إذا كان قائماً كان مِلْكُ 
الورثة ظاهراً فيه» فالوكيل بهذا الإخبار يُرِيدُ إزالة ملكهم ظاهرا فلم يصِمٌ إخبارهُ, أما إذا كان هالكاً 
فالوكيل بهذا الإخبار لا يُرِيدُ إزالة مِلْكِ الورثة» بل يكير وُجُوب الصُّمانٍ بإضافة البيع إلى حالةٍ الحياق 
والورئة يَدُعُونَ لمان بالبيع بعد الموتٍ فيكو القول قولٌ المدكر اه 'بيري". 
597/39١(‏ وما بعدها "در", 
(؟) أي: في "فتاواه" كما مر في المقولة ]5١851[‏ قوله: ((قالَ المصنّف)). 
(؟) أي: في "حاشية الأشباه" كما مر 5965/11 "در". 
(4) "الأشباه والنظائر": الفن الثاىي: الفوائد _ كتاب الوكالة صلم ؟ ؟.. 
(5) (“”شحي”") من رموز "نور العين"ءوهو رمرٌ ل: "شرح الطحاوي". 
(1) "الخانية": كتاب العارية ‏ فصل فيما يضمن المستعير 787/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


عاشية ابن عابدين يي الو اس ده 0 المزء الثأمن عشر 
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يقول الحقيد: يَرِدُ على المسألئينِ إشكالٌ» وهو أنَّ المُخالّفة فيهما إل حير لا إلى شرٌ 
فكان الظاهرٌ أنْ لا يَضْمَنَ فيهماء ولعلَ ف المسألة الثّانية روايتين؛ إذ قد ذكْرَ ف: 

"يد'”": لو استأجرٌ قَدُوما لكَسْرٍ الطب فوضْعَة في بيه فتِفَ بلا تقصيرٍ قيل: ضمِنٌ 
وقيل: لا. 

'شحي": والمكتُ المُعتادُ" عَفْوٌء "نور العين"9؟. 

إذا مات المُستعيرُ أو الجعية””'' تبطّك الإعارة "حانيّة"0 , 

استعارٌ من آخَرَ شيئاً فدفَعَهُ ولد الصّغيرُ الممحجورٌ عليه إلى غيرو بطريق العارية فضاعٌ 
يضْمَنٌ الصّيحُ الدَافم وكذا المدفوعٌ إليهء "تاترحانيّة" عن "المحيط"2. 

مطلبٌ: استعارٌ فضاع فطَلبَهُ صاحبّةُ فلم يُخْبِرْهُ ووعَدَهُ ثم أخبَرَة") 

رحل استعارٌ كتاباً قضاعً فجاءَ صاحيةُ وطالب فلم بر بالضياع ووعَدَةٌ باد م 
أخبرةٌ بالمياع قال في بعض المواضع: إن لم يكن آيساً مِن رُحْوعِهِ فلا ضمانَ عليه وإنْ كان 
ايها 0 لكن هذا حلاف "ظاهر الرواية"» قال: ف الكتاب يَضِمَنُ؛ لأنّه مُتناقض) 
"ولوالبيّة"”. وفيهال"©: ((استعارٌ ذقباً فلَدَةُ صا فسثرق: إِنْ كان الصّيعْ ضبْط”*" حِفْظ ما عليه 


)١(‏ ((”يد")) من رموز "نور العين". وهو رمز [: "التحريد". 

(؟) في "": (المتعارف)). 

(5) "نور العين": الفصل الثاني والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وتفاصيل كيفيتها إل ق4١١/ب.‏ 
(4) في "ب" و"م": ((المعير أو المستعير)): وما أثبتناه من “الأصل" و"ر" و"7" موافق لما في "الخانية". 
(5) "الخخانية”: كتاب العارية ‏ فصل فيما يضمن المستعير 584/5 (هامش "الفتاوى الهندية”'). 

(1) "المحيط البرهاني": كتاب العارية ‏ الفصل التاسع في المتفرقات 5/8 14؟. 

(7) هذا المطلب من "ر". 

(8) "الولوالحية": كتاب العارية . الفصل الأول فيما يضمن المستعير وما لا يضمن 4/7 .7٠.١‏ 

(9) "الولوابحية”: كتاب العارية ‏ الفصل الأول فيما يضمن المستعير وما لا يضمن 7١/‏ بتصرف. 


إزيا إلا 8#" 


)٠١(‏ في "ب" و"م": ((يضبط))» وما ألبتناه من "الأصل” و"ر" و"7" موافق لما في "الولوالججية". 


قسم المعاملات ا ا ا ا ا ا كتات العارية 


ودفّعَهُ له في حياته لم يُقَبَلَ قولّهُ إل , ببينة» بخلافي الوكيل بِمَبْضٍ العَيِنٍ)» كوديعة قال: 
َبَضْنُها في حياته وهلّكث؛ وأنكرَتٍ الوَرَبْةّ» أو قال: دَمَعْمّها إليه فَإنّه يُصِدَّفُ؛ لأنّه 
ينفي الضَّمانَ عن نفسه مخلامى الوكيل بقبْض الذين؛ دنه يُوجٍجبُ الضّمانٌ على 


لا يضمَئ» وإلآ ضمِتَ)). وفيها”©: ((دحل بِينَهُ بِإذْنِهِ فأَحَدّ إناء لينظرٌ إليه فوقمَ لا يضِمَنٌ ولو 
أَحَذَّهُ بلا إذْنه بخلاف ما لو دعل سُؤْقاً يُباعٌ فيه الإناءُ يَضمك("2) اه. 

جاء رجلٌ إلى مُستعير وقال: إيَّ استعرْثُ دايّةٌ عندَك" من ريما فلانٍ فَأمَرن 0 
فصِدَّقَةُ ودفّعهاء ثم أنكرٌ المُعيدُ أمْرَهُ ضمِن المُستعين؛ ولا يرجح على القابض» فلو كذَّيَةُ أ 
لم يُصدقة أو ا يرع م. قال: وكل تصرف ل 
المُستعيرٌ أنه فعلَهُ بإِذْنِ المُعيرٍ وكَذَّبَهُ التغيز ضبن المستنيز مال يرون 'افصنولين””. 
وفيه”2: ((استعارَةُ وبعَث قِنّهُ ليأ به فركِبَهُ قِنْهُ فهلَكَ به ضمن القِيُ" ويُاعٌ فيه حالآء بخلافٍ 
قن" تحجور أتلّفَ وديعة قبلها بلا إِذْنٍ مولاة)) اه. 


[*'ه. و ؟)] (قولة: في حياته) أي : المُوكُلٍ. 


)١(‏ "الولوالجية": كتاب العارية ‏ الفصل الثالث ف المسائل المتفرقة ١5/7‏ بتصرف. 

(؟) عبارة مخطوطة ومطبوعة "الولوالحية" التي بأيدينا ((لا يضمن)) وسياق المسألة يدل على أنَّ حق العبارة ((يضمن))» 
بدلالة تعليله لذلك بقوله: ((لأنّه غيد مأذونٍ دلالة لانعدام دلالة الإذن)). 

(6) في "الأصل" و"ر": ((عند حرٌ))» وفي "7": ((عند عمر))؛ وما ألبتتاه من "ب" و"م" موافق لا في "جامع الفصولين". 

(5) انظر تام عبارة "جامع الفصولين" هذه في التعليق (8) ص7".. 

(5) "جامع الفصولين”: الفصل الثالث والثلاثون ف أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما إل 111/9. 

(1) في "51: ((ضمن القيمة)). 

(0) ((ِنْ)) ليست في "الأصل". 


حاشية ابن عايدين جححساةة سكت يك المزء الثامن عشر 


مثل المقبوض» فلا يُصِدَّقُء وكالة "الولوالجية"27. قلث: وظاهرة أنه لا يُصِدَّقُ لا ذ 
حقّ نَفسِه ولا في حقٌ المُوكُل» وقد أفئى بعضهم أنه يُصِدّقُ ف حقٌ تَفسِهٍ لا في 
الموكُلٍ؛ وحمل عليه كلام "الولواجيّة", فيتَأمل عند الفتوى. 
(فروع) 
أوصّى بالعارية ليس للوَرنةٍ الرْحوغٌ. العارية كالإجارة تنفِسِحٌ بموتٍ أحيهما. مات 
وعليه دين وعندّه وديعة بغير عَينِها فالّكةٌ بيهم بالخصّص. 117000 


تحن 
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[004؟] (قولة: مثل المقبوض) لأنَّ الدّيُونَ تُقضّى يأمثالها. 

زده .١ض‏ ؟] (قولهُ: لا قُِ حقٌّ نُفسِه) أي: فِيَضمَنٌ. ظ ' 

[ه.5؟] (قولة: ولا في حقٌ المُوَكُلِ) أي: في إيجاب الضَّمانٍ عليه يمثل المُقبوض. 

[00:؟] (قولَةُ: بعضّهم) هو من مُعاصِري صاحب "المنح" كما ذَكَرَهُ فيها"» وذكرَ 
"اليتمليغ" في "حاشيتها": أنه هو [/ق+7/] الذي لا حَحِيدَ عنه» وليس في كلام أئمينا 
ما يسْهَّدٌ لغيرو» تأْمَلْ)) أه. 

قلتُ: ول "الشرنبلالي" رسالةٌ في هذه المسألة”"» فراجغهاء كما أَسَيْنا إليه في كتاب 
الوكالة90 ؟؛ وكتَبِثُ منها شيئاً ف هامش "البحر" هناك9©. 


زمه ١‏ ؟] (قولة: بينهم) أي بين أصحاب اين ورب الوديعة. 


)١(‏ "الولوالبية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الرابع في اخعتلاف الوكيل مع الموكل في قبض ما وكله به إل 511/4 يتصرف. 

.ب/١173/7 أي: في "المنح": كتاب العارية‎ )١( 

(؟) الرسالة الخامسة والأربعون: "منّة الجليل في قبول قول الوكيل" ق580١/ب‏ وما بعدها (ضمن "مجموع رسائل 
الشرنبلالي"). 

(4) للقولة [17541] قوله: ((لكن في "الأشباو")). 

(5) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الوكالة /ا//41 .١‏ 


قسم المعاملات -- ع ل يا كتاب العارية 


استأجرٌ بعيراً إلى مكة فعلى الذّهاب» وفي العارية على الذّهابٍ والمَجيء؛ لأنّ ردّها 
عليه. استعار دابّةٌ للذّهابٍ فأمسَكّها ف بيته فهلككث ضين لأنّه أعارها للذّهاب 
لا للإمساك. استقرّض نَورا2'0 فأغار عليه الأتراك . لم يَضْمَنْ؛ لأنّه عارية غَزفاً. استعارٌ 
أرضاً ليب وك وإذا عرّج فالبناءً للمالك؛ فللمالكِ أخْرٌ مثلها مقدار السكتى 
والبناءُ للمستعير؛ لأنَّ الإعارة تمليكٌ بلا عّضء فكانث إجارةٌ معثى» وفسَدَتُ ججهالة 
المذدّةٍء وكذا لو شرّط الخراج على المستعير؛ 100 1 1 1 5170711010101”*ظ'غ 


[كه:؟؟] (قولة: لأنّه عارية) أي: فلا يَضْمَنُّ إلا بالتعدّي ولم يُوحد. 

(قولة: بلا عوَض) أي: وهنا جل له عِوّضاً. وي "البرازية"27: ((دقُعَ دارَهُ على 
أن يَسكُتّها ويَرمّها ولا أبخْرٌ فهي عارية؛ لأنَّ المَرمّة من باب التَقَقدَ وهي على المُستعير» وفي 
كتاب الغارية7" بمخلافه))؛ "سائحان".. ظ 

[1] (قولةُ: بجهالة - غبارة "19 عن "المحيط"20: لإتشهالة الهذة 
والأجرة ة؛ لأنَّ البناءً ل ف خْرٌ اليثل)) اه. فأفاد أن الحَكُم كذلك لو بين المذدّةٌ؛ 
بَقَاءٍ جهالة الأحرة» وهو طاول - 

[407] (قولّة: وكذا"2 لو شرّطٌ إلح) أي: تكونُ إجارةٌ فاسدةٌ؛ لأنّه عليه ولّمَا شَرَطَة 


(قول "الشارح": لأن ردها عليه) التّعلِيل الصّحيحٌ العغزف. 


)١(‏ في "ب" و"ط": ((لوباً)). 

(؟) "البزازية”: كتاب الإجارات ‏ الفصل الثاني في صفتها ‏ النوع الأول في لفظ به الانعقاد 1/0 بتصرف (هامش 
"الفتاوى الحددية"). 

(؟) أي: من "البزازية”: الفصل الرابع في لحل والحرمة ١١7/7‏ بتصرف (هامش "الفتارى الهندية"). 

(4) "البحر": كتاب العارية 781/97 2 

(5) "اغخيط البرهاني": كتاب العارية ‏ الفصل الثاني في بيان الألفاظ التي تنعقد بها العاربة 7١14/4‏ بإيضاح من ابن بحيم 
رحمه الله تعالى . 


(7) ((وكذا)) ليست في "ب" و"م". 


/لاءه 


حاشية ابن عابدين لحب ين 1 عليه الجزء الثامن عشر 


لخهالة البَدَلِ. والحيلة: أن يُؤْحِرَهُ الأرض سِنينَ معلومةٌ بِبَدَلٍ معلوم» ثم يأمْرَهُ بأداءٍ 
ا خراج منه. استعارٌ كتاباً فوجحد 0 فل أ أصلحة إن عَلِمَ رضا صاحبه. 
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قلث: ولا يأنُ بتَككِه إلآّ ني القرآن؛ لأنَّ إصلاحَة واحبٌ بخط مناسب. 
0 '؟ "الوهبائة 7771 : [طويل] 


7 ار 0 0 5 ءء 
وسِفْرٌ رأى إصلاحَة مستعيرث جر إذا غرلاة له يات 


وف مُعاياتجا»: [طويل] 
وأعُ عبر ليس عَلِكُ مد ما ل 


على المُستعيرٍ فقد حَعْلَهُ بَدَلاَ عن المَنافِع» فقد أُنَّى بمعنى الإجارة؛ والعبرة في الْعٌقُودٍ للمعاني. 

[5 ون (قولة: لجهالة البَدَلٍ) أ لو كان حراج المُقاسمة فلأنٌ بعض ©") الخارج يَرِيدٌ 
وينقُصُ» وأمّا إذا كان عراجاً مُوظْفاً فإنّه وإنْ كان مُقدَّراً إلآ أنَّ الأرضّ إذا لم خُحتمِلْهُ يُنمَصُ 
عنه "سند "10 مُلخُصا. 

[54١؟؟]‏ (قولة: منه) أي : من ذلك البَدَلٍ. 

[56.؟؟] (قولة : أي م مُعيرٍ إلخ) أرض آجَرّها المالكُ للزّراعة ثم أعارّها من المستأجر وقد" 
رْرَعَها المُستعيرُ فلا َلِكُ استرحاعها؛ لِما فيه من الضّرّرء وتنفسحٌ الإجحارةٌ حينَ الإعارة, 


(قولة: أرض آحَرّها إلخ) لا حاحة له في التّمثيل. 
01١‏ ف ا" و"و": ((فيه)). 
6 ف ا : ((ففي)). 
(؟) "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب العارية والهبة ص4 لا. (هامش "المنظومة الهبية"). 
(5) "المنظومة الوهبائية”: فصل ف المعاياة صة .١ ١‏ (هامش "المنظومة الحبية"). 
(5) في "1": ((بعض بدل الخارج)) بزيادة ((بدل)). 
)١(‏ "المنح": كتاب العارية ؟/ق589١/]-‏ ب. 
(9) ((قد)) ليست في "ب" وأم". 


6 كتابُ العارية.. 


02-١ 6.00.0000.‏ أعارٌ» وفي غير اليعانٍ التَصوُّرٌ؟ 
وهل واهبٌ لابن يجورٌ رُحوغٌة؟ 2 وهل مودعٌ ما ضِيّعَ المال يخسير؟ 





"ابن الشّخنة"2"7. كذا في الهامش. 

لككية؟] (قولة: يحورٌ بُحوعة) والحواث: أنَّ هذا الابنّ مملوكُ الخيره والمتملوك لا لِك 
شيئاً؛ فيمَعٌ لغيرو وهو سيِّدْهُ فيصِمٌ البُحُوعُ. كذا في الهامش. 

731 (قولة: وهل مووعٌ) المُودَعٌ لو دَقَعَ الوديعة إلى الوارثٍ بلا أمْرٍ القاضي ضّمِنّ 
ِنْ كانث مُستغرقة بالدَّينِ ولم يكن مُوْعَأ وإلآ فلا إلا" إذا دمع لبعضهمء "فوائد زينيّة". كذا 


في الهامش والله سبحانه وتعالى أعله”". ق444/] 


)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل ف المعاياة 50/5 ؟. 
6 (((لا)) لبعد قْ ان" و"م". 
(؟) ((والله سبحانه وتعالى أعلم)) من 
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حاشية ابن عابدين تت 217 ست همياي المزء الثامن عشر 


طوكتابث الهبة» 
وحة المُناسبة ظاهرٌ. (هي”') لغةٌ: التّفَضّلُ على الغيرٍ ولو غيرٌ مالي. وشرعاً: 
(تمليكُ العَينٍ بان أي: بلا عِوَضٍ”"') 0 


لوكتاب الهبة4 
[4 (قولة: وجة المُناسبة ظاهرٌ) لأنَّ ما قبلّها تمليكُ المنفعةٍ بلا عِوَضء وهي 
تمليك العَينِ كذلك. ظ 
[نكءة؟] (قولة: جخاناً) زاد "أبن الكمال": ((للحال))؛ ل حراج الوصيّة. 
[509] (قولة: بلا عوّض) أي: بلا شَرْطٍ عِوَضء فهو”" على حذف مضافيء لكنْ 
هذا يَظِهَرٌ لو قال: بلا عوّض” كما في "الكنز””! لأنّ معنى ((يانا)) عدمٌ العِوضٍ لا عدمُ 
اشتراطه» على أنه اعترضّة "الحمَوييُ” كما في "أبي لسعو" ((بأنَّ قولةُ: ((بلا عوَض)) نص 


(كحاب الهية4 

(قولهٌ: أي: بلا شْرْطٍ عِوّضٍ) والأول ل "الشارح" الإتيانُ به حيّ يَظهَرَ قولةُ: ((لا أن ال)). 

(قولة: على أنه اعترضّة "الحموييٌ" إلخ) كأنّ "الحمويّ" فهم أنَّ المراد بالشرط بن قولِه: ((بلا شرط 
عِوَض)) الشَرطٌ من المُتعاقِدينء مع أنه ليس مُرادك بل الحُرادٌ أنَّ الشَارعَ لم يَشْترطٍ العِوَض لتَحمٌقَهاء 
ولا شلك أن هذا صادق ما إذا لم يُوجَدُ أصلأء أو وُحدَ مع عدم اشتراطٍ الشارع له» تأْمّل. وعبارة 
'الحموي": ((بلا عوّضء أي: بغير بِدَلٍِء فخرّج البَيٌُ» وهذا تعريفٌ للهبة المُطلقة» لا لمطلّق الهبة» وحيتئلٍ 
فلا حاجة إلى ما قيل: أي: بلا شرطٍ العِوّض» لا أنَّ عدم العَِضٍ شرطٌ فيه؛ لأنّ قولّة: بلا عِوَضٍ نص 
إلخ)). وانظرٌ ما في "تكملة الفتس". 
)0( قٍْ بن و ((هو)). 
(5) في "د": ((بلا شزط عَوَضٍِ)). 
(©) في "الأصل" و"ر": (( (قوله: أي: بلا شرط) أي: فهو)). 
(4؛) أي: لو قال: ((تمليك العين بلا عوض)) دون ذكر لفظة ((بخَاناً)) كما في "الكنر". 
(©) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب الحبة 1825/7. 
(7) "فقتس لمعين": كتاب الهبة 5/9 3؟. 


قسم المعاملات آآسض 0 ا ا سس كناب اغبة 


لا أن عدمَ العوض شرطٌ فيه» وما تمليلكُ الدّين 000 


في اشتراطٍ عدم العوّضء والبةٌ بشرطٍ العِوّض تقيض فكيف يجتمعان؟)) اه أي: فلا يِمٌ 
المرادٌ بما ارتكَبَة» وهو مول التعريفٍ للهبة بشرط العوض؛ لأنّه يرع خروجها عن التّعرِيٍ 
حيئَئذٍ كما نّة عليه في "العزميّة" أيضا. 
قلثُ: والتّحقيقٌ أله إن جُعِلّتٍ الباغ للمُلابّسةٍ مُتعلّقة بمحذوفي حالاً من ((تمليكٌ) لَرِمَ 

57 أنا لو جُعِلَ المحذوفٌ عراً بذ عو انج كا يل حر ررم عل هط ١‏ 
الهضَ فيها غير شرطٍ . بخلافي البيع والإحارة ‏ فلا يَردُ ما ذْكِرَ فديّر. 

[11.و؟] (قولة: شرط فيه) وإلاً لما شيل الحبة بشرط الْعِوَضٍ» ١‏ 0 

[15.75] (قولة: وأمَا تمليكُ الدَّينٍ إل) جوابثٌ عن سوال 0 وهو: أَنَّ :ة 
بالعينٍ حرج لتمليكِ”" الدَّينٍ من غيرٍ من عليه مع أنه هبةٌ فِيَخَرُجُ عن التَعريفٍ؟ فأحاب: أنه 
يكونٌ عَيناً مآلأء فالمٌرادٌ بالعينِ في التّعريفٍ: ما كان غَيناً حالاً أو مآلاً. 

قال بعضٌ المُضّلاءِ: ((وهذا لا يَلرَمُ إلآ إذا يض وله الُحُوعٌ قبل فله مَنْعْهُ حيثُ كان بكم 
التيابة عن الْقبْضٍء وعليه بتني مسألة موت الواهب قبل قَبْضٍ الموهوب له في هذه فتأمل)). ظ 

بقِي هل الإذْنُ يتوقفُ على المَجلس؟ الظاهِرٌ تَعَمْء فلبراحَغ. 

ولا تَرِدُ هبةٌ الدّين يمن عليه فَإنّه تجار عن الإبرايء والقَرْدُ المَجازيٌ لا يَنَقْض» واللهُ 
سبحائه أُعلَمُ اه. ١‏ 
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(قولة: قلث: والتّحقيق أنه إنْ جَعِلَتِ الباغ إلح) فيه: أنه إذا لُوحِظٌ تقديرٌ المُضافٍ لا يكونٌ ذَرْقُ 
بينَ جَعْلٍ المُتعلق الخبرَ أو الحال المذكورين؛ وإذا لم يُقدَّرْ لا يكون مَرْقُ بيتهماء فالمّدارٌ على تقديره لا 
على المُتعلّق» تأمل. 

(قولة: الظاهرٌ ته فلاجَ) الظاهرٌ بن عباراتم عدم لمث على الإذنٍ في المسلسء فائهم ما 
شرَطوا لصِحة الحبة الإذْنَء وم يَشْتِرطُوا أن يكونٌ في المجلس. 


.أ/57٠0ق "ح": كتاب البة‎ )١( 


)١(‏ في "الأصل”: ((تقيّدم)). 
(0) ف "": ((لتملكم)). 


من غير مَن عليه الدَّينٌ فإنْ أمَرَهُ بِمَيْضِهِ صكّث؛ لرُحوعها إلى هبة العَينِ. 
(وسَبَيُها إرادة الخيرٍ للواهب) ذُنيُوي كعوض وحَحبّةِ وحن ثناءء وأخروءيٌ. قال 
الإمام "ابو امتقو" ورت على الدون أن عله :ولدة قود والاتتسان كبا + 
إمامٌّ 'أبو منصور : ((يحبُ على المؤمن أن يُعلمَ ولدة الْحُودَ والإحسان؛ كما يحب 
عليه أنْ يعلَّمَهُ التّوحِيدَ والإبمانٌ؛ إِذْ حب الدّنيا رأمن كلة حطيئة)) "نماية" 50 


[5.00] (قولة: صكّث) أي: ويكوث وكيل؟ عنه فيه. قال في "البحر"9) عن 
تسب ورولق وفنت كنا له على رحل وأمَرَُ أَنْ يَقبِضّهُ فقبَضّهُ جارَّتٍ الطب استحسائا 
فيصيرٌ قابضاً للواهب بكم التّيابق ثم يصررُ قابضاً لنفسِه بحْكْم البة» وإن لم يِأَذَّنْ بِالقَبْضٍ لم 
يجْزْ)) اه. وف "أبي الشغود””" عن "الحمَوي": ((ومنه يُعلَمُ أن تصييرٌ معلومه المُتجمّدٍ للغيرٍ 
[7731/ب] بعد فراغه له غير صحيح ما م يأذْنْهُ بالَيْضء وهي واقعةٌ الفتوى)). وقال في 
'الأشباه””"©: ((صححّث؛ ويكونُ وكيلاً قابضاً للمُوَكلِ ثم لنفسهء ومُقتضاة عَزْلة” عن التُسليطٍِ 
قبل الف ضٍِ )) اه. 

[15074] (قولة: قال الإمامٌ) بان للأُحوّوئ "ح"20. 

[5 1.1 ؟] (قولة: يُعلْم) بكسر اللآم مُشدّدة, 


(قولة: غيدُ صحيح ما م يأدنْهُ بالمَنْضٍ) فيه تأمُلٌ» بل هذا من مسائل هبة العَينِ» فيقال فيه ما قيل 
٠ :‏ -" 
فيها مع شرط عع السدر. 

(قولة: ومقتضاة عَزْلَه) فيه سق وأصلَة: ومق: مُقَتضاهٌ أنَّ له عَزْلهُ. 


)١(‏ "البحر": كتاب ابة 814/9؟. 

(؟) "الشحيط البرهاني": كتاب الهبة والصدقة . الفصل الثاتي فيما يجوز من الهبة وما لا يجوز نوغ منه ١17/5‏ بتصرف. 
(؟) "فتح المعين": كتاب الحبة 515/7 

(1) "الأشباه والنظائر"”: الفن الثالث: الجمع والفرق ‏ قاعدة فيما إذا احتمعت الإشارة والعبارة صه ؟4.. 

(5) عبارة "الأشباه”: ((ومقتضاه صِحَةٌ عزله)). 

(5) "ح": كتاب الهبة ق٠57/).‏ 


قسم المعاملات لسلس برس سسستس كتابٌ اطبة 


ف اضر الى ي طر 2 
وهي مندوبة) قيوط سنة قال صلى الله عليه وسلمَ : ((هادوا تحابُوا))27. 
(وشرائطً صِكتِها في الواهب: العقل؛ والبْلوعٌ» والملكُ)؛ فلا تصِحٌ هبةٌ صغيرٍ .. 
[5 (قولّة: تماكوا تَحَابُوا) بفتح تاء ((تَادُوا)) وهائه ودايه وإسكانٍ واوو» و((تَحَابُو)) 
يفناج تأئه وحاثه وضم بأئه مُشْدَّدةٌ, 


)١(‏ روى عمرُو بن خالد وسُؤيد بن سعيد ونحمذ بن بُكير الحضرمي ويحى بن يزيد وعبد الواحد بن يحبى حدثنا ضمامٌ بن 
إسماعيل المعَانْرِي المصرييٌ عن موسى بن وَزْدانَ عن أبي هريرةٌ عن النبئ و قال: ((تَهَادَوا تَحَابُوا)). قال الدَارْطين: تفرد 
به ضِمامٌ بن إسماعيل غنآن أبي قبيل عن موسى ين وردان عنه. 

أنخرحه البخارنُ في "الأدب” (594). والنسائي في "الكت" كما في "نصب الراية" 4/١٠1غ‏ وأبو يعلى في 
"مسئده" 34/١١‏ (1148). وابنُ عدي في 'الكامل" .٠١4/4‏ والدارقْطي في "الأفراد" كما في "أطرافه” لابن 
الفْيسَراؤ 5 (رلاطه» وعام الثازي في "نوائده" (/اله١)»‏ والبَيهَقئ في "الكبرى" 279/3 وفي "الشعب" 
(85175): وابنٌ عبد البَرّ في "التمهيد" ١/5١‏ و2148 وفي "الاستذكار" 595/8 2557 واينُ عساكر في "تاريخ 
دمشق" 550/151 و5517 وري في ”تمذيب الكمال" .517/1١7‏ 

قال الحافظ الزّين العرافئٌ كما في "فيض القدير" +//5617: والسند جيد» وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" 
27/٠‏ وإستاده حَسَن. 

قال الحافظ في "التلخيص": وروى يحى بن بكير عن ضْماع بن إسماعيلَ عن أبي قَبيل المَعَافرِي عن عبد الله بن عمرو 
أن النبي يلل قال: ((تهادوا تحَابوا)). أخرحه الحاكم في "معرفة علوم الحديث" ص١‏ ىف والقٌضاعِينْ في "مسند الشهاب" 
(1517). قال ابن طاهر كما في "نصب الراية" :١2١/4‏ يحتمل أن لضِمًام فيه طريقان عن أبي قبيل وموسى بن وردان. 

وروى الليث وعيل الله بن المبارك ومحمّدٌ بن سَوَاء ولف وأبو داود الطْيالِسِيُ عن أي مَعْشرٍ عن سعيد بن أبي 
سعيدٍ عن أبي هريرة قال رسول الله ي: ((تهَادواء فَإِنَ الَدِية تذْهِبُ وَحَرَ الصّدْرِ)). زاد الطَالِسِيُ ومحمّدُ بن سَوَاء 
وان المبارك: ((ولا محقِرَنْ حارةٌ لحارتها ولو نصف فِرْسِنٍ شَاةٍ)). أخعرحه ابن المبارك في "الب والصلة”  )170(‏ وعنه 
ابر أبي الدّنيا في "مكارم الأحلاق" (559). وابنُ عبد البَرْ في "التمهيد" 218/5١‏ وأحمد ف "مسنده" ؟/م.كئ, 
وأبو داود الطْيالسِيم في "مسنده" (5875). والتُرْمِذِيٌّ في "سننه" )5١0(‏ في الولاء والحبة» باب في حَنثٌ النبي و 
على التَّهَادِيء والنُسائين كما في "كشف الخفاء" 581/١‏ والقٌضاعث في "مسند الشهاب" (167). قال التَرمِذِي: 
غريب من هذا الوحه, وأبو مَعْشْرء اسمه: بجِيح؛ مولى بني هاشم وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قِبَل حِفْظِه. وكذا 
قال الذَارقْطيمٌ كما في "أطراف الأفراد" لابن الفّيِسَرَايَ 88/0 :١‏ تفرد به أبو مَعْشْر عن سَعيرٍ. 
وقال الطوفي كما قِِ "الفتعم" : أخطأ [أبو معشر] فيه حيث م يل فيه عن [سعيد عن] أبيه قال الحافظ: كنذا قال! وقد 
تابعه محمد بن عجلان عن سعيد» نعم؛ مَن زاد فيه عن أبيه أحفظ وأضبط؛ فروايتهم أولى. واللّه أعلم. - 
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قال البُخاريٌ وغيره: أبو معشر منكر الحديث؛ وقال ابن مهدي: يعرف وينكرء وقال ابن المدديني: شيخ 
ضعيف» وقال: كان يحدث عن المقيْريّ بأحاديثٌ مُنكرة وقال ابن مّعين: ليس بقويٌ؛ كان أميّاء يُتَقَى من حديثه 
المسند» وقال النُسائيم والدَارقْطيم: ضعيف. وقال ابن لللويني: كان يحبى بن سعيد يستضعفه جدأء ويضحك إذا ذكره؛ 
وقال ابن عَدِي: ومع ضعفه يكتب حديثه؛ ولعل لأحل هذا قال ابن قطان كما في "نصب الراية" :١ 5١1/4‏ وأبو 
معشر مختلف فيه؛ فمنهم من يُضعفه: ومنهم من يوثقه. فالحديث من أجله حَسَّنٌ؛ وهو أصح ما ورد في الباب على 
اتلاف فيه. ووقع عند ابن عبد البْرّ:ِ سعيد بن المسيب وهذا وهم إنما هو المقُئري. 

وروى محمد بن سليمان بن أبي داود وعَرْعَرة بن اليِرِنْد حدثنا المثتى أبو حاتم العطار حدثنا عبيدٌ الله بن العيزار 
عن القاسم بن محمّد عن عائشة أن النبي فل قال: ((تهَادوا تَرْدَادا حبّأ وهاحروا تُوروا أولادكم محداء وأقِيلوا الككرام 
عثراتيم)). أخخرحه ابن أبي الدّنيا في "مكارم الأخلاق" (07)» وَالطَيراي في "الأوسط" (هلالاه) و(0/1510» وأبو 
عروبة الحراني في "أحاديئه" (58)» والفضاعئٌ في "مسند الشهاب" 580/١‏ (155))» وابنّ عساكر في "تاريخ 
دمشق" 8١/58‏ والعَسكرييٌ في ”الأمثال” والخَرِي في "الحدايا", كما في "كشف الخفاء" .681/١‏ قال الطبراوة: لم 
روه عن القاسم إلا عبيد الله بن العيزار تفرد به للثنى أبو حاتم. قال الرازي: المثنى بن بكر أبو حاتم مجهول» وقال أبو 
زرعة: لا بأس بهء وذكره ابن حبان في "الثقات"؛ وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه» وقال الدارقطني: متروك. 

وروى أحمد بن الحسن دُيس عن محمد بن عبد التور حدئنا أبو يوسف الأعشى [عمرو بن خالد اتحمه ابن 
عدي حدئثنا هشام بن عُروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنه قالت: قال رسول الله ##: ((نهَادواء فإِن الحديّة تذجب 
بالضغائن)). أخرجه يوسف الصيداوي في "معجمه" صلالدء والدَارفْطييٌ في "الأقراد" كما في "أطراقه" لابن المْيسَران 
4/8 (71194). والخطيب في "تاريخ بغداد" 88/4 والقُضّاعيُ في "مسند الشهاب" (7070) وابنُ اللموزي في 
"العلل المتناهية" 1/87/17. 

قال ابن الدوزي: لا يصِح ودبيس قال الدارقطني: ليس بثقة. وقال الخطيب: منكر الحديث» وقال ابن طاهر: 
لا أصل له عن هشام. وقال الدارقطني: تفرّد به محمد بنْ عبد النور الحرار عن أبي يوسف الأعشى عن هشام؛ واسم 
أي يوسف يعقوب بن خبليفة المقرئ» وهذا الحديث عند غيره عن أبي حفص الأعشى عمرو بن خالد. كذا قال! 
وأبو يوسف يعقوب بن حليفة الأعشى متأخر, لا يروي عن هشام. 

وأبو حفص الأعشى عمرو بن حالد قال ابن عدي: منكر الحديث» وقال اين حبان : يروي الموضوعات عن 
الثقات» لا تحل الرواية عنه» وفرق ابن عدي بينه وبين أبي يوسف الأعشى عمرو بن غعالد» وقال الذهبي: هما عندي 
واحدء والله أعلم. 

وأحرجه أبن القاسم الأصبهاني في "الترغيب والترهيب"» كما في "تصب الاية" 2171/4 من حديث إسماعيل بن 
إسحاق الراشدي حدئنا محمد بن داود بن عبد الجبار عن أبيه [منكر الحديث؛» متروك» اتهمه ابن معين وغيره] عن العَوَام بن 
حؤشّب عن شَهْر بن حَوْشَّب عن ابن عمرّ رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((تّهَادوا تحابو)). 
وروى محمد بن عيسى بن “عيع وهشام بن عمار حدثنا محمد بن أبي الزعيزعة [منكر الحديث] عن نافع عن أبن عمرّ رضي 
الله عنهما أن النبي يل قال: ((تصافحوا إن المصافحة تذهب بالشحناء وتمادوا فإن الهدية تذهب الغل)). 5 


فسم المعاملات بيمييين نلةة ابسجتبيئية كتاب افبة 





أخرحه ابن عدي في "الكامل" ٠١5/7‏ . وعنه ابن عساكر في”تاريخ دمشق" 4/817 4؛ وابنُ حِيّانَ في "الممروحين" 
284/7 والعُقيليع في "الضعفاء" 17//4. وأورده ابنٌ أبي حتم في "العلل" 597/5 ونقل عن أبيه: هذا حديث منكر. 

وروت حبابة بنت عجلان الخزاعية قالت: حداتني أمي أم حفصة عن صفية بنت جرير عن أم حكيم بنت وداع 
الخزاعية قالت: معت النبي ولع يقول: ((تّهَادواء فإن الحديّة تضعف الحبء وتذهب بغوائل الصدر).. أخرحه ابن أبي الدّنيا في 
"مكارم الأخلاق" (78)» وأبو ين ها في "للطالب العالية" )١ 43 ٠(‏ والطَبران في "الكبير" 557(/98). والتهقم في 
"الشعب" (89105) والْعُضاعمُ في "مسند الشهاب" (109). قال اليئمي في "الجمع" 100/7: وهؤلاء النسوة روى لمن 
ابن ماحه؛ ولم يجرحهن أحد ولم يولقهن. 

وروى بكر بن بكار والفضل بن موسى وحمي بنُ حَمّاد بن عوار حدثنا عائذ بن شريح قال: سمعت أنساً رضي الله عنه 
يقول: قال رسول الله ول: ((يا معشر الملاً؛ تحادواء فإن الهدية تذهب بالسهيمة؛ ولو دعيت إلى كراع ‏ أو ذراع شلك عالق 
لأحبت. ولو أهدي إلي كراع ‏ أو فراع شك عائذ ‏ لقبلت)). لفظ الفضل: (تمادوا فإن الحدية قلت 
أو كيرت تذهب بالسخيمة وتورث للودة)). أخخرحه ابن أبي الدّنيا في "مكارم الأخلاق" (79). واليَردٌُ في "كشف الأستار” 
1١950 1/١‏ وابنْ عدي في "لكامل" ١/4لااء‏ وابن حبان في "الجروحين" 8107(1917/9)» والطيران؛ 
في "الأوسط" »)١677(‏ وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" 01/1 )٠١67(‏ وَالَهَقَئنْ في "الشعب" (/891/8) و(84574). 

قال الطَبراي: لم يروه عن أنس إلا عائذ. قال الحيئمي في "ججمع الزوائد" 17/4 ١‏ وفيه عائذ بن شريح وهو 
ضعيف» وقد اتحمه مهران بالكذبء كما في "اللسان"؛ وقال ابن طاهر: ليس بشيء. 

وروى سعيد بن يشير وأبان بن يزيد العطار عن قتادةً عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي يلخ يأمر بالهدية صلة 
بين الناسء ويقول: ((لو قد أسلم الئاس تمادوا من غير جوع)). أخمرحه الطَيراق؛ في "الكبير" (701)؛ وفي "مسند الشاميين" 
(55875)» والروياتي في “مسنده" »)١55(‏ والبيهقي ف 'الكبرى" 175/1 ولي 'الشعب" (85170)» وتمام الرازي في 
"فوائده" (؟5١٠١٠).‏ 

وأخرحه أبن عبد البر في "التمهيد" 10/1١‏ عن ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال يلغنا: 
((أن رمول الله يي قال: تحادوا بينكم فإن الهدية تذهب السخيمة)). قال ابن وهب: سألت يونس عن السخيمة ما 
هي؟ تقال: الغل. 

قال ابن عبد البر في "التمهيد" :١8/5١‏ هذا الحديث وصله عثمان الوضاحي حدثني الزهري عن عبد الله بن 
وهب بن زمعة عن أم سلمة رضي الله عنها عن الني وه قال: ((نعم العون الهدية على طلب الحاجة))؛ وقال: ((تمادوا فإن 
الهدية تذهب السخيمة)) قيل: وما السخيمة؟ قال: ((الِنّة تكون في الصدر)). 
بل رواه محمد بن عبد الرحمن بن تحير حدئنا أبي حدئنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الزحمن عن 
معاوية بن الحكم أنّه قال: سمعت رمول الله ل يقول: ((تمادواء فإئه يضاعف الودء ويذهب بغوائل الصدر)). أخرججحه 
الدّارقطيم؛ وعنه اينْ عبد البَوٌ في "التمهيد" .18/7١‏ قال الدّارقْط: تفرّد به ابن يجير عن أبيه عن مالك؛ ولم يكن 
بالرضاء ولا يصِحّ عن مالك؛ ولا عن الزُهرِي. - 


حاشية ابن عابدين صتنصج سصحصحنم نم ال ايت ييه الجزء الثامن عشر 


ورقيقٍ ولو ممكائباً. (و) شرائط صِحتها إفي الموهوب أن يكونٌ مقبوضاء غير مُشاع» ميا 


71 (قولةُ: ولو مكاتب) فغيره كالمُديَرٍ وم الولّدِ والمُبَضٍ بالأولى. 

[دا١؟]‏ (قولة: صِحتِها) أي: بقائها على الصّحّة كما سيأق”". 

[] (قولةُ: مقبوضا) رحلٌ أضّلْ لؤلؤةٌء فومبها لآخرَ وسلّطُ على طليها وقَبْضِها مق 
وحَدَها قال "أبو يوسف": هذه هبةٌ فاسدةٌ؛ لأتما على خطرء ولب لا تصِح مع الخنطرء وقال 
"رفك": جحو "ععائتة"00). 

[:5:1؟] (قولة: غيدة© غير" مُشاع) أي: فيما يُعِسَمٌ كما يأق)) وهذا في الهبة» وأمَا إذا تصدّق 





35 وأترحه مالك فقي "للوطا" 5.4/١‏ عن 0 بن عبد الله الخراساني» قال رسول الله و: ((تصافحوا يَلْعَبِ الْغْك؛ 
وَتَادوا تحايواء وتذْهب الشُحتام)). قال المنذري : رواه مالك معضلاء وقد أسند من طرق فيها مقال» وقال ابن 
المبارك : حديث مالك حيدء قال ابن عبد البر في "التمهيد" ١17/؟١:‏ وهذا يتصل من وجوه شتى -حسان كلها. 
وروى أبو نصر التمار -حدثني كوثر بن حكيم [متروك] عن مكحول الدمشقي قال رسول الله ول ((تمادوا 
بينكم؛ فإن الهديّةٌ تذهب بالسخيمة)). أخرحه ابن أبي الدّنيا في "مكارم الأخلاق" (550) والمُضاعيمُ في "مسند 
الشهاب" (568). 
وروى عبد الله بن تمير عن مالك بن مِغُول عن الشعبي حدثني شيخ قال على رضي الله عنه: ((ِتَهَادوا تَحَابوا؛ 
ولا تماروا فتباغضوا)). أخرحه أبن أبي الدّنيا في "مكارم الأحلاق" (51). 
قال الحافظ في "الإصابة”: أورد الخطيب في "تكملة للؤتلف" بسند لا بأس به إلى أني قدامة الحارث بن عبيد 
عن زعبل قال: قال رسول الله 86: ((تحادوا وتزاوروا ..0). 
قال الحافظ: وأبو قدامة لم يلق أححداً من الصحابة ولا من كبار التابعين. 
ورواه أبو يعلى كما ف "المطالب العالية" )١489(‏ حدثنا أبو الربيع حدثنا الحارث عن سعيد بن الربيع عن رحل 
قال رسول الله ل: ((تزاوروا وتحادوا فإن الزيارة تنبت الود وإن الهدية تسل السحيمة)). 
وروى سعيد بن أبي هلال عن سهل بن أبي سهل عن النبي ي: ((تمادوا فإنها تذهب الأضغان)). قال الحافظ 
في "الإصابة" : سهل تابعي أرسل. 
)١(‏ ص ة؟]. وما بعدها "در". 
)١(‏ "الخانية": كتاب الهبة ‏ فصل فيما يكون هبة وما لا يكون ١55/8‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(؟) ((غير)) ليست في "ب" و"م" 
(4) صه ٠‏ 4. وما بعدها "در"» وانظر المقولة ]١35051[‏ قوله: ((غيرٌ مقبوضة)). 


قسم المعاملات يحجتع جنا لق ب ب ا كتاب افية 
(وركنها) شو (الإيحابث 000 0 اا اا 21171111110 


بالكل على اتثتينٍ فإنه يجورٌُ على الأصحء "بحر"22"7 أي: بخلافب ما إذا تصدَّقٌ بالبعض على 

وأحدء فَإنّه لا يصِحٌ كما يأ جر ا ُّ تكن سيان ف أنه لا سيوع قِ الأول 

وقد ذْكْرَ ف "البحر"29 هنا أحكامَ المُشاع؛ وعقّدَ لها في "جامع الفصولين"”") ترجمةء خراجغة. 
(فائدة) 


2 رك 


مَن أراد أن يهب نصف دار مُشاعاً يَبِيعُ منه نصف الدَارٍ بِكَمَن معلوم» ثم ير نهُ عن 
5 0 
[مطلبٌ في ركن الهبة] 
[خى.ىك] 5 هو الإيجاب) وف "حزانة الفتاوى": ((إذا دقع لابيه مالا فتصئف فيه 
الاببنٌ يكونٌ للأب إلآ إذا دلْثْ دلالةٌ التَمليك0) "بر" 
قلثُ: 5 أفادّ أنَّ التَلقّظَ بالإيجاب والمَبُولٍ لا يُشترَطٌء بل تكفي القرائث الذَالَةٌ 
على التَّمليكِ كمّن دقع لفقير شيئأ وقبضّة ول يتلقّظ واحدٌ منهما بشيءء وكذا يقّعُ في ال هدية 
ونحوهاء فاحقّظة. 0 ما يَدفَعُهُ لزوجته أو غيرها. 
قال: و خلت نلك هده التي فقبضها الموهونة. له عطرة الواهسية وم يكل قلْتُ صح؛ 


9585/19 "البحر": كتاب الطبة‎ )١( 


4 اخركء 
(9) صلم ؟ ؛. "در". 

(5) انظر "البحر": كتاب الفية 585/9 , 

(5) انظر "جامع الفصولين": الفصل الحادي والثلاثون في مسائل الشيوع وأحكامه ؟/57. 

() "البزازية": كتاب الهبة ‏ الفصل الأول في جوازها . مسائل الشيوع والهبة في لمرض وغيره 513/7 (هامش "الفتاوى الندية"). 
(0) عبارة البيري: ((الآ إن دنْت دلالةً على التمليك)). 

(8) "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد . كتاب الحبة ق81١/أ.‏ 


(5) تي "الأصل": ((قد)). 


حاشية ابن عابدين ف 00ل الل الجزء الثامن عشر 


والقبو ل( كما سيجي سيجي !2 . 
(وشكمُها: ُبُوتْ الملكِ للموهوب له غير لازع) فله البْحوعٌ والمّسحُ (وعدمٌ 
صِكة(') خيار الشَر 5 فيها) ل 


لأنّ المَنْضَ في20© باب الحبة جار جحْرَى اليُكْنء فصار كالمَبُولِ "ولوالحيّة"0©. وف "شرح 
المجمع" [ "ابن ملّك”2 عن "المحيط": ((لو كان أُمَرَهُ بِالقَبْضٍ حينٌ وعَب لا يتقيّد 
بالمجلس» ويجور 5ت بعدّه)). 

53 (قولة: والمبُولُ) فيه”؟© ححلاف, ففي "المهستان”: ((وتصِحٌ الهبة ب: وَعَبْثُ20 

(قول "المصنّي": وعدمٌ صِحَةٍ خيارٍ الشرطٍ فيها) عدمٌ صحّة خبارٍ الشَّرطٍ فيها صادق بِيُطْلانه 
نقط كما في الإبراء» وبُطلانما معاً كما في الهبة» فاستقامَ كلام "المتن"؛ وصمٌ فول "الشّارم": ((وكذا 
لو إلخ))» واندمّعَ ما قالَّهُ "ط". تأمّلْ. وعبارة "الخلاصة": ((ولو وهب على أنَّ الموهوب له بالخيار ثلانة 
أيَامِ: إن احتارها قبل أَنْ يتفرّقا جارٌء ولو أبرأُ عن الدّين على أنه بالخيار ثلاثة أَيَامٍ صم الإبراءً وبطل 
الشرط)). 


)١(‏ ص53 وما بعدها "در". 

)١(‏ ف هامش "م": ((قول المصنّف: (وعدمٌ صِحة إل) مقتضى هذا التعبير أن الهبة تصح ويبطل الشرط» وليس كذلك» 
وإلا لما احتيج إلى تقييد اعتياره بالمجلس فكان الأصوب أن يقول: وعدم صحتها بخيار الشرط» وإسقاط أداةٌ التشبيه 
في مسألة الإبراء؛ لأن الإبراء يصحّ ويبطل الشرط اه "ط" بتصرف؛ إلا أن مسألة الإبراء فيها قولان: هل يصح الإبراء 
دوك الشرط أو ييطل الإبراء؟ فلعل الشارح محرق على الثاني)) اه 

(5) في "و": ((شرط الخيار)), 

25 8 "الأصل” و ((من)). وما أثبتناه من ااه و "م" موافق 1 فق "الولوالخحية" . 

(5) "الولوالجية": كتاب الهبة ‏ الفصل الأول في الألفاظ التي تنعقد بحا الهبة إل .١١7/7‏ 

6 قِ "الأصل”" و إن لود ١‏ ابن المللك" ). 

(0) في "الأصل" و"1": ((ف الثاني)) بدل ((فيه)). 

(8) "جامع الرموز": كتاب الحبة ؟/5..69. 

4( قِ ل 0 وبي" و ام ": ((كوهبتٌ))» وق فاه : ((لو وهبت))) وما أثبتناه من “الأصل" موافق 1 قْ القهستاني. 


مه 


قسم المعاملات لسلللييتث ا اميت كتاب الهبة 


فلو شرَطّة صكّث إن احتارّها قبل تفرٌتهماء وكذا لو بره صم الإبراءٌ بطل 55 


وفيه دلالةٌ على أن المَبُولَ ليس يرن كما أغار إليه في "المخلاصة"17) وغييها. 
وذكرَ "الكرماية": أنَّ الإيحاب في الطبة عَفْد تام وفي "المبسوط”": أنَّ المَبْضَ كالمَبُول 
في البيع» ولذا لو وهب لعو مِن العّرم ل يَفتقِرُ إلى القَبُولِ كما في "الكرمابية"”". لكن في 

"الكافي" و"التّحفة"9): أنه كدنٌ وذكرَ في "الكرمان”": أتما تفتقَد إلى الإيجاب؛ لأنَّ مِلْكَ 
الإنسانٍ لا يُنْمَلْ إلى الغير بدونٍ تمليكهء وإلى القَبُول؛ لأنّه 00 وإنًا يحتَتْ 
إذا حلّف أنْ لا يهب فومّب ولم يقبل؛ أن العْرَضّ عدمٌ إظهار الْمُؤدٍ وقد وُحِدَ الإظهارٌ, 
ولعك الحقٌّ الأول؛ فَإنَ في التأويلات التصريح بأنّه غير لازم» ولذا قال أصحابا: 5 وضع مالة 
في طريق ليكونٌ ملكا للرّافع جارٌ)) اهء وسيأت تمامةٌ قريبا”"”. 

١ك‏ (قولةُ: فلو شر رَطَهُ) بِأَنْ وهَبَهُ على أنَّ الموهوب له بالخيار ثلاثة أيَام. 

43 (قولَهُ: وكذا لو إل) 7 أ لا يصِح حيارٌ الشَّرط أي: لو بره على أنه بالخيار 
ةاعم بهن اراق ويطك لخيانه ال 100 :وها حلم إكامة نباب عير الكرراة. 


ثم ع ع5 و 1 1 0 7 

(قولة: ولعلٌ الحق الأؤل) يذّل له ما في "المنبع" عن "البدائع": ((لكنٌ الهبة: الإيحابُ مِن الواهب» 
فأمًا القَبُولُ من الموهوب له فليس بتكن استحساناء والقياسن: أنْ يكونّ يكنأء وبه قال "زفر")). 

(قولّةُ: وهذا مَُالِفٌ لِما مد ف باب حيار الشَّرطِ) تقدَّمَ له ما يُفيدٌ أنَّ المسألة خلافيةٌ. 


)١(‏ "الخلاصة": كتاب الحبة ‏ الفصل الأول ف حواز الهية . الجنس الأوّل ف هبة العين ق ١‏ ؟5/أ» نقلاً عن "الفتاوى”". 
(؟) "مبسوط السرحسي": كتاب اشبة 01//17. 

() في "حامع الرموز": (("الكبرى”)) بدل («(الكرماني)). 

(4) "تحفة الفقهاء": كتاب اطْبة . ركنها .1١50/7‏ 

١‏ 5( ف "الأصل” و و ((ولقد)). وما انبتناه من ا و"م" موافق لما قٍِ القهستاني. 

)١(‏ المقولة [1055؟] قوله: ((وتصِح بقَبُول)). 

(0) انظر "التكملة" ‏ المقولة [ 43٠‏ 5] قوله: ((وكذا لو أبرأة»). 

(8) "المنح": كتاب اللبة ؟/رق؟13/ب. 

(9) المقولة [157571] قوله: ((وإبراو)). 


ححاشية ابن عابدين سبحم دن 1 بامسمستحمكه المزء الثامن عشر 


الشُرطٌ "حلاصة7". (و) حُكمها: أتما ( لاتبطّل بالشروطٍ الفاسدة)؛ فهبةٌ عبد على 
أن يُعْتِقَهُ تصِح ويبط[ه الشرطٌ (ُوتصِحٌ ‏ بإيحان كوهَبت) ولت وَأَطعَمْتَكَ هذا 
الطّعَامَ ولو) ذلك (على وجو(" المزاح)» بمخلافي: أطعَمْتُكَ أرضي» فإنّه عاريةٌ لرقبتها 
وإطعامٌ لغلَتهاء "بحر””. (أو الإضافة؟؟ إلى ما) أي: إلى زو (ِيُعبّرُ به عن الكل 
ك: وَهَبْتُ لك قَرْحَها وحَعَلْيُهُ لك)؛ لأنّ اللأمَ للتّمليك, بخلافي: جَعَلْتُهُ باسمِكَ 71 


زعذ ١‏ ؟؟] (قولة+ المُراح) رد "المقدس "29 على صاحب "البحر") وأختنا عنة قُ 
1 89 1 ش ١‏ 
هامشه . 


[كى١ة؟]‏ (قولة: بخلافي : َحَفَلة باهك) قال في "0 ((قيّدَ بقوله: للك لأنه لو 
قال: حَعَلْيُهُ باسِكَ لا يكونُ هبةٌ) ولحذا قال في "الخلاصة"©: لو غَرَمن لاينه كَْماً إن قال: 


(قولُ "المصئفٍ": ولو ذلك على وَجهٍ المُزاح) أي: ما ذُكِرَ من الإيجاب» ويُوافقُه ما في 
"القهستان؟": ((وشريعة: تمليك العَينِء ولو هازلاً)) اه. وبه يَسقْطٌ ما في "التكملة" تبّعاً ل "حاشية البحر": 
((من أن المزْل في طلب الْبةٍ لا في الإيجاب. لكنّ الانعقاد به حل تأمل» فإنَّ المبة تمليكٌ وهو يَعتَمِدٌ 
الرضاء والرّضا غير حاصل مع المْزْل)). ظ 


)١(‏ "الخلاصة”: كتاب الهبة ‏ الفصل الأول في حواز البة ‏ المنس الأول في هبة العين وي ألفاظ اهبة ق9١؟/ب‏ بتصرف. 

)١(‏ في "د": ((سبيل)) بدل ((وحه)). 

(؟) "البحر": كتاب الحبة 5814/17 نقلاً عن "المحيط". 

(؛) في "د": ((والإضافة)) بالواو. 

(©) في هامش "م": ((قوله: (رَدْهُ هُ المقدسيٌ) ونصٌ عبارته: (الذي في "الخلاصة": أنه طلب الطبة مُرَاحاً لا جدّاً فوهبه ججدّاً 
وسلم صحت الحبة؛ لأن الواهب غير مازح وقد قبل الموهوب له قبولاً صحيحاً) اه وما نقله المصنّف عن "الخلاصة" 
مستدلاً به على ما في "متنه" لا يفيده فإنه نحو ما في "الخلاصة". وعبارتا: (لو قال: هبني هذا الشيء على وجه 
المزاح» فقال: وهبت إليك وسلم حاز) اه وكذا ما في "القهستاني" لا يفيده. ونصه: (ويدخل فيه ما يكون على وجه 
المزاح» فلو قال: وهبت لي كذاء فقال: وهبت» وقال الأعبر: قبلت وسلم إليه حاز) اه كذا في "ط")). 

(7) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الهبة 0 

0 "البحر": كتاب الهبة 07/هم ؟. 

(8) "الخلاصة": كتاب المبة ‏ الفصل الأول ف جواز الهبة . جنس آخخحر ق المبة من الصغير ق٠؟7/ب.‏ 


قسم المعاملات متت حت ا ا .1ل ستتئتي كتات أفية 


فإنّه ليس بحبة واواف هو وو ع وه هسهو يه ةوهو وده و ووم هو وع مه رو و مومهو ده ونه ده ووو ةن و ور مو ووو ودود وومةه 
حعَلْتُهُ لابني يكونٌ هب وإِنْ قال: باسم ابني لا يكونٌ هبةٌء ولو قال: ] غرسن”2 باسم ابني 


فالأم؛ مُتردّدٌ وهو إلى الصّكة أقَرَبُ اه)). 

وفي "المنح” عن "الخائيّة"27 بعد هذا: ((قال: حعَلْتُُ لاببي فلانٍ يكونُ هبةٌ؛ لأنَّ الجتغل 
عبارة عن التملِيكِء وإنْ قال: أغرِسُة”' باسم ابني لا يكونٌ هبد وإِنْ قال: حعَلَتُةُ باسم ابني 
يكون هبة؟ لأن. الثابن تريلون: ننه المليك والحبةً اه. وفيه مُحَالْفَةَ لِما في [/ى.+م/] "الخلاصة” 
كما لا يَحْمّى)) اه. قال "الرَمل": ((أقول: ما في "الخائيّة" أقرَبُ لعْرْفيِ الناس, تأمل)) اه. 

وهنا تكملةٌ لهذه. لكن أظْنٌ أنّها مضروبٌ عليها؛ لقَهْمِها مِمَا مر" وهي". 
((وظاهرة: أنه أمَرَهُ على المُخالّفة» وفيه: أنَّ ما في "الخانيّة" فيه لفظ المتغل» وهو مُرادٌ به 
التَمليك؛ بخلافي ما في "الخلاصة") اه تأمَلْ. نَعَمْ عُرْفٌ التاس الثّمليك مُطلقأء تأئل. 

1ه ١‏ ة؟] (قولة: ليس كبة) بِقَىَ ما لو قال: مِلَكْتّكَ هذا الوب مئّلاً: فإنْ قامَت قرينةٌ 
على الحبة صحّثء وإلآ فلا؛ 0 التَمليكَ أَعَجّ منها؛ لصِذْقِهِ على البّيع والوصيّة والإحارة 
وغيرهاء وانظز ما كتبناة في آخر هبةٍ "الحامديّة"0. وفي "الكازئونة": ((أنما هية)). ق494/ب 


(قولّةُ: وفيه: أنَّ ما في "الخائيّة" فيه لفظ التغل إل) فيه: أنَّ ما في "المخلاصة" فيه لفظ التغل أيضاً 
المُسلْطٍ على قوله: ((باسم ابني)). نَعَمْ في 'الخلاصة" تردّدٌ في قوله: ((أغرمئ باسم إلخ))؛ وجِرّمَ في 
"الخانيّة " بعدم اطبة. 


)١(‏ في "ب" و”م”: ((أغرسه))؛ وما أنبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" موافق لا في "البحر" و"الخلاصة". 
(؟) "المنح": كتاب الهبة /ق17؟١/.‏ 

(5) "الخانية": كتاب الهبة ‏ فصل فيما يكون هبة وما لا يكون 5714/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) في "ب" و"م": ((اغرس))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"7" موافق لا في "المخانية" و"المنح". 
(5) ف المقولة نفسها. 

(1) من قوله ((وهنا 0 إلى ((رشي)) من كلام ايند . 

(0) في "الأصل" و"1": ((فإنَ)). 

(8) انظر "العقود الدرّية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الطبة 917/5, 


حاشية ابن عابدين ل ال الجزء الثامن عشر 
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في الهامش: ((رحلٌ قال لرحل: قد منّعْقُكَ بهذا" 7 أو بحذه”" الدّراهم فقبَضّها 
فهي هب وكذا لو قال لامرأو'" قد تزؤحها على مَهْر” مُسى: قد منّغْتُكِ بمذه اللياب أو 


يبحذه الدّراهم فهي هبه كذا في "محيط السرحسيع". "فنا وى 0 5 


"شهو"2"2: أعطى لزوحته دنانيرٌ لتتّحِلٌ بحا" ثياباً وتيسَها عندّه فدمَعَتّها مُعامَلة نهي 
لما ال 3 : 


اميل لولَّدِهٍ الصكغير ثيابا"2 يمَلِكْهُ وكذا الكبيز بالقُسليي "بازية"7 1 

لو دقع إلى 0 وبا وقال: لبس نفْسَلكٌ ففعَلٌ يكونُ هبةٌ. ولو دقع دراه وقال('': 
أَنَفِمُها عليكَ يكونٌ قَرْضَاَ "باقاي". 

اخلَ لولّدِو ثياباً ليس له أنْ يدمّعها إلى غيرو إلآ إذا بينَ وقث الامَاذٍ تا عاريثٌ وكذا لو 
امج لتلميذِه ثياباً فأبَقَ النَلمِيدُ فأراد أَنْ يدمَعها إلى غيروء "برازية"')). كذا في الهامش. 


(قولة: وكذا لو اغَدَلّ لتلميذِو ثياباً إلح) هذا محمولٌ على ما إذا تت ايه له كأنْ سلّمَها للتلميفٍ 
فلا يُناقِ ما نقَلهُ في "التكملة" عن "الخانيّة" من القَرْقٍ بيئه وبين الولّدٍ الصَّغيرٍ. ظ 


)١(‏ في "الأصل" و"ر": ((هذا))» وما أثبتناه من "ب" و"م" موافق لما في "الحندية". 

(5) في "1" و"ب" و"م": ((هذم)» وما اثبتناه من ل و"ر" موافق لما في "الحندية". 

(5) في 'الأصل" و "ر": ((لامرأته)). وما أثبتناه من "ب" و"م" موافق لما في "الهندية". 

(4) في "الأصل": رط غير مَهْرٍ))» وكذا ني "الهندية". 

(5) "الفتاوى الحندية”: كتاب المبة . الباب الأول في تفسير الهبة وشرائطها ِل 717/4. 

(7) (("شم")) ليس في "ب" و"م"؛ وهو رمرٌ في "القنية" لشرف الأئمة المكي. 

(7) في "الأصل": ((تتحذها))؛ وكذا في "القنية". 

(8) "القنية": كتاب الحبة ‏ باب الألفاظ التي تنعقد با البة والقبض في ذلك ق914/ب. 

(9) في "ب" و"م": ((ثوباً))؛ وما أبتناه من "الأصل" و"ر" موافق لما في "البزازية". 

)٠١(‏ "البزئزية": كتاب الحبة . الفصل الأول في جوازها . انس الثالث في هبة الصغير ١9/1‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)1١(‏ في "الأصل": ((ولو قال)). 

)١١(‏ "البزئزية": كتاب الحبة . الفصل الأول في جوازها ‏ الجنس الثالث ف هبة الصغير 557/1 (هامش "الفتاوى الهندية'). 


تسم المعاملات 05-0 اا الل 900 كناب الهية 


وكذا: هي لكَ حلال» إلا أَنْ يكون فَبْلَهُ كلامٌ يُفِيدُ المبة "خلاصة". (ِوَعمَبيُكَ هذا 
الشّيءَ» وَحمَلُْكَ على هذه التَابّة) ناوي" بالحمل الهبة كما مت0", (وكسَوتُكَ هذا 
اللّوب» وداري لك هبةٌ) أو عُمرى (تسكثها/؛ لأنَّ قولهُ: تسكنها مشورةٌ لا تفسية؛ لأنّ 
الفعل لا يصِلّحُ تفسيراً للاسم» فقد أشارٌ عليه في مِلَْكِهِ بأنْ يسكت فإنُ شاءً قبل 
موري وإنْ شاء لم يقبل؛ (لا) لو قال: (هبةٌ سكتى» أو سكتى هبة)» بل تكونُ عارية 
هذا بالمُتيمن. وحاصلُة: أنَّ اللّفظ إِنّْ أنباً عن د البقم فهبةٌ أو المنافع فعاريةٌ) 
أو احتماح اعثّير اتيش "نوازل". وف "البيح "00): ((أغرِسّةٌ باسم ابني الأقربُ المحَكة)) ظ 


[4 (قولة: مشورةٌ) بضمٌ الشّينِء أي: فقد أشارٌ عليه" في مِلْكِهٍ بأنْ يَسكُنَفُ فإِن 
شاء قل مَشُورئَكُ وإِنْ شاء لم يَقَبَنْء كقوله: هذا الطّعامُ لكَ تأكُلّك أو هذا الثُوْبُ لك تَلبَسْفُ 
"00 

[4 (قولّةُ: لو قال: هبه سكيّى)”" منصوبٌ على الحال أو النَمبِ "بحر ”0, 

[4.4]] (قولة: أو سكي هبةٌ) بالنصب. 

[3 (قولَةُ: باسم ابني) قدَّمنا الكلامٌ فيه قريب)"؟. 

أقول: قولّة: ((حعلتّةُ باسيِك)) غير صحيح كما مر": فكيف يكونُ ما هو أد رتبة 
منه أقرَب إلى الصّحّة؟! "سائحاي". 


)١(‏ ((ناوياً)) من المتن في "و". 


)١(‏ ص ؟؛ 5 ذر. 

(5) في "و": (تمليك)). 

(4) "البحر”: كتاب الطبة 785/9 بتصرف. 

9 ((عليه)) 5 قٍ ا ا 

(7) "البحر": كتاب اطبة 6/9م؟ باختصار. 

(7) في "ر": ((قوله: لا لو قال هبة)). 

(8) "البحر": كتاب الحبة 786/10 باختصار. 

(9) المقولة ]١5٠87[‏ قوله: ((عخلافي حَعَلتهُ باجِك)). 


حعاشية ابن عابدين ا ااا اال 3 الجزء الثامن عشر 


(و) تصِحٌ (بقَبُول) أي: في حقّ الموهوب له أما في حق الواهب فتصِحٌ بالإيجاب وحدة؛ 
لأنّه متبرت”"2» حيّ لو حلّف أنْ يهب عبدَهٌ لفلانٍ فوب ول يُعبَلْ بَوٌّ وبعكسِه حيث, .. 


قلتُ: قد يُفَرَقُ بأنَّ ما مر ليس خطاباً لابنه بل لأجنوع» وما هنا مبيئٌ على العُرْفب» تأمّل. 

[؟1و.؟!؟] (قولة: وتصِح بقبول) أي: ولو فعْلاً ومنه: ((وَهَبتٌ حاريتي هذه لأحيك” 
فَليأحْذُها من شاءء فأَعَدَّها رحلك مِنهُه0" تكونُ له)) © وكان أَحْدَهُ كَبُولا". وما في 
ل «ى 1 م م64 0 0 02 الطة >م لرر فى ميس الم '(/) 
المحيط" من ((أنما” ' تذل على أنه لا يُشترط في اطبة القَبُول)) مُشكِل؛ "بحر ”2. 

قلث: يَظهَرُ لي أنه أرادّ بالقَبُولٍ قؤلأء وعليه يُحَمَلْ كلامٌ غيرو أيضاً. وبه يَظِهَرٌ التَوفِيقُ بين 

القولَينِ باشتراطٍ القَبُولٍ وعدمه واللهُ تعالى المُوفْقٌ وقدّمنا نظيرةُ في العارية”) وانظر ما كتبناة 
على "البحر””". نَعَمْ القَبُولُ شرطً لو كان الموهوبث في يدو كما يأق(:". 


(قولة: ليس عطاباً لابنه بل لأحنييٌ إل) لو قال: ربالاتاذٍ للأحنيٌ لا تيِمُ المبة وما هنا فيما لو 
قال ذلك للابن فبعَرْسِهِ بعد هذه المَعالةِ يكونٌ له أو ما هنا مبععٌ على العْرْفٍ لتم القَرْقُء تأمّل. 

(قولة: وبه يَظهَرٌ التوفي بين القولّينٍ إل) بل الخلافُ حقيقئئ كما يَظْهَرٌ من تُروعهمء ومن هذا ما 
نقّله في "التكملة" هنا عن "التُتارحانيّة" عن "الدّخيرة"» تَعَمْ من اشتط المَبُولَ أراد به ما يَشْمَلُ الفعلء 
ومن لم يشترطة قال: لا بن منه للدّعولٍ في مِلْكِهِ لا لتحمّقٍ المبةء ويهذا تندفِمٌ المُخالفة في الفُروع 
المذكورة في "التكملة". ْ 
)١(‏ في "د": («(تبرع)). 
)١(‏ في النسخ جميعها: ((لأحدكما))؛ وما أبتناه من "البحر". 
(0) في "ب" و"م': ((منهما))؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"" موافق لما في "البحر” نقلاً عن "حيط البرهاني". 
(4) نقول: هذه المسألة لصاحب "حيط البرهاني"؛ انظر "حيط البرهاقي”: كتاب الحبة والصدقة ‏ الفصل الحادي عشر قي 

المتفرقات ١59/9‏ ”؛ نقلاً عن "الحاوي" عن "السير الكبير” للإمام محمد رحمه الله تعالى. 

(5) قوله: ((وكان أده قبول)) من كلام صاحب "البحر". 
(7) الضمير في ((أتما)) للمسألة السابقة كما في "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق" 85/9 .١‏ 
(7) "البحر": كتاب الهبة /580/9. 
(8) المقولة [183114] قوله: ((ولو فعلا)». 
(9) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الهبة 3428/07 
)٠١(‏ المقولة ]١191148[‏ قوله: ((بالقبُول)). 


.مه 


قسم المعاملات للسسسس الإفوع ‏ للا كتابٌ افبة 


بخلافي البَيع. (و) تح (بّبض بلا إِذْنٍ في المجلس)؛ فإلّه هنا كالمَيول» فاص 
بالمَجلِس» (وبعدَةٌ به) أي: بعدّ المَجِلِسٍ بالإذْنِ. وفي "الممحيط”": ((لو كان أمَرَهُ 

و 175 7 او ال اير 2 6 5 00086” 
بالمبض حين وهبه لا يتقيد بالمجلِس» وعجور القبضص بعذه)). (والتمكنٌ من الفبض 
لل فلو وهب لرحل ثياباً في صُندوقٍِ مُقَمَلِ ودع إليه الصندوق م يكن قبْضاً)؛ 
لعدم 55-1 من المّبض» (وَإن مفتوحاً كان قيضا 0 ه منه)) فإنّه كالتخلية ف ابيع 
"اخحتيار”). وف "الدر"20: ((والمختاز صِحَنَهُ بالنّحلية في صحيح الحبةٍ لا فاسدها)). 
وف "الثتّف" (رثااة عشَّرٌ عُقداً لا تصِح بلا قبض)) 0010 


[505]] (قولة: بخلافي التيع) فإنّه إن لم يقبن" لم يحَنَثْ. 
[61 (قولةُ: صِكُتة)” أي: القَبْضٍ بالتّحلية'". قال في "التٌاترحانيّة": ((وهذا الخلاف 
ف الهبة الصحيحة 5 الهبةٌ الفاسدة فالتَحليةٌ ليست بِقَّبْضٍ اثفاقء والأصحٌ أن الإقرار باطبةٍ 


لا يكوث إقراراً بالمَبْضِء "حانية"”")). 
[مطلبٌ: ثلاثة عشّرٌ عَفَداً لا تصحٌ بلا قبض] 
[ (قولهُ: وفي "النقف"9: ثلاثة عشَرَ) أحذها: الحبةٌ. والثانى: المدقة. والقاللثُ: 
الهْنُ. والرابٌ: لوقف في قولٍ 'محمّد بن الحسن"”, و"الأوزاعج"» و'ابن شْبْرْمَة'» و"ابن أبي ليلى'". 


)١(‏ تقدمت هذه المسألة في المقولة [190481] قوله: ((هو الإيججابث)) وَثْقَلَتْ عبارة "امحيط” هناك بواسطة "شرح المجمع" 
لابن ملك فليعلم. 

(؟) "الاحتيار": كتاب الطبة 19/7 . 

(؟) "الدرر والغرر”: كتاب الهبة ؟/519. 

(؟) في “الأصل” و"ر": ((ل تقبل)) بالمثناة الفوقية. 

(0) في "ر": ((قوله: بالتحلية)). 

(7) ((بالتخلية)) ليست في "الأصل" و"ر" و"7". 

() "الخانية": كتاب الطبة ‏ فصل فيما يكون هبة وما لا يكون ١60/78‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(8) "النتف": كتاب الهبة ‏ ما لا يجوز إلا قبضاً .511١‏ 


حاشية ابن عابدين تتنتحنيسبتكتتن ‏ 85 اللجتحستتتهم الجزء الثامن مشر 


و"الحسن ابن صالح"27. والخامسث: العُمرَى. والسادسث: التّخلة7". والسَابخ: الحبئْسك7. امن ش 
العجُلح. والتَاسمٌ: رسن المالي في السَلّم. والعاشرٌ: البدَلْ في لشلم | إذا وُحِدَ بعضّة بُيوفاء فاذا) 
م يُقبَضن9" بِدَطًا قبل الافتراق بطل حِصُتها من السسّلّم. والحادي عشرٌ: الصزف. 

والقَاَ عشرّ: إذا باع الكَيْليَ بِالكَيْليَ والجنسن غُختلِفٌ مثل الحئطة بالشّعيرٍ حاز فيها”) 
التّمَاضٌلٌ ولا يجو النسيعة”". والقالت عشرّ: إذا باع الوزي بالوزْي' مُختلفاً مث الحديدٍ بالمصفر» 


(قولهُ: والسّادمئ: النّحْلةُ) مكثرة مع الهبة» وكذا ما قبلها. 
(قولة: والسابعٌ: المنينُ) ظاهرّة أنه إذا قبَضّه بعد الولادة يصحٌ» مع أنه فيما يأني أنه لو وقب الحَمْلٌ 
وسِلَّمَه بعد الرلادة لا يصحُء "ط". على أنَّ هذه الصُورةٌ مكررةٌ مع الهبة» والأحسنٌ أن تُصِوْرَ فيما لو 
أُوصّى به وفي بعض التسخ: ((الحبيسئ))؛ وهي مكررةٌ بالوؤئٍّ. 
(قولة: والتامئٌُ: الصُلْحُ) إذاكان بمعنى الصّرْفء فحيئّعلٍ هو داخحلٌ فيه. 


)١(‏ هو أبو عبد الله الحسن بن صالح بن حج الحمداني الثوري الكوثي (ت78١ه)‏ من زعماء الفرقة البترية» من الزيدية 
(”الأعلام" ؟/15). 

(؟) في "الأصل” و"ر": ((النحلى)) بالألف المقصورة» وكذا في "التتف". 

(6) ني "ب" و"م": («الجنين)) بدل ((الحبيس))؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" مواقق لا في "النتف"؛ وقول الرافعيَ رحمه 
الله تعالى: ((والسابع: الحنين)) بناءٌ على اعتماده ما ف مطبوعة "ب"ء وفي المسألة كلام فقيل: ((الحبيس)) وقيل: 
((الحنين)) وقيل: ((المنس بالجنس))» واعتمدنا ((الحبيس)) موافقةٌ نط أبن عابدين رحمه الله تعالى و"النتتف", وني 
هامش "ر": ((قوله: الحبيس» هي الموافقة لنسخحة "التتف" لكنها داخلة في الوقف؛ لأنَّ الحبيس من الخيل الموقوف في 
سبيل الله تعالى» "قاموس"؛ وفيها مذهب محمد رمه الله تعالى فإنه يشترط القبض اه))»: وانظر تفصيل المسألة في 
"التكملة" ‏ المقولة [ 4 505] قوله: ((وفي "النتف" إل)). 

(4) في "ب" و"م": ((فإن))» وما أثبتناه من "الأصل" و”ر" موافق لما في "النتف". 

(5) في "الأصل" و"ر": ((تقبض))؛ وما ألبتناه من "ب" و"م" موافق لما في "النتف". 

(7) في "ب" و"م": ((فيه))؛ وما أثبتناه من "الأصل” و"ر" موافق لما في "المنح" و"النعفن" 

(9) في "ب" و"م": ((لا النسيئة) بدل ((ولا يجوز النسيئة))؛ وما أثيتناه من "الأصل" و"ر" مواقق لما في "المنح" و"التتف" 


قسم المعاملات حيبت تود «قفقاة ‏ اسيم يسنيبعكه كتاب الطهبة 


(ولو نماةم عن القَبضٍ (لم يصِحٌ) قَنْضهُ (مُطلقا) ولو في المجلس؛ لأنَّ الصريح 
أقوى من الدَّلالة. (وتتِمٌ) الهبةٌ (بالقّبض) الكاملٍ (ولو الموهوبُ شاغلاً لِلْكِ 
الواهب؛ لا مشغولاً به) والأصلك: أن الموهوبت إن مشغولاً يلك الواهب منغ 


أو العكّمْرٍ بالنحاس» أو التحاس بالئصاص جارٌ فيها التفاضّل ولا يجوز فيها'" النُسيعة2) "منح 
الغقّار"”". كذا في الهامش. 

([5.55؟] (قوله: بالمُبض) فيشترط القَبضٌ قبل الموثٍ ولو كانث في مرّضٍ الموتٍ 
للأجنيئ كما سبّى في كتاب الوَقْفٍ”». كذا في الهامش. 

[دى.ة؟] (قولة: بالمّبضٍ الكامل)'” وك الموهوبُ له رحلَينٍ بقبض الذَارٍ فقبّضاها 
حار اع 


هه وآ (قولة: م نَع تمامها) إذ د القَبضُ شرطء اع 0 وكلامُ "التيلمع "000 يعطي 


أنَّ هب المشغول فاسدة. والذي في "العماديّة": تم غيرُ تامّة))) قال "الحمّويٌ" في "حاشية 
الأشباه”7): ((فيّحتيلكه أن في المسألة رِوايتَينِ كما وفع [؟/ق؛+/ب] الاحتلافف في هبة 


17 
+4 


)١(‏ في "ب" و"م": ((لا)) بدل ((ولا يجوز فيها)): وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" موافق لا في “المنح" و"التتف 

)١(‏ في "الأصل” و"ر": ((نسيئة)) دون أل التعريض» وما أثبتناه من "ب" و"م" موافق لما في "المنح" و"النتتف” 

(6) "المنح": كتاب الحبة 7 /ق117١‏ )ب 

(4)؟١/؛:ه‏ "در" 

(5) هذه المقولة وردت في "ر" قبل المقولة السابقة. 

(5) "الخاتية”: كتاب الية ‏ فصل في هبة المشاع 74/7 ؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

() "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحبس وما 
لا يكون ؟/١4.‏ 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب المبة 14/05 5. 

(9) "غمز عيون البصائر": الفن الثائي: الفوائد . كتاب الهبة 85/12. 


حاشية ابن عايدين ا ل المزء الثامن عشر 


المُشاع المُحتمل للقِسمةٍ هل هي فاسدةٌ أو غير تامّة؟ والأصحٌ كما في "البناية”"0"©: نما غود 
تام ا هنا”")): كذا خط "شيجنا"”. ومنه يُعلَّمُ ما وقّعَتٍ الإشارةٌ إليه في "الذي 
ر". فأشارٌ إلى أحدٍ القولين جما ذَكَرَه7' أُولاً من عدم التّمام» وإلى الثاني بما ذكَرَهُ عر 

من عدم الصّحّة فتدبّز "أبو السّعُود"”'. 

واعلّع أن الضّابط 0 هذا المقام: أن الموهوب إذا اتَْصَلَ عِلْكِ الواهب اتّصالٌ لقة 
وأمكن فَصْلَهُ لا بور" هبنّهُ ما لم يُوحَدٍ الانفصال والتَّسلِيمٌ كما إذا وب الرّرْعَ أو الّمرَ 
بدونٍ الأرض والشَّجَرِ أو المكس. وإن انّصّلَ اتّصالٌ جُحاورةِ فإِنْ كان الموهوب مشغولاً بحقٌ 
الواهب لم يَجْرْ كما إذا وهب السَرْجٌ على الدَابّة؛ لأنَّ استعمالٌ ل إِنَا يكونُ للدابة 
ا م ا نقصاناً في القَبْضِء وإن 00 
كما إذا وهب دابَةٌ مُسرَحةٌ دون سَرْجها؛ لأنّ الدَابَه تُستعمّ؛ بدوئه» ولو وهَب الدَابَةَ وعليها 
جل ل يزه لأا مستمملة بالميشل0", ولو و5 هب الحِمْلَ عليها دوتّما جارّ؛ لأنَّ لحمل غيد 
مستعمَلٍ بِالدَابَة» ولو وهب داراً دون ما فيها من مّتاعه لم يَجْرْ وإنْ وهب ما فيها 


(قولُ: ون لم يكن مشغولاً جارٌ إذا إلخ) فيه سقط وأصلّه: حار كما إذا إل. 


.7١/8/9 "البناية": كتاب الحبة  في اللفظ الذي ينصرف إلى العارية دون الطبة‎ )١( 
((هنا)) ليست في "الأصل".‎ )١( 

)١(‏ أي: والد أبي الكعُود رحمهما الله تعالى. 

(؛) في "ر": ((ذكر))» وانظر الصحيفة السابقة "در". 

(6) قي الصحيفة الآنية وما بعدها "در". 

(7) "فتح المعين": كتاب الحبة 75١8/5‏ باختصار. ١‏ 

(9) في "الأصل" و"ر" و"7": ((لا يجوز)) بالمثناة التحتية. 

(4) ((كما)) ليست في "ب". 

(9) من قوله: ((ولو وقت الذَابّة)) إلى ((بالحيمل)) ليس في "ب" و"م". 


قسم المعاملات عحتخصسس. الو اتسيحديد كتاب اهبة 


إن شاغلاً لاء فلو وهب جراباً فيه طعامٌ الواهب» أو داراً فيها متاعٌّةٌ أو دابّةٌ عليها 


وسلمة”" دوكًا جارّء كذا في "المحيط'» "شرح مجمع". قهو؛/ 

[5 (قولة: وإِنْ شاغلاً) تحور هبه الشَاغلٍ لا المشغول» "فصولين"7". 

أقول: هذا ليس على إطلاقه: فإنَ الرّيْعَ والشَّجَرَ في الأرض شاغل لا مشغول» ومع 
ذلك لا تحور هبتُة؛ لانصالِهِ بماء تأمَلء؛ "غير الدّين" على "الفصولين"27. 

1 (قولة: فلو وهب إ) وإِنْ وهب داراً فيها مُتاعٌ وسلّمَها كذلك؛ ثم وهب 
المتاع منه أيضأ جارّث في الممتاع خاصّة وإِنْ بدأ فوب له المتاع وقيض الدَّارَ والمَتاع» ثم 

وهب الدَّار9) جارّت اللبةٌ ا أنه حينّ هبة الدَارٍ لم يكن للواهب فيها شيء؛ وحينّ هبة 

مرو د ال المانٌ عن قَبْضٍ الدَارء لكن لم يُوجَدْ بعد ذلك فِعلٌ في الدَارٍ ليم به 
فيهاء فلا ينقَلِبُ الْقَبْضُ الأوّلُ صحيحاً في حقّهاء "بحر"”" عن "المحيط"". 


(قولة: جارّث الب فيهما فيهما إلخ) فنا منت ؛ والأصل: جارّثْ ف المتاع خاصة؛ وَإِن إن بدا فوهَب له 
المَتاعَ وقض الدَارٌ والمتاع» لم وهَبه الذّار جارّت ابه فيهما إلخ. 


)١(‏ في "الأصل" و"ر" و"7": ((وسلّمها)). 

)١(‏ "جامع 0 الفصل الثلاثون قف التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضمونا بالقيض والخيس 
وما لا يكون ؟/11. 

(©) "اللآلئ الدرّية في الفوائد الخيرية”: الفصل الثلائون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض 
والحجبس وما لا يكون 11/١‏ (هامش "جامع الفصولين"). 

(4) من قوله: ((حارّتْ في المتاع)) إلى ((وهب الذَارَ)) ليس في "ب" و"م"؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"7". وقد 
أشار إلى ذلك في هامش "م" و"التقربيات". 

(5) "البحر": كتاب اطبة 81/9 7. 

(7) "ابيط البرهاني": كتاب الهبة والصدقة ‏ الفصل الثاني فيما يحوز من الهبة وما لا يجوز نوم منه ١77/9‏ بتصرف. 
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وسلّمها كذلك لا تصِحٌ) ويعكسه تصِح قُ الملّعام والمتاع والسرج فقط؛ أن كلذ 
ينها شاغلٌ لمِلْكِ الواهب لا مشغولٌ به؛ لأنّ شَغْلهُ 0 


[401] (قولة: وسلّمَها كذلك إلح) قال صاحبُ "جامع”" الفصولين””©: ((فيه نَظد؛ 
إذ الْذَابَهُ شاغلةٌ سرج واللّجام لا مشغولة: يقول الحقير: "صل" أي: "الأصل" ‏ عكسن في 
هذاء والظَاهرٌ أنَّ هذا هو الصوابُ» يويّدُهُ ما في "قاضي حان"9: وب أُمَهٌ عليها حُله 
بياب وسلّمَها حا ويكونٌ الخُلِنُ وما فوق ما يَسثْرُ عورتًا من التَيَابٍ للواهب؛ لمكان 
العُْفء ولو وهب الْلِيَ والقّياب دوتا"» لا يحور حّى ينرِعَهِما ويدقْعهما إلى الموهوب له؛ 
لأتمما ما داما عليها يكونٌ تبَعاً لما ومشغولاً بالأصل» فلا تحور هبئّة))؛ "نور العين"2*0, 

53 (قولَةُ: لأنَّ شَغْلَهُ) تعليلٌ لقوله: ((لا مشغولٌ به)) أي: عِلْكِ الواهب حيتُ 
يِدَهُ ملك الواهبء فافْهَمْ. 


(قولة: قال صاحبُ "الفصولين": فيه نَظَرٌ إلخ) ما ذْكَرَهُ موافقٌ لما نقَلَهُ عن "شرح المجمع". 

(قولة: يقولُ الحقير: "صل" أي: "الأصل" ‏ إلح) عبار "نور العين": ((يقول الحقير: ييّدُه ما يأني 
قربياً نقلاً عن "قاضيخان" من مسألةٍ جارية عليها حُلِيٌ إل "ص” 2 عكس في هاتين الصُوربَينِ. يقول 
الحقير: الظَاهدٌ أن هذا هو العبّوابُ كما لا يَحْمّى على ذُوِي الألباب)) اه. و"ص": رمرٌّ للفتاوى الصّغْرى 
"تكن القهية :إل أذ الذي اجام التعولين "ملف يدل امه وقن رلة لشن اكد 
لكن في تأبيدٍ بحثٍ "الفصولين" بما في 'الخانيّة" بحثُ كما يُعلْمُ من المَرْقٍ المذكور في "الولوالحيّة" بين 
مسألة "الخانيّة" وبين ما إذا وقبّه داراً فيها مَاعٌهُ وأهلّهٌ: ((من أنَّ قيامَ هذا الشّغْلٍ ساقطٌ عادةٌ؛ لأنّه لم 
جل عُرياناً عاد ولا كذلك ف تلك المسألة)) اه. والحاصاك: أنَّ المسألة خلافيّة» فعلى ما في "الشارح" 
الدَابةٌ مشغولة بالمتزج واللْجامء وعلى ما في "ص" بالعكس. 


)01 ((”جامع")) لصت قٍِ "ب" وكم". 

.41/7 "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحبس وما لا يكون‎ )١( 
بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية").‎ ١55 - "الخانية": كتاب البة  فصل فيما يكون هبة وما لا يكون +/786؟‎ )©( 
في "الأصل” و"7": ((ولو وهب اللي دتما والعّيابَ)).‎ )4( 

(5) "نور العين": الفصل التاسع والعشرون في التصرفات الفاسدة وأحكامها ق ١١17‏ /أ» وعبارته كما ذكرها الرافعيئم رحمه الله تعالى. 
6 قٍِ "نور العين" : («("صل")) وهو ره ل:"الأصل" للإمام ان و(("”ص")) 7 ل:"الفتاوى الصغرى" للصدر الشهيد. 


قسم المعاملات ةا الل ل كتاب الطبة 


بغير مِلْكِ واهبه لا نَع قامها كين وصدَقة؛ لأنَّ القَبضَ شرطٌ تمامهاء وتامة 
في "العماديّة"2'7. وف "الأشباه"2'9: ((هبةٌ المشغول(" لا تحور 0 


أقول: الذي في "البحر”؟ و"المنح"”" وغيرهما تصويرٌ المشغول مِلْكِ الغير ما إذا ظهرَ 
الْمَتاعٌ مُستحماً. أو كان غصبَة الواهث» أو الموهوبٌ له وانظ؛ ما كينا 0 "البحر مين 
جامع الفصولين"9". 
1 (قولة: بغير ملك واهيه) وفي بعض النْسَخ: ((يلكِ غير واهيو))”” اه.. 
[504] (قولة: كرَهْنٍ و صَدَقة) أي: كما أنَّ شَعْلَ اليَفْنِ والصدَقةٍ عِلْك غيرٍ اراهن 
وغير المُتصدٌّق7") لا ْنَع تَامَها كما في "المحيط”''' وغيره؛ "مدي". 
قال في "المنح”” '©: ((وكلٌ جواب عرَفْتّه في هبة الذَارٍ والجمُوالق بما فيها من المتاع 


(قولة: كأنْ وقبَهُ داراً والأب ساكثها إلخ) في الفصل القالثِ في الهبة للصّغيرٍ من "تتمّة الفتاوى" 


)١(‏ انظر "حامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحبس وما 
لا يكون ؟/١41.‏ 

(1) "الأشباه والنظائر": الفن الثانى: الغوائد . كتاب الحبة ص١‏ . بتصرفى» نقلاً عن "الذحيرة". 

(؟) قال العلأمة ابن عابدين رحمه الله تعالى في "نزهة التواظر على الأشباه والنظائر”: 25117 ((واعلم أن الحيلة التي 
ذكروها في حواز هبة المشغول: بأن يودع واهب الدار متاعه للموهوب له ويسلمها إليه ففيه إشكال؛ لأن يذ المودع يد 
المودع مع ومن أراد التفصيل فليرجع إلى "البدائع". مصطفى جلبي)) (هامش "الأشباه والنظائر"). 

(14) "البحر": كتاب الهبة /781//1. 

(5) "المنس": كتاب الحبة ؟رق737١/ب.‏ 

(1) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الحبة /ا//.74. 

(9) "جامع الفصولين”: الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض يصن , 7 ا 
يكون .17/١‏ 

(4) أشار في "الأصل" إلى اعتمادها حيث كتب ((صح)). 

(9) في "الأصل” و"ر": ((الملصدق)). 

.177/9 "الغغيط 3 كتاب الهبة والصدقة  الفصل القافي فيما يجوز من اطبة وما لا يجوز نوع منه‎ )٠١( 

.ب/١57ق/؟ "المنح": كتاب الهبة‎ )١١( 
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إلآ إذا وهب الأب لطفله)). قلث: وكذا الذَارُ المُعارةُ والتي وعَبَنُها لزوجها على 
المذهب؛ لأنّ المرأة ةَ ومتاعها في يد لوج فصمّ الئُسليةٍ 00 


فهو اللحوابٌ في الرَهْنِ والصّدَقَةِ؛ لأنَ القَبْضَ شَرط تاهما" كاطبة)). 

]4٠[‏ (قولة: إلآ إذا وهب) كأنْ وحَبَهُ دار”" والأبك ساكثهاء أو له فيها مَتاغٌ؛ لأا 
مشغولةٌ ماع القابض؛ وهو عَُالِفٌ لما في "الخانيّة"”") فقد جَرّمَ أَولاً بأنّه لا تجوز ثم قال0": 
((وعن "أبي حنيفة" في "المجوّد"29©: تحور ويصيرٌ قابضاً لابنه))؛ تأمّن. 

[ك١ؤؤوئ]‏ (قولّة: وكذا الذارٌ) مستدرك أن الشَعْلٌ هنا بغير مِلْك الواهب؛ والمرادٌ: شَعْلَهُ 


[0 (قولّة: المُعارةٌ) أي: لو وهب طفلَةُ دارا سكن فيها قوم بغير أحرٍ جازٌ ويصيئ 


((تصدّق بأرض قد زرَعَها على وِلَّدِهٍ المغيرٍ حارّء وإِنْ كان الرَّعٌ لغير الأب بإحارة لا يجوزٌ؛ لأنّ يد 
المستأجر ثابعةٌ على الأرض» وأا مَنُ الفْنْضَ للصّغير» بخلافي يدٍ الأب)). وفي "المنتقى": ((وكب داراً 
لابئه الصّغير وفيها ساكنٌ بأخر لا يجوز ولو كان بغير أخر أو كان الساكنٌ هو الواهب جارٌ؛ لأنَ يد 
السّاكن بأجر ثابتة على الموهوب بصِفة 3 الوم فيمتنعٌ المَنْضْء فيمتنمٌ تام الحبة» بخلافي ما إذا كان بغيرٍ 
أحرء وخلافي ما إذا كان السَاكنٌ هو الواهب؛ لأنَّ الشّرطً قُبْضّف ويدَّهُ على الدَارٍ تُمَرْرُ قُبْضَّهُ)). وفيه 
أيضأ عن "أبي يوسف": ((لا يجورٌ للرحلٍ أنْ يقب لامرأته أو نهب لزوجها أو لأحنيئ وها سأكنان فيهاء 
وكذا الهبةٌ للولدٍ الكبيرء ولو وهب لابنه الصغيرٍ والواهبُ فيه جار وعن "أبي يوسف": لا يجورٌ في رواية 
"ابن سماعة")) اه. فعلى هذا ما كر في "الخانيّة" من عدم الجواز هو روايةٌ "ابن سماعة" عن "أبي يوسف", 
وحعَل ف "الولواجيّة" ‏ على ما نقّلّه عنها في "التكملة" ‏ رواية الحوازٍ عليها الفتوى. 

(قولة: 2 مُستدرَكٌ بأنَّ الشَّعْلَ هنا إلح) قد يقال: ذَكَرَهُ للإشارة إلى أنَّ الشَّمْلَ ُلْكِ المستعير كالشَّغْلٍ 
يلك الأب. 


)١(‏ في 575 و"ب” و"م": ((تمامها))؛ وكذا في "المبح". 

() في هامش "م": ((قوله: (كأنْ وهبهُ داراً إلح) الذي نقله أبو الود ني "حواشي الأشباه" عن "الولوالحية" و"البزازية" 
أن ما عليه الفتوى هو احواز وأنّه قول أبي يوسف)) اه وانظر "تقريرات الرافعي" رحمه الله تعالى. 

(؟) "الخاتية”: كتاب البة ‏ فصل ف هبة المشاع /٠/1؟‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(4) "المحرّد" للحسن بن زياد (ت4 ٠١‏ ١ه)‏ وتقدم 07/١‏ 4. 


ه٠‎ 


وقد غيّرتُ بيت "الوهبائيّة" فقلث: [طويل] 

ومن وَهَبَثْ زوج دارا لما بم متاح وهم فيها .نْصِحٌ المُحّرٌ 

وفي "الجوهرة””'2: ((وحيلةٌ هبة المشغول: أن طخ لج ولا عند الموهوب 
له ثم يسلّمَهُ الدَارَ مكلا فصِحٌ؛ لسَْلِها بمتاع”" في يلدوا”)). (ي) متلق ب((تنم)) 
(ححُوزِ) مُفْرَعْ (مقسوم» ومُشاع ا 1 يُقسَم) كبيتٍ وحَمّام 
صعيرين ؟ ا 1 


قابضاً لابه ا لو كان بأحر, كذا نفل عن "الخانية 1 
[ (قولة: تصِحٌ المُحرّرُ) وكان أَصِلْهُ: ((وسُم فيها فقّولانٍ يُيرُ))". 
[45] (قولة: مُفرغ) تفسيرٌ ل ((تُوزِ))» واحتررٌ به عن هبة الذّمْرٍ على النّْلٍ ونحوه؛ 


ا 


[؟/قه/] لما سيأني» 
[١11ةئ]‏ (قولة: بعد أَنْ 5-7 ويشترط في صحّة هبة المشاع الذي لا يحتملّها: أن 
المُنارّعة "حر ا لوقه ما كتيناه ع0 
[4111؟] (قولة: وحمَام) فيه: أَنَّ الْحَمَامَ يما لا يُقسَمٌ م مطلقاأء "م”". كذا في الهامش. 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الحبة ١١/7‏ بتصرف. 

(0) في "د" و"و": («بالمتاج)). 

(5) في "و”: ((في يده)) ضمن المعن. 

(4) "الخانية": كتاب الحبة . فصل في هية المشاع 57١/1‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) في 'ر” و'ب" وام" زيادة: ((بضمٌ اميم من (هم) لأجل الوزن))؛ وقال مصححا "ب" و"م” : ((لا حاجة إليه كما 
١‏ يخفى)). 

(7) "الدرر والغرر”: كتاب الحبة 7١8/7‏ بتصرف . 

(/) "البحر": كتاب الحبة 87//97؟. 

(8) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الطهبة /7/860//1. 

(9) "ح": كتاب اطبة ق7/بء 
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لأتما (لا) تيم بالقّبض (فيما يُقِسَمُ ولو) وهَبَه"2 (لشريكه) أو لأحنيم؛ لعدم تصوُرٍ 

القَبيضٍ الكاملء كما في عابّة الكتبء. فكان هو المذهب. وف "الصيرفيّة" عن 
"العَتّايَ": ((وقيل: يجورٌ لشريكه؛ وهو المختار)). (فإِنْ قِسَمَهُ وسَلَّمَهُ صحّ)؛ لزوالٍ 
المانع؛ (ولو سَلَّمَهُ شائعاً لا بملِكهُ فلا ينقُذُ تصئة فيه) فِيضْمَئ وينقُدُ تصثفُ 


1 (قولُ: في عامّة ة الكتب) وص به "الريلَعيخ '”'' وصاحسث "الببح ”217 "مني" , 

[١١؟؟]‏ (قولة: هو المذهب) راحعٌ 1 الشريك كما ق 'المنح"0". 

[4١1؟؟]‏ (قولة: وهو المختار) قال "اليّمليُ": ((ِوُحَدَ خط "المؤلّفي" . يعني: صاحبٌ 
القن بإزاءِ هذا ما صورثةُ: ولا يَحخْمّى عليكٌ أنه حلاف المشهور)). 

[ه١١5؟]‏ (قولة: فإِنْ قِسَمَهُ) أي: الواهث بنفسِه أو نائبه» أو أَمَرَ الموهوب له بأن 
يقس مع شريكه؛ كل ذلك تنغ به امب كما هو ظاهرٌ لمن عنده أدن فقو تأئل» "رملي". 
والتخليةٌ في الحبة الصّحيحة قَبْضَ لا في الفاسدة» "جامع الفصولين"20. 

[15115] (قولة: ولو سَلّمَهُ شائعاً إّ ) قال في "الفتاوى الخيريّة"7©: ((ولا تفيدُ المِلْكَ 1 
"ظاهر الرّواية"؛ قال "الرّيلعيكُ"©: ولو سلَّمَهُ شائعاً لا يَلِكة حيّ لا ينقد تصرّقُةُ فيه. فيكونٌ 


)١(‏ في "د": ((ولو هِبنه)). 

(؟) "الدرر والغرر”: كتاب الحبة ؟/71/6. 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطبة 4/6 58. 

(5) "البحر": كتاب الطبة 85/97 7. 

(ه) "المنح": كتاب الهبة ؟/ق ١8‏ ١/أ.‏ 

(1) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون ف التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقيض والحبس 
وما لا يكون ؟/١41.‏ 

(7) "الفتاوى الخيرية": كتاب الطبة .١١7/7‏ 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الهية 514/8. 


قسم المعاملات حجن انه التحروحتيني كتابٌ افية . 


مضموناً عليه؛ وينقُدُ فيه تصدُفُ الواهبء ذَكَرَهِ "الطّحاوييٌ" و"قاضي' حان"”'» وروي عن 
"ابن رُسْدُّعَ" مثلة وذْكْرَ "عصامٌ": كا تفيدٌ المِلْكَ» وبه أُحَذَّ بعضٌ المشايخ اه. ومع إفادتما 
للمِلْكُ عند هذا البعض أ- لك 7 أن للواهب استردادها من الموهوب لهء ولو كان ذا 
رحم عَحرَمْ من الواهبء» قال!' في "جامع الفصولين””" رامزاً ل "فتاوى الفضلي": ثم إذا هلكثْ 
أَفتَيَْتُ بالرُحوع للواهب هبةٌ فاسدةٌ لذي شع َمْرَع منه؛ إِذْ الفاسدةٌ مضمونة على ما مرء فإذا 
كانت مضمونة بالقيمة بعد الهلاك كانت مُستحقّة الك قبل الملاكِ اه. 

وكما يكونٌ للواهب اليحُوعٌ فيها يكون لواريُهِ بعد موته؛ لكويما مُستحَمّة لد وتْضْمَنُ 
بعد الحلاك 0 الفاسدٍ إذا مات أَحَدٌ المُتبايعينٍ فلورثيه نَقْضَةُ؛ لأنّه مُستحقٌ الدّ ومضمونٌ 


بالحلاك. ثم من المَقرّرِ أن القضاءَ يتخصّصن؛ فإذا وَل التُلطانُ قاضياً ليقضي بمذهب "أبي 
ل بمذذهب غيره!؟ أنه فقول كتة! بضيضة: فالتحق فيه بالرعيّة نصنّ على 


هم 


ذلك علماؤّنا رهمهم الله تعالى)) اه ما في "الخيريّة"2 وأفئى به في "الحامدية"” أيضاً و"التَاحيّة", 
وبه حرم م في "الأجوهر: 0 و "اليج الك ونماء9) . عن "المبتغى" . بالغين العف ٍ. 15 ل 
باعَهٌ الموهوب له لا يصحٌ))؛ وف "نور العين”29 عن "الوجيز”: ((اهبةٌ الفاسدة مضمونة 


هاا 


بالفْضء ولا يكبت المِلْكُ فيها إلآ عند أداءٍ العوّضء؛ نصيّ عليه "محمّدٌ" في "المبسوط", 


)١(‏ "الخانية": كتاب الحبة ‏ فصل في هبة المشاع 51/5 (هامش "الفتاوى الحندية"). 

)١(‏ في "الأصل": ((قاله)). 

() "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحبس وما 
لا يكون ؟/١4.‏ 

(4) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب اطية 88/5, 

(ه) "الجوهرة النيرة": كتاب الهبة .1١١/95‏ 

(5) "البحر": كتاب الهبة 85/9 ؟. 

(7) "نور العين": الفصل التاسع والعشرون في التصرفات الفاسدة وأحكامها ق0١؟7١/ب.‏ 

(8) انظر تعليقنا المتقدم عن "الوحيز" .401//١‏ 


حاشية ابن عابدين يستتمييتد: ليناد تحتسعبيصصت الجزء الثامن عشر 
لكن فيها''؟ عن "المُصولّين'”©: ((الهبة الفاسدةٌ تُمِيدٌ الملكٌَ بالقٌبض؛ 0 


وهو قولٌ "أبي يوسفى"؛ إذ الحبةٌ تنقلِ عَقْدَ مُعاوضة)) اه وذْكرَ. قبله(": ((هبةٌ المُشاع فيما 
يقسَمٌ لا تفيدُ المِلّكَ عند "ابي حنيفة') وف "القهستاي"0©: ((لا تفيدُ" المِلْكَ وهو 
المختارٌ كما في "المضمرات"» وهذا مرويج عن "أبي حنيفة"؛ وهو الصّحيح)) اه. 

فحيثٌ علِمت أنه "ظاهرٌ الرُواية"2 وأنّه نصّ عليه "محمّد" ورَووه”2 عن "أبي حنيفة" ظهَرٌ 
أنه الذي عليه العمل وإِنْ صُرّحَ بأنَّ المُفِىٌ به حلاقه» ولا سييّما أنّه يكونٌ مِلْكاً خبيثاً كما 
يأقي"2» ويكونُ مضموناً كما عَلِمْتّه فلم يُجْدٍ نفْعاً للموهوب له فاغتدمه ونا أكقزث التّقْلَ 
في مثل هذه لكثرة وُقوعهاء وعدم تنبيه أكثر النّاسِ؛ لرُوِم الضّمان على قول المُخَالِفِء ورحاءً 
لدعوة نافعة في العَيبٍ. 

[41 (قولة: بالقَبض) لكن مِلْكاً حبيشاء وبه يف "فهستابي"”): أي: وهو مضمونٌ 
كما علِمْتّه آنفاً”)) فتنئة. 

وفي "حاشية المنح": ((ومع إفادتما للِلكِ يُحَكُمُ بِنَقْضِها للفسادٍ كالبيع الفاسد يُنمَضُ 
له))» تَأمّل. 


.1959/7 أي: في "الدرر والغرر": كتاب الهية‎ )١( 

)١(‏ في "و": (“الفصول"))؛ وانظر "جامع القصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون 
مضموناً بالقبض والحبس وما لا يكون 41/9. 

(0) أي: في “نور العين": الفصل التاسع والعشرون ف التصرفات الفاسدة وأحكامها ق11١/ب‏ وعبارته: ((فيما لم يقسم)). 

(4) "جامع الرموز": كتاب البة 31/7. 

(5) في "الأصل" و"7": ((لا يفيد))؛ وكذا في القهستاني. 

(1) في "1" : ((ورواه)). 

(7) ف المقولة الآتية. 

(8) "جامع الرموز": كتاب الهبة 51/7. 

(9) ف المقولة السابقة. 


قسم المعاملات 0 ١‏ الكت 000 كتابٌ الهبة 


وبه يُفيّ)). ومثلّهُ في "البرازئة" على خحلافي ما صِكَحَهُ في "العماديّة"0"). لكن لفظ 
الفتوى آكَدٌ من لفظ الصّحيح؛ كما بِسَطَّهُ "المصئّف”7 مع بقَيّة أحكام المُشاع. 
وهل للقريب اليُحوعٌ في الهبة الفاسدةٍ؟ قال في "ادر "009. ((نْعَمْ)), وتعقبّة 217 


4114 (قولهُ: في "البرّازئة") عباركما9»: 00 يفيت المِلْكُ بالمبض؟ قال "التاطفئنٌ": 

عند "الإمام" لا يفيدٌ المِلْكَ؛ وق بعض "الفتاوى": يعبت فيها فاسدأء وبه يُفيّ» ونصّ في 
"الأصل": أنه و وهب نصف ذاره م مِن آر وسلّمَها إليه فباعها الموهوبُ له ل يجُرْ دل أنه 
لا جُلَكُ حيثُ أبطل البيعَ بعد المّبضء ونصّ في "الفتاوى": أَنّه هو المختارٌ))؛ ورأيثُ خط 
بعض الأفاضل على هامش "المنح" بعد نَقلهِ [/ىه/ب] ذلك: ((وأنت تراه عَرَا رواية إفادةَ 
الِلْكِ بالقّبضٍ والإفتاة بما إلى بعض "الفتاوى": فلا تُعارضُ رواية "الأصل"؛ ولذا اعحتارها 
"قاضي خحان”"7)). 

وقولهُ: ((لفظٌ الفتوى إلخ)) قد يقال بمنع عُمومه» لا سيّما مثلَ هذه الصّيغةٍ في مثلٍ 
سياق "البرّازئ"» فإذا تأْمَلْتَه تقضي ببححانٍ ما 0 عليه "الأصل" اه. قه5:؛/ب 


651 (قولَّةُ: وتعقّهُ) قد عَلِمْت ما فيه ينا قدّمناه29 عن "الخيريّة "2 فتنّه. 


(قولّة: قد علِنت ما فيه يما قدّمناه إلح) الذي تَيْرَ أتمما قولان مُصحّحان: يحورٌ العم بكز” 
منهماء لكن أحذههما ‏ وهو ما عبر عنه بلفظ الفتوى  ١‏ كُد. 


)١(‏ انظر "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وقيما يكون مضموناً بالقيض والحبس وما 
لا يكون 41/1 وعبارته: ((ولكن لا بملكُها الموهوبُ له بالقّبض؛ هو المختارٌ)). 

.!/١78ق‎ 7 انظر "المتدح": كتاب الحبة‎ )١( 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب الهبة ”7١4/7‏ بتصرف. 

(8) "البزازية”": كتاب الهبة . الفصل الأول في جوازها ‏ مسائل الشيوع والهبة في المرض وغيره 40/1 ؟ (هامش "الفتاوى 
الطهندية"”). 

(5) "الخانية": كتاب الحبة . فصل في هبة المشاع 52/8/17 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(1) المقولة ]١91171[‏ قوله: ((ولو سَلْمَهُ شائعاً إلخ)). 


حاشية ابن عابدين تتح كح 4 امحم كته الجزء الثامن عشر 


في "الشزئلالئة”: رراله غرذ ظاهر على القول المُفئ به ين إفادتجا اليلك 
بالقّبضٍ))» فليْحمَظ. (والمانغ) من مام المْبضٍ (شيوعٌ مَُارِنٌ) للعَقدٍ (لا طارئ) كأن 
يرحع في بعضها شائعاً فإنَّهِ لا يُفْسِدُها انّفاقاً. (والاستحقاقٌ) شيوعٌ (مُقَارِنُ) لا طارئٌ 
يفسِدٌُ الكل حيّ لو وقب أرضاً وزرعاً وسلّمَهماء فاسيّحِقٌ الزْرِعُ بطلث في الأرض؛ 
لاستحقاقٍ البعض الشائع فيما يحتَمِلُ القسمة والاستحقاق إذا ظهرٌ بالبيّنة 0 


[١١؟15]‏ (قولةُ: للعَقَدٍ لا طارئٌ) أقول: منه مالو وهَيّ داراً في مرّضه وليس له سواهاء 
مات ول يز" الوزثة لطبة يقت الطب في ثُليهاء وتبطل في اين كما صيّع به في 
سياف 

[1؟١؟"]‏ (قولة: البعض الشائع) أي: حكناء لنّ الرَرْعَّ مع الأرض بحكم الانّصالٍ 
كشيءٍ واحبء فإذا استحقٌ أحدهها 1 كأنّه استّحِقٌ البعضٌ الشّائعٌ فيما يحتملٌ القسمة 
فتبطّل الحبةٌ في الباقي» كذا في "الكافي" "درر"7». قال- في 'الخانية"29: ((والرَرعٌ لا يُشبةُ 
المتاع)). 2 

[417] (قولة: بالبيّة) لِيُنظر فيما لو ظهَرٌ بإقرار الموهوب له. أمنا بإقرارٍ الواهب 
فَالظَاهرٌ أنه لغؤ؛ لأنّه مك7 ِلك الغير. 


(قولة: لِينظَر فيما لو ظَقَرٌ يإقرار الموهوب له) لا شاك في أنه طارئةٌ؛ إذ الإقرارٌُ ححَةٌ قاصرةٌ ولذا 
ليا تُستحَقٌ به الروائك. : 1 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الحبة 5١5/7‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) في "ب" و"م": ((يجر)) بالمثناة التحتيّة. 

(؟) "الخانية": كتاب الهبة ‏ فصل ف هبة المشاع 1./8؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "الدرر والغرر": كتاب الطبة 535/5 

(5) "الخانية": كناب اشبة فصل ف هبة المشاع .77 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(7) ((أقر)) ليست في "الأصل" و”ر"» وعبارة "7": ((لأنّه يملك المقر له)). 


1/4 


قسم المعاملات لطبي | 41 تساسسستحية كتاب اطبة 


كان مُستيداً إلى ما قبل الحبة» فيكون. مُقارناً لما لا طارئأء كما زَعَمَهُ "صدر 
الشريعة”'' وإِنْ تبعَهُ "ابن الكمال"» فتنّة. (ولا تصِح هبةٌ لبن في ضرع وصُوفٍ على 


غَنَم وتخلٍ في أرض» وتمرٍ في غخل)؛ لأنه كمشا ظ ا 


[؟١١؟؟]‏ (قولة: أنه كمشاع) قال في "شرح كرد "20 ((هذه نظائد المُشاع 
لا أمثلثها'"» فلا شيُوعَ في شيء منهاء لكلّها في حكم المُشاع؛ حتّى إذا قُصِلَتْ وسُلْمَتْ 
صح)). وقولة: ((لأنه بمنزلة المُشاع))2: أقول: لا يذهب عليك أنه لا يليمُ أنْ يعد حكمة 
ف كل شيء» وإلآ لم أنْ لا تحور هبةٌ الدَهْلٍ من صاحب الأرض؛ وكذا عكشة والظَاهرٌ 
لاق والفرقٌ بيتهما: أنّه ما من جز من المُشاع وإِنْ دق إلآ وللشّريكِ فيه مِلْلكُ فلا تصحٌ 
هبُُ ولو من الشريك؛ لأنَّ اقيض الكامل فيه لا يخصورُء وأننا نحو النَخْلٍ في الأرضء واكم ©) 
في النَحْلِء والرْرْع في الأرض لو كان كل واحدٍ منهما”» لشخص فوب صاحبُ النّخَلٍ تله 
كله لصاحب الأرض أو عكبشه فَإنٌّ المية تص؛ لأنّ مِلْكَ كله منهما متميّرٌ عن الآخر 
فيصحٌ كَبْضَهُ بتمامه؛ وم أَرَ مَن صرّح به لكن يُوْحَدُ الحكمٌ من كلامهمء ولكن إذا وُحِدَ الَقْلُ 
فلا يسَعْنا إلآ التَسليم. 

(فرعً) 

له عليه عشيةٌ فقضاهاء فوجَدَ القابضُ دانقاً زائدأء فوهبّةُ للدّائن أو للبائع: إن الدُراهمُ 

(قولة: بمنزلة المُشاع 2 هذا لفظ "المنح"؛ وكتت عليها 'البّملىْ" ما ذَكَرَهُ "المحشي" بقوله: 
((أقولٌ: لا يذهب إلخ))» وفيها بعضُّ اختصار كما نَقَلَ ذلك "الفتَالُ" في "حاشيته". 


)١(‏ "شرح الوقاية": كتاب الية ١11/7‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(؟) "الدرر والغرر”: كتاب الهبة 718/7 

(5) قوله: ((لا أمثلئها)) لعل الأولى: لا أمثلته. وقوله: ((لأنّه منزلة المشاع)) لعل ذلك في نسخته وال فعبارة الشارح التي 
بأيدينا: ((لأنه كمشاع))؛ وعبارة "شرح الدرر": ((لكنّها في حكم المشاع) والمآل واحدّء اه مصححح "م" وقال 
لو 1 

(5) في "الأصل" و"ر": («الدمر))» ون "؟": ((الشمرة)). 


1 إن 11 ]1 


(5) في ب وم : ((منها)). 


حاشية ابن عابدين مسمسسينة ‏ 107 المتسشييقهة ‏ المزةالثابن عثر 


(ولو فصَّلَُ وسلْمَةا؟ جارٌ)؛ نزوال المانع» وهل يكفي مَصْلُ الموهوب له بِإِذْنٍ 
الواهب؟ ظاهرٌ "الدرر َر”': ((نَعَمْ)). (بخلافٍ دقيقٍ في بر ودُهْنِ في ممْسِيء و 
في لبن) حيث لا يصِحٌ أصلاً؛ لأنّه معدومٌ» فلا مُلَكُ إلا بعَقَدٍ جديدٍ 0000000 


صحاحا” يَضِدُها التَِعيضنٌ د يصح؛ ) لأنّه مشاع لا يحتمله القسمةء وكذا هبة بعض الدّراهم 
والدّنانير إن ضرّها التبعيضُ تصحٌ» وإلا لا "برازيّة"0. 

1 (قولة: ظاهك "الدّدر " : نعم) أقول: مء َحَ به في "الخائيّة"” 2 فقال: ((ولو وهب 
زرْعاً بدون الأرض أو تمراً بدون النّحْل وأمرهُ بالحصادٍ والمتذاذٍ ففعَلَ الموهوث له ذلك جارٌ؛ 
لأنّ مَبْضَه بالإِدْنِ يصحٌ في المَجِلِس وبعده)). وفي "الحامديّة"”© عن "جامع الفتاوى"7": 
((ولو وهب زرعا في أرضٍ » أو ثرا في شجرء أو جلية سيفي» أو بناءَ دارء أو ديناراً على رجحل 
أو قفيزاً من صبرةٍ وأمَرَُ بالمخصادٍ والمتذاذٍ والنَرْعَ والنَْضٍ والقبضٍ والكيلٍ ففعَل صم استحساناً 
الخ)). 

[6؟ذوث] (قولة: أصلاً) أي: وَإِنْ لها ينا 

[115؟] (قولةُ: لأنّه معدومٌ) أي: حكماًء وكذا لو وهب الحَمل وسَلّمَ بعد الولادة 
لا يجورٌ؛ لأنَّ في وُحودهٍ احتمالأء فصار كالمعدوء, "منه"7", 

[ (قولَّهُ: جديد) وهذا لأنَّ الجنطة استحالّت وصارث دقيقاء وكذا غيتهاء وبعدَ 


)١(‏ ((وسلّمَة) من الشرح في "و". 

.778/5 "الدرر والغرر": كتاب الحبة‎ )١( 

(5) ف "الأصل" و"ر": ((صحاح)). 

(4) "البزازية": كتاب الحبة ‏ الفصل الأول في حوازها . مسائل الشيوع والهبة في لمرض وغيره 55/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "الخانية": كتاب الهية ‏ فصل في هبة المشاع */53 باختصار (هامش "الفتاوى الحندية"). 


(1) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الهبة 81/1. 


ف ود الفتاوى": كتاب الطبة ١913‏ إب. 


ا الى 


(0) في "ب" و"م”: ((مُفرزة)). 
(5) في "م”: ((كالمعدود)). 
)٠١(‏ "المنح": كتاب المبة ؟/ق18١/ب.‏ 


افع للعاملات للحتت اك ايديم كتابُ اطبة 


(ومُلِكَ) بالقبُولٍ (بلا قيض جديدٍ لو الموهوبُ في يد الموهوب له) ولو بعٌصب أو أمانة؛ 
لأنه حيئئلٍ عامل لتَفسِه. والأصل: أنَّ المَبْضَينِ إذا تحانّسا ناب أحدّهما عن الآ 557 


الاستحالةٍ هو عينٌ آخرٌ على ما عُرفَ في العٌّصبء بخلافب المشاء؛ لأنّه حك للمِلْكِ 
إل" أنه لا يمكنٌ تسليمٌهء فإذا زا المانعٌ جا "منح””". ش 

[414] (قولة: بالمَبُول) إِنما اشترط المَبُولَ نصّاً؛ لأنّه إذا ل يُوحَدْ كذلك يمع المِلْكُ 
فيها بغيرٍ رِضاةٌ؛ لأنّه لا حاحة إلى القّبض ولا يجورٌ ذلك لما فيه من تومّم العمُرَرِ بخلافي ما 
إذا لم يكن في يده وأمرَُ بمْبضِه فَإنّه يصحٌ إذا قبَضء ولا يُشترطٌ المَبُولُ؛ لأنه إذا أقدَم7© على 
القّبض كان ذلك قَبُولاً ورضاً منه يؤقوع المِلْكِ له فيملِكُقٌ "ط"27 ملخّصاًء وهذا معنى قولِه 
بعدُ: ((لأنّه حيتئلٍ عامل لنَفْسِه))؛ أي: حين قبل صريحاً. 

[1؟١زوة!]‏ (قولة: بل" قبض) أي : بأنْ يرجم إلى الموضع الذي فيه العينٌ ويقضيع”) 
وقثٌ يتمكُنٌ فيه من قَبضِهاء "فهستاا"0. ْ 

[8١1ثة]]‏ (قولة: ولو بعٌُصب) انظر "الريلَع "7" . 

1 (قولَةُ: عن الآخر) كما إذا كان عنده وديعةٌ فأعارهال" صاحبها له فإِنَّ كلا 
منهما [:/3/] فض أمانة» فنات أحدهما عن الآخَرٍ. 


(قولّةُ: أي: بأنْ يرجم إل) تصويرٌ للمنفيعء أي: لا يُكلّفُ لذلك. 


)01( ف 1 و لل وكك” و"م": ((لا)»)ء وما البتناه من "الأصل”" هو الصوابث الموافقٌ 11 ف "المنج". 
(؟) "للنح": كتاب الحبة ؟/ق8؟١/ب.‏ 

)0( 0 بيه ل و"ب" "م" ((قدم)). 

(1) "ط": كتاب الهبة 81//8؟. 

0 قِ ان و"م”": ((وغضي))١‏ وما أنبتناه عن "الأصز" وك" كه موافق لما فِ ال ا 

(7) "جامع الرموز": كتاب الهبة 31/7. 

(7) "تبيين الحقائق”": كتاب الحبة 5/6 96.4. 


)0( ف "الأصل" و" 0 ((فاعارّه)). 


حاشية ابن عايدين 13 المزء الثامن عشر 


وإذا تغايّرا نابت الأعلى عن الأدن» لا عكسُة لج نوا عور ب 


[؟١ة؟]‏ (قولة: عن الأدن) فناب قَبِضٌ المغصوب والمّبيع فاسداً عن قبضٍ الْمَد 
الصحيح؛ ولا ينوب قَضُ الأمانة عنه» "منح””". ْ 

[419؟] (قولة: لا عكسّة) فَمَبضْ الوديعة مع قَبِضٍ الحبة ينجانّسان؛ لأتمما ‏ بض أمانة» ومع 
قيض الشراو يحزان لأثه صم مايه فلا ينوب الأول عنه كما في الأمحيظ “”©) ومثله في "شرع 
الطّحاوءي"؛ لكنّه ليس على إطلاقِه فإنّه إذا كان مضمرناً بغيره كالمبيع”" المضمون بالئّمَنِ 


(قولة: لكنه ليس على إطلاقه إلخ) في "جامع الفصولين" من آخعر الفصل السَابعَ عشرٌ: ((كل شيءٍ 
مصمونٍ في يله بقيمته لو شراة يمع الشَراءٌ وَالعَبضٌ معأ ولا يحتاج إلى فض جديء وكلّ شيءٍ مضمونٍ بغيره 
أو أمانة فلا بل من فض حديك وما الحبة ناكا 7 تفع والقّبضّ معاً في الوُجوو كلّها)), ثم قال: ((فالرهنٌ لو بامَ 
الزن من مُرعييه لا ينوب بض اليّهنٍ عن فض البيع» ولو وعبهُ منه يمَحُ العقدُ والْيضُ معأء والمبيعٌ قبل فَبِه 
مضمون بِالقّمَنِه فلو شَراةُ ولم يَقيِضْهُ حيّ ومَيَهُ من بائعه فهو إقالة ولو آخرٌ رَهْنَهُ من مُرئينه صخ ولا يصير 
قابضاً ما لم يجَدْدْ قيضا للإحارق بخلافي ما لو أَعارَهٌ منه حيثُ يصي قابضاً وَإِنْ م يجَدّذة حيّ لو هلك قبل 
أن يستعمله 8 أمانة إلخ)). والذي في "شرح الأقطع" . على ما نقَلَهُ "السّندييٌ" ‏ فيه بعضٌ مُحَالْفةٍ ليما في 
"الفصولين" » ونصة: ((إذا كانتٍ العينُ في يدٍ الموهوب له مضمونة فهو على وجحهّين: إن مضمونة مثلها أو 
ا المغصوبة والمقبوضة على اسم فَإنّه يجُلَكُ بِالعَقَدٍ ولا تحتاج لتجديدٍ قبض؛ لأنَّ القّبيضَ الذي 
تقتضيه ابة قد ود وزيادة وهو الهات: وذلك العمَان تصحّ البراءة منه) أله ترى نه لو ا الغاصب من 
ضمان الخَصِب جار وسقّط؟ فصارت لبه 3 من الضَّمانِ») فقي فض من غير ضِمانٍ) فتصحٌ اطبة إن 
مضمونةٌ بغيرها كالمبيع المضمون بِالقّمَنِ وكاليّفن المضمون بالدّين فلا بد من بض مُستأئَفٍ للهبة» وهو أن 
رع إلى الموضع الذي فيه العينُ وِضِيَ وقثٌ يتمكُنٌ فيه من تُبضِهاء وذلك أنَّ العين وإن كانت في يده 
مضمونةٌ إلآ أن هذا الضّمانَ لا تصحٌ البرَاءهٌ منه مع وُجود المّبض المُوجب لهء فلم تكن الهبة يَرَاءةُ وإذا كان 
كذلك لم يُوحَدٍ الفْبضُ المُستحق بالهبة» فلم يكن بذ من تحديدٍ قبض)) اه. 
)١(‏ "المنح": كتاب الهية ”رق 58١/ب.‏ 


(؟) "اشحيط البرهانى": كتاب الهبة ‏ الفصل الحادي عشر في المتفرقات .5١1١/9‏ 
(؟) في النسخ جميعها: ((كالبيع))؛ رما ألبتناه من القهستاني. وكذا ذكره في "التقريرات". 


قسم المعاملات ين د اه ا مستحصتسييه كتاب افية 


مر 2 ١‏ . 5 ا ا ع عت 0 
.. (وهبة مَن له ولاية على الطفلٍ في اجملةٍ) وهو كل من يَعُولَكُ فدخل الأخ والعمٌ عند 
عدّم الأب لو في عيالهم (تتِخٌ بالعَقدِ) لو الموهوبث 51070000 


والمرهونٍ المضمونٍ بالدّينِ لا ينوب قَبِضُْهُ عن القَّبض الواحب كما في "المستصفى"» ومثلةُ في 
"الرّاهديّ". فلو باع من و احتاج إلى قَبضٍ حديل وتهامٌه في "العمادي””2) "قهستاي"7 , 
[#4184] (قولّة: على الطّفل) فلو بالخاً يُشترطٌ قَبِضّهُ ولو في عِيالِهء "تاترعمانيّة". 

[+41!] (قولة: في الثملة) أي: ولو لم يكن له 0 في ماله. 

[41+5؟] (قولة: بالعقد) أي: بالإيجاب”" فقط كما يشيرٌ إليه "الشّارخ", ""9©, كذا 
في الهامش. وهذا إذا أَعلّمَة”", أو أشهَدَ عليه والإشهادٌ لقسثز عن الْحَحُودٍ بعد موته 
والإعلامُ لازمٌ؛ لأنه منزلة القُبض» "برازيّة"”"2. قال في "التاترحانيّة": ((فلو أَرسَل العبدَ في حاجة 
أو كان آبقأ في دار الإسلام فوهَبَةُ مِن اينه صكحث؛ فلو لم يَرجع العبدُ حتّى مات الأب 
١‏ سافنا عن لاله 

:[410؟] (قولّة: لو الموهوب إل) لعلّه احترازٌ عن نحو: ومَبَتُهُ شيعا مِن مالي» تأمّل. 


(قولة: ولو لم يكن له تصدف ف ماله) إِنا له تأديب وتسليمٌةُ في صناعة, "زيلع". 

(قولّ: وهذا إذا أَعلّمَ وأشْهَدَ عليه إلخ) عبارة "العناية": ((والقَبضُ فيه بإعلام ما وهب له)) اه. 

(قول: لعلّه احترازٌ عن نحو: اين مال ونحو: وَمَبْتُهُ عبداً من عبيدي؛ لكنّ الظاهرٌ أن 
هذا إذا لم ينو به شيئاً مُعيّناً؛ إذ الموهوب حيئئذٍ ليس يحهولاً في نفِسِه. قال "اليحموع": (زوهل يُشترط 
يكون محُوراً ا هو الشَّرطٌ في الهبة؟ أو يقال: إِنا شْرط ذلك لأحل عام ابض وهو مقبوضٌ لول 
القبض» فلا يُفتقِرٌ لذلك؟ يرّر)). 


.١75/١ انظر "جامع الفصولين": الفصل السابع عشر في بيان العقود التي تتعين فيها النقود والتي لا تتعين فيها‎ )١( 
.537/5 "جامع الرموز": 'كتاب الطبة‎ 6 

6) في "ر" و"1" و'ب" و"م": (الإيجاب)) بدون باء؛ وما أثبتناه من "الأصل" موافق لما في "ح". 

05 ع من "الأصل" وانظر المسألة في "ح”: كتاب الهبة ق .1 ب. 

(0) في "ب*: ((علمه)). 

(1) "البزازية”: كتاب اطبة . الفصل الأول ف جوازها ‏ الحنس الثالث في هبة الصغير 557/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين ممح صف , 2515 تنتسسيد الجمزء الثامن عشر 


معلوماً وكان في يدِهِ أو يدٍ مُودَعِهِ؛ لأنّ قَبضَ الول ينوب عنه؛ والأصل: أنَّ كل عَقَدٍ 
يتولآة الواحدٌ يُكتفى فيه بالإيجاب. (وإِنْ وهب له أحنيٌ يتَم"' بض وليّه)؛ وهو 


أحد أربعة: الأب؛ ثم وصيّه ب ا ا 


[1414] (قولة: معلوماً) قال "محمد" رحمه الله: ((كلٌ شيء ومَبَه!" لابئه الصغيرٍ وأَشهَدَ 

عليه وذلك الشّيءٌ معلومٌ في نفسِهٍ فهو جائرٌ والقصدٌ أنْ يُعلْمَ ما وهَبَهُ له. والإشهادٌ ليس 
بشرطٍ لازم؛ لأنّ”" الحبةٌ تج بالإعلام))» "تاترحانيّة". 

[41] (قولّة: أو يد مُودَعِه) أي0": أو يد مُستعيروى لا بكونه9؟ فْ يد غاصيه 
أو مُرعنِهِ أو المشتري منه بشراو فاسد,» "برّازيّة"29. قال "السّائحالي": ((إنَّهِ إذا انقَضّْتٍ 
الإحارة أو ارتدّ العَصبُ تتح الهبةٌ كما تتم في نظائرة)). 

[ و(وولهُ: يتولآة) كبّيعه مالَّهُ من طفله "تاترحانيّة". 

[14141] (قولة: ثم وصيّه) ثم الوالي ثم القاضي ووصيٌ القاضي كما سيأتي”' في 
المأذون» ومرّ كُبيل”” الوكالة في الحُصُومة. والوصئٌ كالأبء والأمٌ كذلك لو الصَّيمُ في عِيالها 
إنْ وعَبَث له أو وُهِب له مملِكُ الأمٌّ القَبضَء وهذا إذا الحا الوا 
ولا وصشهم. 


لنكل) ايا نيك 


)١(‏ قي د وو:((تم)). 

(0) في "الأصل" و"ر" و"1": ((وهب)). 

(0) ف "الأصل" و"ر" و"1": ((فإن)). 

(5) ((أي)) ليست في "الأصل" و"ر” و"". 

(5) في "ب" و"م": ((كونه))؛ وفي "1": ((يكون))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" موافق لما في "البزازية". 

(7) "البزازية”": كتاب الهبة ‏ الفصل الأول في جوازها . الجنس الثالث في هبة الصغير 7١7/3‏ (هامش "الفتاوى الحندية”). 
() انظر "الدر" من المقولة ]5١١11[‏ قوله: ((ووليهُ أبوه)) إلى المقولة ]81١55[‏ قوله: ((دُونَ الأمٌ أو وَصِيّها)). 


559/1١17 )8(‏ وما بعدها 


(9) في "البزازية": ((ولا وصيّهما ولا وصي)). 


/؟اه 


قسم المعاملات بهت 31 ا نعتجتتةتنن كتاب الهبة 





وذكر "الصصُدر": (رأن عدم الأب لقيض”" الأمّ ليس بشرط))» وذكر في ["الأصل"]0©: 
لحل إذا زوج ابنّة الصّغيرة بن رحل فَرَوْحها: ((مَلِكُ فض الحبة لها))» ولا يجوز قب الرُوج 
قبل الزفافب وبعد 3 0 "النُجريد'”"': ((قبض الرّوجٍ يجورٌ إذا لم يكن الأب حيّأ فلو 
أنَّ الأب ووصِيَّةُ وابحدٌ ووصيّةُ غات”" غَيِْةٌ منقطعة جار قَبضُ الذي يتولآة» ولا يجوز بض 
غير هؤلاءٍ الأربعة مع وُحودٍ واحدٍ منهمء سواءٌ كان الصّغيرُ ف عِيالِهِ أؤ لاء وسواءٌ كان ذا 
نَحِم عَحْرَم أو أجنبيّا وإن لم يكن واحدّ من هؤلاءٍ الأربعة جار قَبِضُ من كان الصّمخُ في 
جره ولم جز قَبْضُ من دلم يكن في عِياله)), "برّازيّة”"". قال في "البحر"”2: ((والمرادٌ 
بالوحود لخطثو) اه. 

وف "غاية البيان": ((ولا تلِكُ الأ وكل من يعولٌ الصّغيرَ مع حُضورٍ الأب؛ وقال بعضٌ 
مشايخنا: يحورٌ إذا كان في عيايهم كالرُوج؛ وعنه احتررٌ في "المتن" بقوا بقوله: في الصّحيح)) أه. 

لِك لوج لقيضن لها مع حُطُور الأبء بحلاب الم وكل من يعوطًا غيز الوج» فإئمم 
لا عَلِكُوتّه إل بعد موتٍ الأب أو غَيبَتِهِ غيب منقطعة في الصّحيح؛ لأنّ تصاف هؤلاءٍ 


للضرورة لا بتفويض الأب» ومع حَصور الأب لا ضرورة) "جوهاة"” : 


)١(‏ في "البزازية": ((فقبض)). 

(1) ما بين المنكسرين من "البزازية”» على أنْنا لم نعثر على المسألة في مطبوعة "الأصل" التي بأيدينا. 

(؟) لم نعثر على النقل في مظائه من مطبوعة "تحريد القدوري" التي بين أيدينا. 

(4) في "ب" و"م”": ((غائب)). 

(5) "البزازية": كتاب الطبة . الفصل الأول في جوازها ‏ الجنس الثالث في هبة الصغير 555/5 3107 (هامش "الفتاوى الندية"”). 
() "البحر": كتاب الطهبة 88/19 7. 

(0) ((غَيبة)) ليست في "الأصل" و"7". 

(8) "الجوهرة النيرة": كتاب الهبة 75/؟١.‏ 


حاشية ابن عابدين ميب _ نيه :ا . 10 لم سحا الجزء الثامن عشر 


وإذا غاب أحذهم غيبة منقطعةٌ جارٌ قيض الذي يتلُوةُ هُ في الولاية؛ لأنَّ التأور إلى كُدُومٍ 
الغائب تفويثٌ للمنفعة”" للمتخير: تا الولايةٌ إلى من يتلّوهُ كما في الإنكاح؛ ولا يجورٌ 
بض غبرٍ مولا مع وُحودٍ أحدهم ولو في عِيالٍ القابض» أو رما رَماً منه كالأخ والعمّ م 
"بدائع"” ملخصاً. 

ولو قبض له مَن هو في عِياله مع حُصُورٍ الأب قيل: لا يجوز وقيل: يحور وبه يف 
"مشتمل الأحكام"7). 0 هو'"' البوازٌ كما لو [/3<"اب] قبض الزّوجُ والأبك حاضٌ 
"حانيّة"”2: والفتوى على ), ل "00 

فقد علِمِت أن "الهداية" و"الجوهرةً" 522 تصحيح عدم حواز قبض من يعُولهُ مع عدم 
غيبةِ الأب وبه جِرّعَ صاحبُ "البدائع" و"قاضي خان" وغيره من أصحاب الفتاوى صِحُحُوا 
خلاقة؛ وَكُنْ على ذُكْر يما قالُوا: لا يُعَدَلْ عن تصحيح "قاضي ححان"؛ فإنّه فقية النّفسء ولا 
سيّما وفيه هنا نفع للصّغير» فتأمّلْ عند الفتوى. 


(قولة: لا يُعدَلْ عن تصحيح "قاضي خحان") في "التتمّة" من الفصل القالث: ((إذا كان الصغيرُ في 
عِيالٍ 0 أو الحدٌ أو العم أو الأمٌّ أو الأحنيّ والأك حاضرٌ فقبضُ من في عيالِهِ هل يجورٌ؟ اختّلف المشايحٌ 
فيه» كر "شيخ الإسلام" ونس الأئمة" أنه لا يحون وذكرَ في "شرح اللجامع" أنه يجو وبه يُفقى)). 


)١(‏ في "الأصل” و"ر" و"7": ((المنفعة))؛ وفي "البدائع": ((نفويثُ المنفعة على الصّغير)). 

)١(‏ في "ب" و"م": ((فتتقل)). 

(5) "البدائع": كتاب الحية . فصل: وأما الشرائط .١77/7‏ 

(4) ((هو)) ليست في "الأصل" و"ر" و""". 

(5) "مشتمل الأحكام ف الفتاوى الحنفية" ليحبى بن عبد الله الرومي» قخخر الدين الحنفي (ت874ه)ء ("كشف 
الظنون": 595/5 ل "الأعلام": 14/8 15). 

(7) ((هو)) ليست في "ب" و"م",؛ وألبتناها من "الأصل" و"ر"” و"” مُواقَقُةٌ لما في "الخانية". 

(07) "الخانية": كتاب الهبة ‏ فصل في قبض الهبة للصغير 6٠0/5‏ ؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(8) "جامع أحكام الصغار": ف مسائل الهبة ‏ قبول الحبة من غير الأب حال حضور الأب ١/5959؟.‏ 

(9) ((على)) ليست في "الأصل" وثر" و"1". 


م اللجد ثم وصيّه ون لم يكن في جخرهم؛ وعند عديهم تم بض من يعُولهُ كعمّه 
(وأمّهِ وأجنوم) ولو مُلتقطاً (لو في ججرهما)» وإلآ لا؛ لقّواتٍ الولاية» (وبِقَبضِهِ لو 
ير يعقِل التّحصيل (ولو مع جود أبيه) "محتتى"؟ لأنّه في التافع المخض كالبالغ؛ 
حّى لو وُهِب له أعمى لا نَفْعَ له وتلحقة مؤونثةُ لم يصع مَبُولْك "أشباه"27. 

. قلث: لكن في "الِرِحَنْدي": ((احمّلِف فيما لو قبَضّ من يعولّةُ والأبك حاضيٌ 
فقيل: لا يحور والصّحيحٌ هو الجحوازٌ)) اه. وظاهرٌ "القهستاي” ترجيحة؛ وعزاهُ 
ل "فخر الإسلام" وغيره على خلافي ما اعتمَدَةُ "المصف" في "شرحه"”", وعزاةٌ 
ل "الخلاصة"7). لك "متنه" يحتمِلّة بوصل 517377111( 

[مطلب: التركماني ثفةٌ نَبْتْ] 

ونا أكيرْتُ من النْقُول؛ لأنَا واقعةٌ الفتوى» وبعض. هذه النُقُولٍ نقَلتُها من عمط "منلا 
علي التّركماقي". واعتمدْتٌ في عَرُوها عليه, فَإِنّه ثقةٌ تبت رحمه الله تعالى. ق+44/] 

[511451؟] (قولة: عدمهم) ولو بالعٌيبة المنقطعة. 

[414]] (قولةُ: يعقّل التّحصيل) تفسرز الشّمِييز. 

[14 (قولة: لكن) استدراك على قوله: ((وعندَ عدمهم)), "00"0. 

61 (قولهُ: بصلٍ ولو بِأمّه) يعني: حارٌ وص قول "المتن": ((ولو مع وحودٍ أبيه)) 
بقوله: ((بأمّهِ وأحنيع)), " ح”“. كذا في الهامش. 
)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاي: الفرائد . كتاب الهبة ص١‏ 17 بتصرف. 
(؟) "جامع الرموز”: كتاب الهبة 517/5 57. 
(؟) "المنس": كتاب الهبة 1178.3/7/ب. 


5( "ح": كتابي المية ق. 7ب 
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((ولو بأمّه ه والأحبيٌ أيضاً)), نتأئل (وصعٌّ رده ها كقتولم: "سراجكة"07. وفيه(©: 
((حسناث الصِّئّ له ولأبويه آجْرٌ التَعليع ونحوو» ويْباح لوالديه 1 5 من مأكول 
فصب له وقيل: لا( انتهى. 101*ذآذآ1آذ1 ا 100 


[5 (قولَةُ: ولو بِأمّهِ) متعلّق ب ((وَضْلٍ)). 
[19149] (قولة: وصحٌ ردّةُ) أي: رد الصو وانظز حكم رد الول والظاهِرٌ أنه لا يصحٌ 
َيل الوم بعد رد وليه يصبط. "عل"90», 

[41؛ ذدئم] (قولة: لما) أي: للهبة. 

[5045] (قولة: وهب له) قال في "التاترحانيّة": ((يُوِيَ عن "محمد" نصاً: أنه يام 
ون "الدّحيرة"0": وأكثر مشايخ مُخارى على أنه لا يا وف "فتاوى سمرقند": إذا أهدي 
الفواكة للصّغير يِحٌِ للأْبَو 8 منها إذا ريد بذلك الأبوان» لكن أهدي”؟ للصّغير 
استصغاراً للهديّة)) اه. 

قلت: وبه يحصّل التُوفيق» ويظهرٌ ذلك بالقرائن» وعليه فلا فرق بين المأكول وغيرو» بل 
غيرهٌ أظهَرُء فتأمّل. 


ذا أهدٍ 





(قولّةُ: وانظر حكم رد الول والظَاهِرٌ أنه لا يصحٌ إلخ) فيه: أنه حيثُ جار اد من العكغيرٍ مع أنه 
9 نفْعَ له فيه فلْيَكُن الول كذلكء كما أنه يصخ من العبدٍ المحجورٍ على ما استظهرَة "التّالُ"؛ وكذا 
المكاتب؛ وقد علَّلُوا صحّة رد العكغير بأنّه ليس فيه إبطالٌ حقٌّ له فيملِكهُ كما ذكُيَهُ في "الولوابيّة" 
فيقال في الو كذلك» وقد بطلث بمُحيّدٍ الي 


)١(‏ "الفتاوى السراجية": كتاب الهبة ‏ باب مسائل متفرقة ؟//419 ١‏ (هامش "فتاوى قاضيخان”"). 
(١؟)‏ "ط": كناب الهبة 593/19. 
(؟) "الذعيرة": كتاب الحية . الفصل الحادي عشر في الهدية لولده الصغير ويتناول الأبوين خخ ؟ ]7583 بتصرف. 


(4) في "ر" و"7": ((لكن الحدي)). وفي "ب" و"م": ((لكن الإعداء)). وما أنبتناه من "الأصل” موافق لعبارة "الذخيرة". 


قسم المعاملات سبيت 0 لبي تي كتابٌ الهبة 


فأفادَ أنَّ غير المأكول لا يُِاحُ لمما إلآّ لحاحة. وضَعُوا هدايا الِتانٍ بينَ يدّي الصو 
فما يصلح له كثياب الصّبيانٍِ فالهديّةٌ لهء وإلاً: فإنٍ المُهدي من أقرباءٍ الأب 
أو معارفه فللأب» أو من معارفي الم فللمٌ قال: هذا للصجيٌّ أَرْ لا. ولو قال: 
أهِدَيْتُ للأب أو للأمٌ فالقول له وكذا زفافُ البنت؛ "خلاصة"2"0. ا 


[١116؟]‏ (قولة: فأفاد) أصلّة؟2 لصاحب "البح "0 وتبعّه في "المنه"00). 

[١6١ة؟]‏ (قولة: إل لحاحة) قال في "التاترحانيّة": ((وإذا احتاج الأب إلى مال ولده: فَإِنْ 
كانا في المصر واحتاج لقَقْرهِ أكَلَ بغير شييء وإِنْ كانا في المَفازة واحتاج إليه لانعدام الطّعام 
معه فله الأكلٌ بالقيمة)) اه. 

[ا1هذةك'] (قولة: فالقول له( لأنّه هو المُملّكُ. 

[١5؟]‏ (قولة: وكذا زفافَ البنت) اع على هلا التفصيل بأَنْ كان من أقرباء الرَوج 
أو المرأ» أو قال المُهْدِي: أهدّيثُ للرُوجٍ أو المرأةٍ كما في "التّاترحاتية", وفي "الفتاوى 
الخيريّة"2”0: ((سثل فيما يُرسِلَةُ الشّخصُ إلى غيره في الأعراس ونحوها: هل يكونُ حكمٌة 
حكم القَرْضٍ فِيلرّمُةُ الوفاءً به. أم لا؟ أجاب: إِنْ كان العف قاضيا”" بأنهم يدمَعُوئه على 
وجه الْبَدَلِ يلرّمٌ الوفاء به: إِنْ مثليّاً فبمثله'"» وإنْ قِيْميّاْ فبقيمته» وإِنْ كان العْرْفٌ حلاف ذلك 


)١(‏ "الخخلاصة": كتاب الهبة ‏ الفصل الأول فْ جواز الهبة ق١؟5؟/)‏ بتصرف. 

(0) في "ر": ((أصل)). 

(؟) "البحر": كتاب الطبة /788/1. 

(؟) "المنح”: كتاب افية ؟/ق8؟١/ب.‏ 

(5) "الفتاوى الخيرية": كتاب الهية .١١1/5‏ 

(7) ((قاضيا)) ليست في "ب" و"م"» وأثبتناها من "الأصل" و"ر" و"1" موائَمة لما في "الخيرية”. 


)0١‏ في "ب”*: ((فمثله)). 


حاشية ابن عابدين سيبلتب 0096 تتح جمعششتيي المزء الثامن عشر 
0 (). 00 3 
وفيها ': ((أخدل لوا 07 وام ل قا واه اوه م ل اها رن ةعاس اخ اا دو اا اا 


- بأن كاثوا يدفعوئه على وحد الهبة ولا ينظَرُونَ في ذلك إلى إعطاء البَدَلٍ - فحكمّةُ حكمٌ الحهبة 
في سائر أحكاميء فلا يُحُوعَ فيه بعد الحلاكِ أو الاستهلاك؛ والأصِلٌ فيه: أن المعروف غُرْقاً 
كالمشروطٍ شرطاً)) اه. 

قلت: والعُرفُ ف بلادنا مشتزك. نعم في بعض القُرى يَعُدُونهُ قضأء حتّى إِنمم في كل 
وليمة يُحِرُونَ الخطيب يكنب لهم ما يُهِدّىء فإذا فعَل2" المُهْدِي وليمةٌ يُراجِعْ المُهدى 
إليه”" الدَّفتر فيُهدِي الأول إلى الثاني مثلَ ما أهدى إليه. - 

مطلبٌ: هدايا الصّبيانٍ والبستٍ والتّلميذٍ والوليا”) 

[484] (قولّة: لولدو) أي: الصّغيرِء وأمَا الكبيرُ فلا بنَّ مِن التَسِلِيم كما في "جامع 
الفتاوى"9: وأا التَلميذٌ فلو كبيراً فكذلك, وََلِكُ اليُحُوعَ عن هبيه له9© لو أجنبيًاً مع 
الكراهة, ومْكِنُ خحَمْلٌ قوله: ((ليس له ذلك”")) عليهء ونظيرُ ذلك ما يأتي: لو سَيّب دَابّنَهُ 
وقال: هئ لمن أحَلّ يماء ليس له الرُحوء”) "سائحاي". 


(قولة: (ليس له البجُومٌ) عليه) أي: الصّغيرٍ لا الكبير. 


)١(‏ أي: "الخلاصة": كتاب الحبة ‏ الفصل الأول قْ حواز الحبة ق١57/أ‏ يتصرف. 

(0) في "ب" وكم": ((حعل)). 

(6) في "ب" و"م": «المهدي)) بدل «(المهدى إليه))» وما أثبتناه من "الأصل”" و"ر" و"1" موافقٌ لما في "التكملة" ‏ المقولة 
[5711] قوله: ((وإلا)). 

(5) هذا المطلب من "الأصل”" و"ر". 

(0) نقول: أصل المسألة ف "حامع الفتاوى" للحميدي ق948١/ب»‏ ونقص منها الورقة التالية وفيها بقية المسألة. 

)١(‏ ((له)) ليست في "ب" و"م". 

(7) في "ب” و"م": ((الرجوع)) بدل ((ذلك))؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1" موافق لما في "الدذر". 

(8) من قوله: ((ونظيرُ ذلك)) إلى ((ليس له الرحوعٌ)) ليس في "ب" و"م". 


قسم المعابلات سوسس سمت 0 . تجحتريسسه كتاب الهبة 


أو لتلميذه ثِيابأء ثمّ راد دَفْعَها لغيره ليس له ذلك ما لم يُبِيّنْ وقت الاتحاذٍ نا 
عارية)). 

في "المُبتى": ((ِثْيابُ البَدَنِ بلكها بلُبْسِهاء بمخلافٍ نحو مِلْحَفةٍ ووسادق)). 
وف "الخائيّة"”": ((لا بأسّ بتفضيل بعض الأولادٍ في المحبّة؛ لأا عَمَلٌ القَلب 
وكذا في العطايا إن" لم يَقصِدْ به الإضران وإِنْ قَصْدَُهُ يسوي بيهم يُعطي البنت 
كالابن عند 0 ٠‏ وعليه الفتوى. ا 


[مهرة؟] (قولة: أو لتلميذِه) مسألة التلميذٍ مفروضة بعذما وق لقاب إليه. قال ف 
ا : («اعمدَ شيئاً لتلميذو فأبَق التُلمِيدٌ يعد ما دمع إليه إِنْ بِيّنَ وقت الاتخاذ أنه إعارةٌ 
كِْهُ الدَهْعُ إلى غيره'”'))؛ فافهم. 

101] (قولة: وإنْ قَصدَهُ) بسكون الصّادٍ ورفع الدَالء وعبارة و "المنبه"20: ((وان 
قصّد"؟ به الإضران)» وهكذا ريه في "الخانية"0©. 

01 (قولة: وعليه الفتوى) أي: على قول "أبي يوسف" من أن اتيف بين الذّكر 
والأنثى أَفضَل من التَليثِ الذي هو قولٌ "محتب"؛ "رملي". ق<ة4/ب 


)001 المنانية نية": كتاب اطبة ‏ فصل في هبة الوالد لولده واهبة للصغير */79!؟ بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 
() في "د واو": ((إذا)). 

(7) في "ب" وام": ((بعد تفع)). 

(4) "الخانية": كناب اهبة ‏ فصل في هبة الوالد لولده واهبة للصغير ١8٠١/7‏ باحتصار (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(5) في "ر" و”7” و”ب" و"م": ((إليه)) بدل ((إلى غيره))» وما أثبتناه من "الأصل"» وأشار إليه مصحّحا "ب" و"م". 
)١(‏ "المنس": كتاب الحبة ؟/ق9؟١/].‏ 


١ /: ١ 1 يا‎ 


(0) في "ر": ((تقيد)). وف "7": ((يقصد)» وما أثبتناه من "الأصل” و"ب" و"م" موافق لما في "الخانية" و"المنح". 
(8) "الخانية": كتاب الطحبة ‏ فصل ف هبة الوالد لولده واهبة للصغير ١79/9‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 


اه 


حاشية ابن عابدين بم تك 147 مف جه الجمزء الثامن عشر 


ولو وهب ٍ صِحتِهِ كل المالي للولّدٍ جار وأثم)). وفيها"'': ((لا يحور أنْ يهب شيئاً 
م 7 - 
من مال طفله طفله ولو بعوّض؛؟ لأنما تبرغ ابتداع)). م 4ق ا ا 


[ذه١ة؟]‏ (قولة: ولو بعِوّضٍ) وأحارّها "محمد" بِعِوَضٍ مُساو كما يُذَكَرٌ آخرٌ الباب 
الآتي”"؛ وعبارة "المجمع": ((وأحارّها'" "محمد" [د»-/] بشرطٍ عِوَض مُساو)) أه. 
وسيأني قُبِيلَ المتفرقات”". 0 

دل ار ُو مطيع "07 عن رحل قال لآحتر: ادل كَرْمِي وَحُذْ من العتّبء كم يأَعُدٌ؟ قال: 
يأخذ عُنْقوداً واحداً. وف "العتّابيّة": ((هو المختارئ))» وقال "أبو اللْيك” : ((مقدارٌ ما يَسْبَعُ 
إنسانٌ)): "تاترنحانيّة". 

وفيها عن "التتمّة": ((سئل "عمر النْسَفيئم" عمّن أُمَرَ أولادهُ أنْ يقتسِمُوا أرضّةُ التي في 
ناحية كذا بيهم وراد به التَّلِيِكَ» فاقتَسَمُوها وتراضًوا على ذلك: هل يثيتُ م المِلْكُ أم 
يحتاج إلى أن يقولّ هم الأبُ: ملْكدكم هذه الأراضي» أو يقول لكل واحد منهم: لكك هذا 
النصيب المُفرَرٌ؟ فقال: لاء وسئل عنها "الحسنٌ"» فقال: لا يثبّتُ هم المِلّْكُ إلآّ بالقسمة)). 

وفي "تحنيس التاصري””؟: ((ولو وهب داراً لابنه الصغيرء ثم اشترى بما أخرى فالثّانية 
لاببه الصغير خلافاً ل "زفر"؛ ولو دَعَ إلى ابنه مالا فتصرّف فيه الابنّ يكونُ للابن إذا دلْثْ 
دلالة على التمليك)) أه. ا 

"م”": وسئل "الفقيه””) عن امرأةَ وعَبَتْ مَهْيَها الذي لها على الرُوج لابن صغيرٍ له 


)١(‏ أي: "الخانية": كتاب الحبة ‏ فصل في هبة الوالد لولده والهية للصغير 5١/5‏ باخحتصار (هامش "الفتاوى المندية"). 

(؟) صذه ؛. "در". 

(0) في "الأصل": ((وأحازه)). 

05( صؤه ؛. "در". 

(5) أي: البلحئء وتقدمت ترجمته /5.8. 

(7) لم تمتد إلى معرقته؛ وذكره ف "كشف الظنون" 7615/1١‏ من دون نسبة لأحد» وينقل عنه ف "الفتاوى التاترحانية". 

(9) ((5م')) ليست في "1" و'ب” و"م"؛ وهو رمرٌ ل"المحيط" كما في "التاترحانية"؛ والمسألة في "حيط البرهاي": كتاب 
الهبة والصدقة ‏ الفصل الحادي عشر ف المتفرقات ٠٠١5/5‏ باحتصار» نقلاً عن "فتاوى أبي الليث". 

(8) أي؛ الفقيه أبو بكر كما في "حيط البرهاني". 


قسم المعاملات تتسح هه ةا ا تمتجتتسشسيت كتابٌ الهبة 


وفيها”؟: ((ويبيعٌ القاضي ما وُهِبَ للصّغيرٍ؛ حيّى لا يرجم الواهبُ في هبته)). (ولو قَبَضّ 
زوج الصّغيرة) أُمنا البالغة فالقَبضٌ لما (بعد الزفافٍ ما وهب ا صحٌّ) قَبْضَهُ لو بحضرة الأب 
ي الصّحيح؛ لنيازته عنه؛ فصمّ قَبضن الأب كمقّبضها مير (وقبلة) أي: الزفافِ (لا) 
يصِخُ7"؛ لعدم الولاية. (وقب اثنانٍ داراً لواح صحّ)؛ لعدم الشيوع؛ (وبقليه9”) 520117 


قبل الأبُْ؟ قال: ((أنا في هذه المسألة واقف)) فيحتملٌ الحوازٌ كمّن كان له عبدٌ عند رجلٍ 
وديعة فَأَبَقَ العبدء وومَبَهُ مولاه من ابن الجودع”' فَإنّه يجوز. 

وسبل َه أععتق اع هلاه المسألةة فعال: لا و74 وقال الفقية “ابو اليك" ويه 
نأَحْذٌ))» وفي "العتابيّة": ((وهو المحمار))» "تاترنحانيّة". ظ 

[4١1؟؟]‏ (قولةُ: داراً) المرادٌ كما: ما يقسَم. 

[:411] (قولة: وبمّليه) وهو هبه واحدٍ من النَينٍ. 

قال في الهامش: ((دُعَ لرجلٍ وبين وقال: أَيّهما شِئْتَ فَلّكَ, والآعَرُ لابيكَ فلانٍ: إن 
بن" قبل أنْ يتفئقا" حار وإلآ لا. ظ 
وإلى ورثيه بعد موتّهء "برَازيّة"”0)), 


(قولُ "الشارح": لعدم الشيُوع) لأنمما سلّماها له جملة وهو قبْضّها كذلك» "زيلعي". 


)١(‏ أي: "الخانية": كتاب الحبة ‏ فصل في قبض اللبة للصغير 6٠١/1‏ ؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) ((يصح)) من المتن في "و". 

(7) في "و”: ((وبعكسه)). 

(؛) في "اخيط": ((أب المودع)). 

(5) أي: ((لأنا هبةٌ غير مقبوضة؛ لأا في حكم المستهلكة)) كما في "حيط البرهاني”. 

(7) في النسخ جميعها: ((إن يكن))؛ وما أثبتناه من "البزازية". 

(7) في "الأصل" و"ر": ((يفترقا))» وما ألبتناه من "ب" و"م” موافق لما في "البزازية". 

(8) "البزازية": كتاب الطبة ‏ الفصل الأول في سوازها . الجنس الأول في ألفاظها وشرائطها 55/1 (هامش "الفتاورى 
المندية"). 


حاشية ابن عابدين مسصتسبتبتحه: 100 سشبتحتتكتت الجزء الثامن عشر 


7 1 : 0 5 هس | كر . 
لكبيرين (لا) عنده؛ للشيوع فيما. يحتملٌ الهقسمةء أما ما لا تحتملة!'' كالبيت)» فيصِحٌ 
ك 0 0 ا : 5 725 5 7 
اتفاقا. فيّدنا + (( كبيرين)) لأنه لو وهب لكبير وصغير في عيال الكبير» ا 
[51١9ك]‏ (قولة: لكبيرين) أي: غير فقيرين ) وإلأكانت صدقة فتصحٌ كما ا 
[415] (قولة: تمل القسمة) انظر 'الفهستاي"”". 
[111] (قولة: بكبيرين) هذه عبارة "البحر"227) وقد تبِعَهُ "المصئّفُ"97 »2 وظاهيها: 

000 3 5 7 5 1 ١ 
أتحما لو كانا صغيرين في عيالِهِ حارٌ عندهماء وف "البازية"27 ما يدل عليه فراجِغة. وأقولٌ:‎ 
كان الأولى عدم هذا القيدٍ؛ لأنّه لا فرق بين الكبيرين والصّغيرَين» والكبير والصّغير عند "أبي‎ 
فرق بين أن يكونا كبيرين أو صغيرين» أو أحدّهما كبيراً‎ 1١ حنيقة") ويقول: أُطلقٌ ذلك فأفادٌ أنه‎ 

وَالاخَرٌ صغيرا وق ومين حلافهماء "رملى". 
000 2 

41 (قولةُ: في عِيالٍ الكبير) صوايّة: ((ني عيالٍ الواهب)) كما يدل عليه 
كلامٌ"الببيحر "0" وغيره. 

(قولّةُ: لو كانا صغيرين في عِيالِهِ جارٌ عندها) بل هو جائرٌ عنده أيضاًء فالأولى حذفُ ((عندهها))» 
أو إبدالة بضميرٍ الجمع. 

(قولة: لأنّه لا فرق بين الكبيرين والصّغيرين) أي: إذا كان لما وليّانِء وإلآ جارٌ عنده أيضاً؛ لعدم 
الشيُوع عند القبض. 

(قولّ: والآخرٌ صغيراً) أي: في عِيالٍ الواهب. 

(قولة: صوابُ: في عِيالٍ الواهب) إِذْ لوكان الغ في عيالي الكبير الموهوب له لَارَتِ اتّفاقاً؛ لألّه 
َقيضّها جملةٌ نصفها لنفسِهِ ونصفها للصّغيرٍ الذي في عياله» فتصح عندّهم. 
)١(‏ في "د" وأو": ((يحتملها)). 
(١؟)‏ صلخ 5؛. "در" , 
(7) “جامع الرموز": كتاب الهبة 57/5. 
(4) "البحر": كتاب الطبة 17[ 59. 
(ه) "المنس": كاب الغبة ؟ رق 7/١79‏ 
(1) "البزازية": كتاب الحبة ‏ المنس الثالث ف هبة الصغير 77/8/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(7) "البحر": كتاب الطحبة 17ل 759. 


قسم المعاملات سنت 17 انكف كتابٌ الهبة | 


أو لابتيه صغير وكبير لم يجْز عاط 6 بالا سر عا طواع باك عق ةط قر ع لاني عاج 5ر5 لاا ب ا اا 


2 


[ه"51] (قولَةٌ: أو لابئيه إلم) عبارةٌ "الخانيّة"2"7: ((ؤكب دار)9) لابين له أحدّهما صغية ٠‏ 
في عيالِه كانت الحبةٌ فاسدةٌ عند الكل ؛ مخلافب ما لو وهب من كبوين وسلّمَ إليهما جملة فإنَ ظ 
الهبة جائزة؛ لأنّه ل يُوحَدٍ الشيُوعٌ وقث العَقدٍ ولا وقت القّبضء وأمًا إذا كان أحدُهما صغيراً 
فكما وهب يصيرُ قابضاً حصّة الصغير» فيتمكن الشيوغ وقت المّبض)) اه فليتأمُل. 
ثم ظهرَ أنَّ هذا التفصيلٌ بع على قوطماء أمَا عندّه فلا فرق بين الكبرين وغيرهما في 
الستاء. 
53 (قولّةُ: لم يجْر) والحيلة: أنْ يُسلْمَ الدَار إلى الكبير ويقتها ينهماء "بتازية"” . وأفاد 
أعما للصّغيرين تصحٌ؛ لعدم المرجّح لسَبْقٍ هَبْضٍ أحدهها وحيثٌ اتحَدَ وليهما فلا سيوع في مضه 


ويؤيّدُه قولٌ ١"الخاتة"29.‏ ((داري هذه لولدوي الأصاغر يكونٌ باطلاً؛ لأنما هي فإذا لم سِيْنٍ 





(قولة: عبارة "الخاتية ": وهب دارَةُ لابين له إلح) في "التعمة" يدل على حلاف في هذه المسألة» ‏ 
ونصّة: ((ذكرَ "الحاكمٌ الشهيدُ" في "المنتقى" مرسلا غير مضافب لأحد: أنَّ من وهب داراً لابننٍ له 
وأحدهها صغيرٌ أن الكبير إِنْ قبَضَ حارّت اهب وذْكْرَ بعدّه عن 'أبي يوسف": أنَّ الحبة باطلةٌ؛ وهو 
الصّحيح؛ لأنّ الحبة من الصّغيرٍ منعقدةٌ حال مباشَرة العَقدِ؛ لقيام قَبضٍ الأب مَقامَ قُبِضِهء والهبةٌ من الكبير 
تحتاج إلى القَبُول» فكانت الهبةٌ من الصغيرٍ سابقةٌ» فتمكن الشيوم)). 

(قولة: ثم ظهَرٌ أنَّ هذا التّمصيلَ مبعٌ على قويهما إلح) ومدارٌ الخلافب: أنَّ هبة الدَارٍ من رجلَينٍ 
مُلِيكُ النَصفبٍ من كل عندّه وعندههما عَلِيكُ كل الدَارٍ للهما جملة "منبع". وانظرةٌ في بيان هذه المسألة: 
وفيه: ((أنّهِ يُعتبد البله م وقت القبض» وهما عند القبض والعَقدٍ جميعأء ولذا جوّزاها من واحدٍ لائتَينٍ؛ لأنّه 
لم يُوحَد في الحالَينِ» بل في إحداها))؛ تأمل. 


)١(‏ "الخنانية”: كتاب الهية . فصل في هبة المشاع .7 (هامش "الفتاوى الندية”). 

(1) في "ب" و"م": ((دارة))؛ وما أثبتناه من ”الأصل" و"ر” و"7” موافق لا ف "الخانية". 

(5) "البزازية": كتاب الهبة ‏ الجنس الثالث ف هبة الصغير 5١8/5‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(4) "الخانية": كتاب الإقرار . فصل فيما يكون إقراراً ؟/5١١‏ . 2١٠١‏ وفيها: ((لأولادي)) بدل ((لولايي)) (هامش 
"الفتاوى الهندية”). 


اتّفاقاً. و دنا باهبة لحواز اهن والإجارة من انين اثفاقاً. (وإذا تصدَّقٌ بعشرة) 


دراهم؛ 1 وهبها لفقيرين صحّ)؛ أن الهبة للفقير صَدَقَةٌ والصّدقة يُرَادْ يما وَجهُ الله 
تعالى وهو واحد) فلا سيوع ففوثوني رةه ينث لوم فار ون يمف ةف يلار ء مف وة نر رمم مو نزو ةو م للقة 


الأولاد كان باطلاً)) اهء فأفادَ أنه لو بيّنَ صم ورأيث في "الأَنقَروي" عن "البرّازيّة"”"2: ((أنَّ 
الجيلة ف صحة المية لصغير مع كبير أن ل الدَّارَ للكبير» ا منهما))؛ ولا يرد على” ما 
مر" قوله”"؟ عن "الخزانة": ((ولو تصدّقٌ بدارو على ولدَينٍ له صغيرين لم يَجُزُ))؛ لأنّه مالف 
لها ا في المتون والشروج "سائحافي"؛ أي: من أن الهبة لِمَن له عليه ولاية تت بالعَقَدٍ. 

1ه ؟] (قولة: اتّفاقاً) لتفدق الْمَْبض . 

[14ة؟] (قولة: صَدَقَةٌ) انظر ما نكنَيُه”2 بعد الباب عند قول "المتن": ((والصدَقةٌ كالهبة)). 
وت "المضمرات': ((ولو [؟/ق0”!ب] قال: وهَبْتُ منكما هذه الَدَارَ والموهوب مما فقيرانٍ صِحُتٍ 
الحبةٌ بالإجماع))» "تاترحانية". لكن قال بعدّه: ((وثي "الأصل": هبه الذَارٍ من رحن لا بوك0 
وكذا الصّدَفَةٌ))) فيَحتيِل أن قولَه: وكذا الصَّدَقةُ أي”": على غَييّينِء والأظهرٌ أنَّ في المسألة 
روايعَينِ)) اه. قال في "البحر”' '؟: ((وصكح في "الحداية”7 "© ما ذَكيَةُ من الفرق”''). 


)١(‏ "البزازية": كتاب الحبة ‏ الجنس الثالث ف هبة الصغير 5748/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) «(على)) ليست في "ب" و"م". . 

(؟) ف المقولة نفسها . الصحيفة السابقة. 

(؟) ((قوله)) ليست في "ب" و"م". 

(5) ((عليه)) ليست في "ب" و"م". 

(7) المقولة [19707] قوله: ((غيرٌ مقبوضة) وما بعدها. 

(9) في "الأصل" و"ر" و"": ((لا يحوز)) بالمثناة التحتية. 

(8) في "الأصل" و"ر" و"1": ((وكذا في الصدقة)). 

(9) ((أي)) ليست في "الأصل" و"ر" و"1". 

)٠١(‏ "البصر": كتاب الهية لار. 59؟. 

)١١(‏ "الحداية": كتاب الحبة *//؟7. 

)1١١(‏ في "الأصل” و"ر" و"7": ((وصحح في "المداية" ما ذكره في "الهداية" من الفرق)). 


قسم المعاملات بت 131 ااستحطييييستين كتاب افبة 


إلا لغنيّينِ)؛ أن الصّدّقة على الغنيّ هبةٌ» فلا تصِحٌ؛ لمر أ أي: لا لَك( حي 
لو قسَمّها وسَلَّمَها صمٌ. 
(فروع) 
وب لرحلَينٍ درماً إن صحيحاً صح وإنْ مغشوشاً لا؛ لأنه يما يُقسم؛ لكونه 
في حُكم العْرُوض. 
معّه درهمان» فقال لرجل: وهَبْتُ لك أحدّها أو نصمّهما: إن استؤيا ل يجَرْ) 
وإن اختلفا جارٌ؛ لأنّه مُشاعٌ لا يُقِسَمْ 120 


[41] (قولة: لا لغنيّن) هذا قولُّ وقالا: يجوز وف "الأصل": ((أنَّ الهبة لا تحور 
وكذا الصَّدَّقةٌ عندّه))؛ ففي الصّدَّقةٍ عنه روايتان» "محانية"”, 

[نبزذة؟] (قولة: لا مُلَك”") تقد 05 أن أن المُفىٌ به: : أن الفاسدةٌ تلاك لت فهو مب 
على ما قدّمنا ترجيحه””» تأْمّلْ. 

[15191] (قولة: لو قسَمّها 0 قالّه في "البح "20 ظ 

[؟14107] (قولة: إن استويا) أي" : وَزْناً وخودة» "ععائية"00, 

[25197] (قولةُ: حارّ) مُالِفٌ لما في "الخائيّة"2) فإنّه ذَكرَ التُفصيل فيما إذا قال: 


(قولة: تقدَّء) أي: ( "الشارح' 


)١(‏ في "د": ((ولا تملك)) بزيادة الواو. 

)١(‏ "الخانية": كتاب الحبة . فصل في هبة المشاع ١78/7‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(؟) في “ر": ((ولا تملك))؛ وهي موافقة لما في نسحة "د" من "الدر". 

00 ف "الأصل” وك نيا و" 8 : ((قدم)). وانظر صنل 1 وكيا 

(0) المقولة ]١5111[‏ 0 ((ولو سَلَْمَهُ شائعاً إلح)) وما بعدها. 

(5) "البحر”: كتاب الهية 17 759. 

(0) ((أي)) ليست في "الأصل" و"7". 

(8) "الخانية": كتاب الهبة . فصل في هبة المشاع 74/7 ؟ (هامش "الفتاوى الطندية"), 


/: اه 


حاشية ابن عابدين السلسلسلطشس اهمبوعم الل سسسس-23232 الحرْء الثامن عشر 


ولذا لو وهب ثُلكَهما جارٌ مُطلقاً. تحورٌ هبةٌ حائط بِينَ داره ودار”2 جاره لجارهء وهبةٌ 
- 2 

البيتِ من الذّار» فهذا يدل على كونٍ سقفي الواهس على الحائط واختلاط البيتِ 

يحيطانٍ الذَارٍ لا مع صِكة الحبق» "مُحتجى". واللهُ تعالى أعلّه". 


نصمّهماء ثم قال7: ((وإن قال: أحدذها لك هبةٌ لم يِجْرْء كانا سواءً أو مُمتلِمَينِ)). 

[4ا1ة؟) (قولة: تُلتهما جحارٌ) هذا يميد أن المراد بقوله سابقاً: ((أو نصمّهما)) واحدٌ 
منهما لا نصفٌُ كلٌ؛ وإلا فلا فرق بيئّه وبين الثّلثِ في الشّياع, بخلاف حَمْلِهِ على أنَّ المراد 
أحدّهماء فإئّه بجهول, فلا يصح. ْ 

[هالة؟] (قولهُ: مُطلقاً) استويا أو احتلفاء "منيم "200 . 

[410] (قولة: تجوز هبه حائطٍ إلح) وف "الدّخيرة'”©: ((هيةٌ البناءٍ دونَ الأرض 
حائزة))) وني "الفتاوى" عن "محمد" فيمّن وهب لرجل نخلة"'' وهي قائمةٌ لا بكون قابضاً لا 
حتى يقطعها ويُلّمَها إليه» وفي الشّراء إذا حَلّى بيه وبيتها صارٌ قابضاً لماء متفرقات 
"التاترحانيّة". وقدّمنا نحوه”) عن "حاشية الفصولين" ل "اليَمليٌ". 


(قولة: أو نصفّهما واحدٌ منهما إلخ) المناسبُ: نصفٌ المجموع؛ وإلآ لو كان المرادٌ ما قالّه 
لفسّدّت الحبةٌ؛ لجهالة الموهوب. 

(قول "الشّارح": فهذا يدل على كونٍ سَقَفٍ الواهب إل) ويكونٌ نظير هبةٍ الدَابّةٍ المُسرحة دون 
السّرج. ظ 


)١(‏ ف "و": ((بين داره وبين دار)»). 

(؟) «(والله تعالى أعلم)) من "و". 

(59) أي: "الخانية": كتاب الهبة . فصل ف هبة المشاع ١7/8./9‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(5) "المتح": كتاب اطبة 3/7 5؟7١/ب.,‏ 

(5) "الذيرة": كتاب اطية ‏ الفصل الرابع عشر في المتفرقات 7/ق150. 

(3) في "ب" و"م'": ((غلّة)) بدل ((نخلة)). 

(0) المقولة [35 ٠‏ 715] قوله: ((وإِنْ شاغلاً)). 


قسم المعاملات ! 1 باب الرّجوع في الحبة 


طوبابٌ الرجوع في الهبة © 
(صحٌ اليْحوعٌ فيها بعدّ القّبضٍ)» أمَا قبل فلم تِمٌّ الحبةٌ (مع انتفاء مانعه) 
الآتي”" (وإن كرة) اليُحوعٌ (تحرماً)» وقيل: تنزيهأء "ناية", (ولو مع إسقاطٍ حقّهِ مِن 
لُحوع)؛ فلا يسقطُ بإسقاطه, "خانية”"©. وفي "الجواهر": ((لا يصمح الإبراُ عن 
اليُحوع ولو صَالحَةُ مِن حقٌّ اليُحوع على شيءٍ صحٌ وكان عِوضاً عن الهبة))» لحن 
سيججيء م اشتراطة قي الْعَقدٍ. (وكنعٌ التُحوعٌ فيها) لو ا ا 0 


باب الرُجوع في الهبة# ظ 
في الهامش: ((ولو قال الواهبُ: أَسئطْت حمّي في اليجوع لا بطل حقّه في 


فل 3 0 4 
بزازية ' ) 


2 


). ق/اة4/أ | ظ 
[919] (قولة: لكن سيجيغ) أي: عن "المحتى" والصمرك في «اشتراطة)) 
للعوض» قال "اليّملُ”: ((وقد يقال: ما في 00 ١‏ 1 يدخل في كلام "المجتبى"!؛ إذ ما في 
المواهر" صُلْعٌ عن حقّ البخوع نَأ وقد صم المصلْحُ فلزم سُقُوطُة ضِمْنا بخلاف ما لو 
ا يت قَضْداء وليس بحقٌ مرو حت يقال بمنْم 
الاعتياض عنه كما هو ظاهرٌ وما في "المجتى" اله أخرى)): فتأملةُ. ا 

[414] (قولّةُ: اشتراطة) أي: الوض؛ لك سيجي4”؟ البحثُ في هذا الاشتراط. 

[مطلبٌ في موانع الرُجوع في الهبة] 

[7؟] (قولة: وعتَمٌ الجوع إلح) هو كقول بعضهم”": [رجر] 
)١(‏ في هذه الصحيفة وما بعدها "در". 
(؟) "الخانية": كتاب الهبة ‏ فصل في الرحوع في الهبة 1177/1 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(1) "البزازية": "كتاب الهية ‏ الفصل الثالث في الحظر والإباحة والإحلال 745/7 (هامش "الفتاوى الهندية”). 


(:) صم ةع ع. "در". 
(5) المقولة [/3711؟] قوله: ((ولم أَرَ من صيّحَ إلخ)) وما بعدها. 
() ((هو كقول بعضهم)) ليست في "الأصل". 


حاشية ابن عابدين ممح يي ٠‏ 3000 امممحتششييك الجزء الثامن عشر 


1 8 ا 0 - .2 . ا 2 كوم ا 
روف (دمع ختزقه) يعبي: الموانع السبعة الآتية. (فالدّال: الرّيادة) في نفس العَينٍ 
الموجبة لزيادةٍ لمق وسو ا سا سكول لا و ذن الأ 61 افق للعو و ممق للا ولس ا 9 


ومَنَعْ الرُوع في" فضل”" الحبذ 0 يا صاحبي خُرُوفٌ "دمع خرقة' 
قال "اليُمليئ": قد نظّمَ ذلك ولدي”" العلآمةٌ شيخ الإسلام "محبي الدّين". فقال: [كامل| 
منَعَ اليُحُوعَ من المواهب سبعة فزيادة موصولةٌ موث عِوَضْ 


وخْرُوجُها عن مِلّْكِ موهوب له زوحيّةٌ كُرِبَ هلاكٌ قد عَرَضْ 
[١حذة؟]‏ (قولة: د يعني: الموانم) لا يقال: : بقِي من الموانع الفقرٌ؛ لما سيأتي أنه لا 9 
ف الحبة للفقير؛ لأعا صّدَقةٌ "شرنبلاليّة"20, 
[541ة] (قولّة: فالدَالٌ: الريادةُ) كَدَ بما لأنَّ التُقصانٌ كالبل وقطع النُوبٍ بفعلٍ 
الموهوب له أو لا غير 0 بحر'””6» وفي الْتبَلٍ كلام يأني2. 
53 (قولة: في نفس العَينِ) حرج الرّيادةٌ من حيث السعن فله اليخوعٌ» "بحر”". 


هباب الرُجوع في الهبة4 
(قول "المصئي": فالدّال: الريادةٌ المتّصِلةٌ) قال "الرُيلعيْ": ((المرادٌ بِالرّيادةَ المّصلة الرّيادة في 
نفس الموهوب بشيء يُوحبُ زيادةٌ في القيمة)). 
)١(‏ في "ر": ((من)). 
() في "الأصل" و"": ((فصل)). 
(؟) في "1 و'ب” و'م': ((والدي))؛ وشيخ الإسلام محبي الدين هو ابن شيخ الإسلام خيرٍ الدين الرملي (ت١8١٠ه).‏ وهو 
الذي جمع لوالده "الفتاوى الخيرية"» وتوتي سنة (171١٠١هع‏ قبل أن يتمّها. قال لمحتي في "خلاصة الأثر" 557/4: ((وغالب 
كتب والده كانت تَحضِيلهء إما بالاستكتاب وإما بالشراء» وكان يُعجِبْ والدّه احتهاده في تحصيلها)). 
(5) "الشرنبلالية": كتاب الحبة ‏ باب الرجوع فيها ؟/؟١5‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(6) "البحر": كتاب الهبة ‏ باب الرجوع في الحبة 591/17 
(1) المقولة [131951] قوله: ((وإنْ تمص لا)). 
(7) "البحر": كتاب الحبة ‏ باب الرجوع في الحبة 51/197 ؟. 


قسم المعاملات لسد- سج لس" بأتٍالرجوعيالهية | 
القيمة (المتّصِلةٌ) وإنْ زالث قبل البحوع؛ كأنْ شب ثم شاحً؛ 121 0007ظ 





[4187ي] ل القيمة) رَج الرُيادةٌ في العَينِ فقط كطُولٍ العُلام: وفداءٌ الموهوب له لو 

حت الموهوبث خطأ "بحر "© وثائة 

[5184] (قولّةُ: كأنّْ شب . 55 من قَبِيلٍ روالِ المانع كما قاله 
"الإسبيحاق"؛ ولهذا مموها موانع؛ وعبارة "الهستاي"”7©: ((مانخ الزيادةٍ إذا ارتقع كما إذا بئى 
ثم هدَمٌ عاد حقٌ الحوع كما في "المحيط”" وغيره» ومن الظّنّ أنه يُثافيه ما في "التّهاية": أنه 
حينّ زد لا يعود حقٌ البجوع بعدّه؛ لأنّه قال ذلك فيما إذا زادٌ وانتقّصَ جميعاً كما صرح به 


م 


نفسّة)) أه. 
قلت: في "التاترحانيّة": ((ولوكانت الرّيادةُ بناء فاتخدم”'2 فإنّه يعودُ حقٌ الجوع: والمانمٌ 
من اليُحوع الرٌيادهٌ الباقية7؟ في العين, كذا ذكر "شمسن الأئمّة الكرحسيع"07))) اه. 


(قولّة: لأنّه قال ذلك فيما إذا زادَ وانتقصّ جميعاً) وذلك كما فيما لو شب م شاخء فإنّه راد في 
بدّنِه وانتقصّ من جهة شيخوخته. ومقتضّى هذا: أنَّ "الهستاي" يقول في هذه 6 بعدم الرُجوع. 
وهي ذاث خلافبء ولم يكز أحدّ الخلافت فيما زاد نفسن الزيادو» بل أَجتعُوا على عَوْدٍ اليخوع: وما في 
"الخانيّة" لم يتعرّضن هذه المسألة بالاستدراك فيهاء وما في "القهستان" خَحَلُّ تمل 1 ْ 

(قولّهُ: ولو كانت الرياد بناءً فإنّهِ يعودُ) فيه سقط وأصِلّةُ: ولو كانت الرّيادةُ بناء فائحدم فإنّه 07 


(قولة: الرٌيادةُ في العين) فيه 55 وأصلَه: الرياد الباقية في العين. 


731/177 "البحر": كتاب الهبة  باب الرجوع في الحبة‎ )١( 

)1١(‏ "جامع الرموز": كتاب الطبة ؟/77. 

(؟) "يط اليرهاني": كتاب البة . الفصل الخامس في الرحوع ف افبة ١848/9‏ 
(4) ((فاتخدم)) ليست في "الأصل" و"ر" و"ب" و"م"» وانظر "تقريرات الرافعي 
(د) ((الباقية)) ليست في "ب" و"م”, وانظر "التقريرات". 

.١١1/15 "المبسوط": كتاب الحبة  باب العطية‎ )١( 


حاشية ابن عابدين لللسسسسمة 4755800 املس ساس الجزء الثامن عشر 


لكن في "الخاتيّة"7' ما مُالقُة واعتمَدَةُ "الهستاي"”"2, فَليتنبّة له؛ لأنّ الساقط 
لا يعود. (كبناء وغرس) إن عُذَا زيادةً في كل الأرض» وإلاً رجَع» ولو عُذَا في قطعةٍ 
منها امتنّعَ فيها فقطء "زْيلَع”". (ومن)؛ وجمال» وحياطة» وصبّخ» وقّصْرٍ تُوبء 
كبر صغير» وتم أْصّمٌ وإبصار أعمى» وإسلام عبدء ومُداواته» وعَفْو جناية) وتعليع 
قرآنء أو كتابة0» أو قراءق لفك بإعرايه 52*00 


61 ١ة؟]‏ (قولة: : لأنَّ الساقط) تعليلٌ لما يُفَهُمُ من قوله: ((فليتيّة له))» [«/قممم!/!] فإنه 
بكنزلة لِه: وفيه نظُلَر 1 "0 

[كدذة؟] (قولة: و 0 5 3 إِنْ 1 يَعَذَا9 2 زيادة رشع قال في "الخانية"9": 7 هَبّ 
لواهب و يرجع؟ 5 5 هل! ع نقضاناً لذ زيادة)) أه. 

[4140] (قولة: ولو عَذَا إلخ) مفهومٌ قوله: ((فٍ كل الأرض)). وقولة: ((فٍ قطعة 
منها)) بأنْ كانت عظيمة. 

[414] (قولّةُ: ومُداواته) أي: لو كان مريضاً من قبل: فلو مرضّ عندّه فداواة لا يمَنعُ 
ا 0 
ليخوع» " 


)١(‏ نقول: قال صاحب "البحر" 5317/7: ((وقد ذكر قاضيخان ف "فتاواه" ما يخالف بعضه))» وانظر كلام ابن عابدين 
ثمة في "حاشيته على البحر"» وانظر التكملة . المقولة [ه5171] قوله: ((لكن في "الخانية" ما يَُالِقُم)» و"الخانية": 
كتاب الهبة ‏ فصل ف الرجوع في الهبة +/1/8؟ ‏ 51/5 (هامش "الفتاوى الندية"), 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الحبة 57/5. 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الحبة ‏ باب الرجوع في الحبة 3/5 يتصرف. 


(5) في و : ((وكتابة)). 

(5) "ح": كتاب الحبة ‏ باب الرحوع في الحبة ق١٠7؟/ب.‏ 

(3) في "الأصل" و"ر" و"1": ((يعد)). 

(1) "اللخانية": 04 0 ف الرحوع في الهبة 174/7 (هامش "الفتاوى الندية"). 
(ه) ف "الخانية" 5071/5, و"الحندية" 4/لإلم؟: (إكاشانه)). 


(5) "البحر": كتاب الهبة . باب الرحوع في المبة 591/10. 


قسم المعاملات ا <آظآااااش ا سسا باب الرجوع في الهبة | 


وحَمْلٍ تمر من بغداد إلى تلخ مكلاً؛ ونحوها. ولي "البرّازية"7": 0 إن زاد خميراً متعَ 
اليُحوعٌ وإن 2170 ا ا ا 

[4144] (قولة: وخَمْلٍ تمرِ) قال ياه ((ولو نَقّلَهُ م من مكانٍ إلى مكانٍ حيّى 
ازدادّثُ قيمتّه واحتاج فيه إلى مؤونة لثمل ذكْرٌ في ال ان سني ينقطعٌ الرُحُوعٌ؛ وعندٌ 
"أبي يوسف” لا؛ لأنَّ الرّيادةَ لم تحصّل في العين» فصارٌ كزيادة السّعْرِء وهما: أنَّ اليُحُوعَ 
يضمن إبطال حقّ الموهوب له في الكراء ومؤونة النَقْلِ خلا" نقَقةٍ العبد؛ لأنما ببَدَلِ؛ 
وهو المنفعة؛ والمؤونة بلا بَدَلِ)) اه. 

قلت: ورأيث في "شرح السَمرٍ الكبير" ل "السرحسيع”2©7: ((أنَّه لو كانت الحبةٌ في دار 
الحَربِ فأخرّكها الموهوبُ له إلى موضع يَقادرٌ فيه على حَتْلها لم يكن للواهب ب الأخو)؛ أله 
حدّتٌ فيها زيادة بصنع الموهوب له نا كانت 4 مُشرفة على الملاك في مَضِيّعَة وقد أحياها 
بالإخراج من ذلك الموضع)) اه لكنه ذكرَ ذلك صورة ما إذا ألقى 31 و “قال حين 
ألقاه: ((من أَعَذَهُ فهو له))» ذكَرَهُ في التاسع والتّسِعينَ اه. 

[516] (قولة: وف "البرّازئة') أقول: ما في "البرازيّة" جِرّمَ به في "المخلاصة"00. 

[4 (قولة: وإنْ نقَصَ لا) قال في "الحندية"”: ((والحواري في هذا تختلفٌ» فمنهنٌ 
)١(‏ "البزازية": كتاب افبة ‏ الفصل الثاني في الرحوع عنها 17/5 7 (هامش "الفتاوى الحتدية"). 


(1) "نبيين الحقائق": كتاب الهبة ‏ باب الرحوع ف الهبة 584/8 15. 

(؟) في الرّلِعيّ: ((ومؤونة التَقْلٍ فبطلء يخلافي)). 

(4) "شرج السير الكبير": باب ما يجورٌ من الثفل بعد إصابة الغنيمة ومن يجوز ذلك فيه 754/7 بتصرف. 

(5) الواو ليست في "ب". 

)١(‏ "الخلاصة": كتاب الحبة . الفصل الثاني في الرحوع بالهبة ق 7١‏ 15/أ, 

(0) في "ر” و"ب" و"م": (“(الحداية"))؛ ولم بحد المسألة فيهاء بل هي في "الفتاوى الحندية”: كتاب الهبة ‏ البابب. الخامس: 


في الرحوع ف اهبة وفيما عنم عن الرجوع وما لا يملع 788/4 نقلاً عن "المبسوط". 


حاشية ابن عابدين لاس اب ا الجزء الثامن عشر 


ولو اختلفا في الزيادٍ ففي المتولّدةٍ كك القُولُ للواهب؛ وفي نحر بناء ونعياطة وصيغ 


للموهوب له "ححائيّة"27 و"حاوي””"2. ومثِلهُ في "المُحيط"؛ لكنّه استفى ما لو كان 
لا يب في مثلٍ تلك الحُدّة. (لا) مَتَع"" الرٌيادةٌ (المنفصلةٌ كولدء وأزش» ا ور 
فيرجمُ في الأصل لا الزُيادةَ لكن لا يرجعٌ بالأمّ حي يستغبي الولَدُ عنهاء كذا نَقّلَهُ 
"القيبع 7 00 0 


مَن إذا حلت ممِنَتْ وحشن لوتماء فيكونُ ذلك زيادةٌ في عينهاء فيمتنعٌ الرُحُوعٌ» ومنهنّ مَن إذا 
علك” » اصفب لوثّما ودقٌّ ساقّهاء فيكونٌ ذلك نقّصاً فيها لا بَنَهِ َع الواهب من اليجوع)) اه. 
وينبغي خَْلُ هذا على ما إذا كان الحَبَلْ من غير الموهوب له؛ فلو منه لا رُحُوع؛ لانم فت لها 
ا لا كن زوالَهُ وهو أتما تأمّلَتْ لكويما أمّ ولدِه كما إذا ولَدَتْ منه بالفعل, 
كما ذكره بعضٌ المتأخَرِينَ تفقّها"”» وقد ذكَروا أنَّ الموهوت له إذا دَيّرَ العبدٌ الموهوت 


انقطعَّ الرُجُوع 0 


['كذة؟] (قولّة: كولد) بنكاح أو سفاح» ١‏ باز الم 


)١(‏ "الخخانية": كتاب الحبة ‏ فصل ف الرحوع في الهبة 70/4/1٠‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)١‏ "الحاوي القدسي”: كتاب الطبة ‏ باب الرحوع عن المية قه6 ١/أ‏ بتصرف. 

(") ((تمنع)) من المقن في "و". وفي "د" و"و": ((منع)). 

(4) "جامع الرموز": كتاب الحبة ؟17/1”. 

(5) من قوله: ((سمنث وحَسُْن)) إلى ((إذا حَبلتْ)) ليس في "ب" و"م", وما أثبتناه من "الأصل" و "ر" و"1" موافق لعبارة 
'الطندية”". 

030 ((تغمه» انمث قٍِ "الأصل" و 11 7 وكأ" وي قْ مي 

(7) "ط": كتاب الهبة ‏ باب الرحوع في الحبة 401/7 . 7 ٠4»ء‏ نقلاً عن "الحندية" ‏ عن "المبسوط" . لا "المداية”» وانظر 
تعليقنا (/ا) في الصحيفة السابقة. 


(8) "البزازية": : كتاب الهبة ‏ الفصل الثاني في الرحوع عنها 47/71 ؟ (هامش "الفتاوى المندية"). 


:هاه 


قسم المعاملات للسسس ##ج الس ست 3 باب الرجو في البة 


لكن نمل "الرْحنْدييٌ" وغيزة أنه قو "أب يوسف"" فليتتيّة له. ولو حيلّث ولم تلِدُ هل 
للواهب اليحوعٌ؟ قال في "السّراج": ((لا))» وقال "الريلعة"2"0: ((تَعَمْ)). 0ظك12 

[415)] (قولّةُ: قول "أبي 001 أقَولٌ: وظاهك "الخانيّة””2 اعتمادٌ خلافه حيثٌ قال: 
((ولو ولَّدَتِ البةٌ ولداً كان للواهب أن يَرِحِعَ في الأمّ في الحال. وقال "أبو يوسف": لا يرجم 
حتّى يستغني الولدٌ عنهاء ثم يرجعٌ في الأمّ دونَ الولد)) اه. وكتينا في أُوْلٍ العتق7" عند قوله): 
((والولدٌ يبع الأمّ إلح)) مسألة الخبلء فراجغها. 

[:؟اة"؟] (قولة: ولو حبلت) َقَدَّمَ قريب ؟: أن ابل إن راد يرا منع) ون نقصّ لاء 
فليكن التوفيق» "سائحاي". 

[6 (قولّة: ول تَلِدُ) مفهومة أنما لو ولَدَتْ ثبت البْحُوعٌُ كما لو زالّ البناة» 
تامّل. 

[4155] (قولة: وقال "الرّيلعيم" إل) والتّوفِيقٌ ما مء 7 عن "البرازية"» وعن "الهنديّة". 

11 51ة؟] (قولة: نَعَمْ) أنه نقصان) وقدّمَ في باب خيار العَيب عن "التهر": ((أنَّ الحَبَلَ 
عَيِبٌ في بناتٍ آدَمَ لا في البهائم)) اه. 


(قولة: وعن "الهنديّة") لعلَّه 'المداية"؛ أو وقَعَ التّحريفُ في الأوّل. 


.98/0 "تبيين الحقائق”: كتاب الهية  باب الرجوع في اطبة‎ )١( 

(؟) "الخانية": كتاب البة . فصل في الرحوع في الية 7177/9 (هامش "الفتاوى الطندية'). 
(6) في "الأصل": ((في "الحاشية" في أُوْلٍ العتتي)). 

(4) المقولة [17619/9] قوله: ((يْبمُ الأم)). 

(5) في "ب" وكم": ((تبع)). 

(1) في "الأصل": ((تقدّمَ قبل سنّة أسطر))» وانظر صه؟4. "در". 
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7) صه ؟4. "در"ء والمقولة [١59151؟]‏ قوله: ((وإنْ نقّصّ لا)). 


حاشية ابن عايدين نتسسئتعتند: :88# سم انز الثامن عشر 
ا ام( ,)١‏ اله ب له “اق ع ره ١‏ ع قينادة | 
ف "الجوهرة” ': ((مريضٌ مديون بمستغرق وهب أمة فماتٌ 0 


(فروعٌ) 
[4 (قولُّ: مريضّ مديونٌ إل) وهب ف مرَضِه ولم يُسِلّمْ حبّى مات بطلت ابة؛ لأنَّه 
وإِنْ كان وصيّةٌ حيّ اعمُِرَ فيه الثْلثُ فهو هبةٌ حقيقةٌ» فيحتاج إلى القَبْضٍ. 
وهب المريضٌ عبداً لا مال له غيرك ثم مات”' وقد ياعَهُ الموهوربُ له(" لا يُنْقَضُ البِيعٌ ويَضمَنٌ 


(قولّهُ: وهب المريضُ عبداً لا مالّ له غيرهٌ إلخ) هكذا عبارة "البرازيَ": وفيها تأملُ» ولتراجغ نسخة 
أخرى ين آخر الفصل من نوع في هبة المريض» م راحَعْتُ تُسخ ا كثيرةً مُصحُحةٌ فوحذهها موافقةٌ لما هناء 
وظهرٌ أن الصّوات في التُعليلٍ أن يُدَل الإعتاقٌ باهبةٍ والواهبُ بالموهوب لهء ومع هذا فهو ظاهرٌ على غير 
المختار. 

(قولة: لا يُنَقْض البيعٌ [لخ) تماد البيع في هذه الصّورة والعتتق فيما إذا كان قبل موتٍ الواهب إِنا يظهَر 
على مُقايل المختارٍ على ما يعلْمُ يمن توحيه مسال 'ابهوهرة": ((بن أنه تعلق حي ارّماء بتكي بمرض 
الموتء وهبتُةٌ حيكل وصيّةٌ لا تََقُدُ مع استغراقها بالدّين؛ فلذا يمه عُمْرُها؛ لأنّهِ لم مَلِكْها قبل الموتِ حيثُ 
كانت وصيّةء ولا بعدّه؛ لتعلق حقٌ العّماءء وسقّط الحذٌ؛ للشّبهة)) كما ذكره في "التكملة" اه. 

م رأيث "المقدسيئ" ذكَرَ آخر كتاب الحهبة ما نصّه: ((فٍ 'الدّحيرة": وهب دارَهُ وسلّمَها فمات 
ولا مال له غيزها وم بج الوئة بطل في لين فقطء وبهذا تبينَ أن ملك الوزئة واستحقاقهم ينث مقصوراً 
على حالةٍ الموتء ولا يستندٌ إلى أُوْل المرض؛ وإلآ لفسَدَتْ في القّلثء وذكرٌ "محمد بن موسى الموارزمئ": 
أنّ المريضَ لو وب أَمَهٌ وسلْمَها فوَطِتَها فمات الواهب ولا مال غيرها تقض في الثُائِين كان عليه ثُلنا الغ 
لهم وهذا يشيرٌ إلى أنَّ حقٌّ الورثة يستندٌ ولا يقتصرُء ذكَرَهُ ولم يُسيِدْه ولو كان ا يك 
الل الباقي في مسالتناء فلا يكادُ يصح؛ ؛ لأله مُخَالِفٌ لحواب كب أصحابنا: أنه يقَتصِرٌ ولا عُفْرَ)) اه. 

أقول: ولا ياف ما في "الخائيّة" و"الخزانة" وغيرهما: ((وطِع أُمَهٌ وهبّها مريضٌ فمات وعليه دَينٌ 
مستغرقٌ يَرْدُ الهبة وعليه العُقْرٌ وهو المختارٌ؛ لأنَّ ذلك لحق العْرماءِ لا الورئة))» وفي "الخزانة": ((مريضص 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الطبة ١17/7‏ بتصرف. 
(؟) ف هامش "ر": ((هذا بياضٌ يراجَعٌ من أصلهء وهو موحودٌ قْ نسخة "شيختا المؤلّي" رحمه الله تعالى)). 
(5) ((له)) ليست في "البزازية" . 


قسم المعاملات متحتي :2454 السبشخ ح يه باب الرّجوع في اهببة 


لَه وإِنْ أعتَقَهُ الموهوبُ له والواهُ مديونٌ ولا مالّ له غير قبل موتِهِ جارٌ» وبعدَ موتٍ 
الواهب لا؛ لَأنَّ الإعتاق في المرّض وصيّة وهي لا تعمّل حال قيام الدّينء وإنْ أُعّمَهُ الواهئ 
قبل موته وماث لا سعاية على العبد؛ لحوازٍ الإعتاق» ولعدم المِلْكِ يوم الموي» "يرازيّة"0.. 
[مطلبث: مسألة الذؤر] 
ورأيث في "مجموعة منلا على" الصّغيرة ينطه عن "جواهر الفتاوى": ((كان "أبو حنيفة 

حاجَاً فوقعث مسالةٌ الدَوْرٍ بالكوفة فتكلّم كإه فريق بنوع» فذكيوا له ذلك حين”” استقيَلُوة 
فقال مِن غير فِكْرٍ ولا روّة: أسقَطُوا الكَهُمَ الدائر تصحٌ المسألة. مثاله: مريضٌ وهَبَ عبداً له 
من مريض وسَلّمَه إليه 0 من الواهب الأول وسَلْمَهُ إليهه ثم مانا جميعاً ولا مال لهما غير 
فإنّه وقّعَ فيه الدَّوْرُ متى”" رحَعَ إليه شيءٌ منه زادَ في مالهء وإذا زادّ في ماله زاد في ثُلئِِ وإذا زد 
في تله زاد فيما يَرجِعٌ إليه» وإذا زاد فيما يرع إليه زا في ثلئِدِء م لا يزال كذلك؛: فاحتيج إلى 
تصحيح الحساب. وطريقّةُ: [+/قمء+اب] أنْ تطلب ا لد تلت وللثّث كُلث9 وأفلَهُ تسعد 
ثم تقول»: صكت الهبةٌ في ثلاثةٍ منهاء ويَرحمٌ من الثّلاثة سَهْمٌّ إلى الواهب الأول فهذا الحَهُمُ 
هو سَهُمُ الدّوْرِه فأسقطة مِن الأصل يَبْقَى”؟ ثانية» فمنها'" تصِحُ» وهذا معنى قول "أبي حنيفة": 


وفك ريسن عيدا وملبة تاعكنة لمن ازاك مال غيئة م مات الواهبُ» ثم مات الموهوث له سعّى في 
ثُلقّي قيمتِه لورئةٍ الواهب. وف اثلث لورئة الموهوب له)) اه بلفظه؛ وبه يظهَرٌ الفرقٌ بين المسألتين. 


)١(‏ "البزازية": كتاب اغبة ‏ الفصل الأول ني حوازها ‏ نوع في هبة المريض وغيره ١ 4 ١/7‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 
)١(‏ في “الأصل" و"ر" و"1": ((حيث)). 

0) في "ب“ وكم”: ((حتى)). 

(*) ((وللئلتٍ ثُلتَّ)) ليست في "ب" و"م". 

(5) ف "الأصل" و"ر": ((نقول)) بالنون. 


0 الزبينا 


(5) في "ب" و"م": ((بقي)). 


إن 11 1م 


0) في ب وم : ((ومنها)). 


حاشية ابن عابدين كتثةتتكثكثتكتتكلتلكت||4 ا11 لكك الحزء الثامن عشر 


وقد وطِقَتْ ردّها مع عُفْرهاء هو المختارٌ)). (والميمٌ: موث أحدٍ العاقدين) بعد 
لنُسليم؛ ؛ فلو قبلهُ بطل ولو اختلّفا 0 


أسقطوا افع التائ وتصيغ اله في ثلالة ين مانية» ولب القن في سهي» فبحطل للواهب 
الأول سنّةَ ضِعْفُ ما صكّحْناٌ في هبته» وصكّخنا الحبة القانية في ثُلثِ ما أعطيّناء فتبّت أن 
تصحيحةٌ بإسقاطٍ سَهْم الدّوْرِ وقيل: 5ع الذَّوْرَ يدورٌ في الحواع)) اه مُلخصاً وفيه كاي عن 
"مهد" فلماجَمْ 

[(5 (قولة: وقد وُطِنَتْ) أي: من الموهوب له أو غيروء "ط"0". 

]5٠0[‏ (قولة: والميمٌ: إلخ) ليُظَز ما لو حُكِمَ بلحاقِه مرتدَاء أمَا إذا مات الموهوبُ له 
فلأنَ المِلّكَ قد انتمل إلى الورثة» وأما إذا مات الواهب فلأنَ النْصّ ل يُوحْ حقّ البجوع إلآ 
للواكتينة ولزارة نس ابونعديار 0 ْ 

قلت: مُفادُ التَعليل: : ألّه لو حُكِمَ بلحاقه ه مرتدّاً فالحكمٌ كذلك, وِلمرَاحَعْ صريحٌ م التقْلء 
وأللهُ أعلم. 4913ب 

13 و(قولَةُ: بطّل) يعني: عقدّ الهبة» والأولى: بطّلّثء أي: لانتقالي المِلْكِ للوارثِ 
قبل تمام الهبة» "سائحانى". 

01 (قولةُ: ولو اختلفا) أي: الشَّحْصَانٍ لا بِقَيدٍ الواهب والموهوب له, وإِنْ كان 
التركيبُ يُوهمةُ بأنْ قال وارثٌ الواهب: ما قَبِْضْتَهُ في حياته 


الموهوبُ له: بل قَبَضيّة7" في حياته والعبدٌُ في يدٍ الوارث» "ط"7, 


ته وإنًا فبضئة بعل وفاته) وقال 


(قولةُ: وتصح الحبةٌ في ثلائةٍ ببن ثمائية) فيه شيغ) ولشظر عبارة "الأصل". 


.5١5/؟ "ط": كتاب الحبة  باب الرجوع في البة‎ )١( 

(9؟) "الدرر والغرر”: كتاب الحبة ‏ باب الرجوع فيها .55/١‏ 

2 ف "الأصل" و ل 5 : ((قبضنا))» وما أثبتناه 17 1 0 1 و"م" موافق 1 ف "ا" 
(1) "ط": كتاب اشية . باب الررحوع ف المبة ١7‏ 4. 


قمالعاملات | الل د 489 لس ١‏ باب الوّجوعفيالهبة 


والعَينُ في يدٍ الوارث فالقول للوارث» وقد نظمَ "المصئّفُ" ما يسقّطٌ بالموتٍ 


فقال”": [طوير] 
[و]”" كقارة ديه جرع ورابع ضمان لعتقي هكذا نمّقَاتُ 





1 (قولة: فالقولٌ للوارث) لأنَّ القَبْضَ قد عُلِمَ الساعة» والميراثُ قد تقدَمَ 
القن "0 

ة] (قولة: كقارة) سنُوطها إذا ل يُوص بماء وكذا الخراج. 

31 (قولّةُ: دِيَه) بسكونٍ الحاوء و((حراجٌ)): بإسكانٍ الحيه9» ولو قال هكذا 
لكانَ موزوناً: حراج دياث ثم كقارة كذا. 

[5١5ة1]‏ (قولة: ضمان) أي إذا أعيه 0 " تضبتة حورا فضئئَةُ شريكة. 

[1577] (قولة: نفُقَاتُ) أي: غير المستدانة بأمر القاضي. 


(قولة: بسكون الحاء) وقول التّظم: ((كذا دِيَه)) المرادُ: أتما تسقّطٌ بموتِ من وجَبَثْ عليه من 
العاقلة» لا أتما تسقّطٌ بموتٍ القاتل عن العاقلة» فإن المّصِيّحَ به في أُول جناية اليّقيق عدمٌ سُقوطها عنهم 
بموته» ولا تسقطٌ أيضأ عن القاتل بموته إذا وجَبَثْ عليه كما يفيده ما ذَكَرَهِ "الواني" في "حواشي الدرر" من 
الكفالة» ونضّة: ((قولّة: الدّينُ الصّحيحٌ دَينْ لا يسمّطٌ إل اعترض في هذه العبارة على صاحب "الكافي" 
بأنّه قال: وتصحٌ الكفالةٌ بالمالٍ معلوماً كان أو بجهولاً إذا كان دَيناً صحيحاًء مثل أن يقولَ: كفِلْتُ عنه 
ما لَكَ عليه» وكذا لو قال: كفِلتُ لَك بما أصابَكَ من هذه الشّجَةٍ التي شحّكَ فلانُ» وهي عطأ يصحٌ 
لمت النَفسن أو لم تَِلْغْ وقد صبّح نفشة في كتاب الزّكاة بأنَّ الدَيَة كبَدَلٍ الكتابة ليسث بِدَيْنِ حقيقة» 


حقّ لا تستوقٌ من تركة مَن مات من العاقلة أه. 


)١(‏ للمصئف منظومة باسم "تحفة الأقران"» وليسستث بين أيدينا. 

(؟) الواو ليست في النسخ جميعهاء وأثبتناها ليستقيم الوزن. 

(©) "البحر”: كتاب الهية ‏ باب الرجوع في الهبة 595/17؟. 

(؛) في هامش "ب" و"م": ((قوله: (وخراج بإسكانٍ الحيم) فيه نظرء والأوضح عبارة "ط", ونضّها: قال "ح": هو من 
الطُويل من الضرب الثَّالثِ منه واللمزء الأول فيه الثم والمزء الثاني مقبوضٌ مع تسكينٍ هام دية)) اه . 

(5) من قوله: ((ولو قال)) إلى ((كفارة كذا)) ليس في "الأصل". 

(3) ف "الأصل": ((أعتقه)). 


حاشية أبن عابدين 1 0-2 ال 0 الجمزء الثامن عشر 


كذا هبد حُكُمُ الجميع سُقَوطُّها 2 بموتٍ لما أنَّ اللحميعَ صِلاتٌ 
(والعَينُ: العوضٌ) بشرط أنْ يذَكْر لفظأ يُعلِمُ الواهب أنه عِوَضُ 7 هبتهء (فإنْ قال: 
خُذهُ عِوَضَ هبتِكء أو بَدَهَا) أو في مُقابلتِهاء ونحو ذلك (فقبَضَهُ الواهب سقط 


[504] (قولةُ: صِلاتُ) بكسر الصّادٍ. 

[5 (قولة: والعَينُ: العوض) وهب لرحل عبداً بشرط أنْ يُعوْضَهُ ثوباً إِنْ تقايضا”" 
غان والآ لخ "اج 

11 (قولّةُ: سمط اليُحوع) أي: يُحوعٌ الواهب والمُعوّضٍ كما في "الأنقرَويي"؛ وإليه 
يشيرٌ مفهومٌ "الشارح"”. "سائحاي". 

قال في الهامش: 0 إذا أرادّث أنْ يتزئكها الذي طلّمَهاء فقال المُطلَّقُ: لا أتركجخك 
حيّ تهبن ما لَك علئَ» فوهَبَتْ مَهْرَها الذي عليه على أنْ يتزئكهاء ثم أ أنْ يتزوحها قالوا: 


وعكنٌ التُوفيق بيتهما: بن المراد من الدّيّة المذكورة أل الدّيَهُ التي تحب على الجاني من مال نفسِهء 
وبالدّيَةٍ المذكورة ثانياً: ما بحب على العاقلة على ما صَرَّحَ به؛ لأنّهِ لَمَا كان مبئّاً على النْضْرة صيانةٌ لال 
القاتلٍ عن الاستئصالٍ كان فيه شائبة برع ؛ فلم يحب بعد ذَ الموتِ)) أه, وانظرٌ ما قُِ امنا" و"العناية" من 
باب المرتدٌ» وف "شرح الأشباه": (ربمَا سقط بالموت نقَقةُ الأقارب والدَّيَهُ على العاقلة)) اه. وق "الفتح" 
من كتاب الّكاة: ((لا 1 من تركة من مات من العاقلة الديةٌ؛ أن وبحويها بطريق الصلة)) انتهى . وقال 
'الشارح” ف باب المرتدٌ: ((ارتَدٌ القاطمٌ فقتل أو مات ثم سرى إلى النْفس فَهَدَرْ؛ٍ لمواتٍ مَل المُوَدِء ولو 
ا فالديّة يَهُ على العافلة قُ ثلاث سنينٌ من يوع القضاع َ "حانيّة ")). 

(قولهُ: كما في "الأنقِرَوي ") ومثلُّ ف "غاية البيان". 


)١(‏ ف "لسان العرب" قيض: ((وقايضه مقايضة إذا أعطاه سلعة وأحذ عوضها سلعة, والقيض: العوض)). وعبارة الخانية: 
((تقابضا)). وال معنى واحد. 
(؟) “الخانية”: كتاب الحبة . فصل فق العوض 7173/9 (هامش "الفتاوى الحندية”). 


4ه 


قسم المعاملات تتعبيست يحي “ل ٠‏ التسمتبح يتن باب الرجوع في الحبة 


ولو ل يَذَكْرْ أنه عِوَضٌ رحَعَ كلك حبته 5250707000000 


م توق الذي عليه على با له ترقحها أو لم يتزوخها؛ لأنما حَعَلّتٍ المالّ على نفيها عِوَضاً عن 
التكاح؛ وف التكاح العِوَضئ 27 لا يكونُ على المرأق, "ععائيّة"”'2) وأفتى في "الخيريّة"7؟ بذلك)) اه. 

[4711؟] (قولة: رن حَمَ كلة) برفع ((كل)) منؤناً عِوَضاً عن المضاف إليه؛ لأنّ الشَمايك 
المطلقٌ تمل الابتداع. ويتحتمل المُجازاة فلا ييطله حق البحوع بِالشَّلكٌ ' 'مستصفى" 3 

[151717] (قولة: كمبته) ههنا كلام وقوه أن الأصل: اليو المعروف كالملفوظٍ كما صرح 
به في "الكافي"؛ وفي العف يَقصِد التّعويض ولا يذَكُرٌ: ((حْذْ بَدَلَّ هبتِكَ)) ونحوّه استحيائ فينبغي 
أن لا يَرَجِمَ وإِنْ لم يَذَكرٍ البَدَليَة. 

وي "الخانية"20: ((بعث إلى امرأته هدايا وعَوَضَئْة المرأة ورُقّتْ إليه ثم فارقهاء فادّعَى 
الرّوجُ أنَّ ما بِعَتَهُ عارية وأراد أنْ يَستردٌ» وأرادّتِ المرأةُ أنْ تُستردٌ العوض فالقول روج في 
مَتاعِه؛ لأنّه أنكرٌ التّمليك» وللمرأة أنْ تستردٌ ما بعكّثة؛ إذ ترِعُمُ أنه عوّضة”" للهبة» فإذا ' 
يكن ذلك هبةٌ لم يكن هذا عِوَضا فلك منهما استردادُ متاعيء وقال "أبو بكر الإسكافٌ" 
إن صرحث حينّ بِعَنَّثْ أنه عِوَضٌ فكذلك, وإنْ لم تُصرّم به ولكن نَوَتْ أنْ يكونَ عِوَضاً كان 


(قوله: ولا يذكد: (ِمذْ بَدَلْ هبتِك) ونحوة استحياء) لا يظهَدُ ما قالّه إلآ إذا كان العف فيما ذَكِرَ 
مستمرأ وهو عير عق . 


)١(‏ عبارة 'المخانية": ((عِوضاً عن الكاح في التكاح واليؤض)). 

ف "الخانية" : كتاب اللبة ‏ فصل في هبة المرأة مهرها من زنوج «(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "الفتاوى الخثيرية": كتاب الهبة .١١1/7‏ 

(4) ((أن)) ليست في "ب" و"م”. 

(5) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب في ذكر مسائل المهر . فصل ف حيس المرأة نفسها بالمهر 590/1 بتصرف (هامش 
"الفتاومى الهندية"). 

(3) في "الأصل" و"ر": ((عوضني))؛ وني "الخانية": ((أتا بعنت عِوضاً للهبة). 


حاشية ابن عابدين كيسنت 044 للج7جب7ج7تب7ج2 الجزء الثامن عشر 


(و) لذا (يُشترط فيه شرائط الهبة) كمّبضء وإفراز» وعدم شيوع ولو العّض بحانيساً أو 
يسيراً. وفي بعض تُسَخ "المتن" بَدَلَ ((الحبة)): العَقدُ وهو تحريفت. (ولا يجوز للأب 
أن يعوّضَ عمًا وُهِبَ للصّغير من ماله)» ولو وُهِبَ العيك ........... 0 


'يعقوبية" . 

[41] (قولة: أو يَسيرا) أي: أل من الموهوب؛ لأنَّ العَضّ ليس بِبَدَلٍ حقيقدٌ؛ وإلآ 
لما جارٌ بالأقل؛ للرّبا. 

[114114 (قولة: أنْ يعوّض) وإِنْ عوّضَ فللواهب البحُوعٌ؛ لبْطلانٍ [/نه/] التُعويض؛ 
"0 

[١؟5!؟]‏ (قولةُ: من ماله) أي : من مال الصغير؛ ولو من مال الأب صحّ؛ لما يا 7 
من صِحَةٍ التتعويض من الأحنوئ» "سائحاي". 

[51؟1؟157؟] (قولة: وهب العبدٌ) و ((ذهب)) مبينٌ للمفعول؛ اع وهب له شخحص 
7 6 كنك 

(قولة : ولا يحْقَى أنّه على هذا ينبغي أنْ يكونّ إلح) ذَكْرَ في "الجوهرة" ما يفيدٌ أنه يكفي العلمُ أنه 
عِوَضْ هبته كما نَقَّلَهُ "التندئيٌ". 

(قول "الشارج" : ولذا) الأولى حذفة كما قال "ط"؛ ولا يستقيمٌ ما في "التكملة" و"السّندي". 

(قول "الشارح": ولو العوّضنٌ جُحانِساً) لعله: ولو غير جُحايس. 

(قولة: لأنّ العوَضّ ليس بِبَدَلِ حقيقة إلح) وذلك أن الموهوب له مالك للهبة؛ والإنسانٌ لا يُعطى 
بَدَلّ ملكه لغيره وَِعا عِوَضَْةُ لبسقط حمّةُ في البحوع 


)١(‏ "البزازية": كتاب الطبة . الفصل الأول ف حوازها ‏ الجنس الثالث ف هبة الصغير 5/6/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


1 0 


(؟) صا ةة. در . 


نيا 8 #8 الى 


() في "ب" و"م": ((شيئاً)) بدل (("شيخنا")). 


قسم المعاملات ٠‏ 0 ا 25 بابٌ الرجوع في افبة 


التَاحرٌ ثم عض فلكلٌ منهما اليُحوعٌ "بحر”“. (ولا يصِح”' تعويضُ مسلم من 
نصراق؟ عن هبته مرا أو جنزيراً)؛ إِذّْ لا يصِحٌ تمليكأ من المسلي؛ "بحر"”". (ويُشترط 
أن لا يكونّ العِوّضُ بعضّ الموهوب, فلو عوّضَّةُ البعضّ عن الباقي) لا يصِحٌ؛ (فله 
النْحوعٌ في الباقي)؛ ولو الموهوبُ شيئَينِ فعوّضّةُ أحدّههما عن الآحَرٍ: إِنْ كانا في 
عَقَدِينِ صك وإلآ لا؛ لأنَّ احتلاف العَقَدٍ كاتلاففٍ العَنِء والدّراهمُ تتعيّنُ في هبةٍ 


ورحوع: ع ل 

11 (قولة: ثم عؤض) أي: عوّض العبد عن هبته. 

1 (قولة: البْحوعٌ) لعدم مِلْكِ التاجر المأذونٍ الحبة» فلم يصحٌ العوضٌ. 

131 (قولة: "بحر") لأنَّ العبدّ المأذونَ لا تَلِكُ أَنْ يهب أُؤلا ولا آخراً في التعويض» 
'سائحاق"” ويحتملٌ أن ((وقب)) مبيٌ للفاعل؛ و((عُوَضَ)) مبهعٌ للمفعول. 

[ (قولة: من نصراع) ((مِن) بمعنى اللآم . 

[5171] (قولة: حرم مفعول ((تعويض)). 

[4151؟] (قولة: في هبة) يعبي: إذا وهَبَهُ دراهم تعيِّنَتْء فلو أَبدَطًا بغيرها كان إعراضاً منه 
عنهاء فلو أَنَّى بغيرها و دَمَعَهُ له فهو هبةً مبتدأة» وإذا قبَضّها الموهوب له وأبِدَهًا بحنسها أو 
بغير جنسِها لا يُجوعَ عليه؛ ومثل الدّراهيم الدّنانيك "ط"”, 

[+؟159] (قولة: وجوع) أي: ليس له أنْ يَرَحِعَْ إلآ إذا كانث دراهمٌ المبة قائمةٌ بعينها. 


و 11 ع تين 


فلو أَنقَمّها كان إهلاكاً عَنَعُ البجوع, 

)1١(‏ "البحر": كتاب الحية ‏ باب الرجوع في الحبة 19/ 015917 نقلا ع :. "امحيط". 
)١(‏ في "و": ((ولا يجوز)). 

(5) "البحر”: كتاب الحية ‏ باب الرجوع في الهبة 2757/19 نقلاً عن "المبسوط". 
(4) "ط": كتاب الهبة ‏ باب الريحوع ف الهبة ١14/17‏ 1. 


حاشية ابن عابدين يبوج سو 0001 ستيه الجزء الثامن عشر 


(ودقيق الجنطة يصلَّحُ عوضاً عنها/؛ دوه بالطَّحْنِء وكذا لو صبَعٌ بعض الثّياب» أو 
لت بعض السّويقٍ ثم عوْضّةُ صِحّ "خائيّة”"2. (ولو عوْضةُ ولد إحدى'" حاريئينٍ 
موهوبئَينٍ وُحِدَ) ذلك الولدٌ (بعدّ الحبة امتنمَ اليُحوعٌ. وصحٌ) العِوَضُ (من أحبي» ' 
ويسقط'" حقٌ الواهب ف اليُحوع إذا قبَضَةٌ) كبَدَلٍ المُلّع (ولو) التّعويضٌ (بغير إِذْ _ 
الموهوب له) ولا يُحوعٌ ولو بأمرهء إلآ إذا قال: عَوْضْ عبِّي على أَنٍّ ضامنٌ؛ لعدم 
وجحوسب التَعويض» بخلافي قضاءٍ الدين. (و) الأصك: ا 


[5774:] (قولة: بالطَّحْن) أي: فلا يقالُ: إِنَّه عينٌ الموهوب أو بعضة. 

[؟17] (قولهُ: ثم عوّضّة) أي: البعض» أي: حعَلَهُ عِوَضاً عن المبة؛ لحصول الريادةه 
فكأنّه شيءٌ آخرٌ. 

[14112] (قولُّ: امتتع البْحوع) لأنّه ليس له اليحوعٌ في الولدء فصحٌ العوض. فده /) 

71 (قولةُ: ولا يُحوعٌ) أي: للمُعوّضِ على الموهوب له ولو كان شريكّة؛ سواءٌ كان 
بإذْنه أؤ لا؛ لأنَّ النَعويضَ ليس بواحب عليه؛ فصار كما لو أُمَرَه أَنْ يتمع لإنسانء. إلآ إذا 
قال: على أيَّ ضامنٌء بخلافف المديونٍ إذا أَمَرَ رحلا بأنْ يقضي ديه حيثُ يرجم عليه وإن لم 
يضتن؛ لأنّ الي وبحب عليه "مح ”9 
[5؟] (قولة: لعدم) عله لقوله: ((و” لا يُحوع)). 
[1؟؟9] (قولة: والأصك: إخ) تقدّمَ قبل كفالة البحلّين”2 أصلانٍ آخران. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الهبة ‏ فصل ف العوض 7759.778//9 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١(‏ في "د": ((أحد)). 

(6) في "د": ((وسقط)). 

(4) "المنح": كتاب الهبة . باب الرجوع ف الهبة ؟/ق١٠؟١/ب.‏ 
(0) الواو ليست في "الأصل" و"ر" و"7". 


(860-184/15)5 1 "در". 


قسم المعاملات ساس 98وج الس سس ١‏ باب الوجوع في الحية 


لد (ككء ما يُطْالَبُ به الإنسان بابس والمُلارّمة يكونٌ الأمدُ بأدائه مُثبتاً بتا للبحوع 
من غير اشتراطٍ الضّمانِء وما لا فلام» إلا إذا شرَط”" الصْنّمانَ» "ظهيريّة"7" . ا 
وكاو أن اللعديوة يجا إقضاء تن رقة طلنة وإذ 1١‏ يف1 الحو عليه كن 
يرج عن الأصلٍ ما لو قال: أنفِق على بناءٍ داري؛ أو قال الأسيرُ: اشكرنٍ فَإنه يرح 
نوها جل فريك تعرعه كزالة" التبرج 1101 مو اثه إن يطلب الما ل لس 
ولا كلارّمة» فتأئل. ْ 

(وإنٍ استحقٌّ صف الطبة رَجَمَ بنصفب العوض» وعكسُة لا ما ل يرد ما بِقِي)؛ 


[:*؟4؟] (قولُّ: لكن) استدراكٌ على قوله: ((وما لا فلا)). 

[471] (قولّهُ: رع بنصفي العّض) قال في "الجوهرة"””©: ((وهذا ‏ أي: البجُوعٌ ‏ فيما إذا 
م يتحدمل القسمة: وإِنْ فيما يحتمِلّها إذا استّحقٌ بعضنُ الهبة بطل في الباقي؛ ويرجمٌ بالعوض)) 
اه أي: لأنَّ الموهوب له تبيّنَ أنه ل بَلِكْ ذلك البعضّ المستحقٌّ فبطل العَقدٌ مِن الأصلل؛ 
أنه هبةٌ مشا ل فيما يحتمز القسمة. 

[5171] (قولة: وعكشة لا) أي: إن استحجقّ نصف العِوَضٍ لا يرع بنصفي اطبة؛ أن 
النَصفَ الباقى مُقَابِلٌ لكلء الحبة» فإنَّ الباقي يصلَحُ للعؤض ابتداءً» فكذا بقاع" إلا أنه يتحيّرٌ 
لأنّهِ ما أسقّط حمّة في اليُجوع إلآ ليَسِلَمَ له كل العوضء ولم يَسلّمْ له فله أَنْ يردّةُ. 


)١(‏ («الأصل أن)) من المان في "و". 

(5) في "د": ((بشرّط)) بدل ((إذا شرّط)). 

(1) "الظهيرية”: كتاب الحبة . الفصل الثاني في الرجوع في الطبة وفيما يمنع الرجوع إل ق١77/أ‏ باختصار. 

(5) "الْنائية": كتاب الكفالة والحوالة . فصل في الكفالة بالمال 77/7 بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 

(5) "الموهرة النيرة": كتاب الطبة .١5/1‏ 

(5) في النسخ جميعها: ((فكان إبقاءً))؛ وما أثبتناه هو عبارة الفقهاء المتداولة في هذا الموضع. انظر "الدر" في الصحيفة 
التالية» و"التكملة" [7/548ه] قوله: ((وعكه لا)). 


حاشية ابن عابدين تنخ نايت اك امام حك المزء الثامن عشر 


لأنّه يصلّحُ عوضاً ابتداءٌ فكذا بَمَاءً لكنّه يميه(" ليسلّمَ العوضُ. ومرادٌةُ العوض الغيد 
المشروط, أما(© المشروطٌ فمُبادَلةٌ كما سيجي:””"»: فيورّعٌ البَدَلْ على المُبِدَلٍ) 
"نحاية". إكما لو اسه ل ا 0 
كانت هالكةٌ)؛ كما لو استّحِقٌ العوضٌ وقدٍ ازدادَتٍ الحبةٌ لم يرجغ» "خلاصة"20. 
(وإنٍ استّحقٌ جَميعٌ 57 له أن يرجم في جميع العوضٍ إِنْ كان قائمأء ومثله إنِ) 
العوضٌُ (هالكاً وهو مثلرك» وبقيمته إِنْ قيميّاً) "غاية". (ولو عُوّضَ النصفت 26 


1 ] (قولة: ليسلم) الأول: أنه ُ يَسَلْمْ له العوَض. 

[4؟5؟] (قولهُ: الغيه 0 أي: في العَقدِ. 

[8؟1؟] (قولة: ولو عو ضّ النُصفٌ 2 عَوْضهُ ضَهُ في بعض هبته "بآن: كانت: الفا 
عوّضّهُ درهماً منه» فهو فسحٌ ف حقٌ الذرهي ويرحعٌ في الباقي» وكذا البيث في حق الدَارٍ, 


سب 11" 
'بتازية'"” ا 





(قول "المصنّفي”: كما لو استّحِقٌ كلم العوض إخ) تنظررٌ لمفهوم قوله: ((ما لم يَيْدّ الباقي))» فَإِنَّ 
مغهومة أنه إذا رد الباقي يرجم بكل الطبة» "سندي". 

(قولٌ "المصتّفي": لا إِنْ كانت هالكةٌ [خ) الظاهرٌ تقييدُها وما لو استّحِقٌ العوضُ مع زيادةٍ الهبة بها 
إذا لم يكن العوضُ مشروطاء تأمّل. 

(قولُ: عَوْضَهُ في بعض هبته إل) هذه مسألةٌ أخرى غير ما في 'المصئّفٍ". 


١,‏ , (لر 1( 85 آأى 


)١(‏ في "ب": ((يجبرُ))» وني "د" و"و": ((يتخير)). 

(5) في "د": ((وأما)) وفي "و": ((فإن)). 

(؟) صدةغ. "در" , 

(؟) في "و": ((إذا)). 

(ه) "الخلاصة": كتاب الهبة ‏ الفصل الثاني في الرحوع بالحبة ق 711 /ب. 


(5) "البزازية": كتاب الحبة . الفصل الثاني في الرحوع عنها 57/5 ١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 


4/ااه 


قسم المعاملات مب لكك 1 405 سمه باب الرجوع في اطمبة 


006 ران .ه ا 14 ٍ ع : 
ِحَعَ بما لم يُعوَضْ) ولا يضر الشيوع؛ لأنْه 0 ! 
(تنبية) نقَلَ في "المُجتى": ((أنّه يُشترطٌ في اليوض: أنْ يكون مشروطاً في عَقَدٍ 
ا حبة) ما إذا عوّضة بعدةُ فلا))) وم 3 مَنِ صرح به غيرة) 0 د ا 


[117؟] (قولة: ولا يض يضر الشيوغ) أي : الحاصلم بالربحوع فق النصفي. 
[ 17 ؟] 5 0 أَر مَن صبّحَ إلخ) قائله شاه ب "المنح””". 
أقول: ص ع به في "'غاية البيان"» ونصّة نصه: ((قال أصحابنا: 5 العوَضّ الذي 017 به 

اليُحوعٌ: ما شرطٌ في العَقدِء فأمًا إذا عوّضّةُ بعد العَقَدِ لم يسقّط الرُحوع؛ لأنّه غير مستحقٌ 
على الموهوب له؛ وإنا تيع به ليُسقط عن نفسِهٍ اليُحوعٌ؛ فيكونُ هبةٌ مبتدأة» وليس كذلك 
إذا ل لت لسري اليس ع ادر سك لم ؛ ويتعلق به الشفعةٌ وَيُرَدٌ 
بالعيب”'), فدل أنه قد صار عِوَضاً عنهاء وقالوا أيضاً: يحب أنْ يُعتَبَرَ في العوَضٍ الشّرائط 
المعتبرَة في الهبةٍ من القّبضٍ وعدم الإشاعة؛ لأنّه هبةٌ كذا في "شرح الأقطع". وقال في 
"التّحفة"9": فأمًا العِوَضُ المتأخُرٌُ عن العَقدٍ فهو لإسقاطٍ اليُحوع؛ ولا يصِيدُ في معنى 
المعاّضة لا ابتداءً ولا انتهاء» ونا يكو القاانى عِوَضاً عن الأُوَلٍ بالإضافة إليه نص ك:.هذا 
عِوَضٌ عن هبِتِكَ» فإنَّ هذا عِوّضٌ إذا وُحدّ [:/ق:+اب] الْقَضُ» ويكونُ هبةٌ يصح ويبطُل ا(» 
تصحٌ وتبطّل به الهبةٌ. وأمَا إذا ل يُضَفْ إلى الأؤلى”) يكونُ هبه مبتدأة. ويثيِتُ حقُ الحوع في 
تين جميعاً)) أه مع بعض اخمتصار . ْ 


(قولةُ: قال أصحابنا: إن الهوضّ الذي إل) منه يُعلّمُ اعتمادٌ ما في “المجتى". 


.)/١؟١ق/؟ "المنح": كتاب الية  باب الرحوع في الهبة‎ )١( 

(5) تق "الأصل" وكر" و"7": ((ويُرد به بالعيب)). 

(؟) "تحفة الفقهاء": كتاب الحبة ‏ الرحوع فيه' ١717/‏ بتصرف. 

(4) في "ب" 0 ((فيما))» وما أثبتناه من "الأصل” و 'ر" و"1" موافق لا ف "التحفة". 
(ه) في "1" و'ب" و"م": ((الأؤل))؛ وما أنبتناه من "الأصل" , "ر" مواق لما في "التحفة”. 


3- 


حاشية ابن عابدين مجوججوة: :485 يمسج المزء الثامن عشر 


وفروعٌ المذهب مُطَلَّقَةٌ كما مر فتدبّز. (والخاء: خروجٌ الهبة عن مِلْكُ الموهوب له) 
ولو بحبة» إلآ إذا رجَعَ الثاني فللأولٍ اليُحوعٌ سواءٌ كان بقضاءٍ أو رضاً؛ لما 
و١١‏ 0 ب م * اهبهي ِ مه 37 # © ل اقايه سى ا ير 
ك0 ؛: أن الربحوعٌ فسخ؛ حيّ لو عادّث بسَبّبٍ جديدٍ . بأن تصدذق بما القالثُ 
على الثاني أو باعها منه  ١‏ يرحع الأول 6 عط نع اق ارط ماعط واه لطر ا ا 


ومٌفادُةُ: أتمما قولان» أو روايتان: الأول روم اشتراطه ف العقدء والثّاني: لا بل لوم 
الإضافةٍ إلى الأول" وهذا الخلاف في سُقوطٍ اليحوع, وأمَا كو بيع انتهاء فلا يَزاعَ في لُزوم 
اشتراطه ف العقدء تأمل. | 

[4؟؟؟؟] (قولة: وفْروحٌ المذهب إل قلت: الظاهٌ أن الاشتراط بالنظر لما سبَقّ من 
توزيع البَدَّلِ على المُبدَلٍ لا مُطَلَقأء وحينئذٍ فما في "المجتبى" لا يُخَالِفُ إطلاق فروع 
المذهب. فتأئل» "أبو السّعود المصري"”0". 

[11؟] (قولة: كما 0 من دقيق الحنطة, وولدٍ إحدى جاريتَينِ. 

[:+؟؟؟] (قولة: سواء كان) أي: يُحوعٌ الثائي. 14583/ب 

[41؟4] (قولة: مَسمّ) فإذا عادّ إلى الواهب الثاني مِلْكهُ عادّ بما كان مُتعلّقاً به. 

[4147؟] (قولة: م يرجع الأول) لأنّ حقٌّ الحوع لم يكن ثابتأ في هذا المِلّْك "درر "00 
عن "المحيط". ْ 


(قولة: قلت: الظَاهِرٌ أنَّ الاشتراط إلخ) لا يناسبُ ما قبلّهء بل المسألةٌ حلافيّةٌ. 


)١١(‏ صوهع. "در". 

)١(‏ في "الأصل”" و"ر": «(الأولل)). 

(؟) "فتح المعين": كتاب البة ‏ باب الرحوع في اطبة 7170/1 . 
(5) ص اع 4 "در" . 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الحبة . باب الرجوع فيها ؟717/1؟. 


قسم المعاملات للد ههه ل سس ١‏ بابّالوجوعفي احية 


ولو باع نِصِمَةُ ربع في الباقي؛ لعدم المانع. وقيّدَ الحُروج بقوله: (بالكليّة) بأنْ يكونّ 
خُروجاً عن مِلْكِهِ من كل وده ثم فرع عليه بقوله: (فلو ضكّى الموهوبُ له بالشّاةٍ 
الموهوبة؛ أو نذَّرَ النصِدّقَ يما وصارث لما لا ينع البحوع) ومثلة المُتعةٌ والقِران 
والذرُ "جتيى". وف "المنهاج": ((وإِنْ وهب له تُوباً فجعَلةُ صَدَقَةٌ لله تعالى فله 
البحوغ حلافاً ل "القاني")). كما لو ذيحها من غير تضحية) فله البُحوعٌ اثفاقاً. 
(فرع) 
عد عليه وه ار جعاية كفا فوهَبَهُ مَولاهُ لغريمه أو لول الجغاية سقط ادي 

والجنايةٌ» ثم لو رحَعَ صِحّ استحساناًء 1 1 110011 


[15145] (قولة: لا َع الرُبحوع) وجحازتٍ الأضحيةٌ كما في "المنح”'؟ عن "المحتى". 

[44؟15] (قولّةُ: فجعَلة) أي: الموهوبٌ له. 

[ه414؟] (قولةُ: عبدٌ عليه دين إل) صيئٌ له على مُلوك وصيّه دين فوب الوصيٌ عبدّه 
للصّييّ؛ ثم أراد الوصييٌ البُحوعً: في ظاهر الرواية: له ذلك؛ وعن "محمد" المنعٌ» "برّازيّة"0". 

[5745] (قولة: ص05" استحساناً) قال في "الخانيّة"”': ((وفي القياس لا يصحٌ رُجوعة 
في الحبة» وهو رواية "اسن" عن "أي حنيفة” و"المعلى ' عن "أي يوسف"؛ و"هشاع” عن 
'محمد". وعلى قول 'أبي يوسف" إذا رجَعَ في الهبةٍ يعودُ الدَّينُ والميناية» و"أبو يوسف" 
استفخش قول "محمد" وقال: أرأيت لو كان على العبدٍ دين لصغيرٍ فوقبّه مولا منهء فقَلَ 


./١51 "المنح": كتاب الهبة  باب الرجوع في الهية 7ق‎ )١( 
"البزازية": كتاب الحبة  الفصل الثاني في الرحوع عنها 547/5" (هامش "الفتاوى الهندية").‎ )1( 


(5) ((صم)) ليست في "ب" وأم". 
(5) "الخانية” : كتاب الهبة ‏ فصل ف الرجوع في الهبة 717/5 - 71/7 باختصار (هامش "الفتاوى المندية"). 


حاشية أبن عابدين لبي يجت 8197 لمجي يي الجزء الثامن عشر 


ولا يعودٌ الدَّينُ واللجنايةٌ عند "مُمجار"» ورواية عن "الإمام", كما لا يعودٌ التْكامٌ . 
لو وهبّها لزوجها ثم رج "خانيّة". (والرّاي: الروحيّة وقت الهبة؛ فلو وهب لامرأة م 


- 


نككها رجَعٌ» ولو وهب لامرأته لا)» كعكسِه' ©. 
وفع 2 
لا تصِحٌ هبهٌ المَولى لأمّ ولدِو ولو في مَرَضهِ ولا تنقلِث وصيّة؛ إِذْ لا يد 
للمحجور» أمَا لو أوصّى لا بعد موتّه تصِحٌ؛ لعتقها بموته فيسلمُ لحاء "كافي". 
(والقاف: القَرابةُ فلو وهب لذي رجم تحرع منه) نَسَبا (ولو ذِمْيَاً أو مستأمناً 


لف 5 بف 


لا يرجحع)) ٠‏ اها 54 عله أي او اودرو ةلط سم ةوفه الطوعو دوي ا ل مو 


2 


الوصييٌ وقبّضَ فسقّط الدَّينُ فإِنْ رَحَعَ بعد ذلك لو قلنا: لا يعودٌ الدَّينُ كان قَبُولُ الوصيٌ اطبة 
تصوّفاً مُْضِرَاً على الصّغيرِء ولا عَلِكُ ذلك وأمًا مسألة الشكاح ففيها روايتان عن "أبي يوسف": 
ف رواية: إذا رحَعَ الواهبُ يعودٌ النكاح)) أه. 

171 (قولة: كعكيو) أي: لو وهَبَثْ لرحل ثم نكحها رَحَعَتْء ولو لزوجها لا. 

[44؟؟؟] (قولة: لذي رحم تحرم) خرّج مَن كان ذا رجم وليس بمخْرّع) ومَن كان عَْرماً 
وليس بذي رجيء "درر"”. فالأوّلُ: كابن العمٌء فإذا كان أخاةٌ من الرّضاع أيضاً فهو خارجٌ 
أيضأء واحتررٌ عنه بقوله: ((نسبأ))» فإنّه ليس بذي رجم تمع من النَّسَبِ كما في . 
"الشّرنبلاليّة"”", والقاني: كالأخ رضاعاً. 

[5؟4] (قولُ: منه تَسَبا) العكميدُ في ((منه)) للرحمء فخرّج البَحِمْ غير المَخرَع كاين 
العمّ وَالمَحْرَمٌ غيرٌ الحم كالأخ رضاعاًء والبحمٌ المَحْرّمٌ الذي عرميّثُةُ لا من الحم كابن 


)١(‏ في "و" زيادة: ((انتهى)). 
(؟) "الدرر والغرر": كتاب ابة ‏ باب الرحوع فيها ؟/١؟١5.‏ 
(؟) "الشرنبلالية": كتاب الحبة ‏ باب الرجوع فيها ١١١/5‏ (هامش "الدرر والغرر”). 


قسم المعاملات لل #ههحٌ لس ١‏ باب الرجوعفي الهبة 


(ولو”'' وهب لِمَحَرّمْ بلا رَحِمِ كأحيه رضاعاً) ولو ابن عمَّهء (ولِمَحرَمْ بالمُصاهرة 
كأئهاتٍ النّساءٍ والربائب: وأحيه وهو عبدٌ لأجنيم؛ أو لعبدٍ أخيه رِحَعَ» ولو كانا) 
أي: العبدٌ ومَولاةُ (ذا بَحِم تحر من الواهب فلا يُحوعَّ فيها اثفاقاً على الأصحّ)؛ لأن 
الحبة لأيّهما وقّعَثُ تَنَعُ البحوع» "بحر "7" ”ش25 


عم هو أحَّ رَضاعاء وعلى هذا لا حاجة إلى قوله: ((نُسَبأ))) نعم يحتاجُ إليه لو جعِل الصَميرُ 
للواهب؛ ليخرّجَ به الأحيرُء تدز . 

[0ه؟؟1] (قولة: ولو ابنّ عمّه) 0 ولو كان أخوه رضاعاً ابن عمَّهء وهذا حارج بقوله: 
((منه))» أو بقوله: ((نسَبا))؛ لأنّ عْرميتهُ ليست من النّسَبٍء بل من الرضاعء ولا يخمَى أن 
وَصْلّهُ ما قبله غير 5 أن قوله: سر بلا رجم) لا يشْمَلة؛ لكونه يجمأء ومكن أنْ 
يقال: قولّةُ: ((بلا رجم) الباءُ فيه للسببيّة: أي: لمَحرّع بسبب غير اليجِمء كالباء في قوله 
بعدّه: ((بالمُصاهرة)). 

71 (قولُة: ولمحرّع) عطفٌ على ((لمحرع))”"؛ فلا منَعُ الُحوع» "باقالي". 

1 (قولَة: والبائب إلح) وأ زواج البنِينَ والبنات» "خعائتة"0 , 

[ 57 ؟] (قولة: رجْع) أن المِلْكَ : يِقَعْ م فيها للقريب من كل وحوء بدليل أل العيد أحقٌ 
بما وهب له إذا احتاج إليه» وهذا عنده؛ وقالا: يَرحِعٌ في الأول دون الثّانية كما في "البحر"20. 

4 (قولّة: ذا رَجم تحرم) صوريُة: أن يكونَ لرحل أُعمانٍ, لكل واحدةٍ منهما 


)١(‏ في "د : ((وإن)). 

(5) "البحر": كتاب الطبة ‏ ياب الرجوع في الهبة 1/17 53. 

(؟) في "الأصل" و"ر" و"" و"ب": ((يلا رحم)) بدل ((لمحرم))؛ والصّواب ما البتناه من "م". ونيّه عليه مكحم 
"ب"» ومثله في "نكم" : القوة [5847] قوله: ((وخرم)). 

(8) "الخائية": كتاب الحبة ‏ فصل في الرحوع بالهبة 777/7 (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(5) "البحر": كتاب الهبة ‏ باب الرحوع ف الهية 14/1 59؟. 

() في "الأصل" و"ر" و"1": ((كأث)). 


5ه 


حاشية ابن عابدين متعيب ص هو 5817 يومبطة الجزء الثامن عشر 


«فرع) 
وت لأحيه وأحنوم ما لا يُقُسَمُ فقبضاهُ له اليُحوعٌ في حظ الأجنوئ؛ لعدم 
المانع» "درر”©. (ولمائٌ: هلاكُ العَينِ الموهوبة» ولو ادّعَاهُ) أي: الاك (صدَّقَ 
بلا َلِنِ)؛ أنه ينَكِرٌ اليد (فإن قال الواهبث: هي هذه) العَينُ (خُلُفَ) الجركد: 
(إتما ليست 35 'اخلاضية!”" .ركبا لنت الزاطة" :رن الموهوتة له لبن 
بأخيه إذا اذُعَى) الأخ (ذلك)؛ لأنّه يدّعي مُسَببَ النَسَب لا التّسَبء "حائية"0 . 
(ولا يصِحٌ البُحوعٌ إل بتراضيهماء 00 


ولد وأحدٌ الولدين مملوك للآحر. أو يكونّ له أَحّ من أبيه» وأحّ من آم وأحدها مملوك 
للآخر. ق459/) 

[66؟ة؟] (قولة: هلاك الْعَينِ) وكذا إذا استّهلِكَتْ كما هو ظاهرٌ) صيَّحّ به أصحاب 
الفتاوى») "رملى". 

قلت: وفي "البرّازيّة'”"؟: ((ولو استُهلِكُ [+إق.»+/] البعض له أَنْ يَرَحِمَ بالباقي)). 

[05؟5؟] (قولة: مُسَبّبَ التسَب) بضمٌ الميم وفتح السّينِ وتشديدٍ الباء» وهو المال» 
أي : اذعَى بسب التَسَب مالا لازْما وكان المقصودٌ إِنْبائَهُ دون الششي: "منح"7. 

[610؟9] (قولة: ولا يصِحٌ إلخ) قال "قاضي نحان””": ((وههب ثوباً لرحلٍ ثم احتلْسَة 


)١(‏ "الدرر والغرر”: كتاب اغية . باب الرجوع فيها 77/17 بتصرف. 

)١(‏ "الخخلاصة”: كتاب الهبة ‏ الفصل الثاني في الرجوع بالهبة ق١571/أ‏ بتصرف, نقلاً عن "المنتقى”. 
(؟) («الواهث)) من المتن في "و". 

(1) "الخانية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب اليمين 470/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الندية"). 
(5) "البزازية": كتاب الحبة ‏ الفصل الثاني في الرجوع عنها 47/7 ١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(1) "المنح": كتاب الهية ‏ باب الرجوع في البة 7ق 171/ب. 

(0) "الخانية": كتاب الحبة ‏ فصل في الرحوع في الهبة 777/9 51/4 (هامش "الفتاوى الندية"). 


قسم المعاملات للللللببت7777تة: هه :2 .اتلتصبت بيبست بابٌ الرّجوع في الهبة 


أو بحْكمِ الحاكم)؛ للاختلافب فيه فَيَضْمَنُ مَنْعِه بعد القضاءٍ لا قَبلَهُ. (وإذا رَحَمَ 
بأحدهها””') بقضاءٍ أو رضاً (كان سخا لعَقَدٍ الحبة (من الأصلٍ وإعادة ليلّكه0") 
القدع لا هبةٌ للواهب؛ (73") هذا (لا” يُشترَطٌ فيه بض الواهب» وصمٌّ) التحوعٌ .. 


50000 ضمِن الواهبُ قيمة النَّوبِ للموهوب له؛ لأنَّ اليُحوع في الحبة لا يكوثُ إلآ 
بقضاءٍ أو رضاً)). ااا 

[4؟؟] ا بكم الحاكم إلخ) الواهب إذا رَحَعَّ في هبته في مرض ع له 
بغير قضاءٍ يُعتبا ار ذلك من نيم مال الموفرني له أو هن االنقة. ارو جا ا از 
مواعة": : ((قي القياس يُعتَبَرٌ من يع ماله)). "نحانيّة ان 

[9ه؟5؟] (قولة: نجه ) أي : وقد طلَبَة؛ أنه تعدّى» فلو أَعتَّقَّةُ قبل القضاءِ ا ولو 

منَعَهُ فهلّكَ لم يِضْمَنْ؛ لقيام مِلْكِهِ فيه. وكذا إذا هلّكَ بعد القضاء؛ لأنّهُ أوانَ القَبيض”2 غين 
مضمونٍ) وهذا دواع عليه) لولاا 

[51؟ة؟] (قولة: وإعادة) بنصبه ه معطوف على ((فسخحا)). 

[11كة؟] (قولة: لا هبةٌ) أي”"): كما قالّه "زف" رحمه الله. 
)١(‏ في "و": ((أحدها)). 
(5) ((وإعادةٌ لملكه)) من الشرح في "و". 
22( الفاء من الشرح قِ 0 
(؟) ((لا)) ساقطة من "ط". 
(5) "الخانية": كتاب الحبة ‏ فصل في الرحوع في الهبة 777/9 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(7) عبارة 0 'ر” و"" 0 ا ول القبضٍ))» وعبارة "ب" و"م": ((لأنّه أوْلَ البضٍ))» ولعل الأولى. 
(7) "البحر”: كتاب الهبة . باب الرجوع قي الحبة /71914/17. 
)0( ((أي)) سيت فق "الأصل" وه ون 
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(في الشّائع)؛ ولو كان هبةٌ لما صحّ فيه؛ (وللواهب ردّهُ على بائعه مُطلَقا) بقضاءٍ 

أو رضأ (بخلافي الى بالعيب بعد القبض بغيرٍ قضاء)؛ أن حقٌّ 00-6 في وصف 

المكلامق» لا في المُسخ, فافترقا. ثم مرادُهم لدعي من الأصل: أن لا يترتّب على العَقَدٍ 

1 في المستقبّل؛ لا بُطلانُ أثْرِهِ أصلاء وإلآ لعادّ المنفصل إلى مِلْكِ الواهب برحوعهء 

'فصوليني”". (انفقا) الواهب والموهوبُ له (على اليُحوع في موضع لا يصِح) يُحوغة 
من المواضع المكبعة السّابقة (كاطبة لَقَرابتِهِ جارٌ) هذا الاتّمَاقٌ منهماء "جوهرة"20, 

وفي "المُجتبى": ((لا بحون”" الإقالةُ في المبةٍ والصَّدَقَةٍ في يق إلا بالمَبض؛ 


ه00 (قولة: قُْ الشائع) بن ركع م ببعض”*) ما وهات 

[1455] (قولةُ: على بائعه) أي: بحكم نيار الّيبء يعني: ولم يَعَلْمْ بالعّيب قبل الحبة) 
"أبو الكعوو 7 

[456] (قولَةُ: مُطلقام حال يمن ((رجوع الواهب)). 

[5١ة؟]‏ (قولة: وصف السكلامة) ولهذا لو رَال العَيبُ امتنمٌ الى 

[5] (قولّةُ: لعادٌ المنفصلك) 0 الرُوائدُ المنفصلةٌ المتولّدةُ من الموهوب. كذا في 
الهامش. ظ 

[71؟ة؟] (قولهُ: لا لا يصِحٌ رُحوعة) صفةٌ للمرضع كذا في الهامش. 

[54؟14] (قولّهُ: لأكما هبةًٌ) أي: الإقالة هب أي: مستقلةٌ. وعبارةٌ "البرازيّة"0"©: ((استقالٌ 

(قولُ "المصئّفيٍ": مطلقا) يظهر أنه لا حاجة إليه. 


)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ‏ كتاب الحبة ١81/7‏ بتصرف. 

.١0//7 "الجوهرة النيرة": كناب الهبة‎ )١( 

(5) في *و": <«(لا يجوز)) بالمثناة التحثية. 

(4) في "ب" و"م": ((لبعض))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ر" و"1". 

(5) "فتح المعين": كتاب الحبة ‏ باب الرحوع في الهبة 10/95؟5. 

(7) "البزازية": كتاب الحبة ‏ الفصل الثالث في الحظر والإباحة والإحلال 7145/1 744 (هامش "الفتاوى الندية”), 


قسم المعاملات مع من و ني 8107" اللحتحنيه باب الرجوع في اهبة 1 


ثم قال: ((وكك شيءٍ يفسّخة الحاكمٌ إذا احتصما إليه فهذا حُكمُة؛ ولو وهب الدَّينَ 
لفل المديونٍ ل يَجرْ؛ لأنه غير مقبوض)). 

وف "الدّرر"”©: ((قضّى ببُطلانٍ 00 لاقع ثم زال المانعٌ عاد البحوغ)). 

ملِقَتِ) الْعَينُ (الموهوبة واستحمّها مستحقّ “010 220218160616 اياف مزه 6لا ماه 26121066 


المتصدّق عليه بالصّدقة» فأقاله ' يحْرْ حيّ يُقبض؛ لأنَّه هبةٌ مستقلَة وكذا إذا كانت الب 
لذي رجم 7 وكلُ شيع لا يفسخخحه يفْسَحُهُ الحاكم إذا اختصّما إليه فهذا حككةٌ)), ومامة فيهاء 
فراجغها من”') نسخةٍ صحيحة. 

[0471] (قولة: وكل شيءٍ يفسّحة) قيل: 0 أنه سقّط منه لفظةٌ ((لا))؛ والأصام: 
((لا يفسّخة)) كنا هو الواقع : في "الخانيّة ا أظ. ويه يظهرٌ المعنى» ويكونٌ المراد منه تعميم 
المُحارم وغيرهم يما لا رُحوعّ في هبتهم. 

[:47] (قولةُ: ولو وهب إلخ) سيجيءٌ في الورقة الثانية9»: أن المعتمَد . الصّحَةٌ 
"سائحاق" . 

111 1] (قولة: عاد الربحوعٌ) مبخيّ على ا عن "الخانية" وَاعتَمَدَةُ هُ "القهستاية” 

لحن في كلامه هناك إشارةٌ إلى اعتماد حلافه. 


(قولّةُ: قيل: الظَاهرٌ أُنّه سمط منه لفظةهٌ (لا) إل) في "الطنديّة" من الباب القَاني عشرٌ: ((رحلٌ 
تصدَّقٌ على رحل ِصَدَقَةٍ وسلْمَها إليه» ثم استقالُّ الصّدّقة فأقالُ لم يِجْرْ حيّى يقبض» وكذا الحبةٌ لذي رجحم 
تحرَء وكلٌ شيءٍ لا يفِسَحُهُ القاضي إذا احتصما لدّيه فهذا حكمة» وكلّ شيء فسَّحَهُ القاضي .إذا اختصّما 
إليه فأقالّةُ الموهوبٌ له فهو مال للواهب وإِنْ لم يُقبَضْ إلخ)). 


.7714/1١ "الدرر والغرر"”: كتاب الهبة  باب الرحوع فيها‎ )١( 
في "ب" وكم": ((في)).‎ )( 
(؟) "الخانية": كتاب الهبة . فصل في الرحوع ف الهبة 0/4/5؟ (هامش "الفتاوى الهندية").‎ 


(؟) صلالا1. در . 


(©) ص55 1914. "در" 
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. . - ا مس‎ # ٠ 
3 وضِمّنَ) المستحقٌ (الموهوب له لم يرجحغ على الواهب بما ضِمِنَ)؛ لأتما عَقَدُ‎ 
فلا يستحقٌ فيه الكلامة. (والإعارةٌ كالطبة) هنا؛ لأنَّ فض المُستعير كان لتَفْسِهء ولا غُرورَ‎ 
ع العَقَدِء وتَامُةُ في "العماديّة””"2. (وإذا وفعت الحبةٌ بشرط العوض المُعيّنِ فهي هب‎ 
ابتدائ» فيُشترطٌ التَّقَايَْضْ ف العِوَضَّينء 9 الْعَوَضٌ (بالشيوع) فيما يُقِسَمْ» (بَيعٌ‎ 
انتهاءً فتُرَدٌ بالعيب وخيار الدُؤيق وتؤحذ<" بالشُفْعةِ) هذا إذا قال: ومَبِّكَ على أنْ‎ 
تُعَوّضَني كذاء ما لو قال: ومَبِشّكَ بكذا فهو بَيعٌ ابتداءٌ وانتهاءً.‎ 
مطلبُ: العوّضٌ لو كان مَجهولاً بطل اشتراطة‎ 
وقيّدَ العؤض بِكُونِه مُعيّناً لأنّه لو كان بجهولاً بطّل اشتراطة فيكونٌ هبةٌ ايداع‎ 


قلت: ولا يَحْمَى ما في إطلاقٍ "الدّرّر"؛ فإنّ المانع قد يكونُ روج الهبة من ملكي ثم 
تعودٌ بسبب حديدء وقد يكونٌ للرُوحِيّة ثم تزول» وف ذلك لا يعودٌ اليُحوعٌ كما صرَّحُوا به. نعم 
صرَّحُوا به فيما إذا بئى في الدَارٍ ثمّ هدّمَ البناة» وفيما إذا وكبّها لآخرٌ ثم جع ولع المراد زوال 
4 العارض» فالرَوحِيَةٌ وإنْ زالث لكنّها مانعٌ من الأصلء والعَؤْدٌ بسبب حديدٍ منزلة يَحدَّدِ 
مِلْك حادث من جهة غير الواهبء» فصارث بمنزلة عين أخخحرى غير والعوارة بخلافي ما إذا 
لالد جاع ف 0 
[47] (قولةُ: وضكُن) بتشديدٍ الميمء و(«(المستجقٌ)): فاعلّة» و((الموهوت)): 
ظ فول ق99غإب ظ 
[1 7ف ؟] (قولة: التَقَابُضُ) أي : قِ المَجَلِسِ وبعده بِالإِدْنِ؛ "سائحاني . 
41 (قولّة: في العِوَضّين) فإن لم يُوجَدٍ التَّقايْضُ فلكل واحدٍ منهما أنْ يَرجِمَ وكذا 
لو قيض أحدّهما فقط فلكلٌ اليُحَوعٌ القابضٌ وغيرةٌ سوا "غاية البيان". 
[2470] (قولة: ب َع انتهاء) أي: إذا اتصّلَ القّبضٌ بالعوضّينء "غاية البيان"؛ إلا أنّه لا تالف 


)١(‏ لم نعثر على هذه المسألة في مظاتحا من مطبوعتي "جامع الفصولين" اللتين بين أيدينا. 
(5) في "و": ((ويؤعذ)) بالمثناة التحتية. 


9/4 اه 


نسم المعاملات للد ههه لس سس ١"‏ باب الرُجوعفي الية 


وهب الواقفُ أرضاً شرّطً استبدالة بلا شرط وض م يج وإنّ شرَط كان 
كتي؛ ذكرة 'التاصحئ". وي 'المجمع' وزو "ةيمال اده رول 
عِوَضٍ مُساوء ومَتّعاةُ. 

قلث: فيُحتاجج على قويهما إلى القَرقِ بين الوق ومال الصّغير)) انتهى؛ ولله 
5 ظ 


لو احتلفا في قَدْرٍ العوض؛ لِما في "المقدسي" عن "الدّعيرة"7"): ((اثّمَقَا على أنَّ الحبة . 
واختلفا في كدر ول يُقِبَضْ والهبةٌ قائمةٌ خُيّرَ الواهبُ بين تصديق الموهوب له والرُحوع”"" 
لحبق» أو بقيمتها لو مالكة ولو اختلفا في أصل العِوض فالقول للموهوب له ف 72 
وللواهب اليُحُوعٌ لو قائمء ولو مُستهلكاً فلا شيع له؛ ولو أرادَ البُحوعَ فقال: أنا أخحوك) أو 
عوّضْتُكَ أو إِئا تصدَّفْت بحا فالقولٌ للواهب استحساناً)) اه ملكصاً. 

[14775] (قولة: بلا شرط) متعلّقٌ ب ((وهب)). [+إق.؛؟اب] 

[49] (قولة: إلى المَرقٍ) قال "شيحٌ والدي'”": أقول©: وقد يُفيَقُ بيتهما بأنَّ 
الواقف لَمَا شرّط الاستبدالٌ وهو يحص بكلٌ عَقَدٍ يُفِيدُ المُعاوضة كان هذا العَقَد دابجلاً في 
شرطه: بخلاف هبة الأب مال ابنه الصّغيرء كذا قاله "الرَمليعُ" في حاشيته على "المنح". 


(قولُّ: وقد يُمرّقُ بيتهما بأنَّ الواقت إل) في هذا الغرق تأمل. 


/ 1973/6 "الذحيرة": كتاب الحبة الفصل الثامن في الاعتلاف الواقع بين المع وللوهوب له إل‎ )١( 

)١(‏ في "الأصل" و"ر" و"1". (لأو البحوع)) وما أثبتناه من"ب" و"م". 

(5) أي: شيخ والدٍ المدي؛ وهو المُفتِي محمد تاج الدّين» وتقدّم ذكره عند العلأمة ابن عابدين المقولة [57778] قوله: 
((لو الاعتلاف في المن»»؛ وقوله: ((قال "شيخ والدي")) مضروبٌ عليها في "الأصل". 

(4؛) ((أقول)) ليست في "ب" و"م" 
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«إفصل في مسائل مُتفرّقة4 
(وهب أُمَةَ إل خَتلّها وعلى”' أنْ يئدّها عليه» أو يُعِتِمّهاء أو يستولِدّهاء أو) 
وهب (داراً على أنْ يرد عليه شيئاً منها) ولو مُعيّناً كثُلثِ الدَارٍ أو رُبعهاء (أو على أن 
يُعوْضَ في البةٍ والمدَقةٍ شيئاً عنها صحت) الهبةٌ (وبطل الاستثنامم في الصُورة الأولى؛ 
رو بطل (الشّرط) 2 الصّوّر الباقية؛ أنه بعض أو يتجهول» 22#7110[110101<“كطغ 


لعن في سات يرنه ظ 

[4ا؟ة؟] (قولة: إل حَئْلها) و“اعلم أن اسعناء 41+ ل ينقسم ثلاثةٌ أقسا م: في قسم 
يجوز الصف ويبطك الاستناءٌ كالهبة والتُكاح والملع والصلح عن دم العَنْدِ. وف قسم لا يجوز 
أصله النُصرفِ كالبيع والإحارة والبَهْن؛ لأنَّ هذه العُقود تبطّلٌ بالشروط» وكذا باستثناء الحَمل. 
وف قسم يجوز التصرف والاستثناغ جميعاً كالوصيّة؛ أن إفرادٌ الحَمْل بالوصيّة جائرٌ. فكذا 
استناؤٌة "يعقوبيّة'". 

11؟ة؟] (قولةُ: شيئاً عنها) أي: شيئاً مجهولاً 

[١٠ؤخ؟؟؟]‏ (قولهُ: أنه بعضٌ) وقد هر * معنا" أنه يشرط أنْ لا يكون العوّضّ بعضّ 
الموهوب. 

[1414] (قولة: أو ججحهولٌ) الأول راحم إلى صورة هبةٍ الدَارِ والقاني” إلى قوله: ((أو 
على أن يُعوَّضَ))» ولا يشمَلُ الثَّلاتَ التي بعد الأولى» فالأول تعليك "الهداية"2©9: ((بأنَّ هذه 
الشروط مُخَالِفُ مقتضّى العقد» فكانث فاسدةً) والطبةٌ لا تبطله بماء إلا أنْ يقال: قولَهُ: واطبةٌ 


لا تبطل بالشّروطٍ من تعمّة التعليل)). 


لل 7 


لنا بن 14 آأى 


)١(‏ في "د" و"و": ((أو على)). 

)١(‏ الواو ليست في "ب" و"م". 

(5) "ح": كتاب الحبة ‏ باب الرجوع ف الحبة ‏ فصلك: قوله: أو على أن يعوض في ايبة إل ق 77١‏ نب 

(؟) صهغ؛. "در". 

(*) في "الأصل": ((والأولى والثَاني))» وني "ر": ((والأول والقاني)). 

() "الحداية": كتاب الهبة ‏ باب الرجوع في الهبة ‏ فصلٌ: ومن وهب حارية إلا حملها صحت الهبة وبطل الاسشناء 55/9 


قسم المعاملات سس م 2 مسستساتيت: الفرو مه رةه 


والهبةٌ لا تبط بالشُروطء ولا تنس ما مك297 من اشتراطٍ معلوميّة العوض. (أعبّق خَْلٌ 
مول" ثم وهبَها صم ولو دبَرَةُ ثم وقبّها لم يصِح”")؟ با الخمل على مِلْكِهِ؛ فكان 


مشغولاً به بخلافف الأول (كما لا يصِحٌ) تعليق (الإبراء عن الدَّينِ) بشرطٍ عَخْض؛ 
كقوله لمديونه: إذا جاءَ غد أو: إن مث - بفتح الَنَاءٍ - فأنتٌ بريء من الدين» 5 


[5141] (قولّة: ولا تنس إل نه عليه إشارة إلى مَفْع ما قاله 'الزيلعيخ ”27 تبعاً ل "النّهاية": مِن 
أن قولّةُ: ((أو على أنْ يُعوْضَ إل) فيه إشكالٌ؛ لأنّه إِنْ أراد به الحبة بشرط العوض فهي والشرط 
حائزان؛ فلا يستقيمٌ قولة: ((بطل الشّرطً)» وإِنْ أراد به أنْ يُعوْضَهُ عنها شيئاً من العينٍ الموهوبة فهو 
تكررٌ عحْضٌ؛ لأنّه ذكَرُ بقوله: ((على أنْ يبد عليه شيئاً بنها)). وحاصاه التَّفُع: أنّ المرا الأول وا 
بطل الشّرط لجهالة العوؤض» كذا أفادَةُ في "البحر””. ثم رأيث "صدرٌ الشريعة'”2 صرح به فقال: 
((مرائهم ما إذا كان العوضٌ تجهولاء وإئما يصحٌ العوض إذا كان معلوماً)). 

(فروع» ظ 

1 (قولة: بشرطٍ تَحْض إلح) ومبّثْ مَهْرّها لزوجها على أنْ يجمل أمر كل امرأة 
يتزككها عليها بيدهاء ولم يقبل الرُوجُ قيل: لا يرأ والمختار: أن المبة تصحٌ بلا قَبُولٍ المديون» 
وإنْ قَبلَ: إن حعَل أمرّها بيددها فالإبراءً ماضء وإن لم يحل فكذلك عند البعض» والمختارٌ: 
أنه يعودُ وكذا لو أبرأتهُ على أنْ لا يَضركّاء ولا يحجرها"2. أو يهب لها كذاء فإِنْ لم يكن هذا 
شرطاً في الحبةٍ لا يعودٌ المَهْرٌ. 

منَعها من" المسيرٍ إلى أبويها حتّى تَهَب مَهْرّها فالهبةٌ باطلةٌ؛ لأا كالشكيّهة. وذكَرٌ 
)١(‏ صدمهع. "در". 
() في "د": ((أميم). 


) في "د": («(لم تصِح)). 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الهية - باب الرجوع في الهبة - فصِلْ: ومن وهب أمة إلا حملها إل ٠١7/0‏ وما بعدها. 

(6) "البحر": كتاب البة ‏ باب الرجوع في البة - فصل منزلة مسائل شتى 191/7. 

(") "شرج الوقاية": “كتاب الفبة . باب الرحوع في المبة ‏ فصلٌ: ومن وهب أمة إلا حملها 16٠/1‏ بتصرف (هامش "كشف الحقائق"). 


007 فق "الأصل" 7" و و ب ((يجحدها))» وما أثبتناه من "م" موافق لم قِ "البزازية" . 


(8) في "البزازية": ((عن)) بدل ((من)). 


حاشية ابن عابدين للللشدسسم 15000 2 0 مخخ سس سيت الجزء الثامن عشر 


فهو باطلٌ؛ لأنّه مُخاطرة وتعليقٌ» (إلآ بشرطٍ كائن)؛ ليكونٌ تنجيزاً كقوله لمديونه: إن 
كان لي عليكَ دين أبرأئكَ عنه صمّ 0 


"شمن الإسلام": ((حوّقها بِضَرْبِ حيّى نهب مَهْرَها فإكراةٌ إِنْ كان قادراً على الصّرْب)). 
وذكرٌ "بكو"0": ((سقوطٌ المَهْرٍ لا يقبَل التَعليقَ بِالشّرطِء ألا ترى أتا لو قالت لزوجها: إِنْ 
فعَلْت كذا فأنت بريءٌ من المَهْرٍ لا يصحٌ؟)). قال لمديونه: إِنْ لم أقبض”" مالي عليكَ حي 
توت فأنت ف حل فهو ياطل؛ لأنّه تعليقٌ» والبراءة”" لا عحتمِلّف "برازيّة"20. فى . . ه/أ 

41خ ؟ة؟] (قولة: نه مخاطرةٌ) لاحتمال موت الذائنٍ قبل الغدِء أو قبِلَ موت المديون 
ونحو ذلك؛ لأنَّ المعنى: إن7' مت قبلي» وإِنْ جاء الغدُ والدَّينُ عليك» فيحتيله أنْ يحوت 
الدّائنٌ قبلَ الغدٍء أو قبل موتٍ المديونٍ فكانّ مخاطرةٌ كذا قَبَرَهِ "شيخنا". 

وأقولُ: الظَاهءٌ أنَّ المراد أنه مُخَاطرةٌ ف مثل: إِنْ مث من مرضكَ هذاء ومليقٌ ف مثل: 
إن جاءً الغدُء والإبراءٌ لا يحتملّهماء وأنَّ المرادٌ بالشَرطٍ الكائن: الموجودٌ حالة الإبراء. 

مطلب: إِنْ مِثْ بِضي”") 
وأمَا قولّة: إِنْ مث بضمٌ النَاءِ فإئًا ص وإِنْ كان تعليقاً لأنّه وصيّةٌ وهي َمِل التعليقَ 


(قولة: فإئما صح وإِنْ كان تعليقاً لأنّه وصيّةٌ إل) مقتضاه صحَة التّعليقٍ في: إِنْ مت من مرضي 
هذا فأنتت في حل من مَهُرِي) ويكونُ وصيّة. وانظرٌ ما دَكَرَةُ في المتفرّقات» وقدّمنا أن الوصيّة نما يصحٌ 


تعليقها بمطلق موتهء لا بموتٍ مقيّدٍ. 


."080/١ أي: شيخ الإسلام حواهر زادَف وتقدمت ترجمته‎ )١( 

(؟) في "ب" و"م”: ((لم أقتض))؛ وما ألبتناه من ”الأصل” و"ر" و"7" موافق لما في "البزازية". 

(؟) في "البزازية": ((والبراءات)) بابجمع. 

(4) "البزازية": كتاب الحبة ‏ الفصل الأول في حوازها ‏ الجنس الثاني في هبة الدين 777/1 (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(0) في "ر" و”ب" و"م": ((إذا)) بدل ((إن)). 

)١(‏ هذا المطلب من “الأصل". 


قسم المعاملات لسسسس بيعم لس س2 فصلّفي مسائل مُتفرٌقة 


وكذا: إِنْ مث بضمٌ التاءِ ‏ فأنت برِيءٌ منه» أو في حلٌ حار وكان وصيَّة 


"حائّة"7". (جارٌ العُمرى) للمُّعمَر له ولورثه بعدّة؛ لبّطلانٍ الشّرط (لا) جحوك0) 
5 لبمس 11 


(اليقّى)؛ لأتما تعليقٌ بالخطرء وإذا لم تصِحٌ تكونٌُ عاريد "شْمتي"؛ 000000 


فافهم؛ وتقدّمت”" المسألةُ في متفرّقات البيوع فيما يبطا” بالشّرطٍ ولا يصِحٌ تعليقة به. 
[6خ؟؟؟] (قولة: حاز العمرى) بالضِمٌ من الإعمارٍ كما قي "الصّحاح"7). 
قال في الهامش: ((العُمرى هي: أنْ يِجِعَل دَارَهُ له عُمِرَهُ فإذا مات 5ر205 عليه)) اه. 
زكؤفكة؟] قو لا 0 البُقفى 0 هي : أَنْ تقول: إن مت قبِلَكَ فهي لكَ؛ 
لحديث©" "أحمد" و"أبي داو" و"النّسائئ" [؟3::/] مرفوعاً: ((مَن أَعمَرٌ عُمْرَى)) إلخ. كذا 
في الهامش. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة . فصل فٍ الكفالة بالمال 5١/*‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

)١(‏ في "د": ((لا يجوز) بالمثناة التحتية. 

(؟) المقولة [ 4 0٠٠‏ ؟] قوله: ((ييطل تعليقة بالشرط))؛ والمقولة ]50٠57[‏ قوله: ((وكذا مويه إلخ)). 

(4) "الصحاح”: مادة ((عمر)). 

(5) في "الأصل" و"ر": ((برد)). 

(5) في "ر" و"1": ((لا يجوز))» وهي موافقة لما في نسخة "د" من "الدر" 

(0) الواو ليست في "1" و'ب" و'م". 

(4) روى شِبْل ومَعْقِل وعمرو بن حبيب عن عمرو بن دينار عن طاوسٍ عن حُخر المدَرِي عن زيد بن ثابتٍ # قال 
رسول الله و: ((من أعمرٌَ عُمْرَى فهي لفمره تيا وثماتة؛ لا تُرقُِواه فمن أرقب شيئاً فهو سبيل الميراث)). ولفظ 
معقل: ((ولا مُرقِبواء فحن أرقب شيئاً فهو سبيله)). 

أخرحه أبو داود (559]) ». والنسائي في "التبى" 3771/7 و"الكبرى" (5566). وأحمد 1١89/5‏ وعنه 
الطبراني في "الكبير" (45145) و(4544 - 5545). والبيهقي ف "الكبرى" .١!5/5‏ 

ورواه الأوزاعي وشعبة وسفيان بن عيينة وروح بن القاسم وابن حريج ومعمر وسليم بن حيان ومحمد بن مسلم 
ووائل بن داود وأيوب كلهم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر بن قيس المدري عن زيد #2 عن النبي وَل قال: 
((العمرى سبيلُها سبيلٌ الميراث)). وقال مرة: ((أنَّ الي يخ قَضَّى بالعُمرى للوارث)). وثي لفظ عن محمد بن مسلم: 
((أنّ رسولّ الله يل نْضَى في العمرى أتْا للمُعْمَرٍ حياثه وموثّه)). 2 


سساشية ابن عابدين ل 77552 المزء الثامن عشر 


أخرحه النسائي في "النحتبى" 77١/5‏ و١لاكء‏ ولي "الكبرى" (719649) و(.5606) و(؟5581 . 1664)؛ وابن 
ماحه (1881) ف الهبات» باب العمرى. وابن أبي شيبة في "المصنف" »5٠59/14‏ وعبد الرزاق في "اللصنفق" )١541/5(‏ 
و(74174١)»‏ والشافعي في "الأم": 75/4 - وعنه البيهقي في "الكبرى" 4/7 1غ والحميدي في "المستد" (594) 

- وعنه ابن عبد البر في "التمهيد" 71/97 1ء وأحمد ١85/5‏ و1439 وعنه ابن الجعد )١71715(‏ و(775١):‏ 
وابن حبان كما في "الإحسان"  5155(‏ 01514)؛ والطبراي في "الكبير" 5315١(‏ - 19147) و(59145) و(.4965 
3014 4). و"الأوسط" (١1/ا1١81)ء‏ و"الصغير" (7107), والطحاوي في "شرح المعاني" 1/14 . 

وروى خخالد حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار معت طاوساً يحدث عن زيد نه عن النبي يله قال: ((العمرى 
هي للوارث)). أخرحه النسائي ني "النحتبى" 1/7/ا؟2؛ ولي "الكبرى" (1501). 

وكذلك رواه إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن زيد 5ه أن رسول الله يك قال: ((من أَعْمَرَ شيعاً حيائه فهو له 
ولوارئه)). أخرحه الطحاوي في "شرح المعاني"531/14. 

ورواه وكيع حدئنا سفيان عن ابن أبي بيج عن طاوس عن زيد 5ه قال رسول الله يل: ((العمرى ميراث)). 
أخرحه النسائي في "الحتبى" 7/١٠/17”ء‏ و"الكبرى" (551457 ).؛ وابن أبي شيبة 5:5/54. 

وروى عبد الرزاق وأبو نعيم ومحمد بن يوسف حدثنا سفيان عن ابن أبي بحيح عن طاوس عن رحل عن زيد بن 
ثابت ضه ((أن رسول الله يل حعل الرقبى للذي أرقبها والعمرى للذي أعمرها)). 

أخرحه النسائي في '"النحتبى" 3575/7 وفي الكبرى” (71598)» وعبد الرزاق )١1741/8(‏ و(15930)» 
والطبراني في "الكبير" (44017). وروى عبيد الله بن عمرو عن سفيان عن ابن أبي نحيح عن طاوس عن زيد ضيه عن 
النبي وَل قالل: ((الرقبى حائزة)). أخرحه النسائي في "النبى" 2578/7 وني الكبرى" (10737). وروى عبد الجبار بن 
العلاء حدثنا سفيان عن ابن أي بجيح عن طاوس لعله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((لا يُقِى فمن أَزْقبَ شيعاً 
فهو سبيلٌ لميراث)). أخرحه النسائي في "المحتبى" 5174/7 ولي الكبرى" (195155). 

وروى معمر عن ابن أبي بيج عن طاوس مرسلاً. أخرحه عبد الرزاق .)١17917(‏ 

وروى محمد بن عبيد حدثنا ابن المبارك عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن حجر المدري عن زيد 9ه عن 
النبي يله قال: ((العمرى حائزة)). أخرحه النسائي في "المجتبى" 317١/7‏ وفي "الكبرى" 55٠05(‏ ). 

وروى محمد بن عبد الله بن يزيد حدئنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن حُجْر المَدَري عن زبد #5 قال 
رسول الله وَ: ((العمرى للوارث)). أخرحه النسائي في "المحتهى" :87١/7‏ ون "الكبرى" (710477 ). وروى أيوب عن 
عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر المدري عن زيد هه أن الني يل قال: ((العمرى جائزة)). أخخرحه الطبراني 
(15147). 

وروى حماد بن سلمة وحماد بن زيد عن عمرو عن طاوس عن حجر عن زيد 5ه ((العمرى حائزة)). أخرحه 
الطبراني في "الكبرى" (5555) و(1557). قال الطبرانى : وقفه الحمادان. 

وروى هدبة عن حماد بن امعد سثل قتادة وأنا شاهد عن العمرى فقال حدثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر 
المدري عن زيد بن ثابت #ه ((أن النبي يلد قضى ف العمرى أنما حائزة)). أخرحه الطبران في "الكبير" (4)431143: 2 - 


قسم المعاملات بح ببستي 118 بعييويد فصل في مسائل مُتفرٌقة 


والأوسط" (١551ه).؛‏ وابن عدي في "الكامل" 140/7 
وروى معاذ بن هشام عن هشام عن قتادة حدئنا عمرو عن طاوس عن الحجوري [ححر المدري] عن ابن عباس رضي 
الله عنهما عن النبي ولك قال: ((العمرى حائزة)). 

أرحه النسائي في "الجحتبى" 2309/7/1 وفي "الكبرى" (755557))؛ وابن الجعد .)١7714(‏ وروى سعيد بن بشير 
عن عمرو عن طاوس عن ابن عياس رضي الله عنهما عن النبي #ق: ((إن العمرى جائزة)). أتخرجه النسائي في 
"المجتبى" 2511/7 ولي "الكبرى" (1051). وروى زيد بن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس رضي 
لله عنهما عن رسول الله و قال: ((لا مُرْقبُوا أموالكم فمَنْ أرئت شيئاً فهو لمن أَرْقَبَم)). أخرحه النسائي في "المحتبى" 
71: و"الكبرى" ٠(‏ + 76)؛ واين حبان كما في "الإحسان" (0177). والطبراني في "الكبير" .)١١٠٠١(‏ 

وروى أبو معاوية وابن أبي زائدة عن -محاج عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عتهما قال رسول 
الله يَنكِ: ((العمرى جائزة لمن أعمرها والرقبى جائزة لمن أرقبها والعائد في هبته كالعائد في قيئه)). أخرحه النسائي في 
"المحنبى” 129/5 و"الكيرى" (50141). وأحمد 2150/١‏ وابن أبي شيبة في "المصنف" 5.5/4» والطحاوي في 
"شرح المعاني" 57/5. 

وروى عبد الرزاق ويعلى بن عبيد ويحبى بن سعيد حدثنا سفيان» ومحمد بن بشر حدثنا ححاج؛ كلاهما عن أبي 
الزبير عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((لا تصلح العمرى ولا الرقبى فمن أعمر شيا أو أرقبه فإنه لمن 
أعمره وأرقبه حياته وموته)). أخخرحه النسائي في "احتبى" 57/7, و"الكبرى" (479 758) و(5055). وآبن أي شيبة 
في "المصنف" :51١/4‏ وعبد الرزاق .)١5914(‏ 

وروى يحبى حدثنا سفيان عن أبي الزيير عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((العمرى والرقى 
سواء)). أخرجه النسائي في "اللحتبى" 237١/7‏ و"الكبرى" (5047). وصحح إستاده الحافظ في "الفتح". 

وروى عبد الله عن حنظلة عن طاوس مرسلاً: ((لا تك الى فَمَن أَزْكْب رُنِى فهو بسبيل ميراث). أخرحه 
النسائي في "المجتبى" 370/1» و"الكبرى" (55 55)؛ وابن أبي شيبة في "للصنف" 011/4. 

ورواه عبد الرزاق )١7317(‏ عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه مرسلاً : ((لا تح الى ومن أَْقّت شيئاً فهو له)). 

وروى محمد بن إسحاق؛ حدئنا مكحول عن طاوس ((بَثل رسول الله يل العمرى والرقى)). أخحرحه النسائي في 
"اتبى" 1905/1 وني "الكبرى" (5058). 

وروى عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول مرسلاً : ((يَا رحل أعمّرٌ عُمرى فهي له يَصُنَمٌ يما ما شاء)). 
ابن أبي شيبة 85/١1ه.‏ 

وروى عبد الرزاق )١178357(‏ عن الأسلمي عن داود عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله 
يد: ((العمرى جائزة موروثة)). 

وني الباب عن ابن عمر رضي الله تعالى عتهما: 
روى عبد الرزاق ومحمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء أخبرني حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما 
أن رمول الله ولك قال: ((لا عمرى ولا رقى» فمن أعمر شيئاً أو أرقبه فهو له حياته ويماته)). 5 


حاشية ابن مابدين تح صو د 11 مححجت الجزء الثامن عشر 


قلت [ابن حريج] لحبيب: فإن عطاء أخيرني عنك ف الرقى» قال: لم أسمع من ابن عمر في الرقى شيثأء ولم أسمع 
منه إلا هذا الحديث في العمرىء ولم أخخبر عطاء في العمرى شيئاً. 

أرحه عبد الرزاق )١797٠0(‏ - وعنه النسائي في "الحتبى" +37/5, و"الكيرى" (5574) و(5070)؛ وابن 
ماجه (51885؟) ف الهبات باب الرقىء وأحمد 234/5 وابن الخارود (89-0). 

قال يحبى بن معين: مع ابن حريج من حبيب بن ألى ثابت سماع حديثين» وما روى عنه سوى ذلك أظنه بلغه 
عنه ولم يسمعها الذي سمع حديث الرقى ‏ ومى الآخر ‏ حدث به ابن جريج قال: حدثبي عطاء عن حبيب بن أبي 
ثابت فلقيت حبيبا فحدثبي. قال يحبى: قد روى عطاء عن حبيب بن أبى ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما عن 
البي وق في الرقبى قال ابن حريج فأنكر حبيب أن يكون مرفوعاء قال يحبى: قد سمع حبيب من ابن عمر وابن عباس 
رضي الله عنهم. | 

وروى الشيباني وأيوب وحميد الأعرج وابن أبي بحيح عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
أتاه أعرابي فقال: رجحل أعطى ابناً له ناقةٌ له ما عاش فنتجحت ذوداء فمال ابن عمر رضي الله عنهما: هي له حيائه 
وموتّه فقال الأعرابي: إنما حعلتّها صدقة) قال: ذلك أبعدٌ لك منها. 

أخرحه ابن أبي شيبة في "المصنف” 2)0٠١/4‏ وعبد الرزاق في "المصنف” (178379١)؛‏ والشافعي في "الأم": 
14- 56 وعنه البيهقي في "الكبرى" 5/1 107. 

ورواه عبد الرزاق )١4177(‏ عن ابن جريج أخخبري حبيب بن أبي ثابت أنه سمع عبد الله بن عمر وسأله 
أعرابي .. فذكره. 

وروى وكيع عن يزيد بن زياد عن حبيب بن أبي ثابت قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: ((نمى رسول 
لله عن اليُقِىِء وقال: من أَرْقَبَ يُقِى فهي لم)). 

أحرحه النسائي في "المحتبى” 351/4/5ء و"الكبرى" (5577)؛ وابن أي شيبة 511/4. 

وروى ابن مرزوق حدثنا بشر بن عمر حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت سمعت ابن عمر وسأله رحل عن 
رحل وهب له رجل ناقة حياته فنتجت» أي: ولدت؛ فقال: ((هي له وأولادها)) فسألته بعد ذلك فقال: ((هي له 
حيّاً وميتاً)). أخريحه الطحاوي 14/4 9. 

وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: 

روى همام وشعبة عن قنادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نيك عن أي هربرة ضفنه عن النبي كل قال: 
((العمرى جائزة)). أخرحه البخاري (5757)؛ في الحبة وفضلها والتحريض عليهاء باب ما قيل في العمرى والرقى؛ 
ومسلم (7؟5١)‏ في الحبات» باب العمرى» وأبو داود (55148) ف البيوع» باب العمرى, والنسائي في "ابحتبى" 
١/لالاى,‏ و"الكبرى" (2887)» وأحمد 1417/5؟ و4755 و478» وابن أبي شيبة :21١/4‏ والطيالسي (5485). 
وأبو عوانة (5754) و(5135)» واين اللجعد (45) و(99/0)» والطحاوي 41/4» والبيهقي 174/5. 

ورواه سعيد عن قتادة بمذا الإسنادء غير أنه قال : ((ميراث لأهلها ‏ أو قال : جائزة)). أخرحه مسلم 
))١77(‏ واين رأهويه »)١١1/(‏ وأحمد 159/59 و1894 و9/5١2)50‏ وابن الجارود في "المنتقى" (986). وابن عبد 
البر في "التمهيد" ا/١؟.‏ 95 
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وروى هشام الدستوائي همام عن قتادة سألني سليمان بن هشام عن العمرى؛ فقلت: حدث ابن سورين عن 
شريح قال: قضى نبي الله 8 أن العمرى جالزة. قال قتادة: وقلت: حدث محمد بن النضر بن أنس عن بشير بن 
نميك عن أبي هريرة أن ني الله وَل قال: ((العمرى جائزة)). قال قنادة: وقلت: كان الحسن يقول: العمرى حائزة. 

قال قتادة: فقال الزهري: إنما العمرى إذا أعمر وعقبه من بعده فإذا لم يجعل عقبه من بعده كان للذي يجعل 
شرطه. قال قتادة: فسثل عطاء بن أبي رباح» فقال: حدثني جابر 5ه أن رسول الله له قال: ((العمرى جائزة)). 

قال قتادة: فقال الزهري: كان الخلفاء لا يقضون يحذاء قال عطاء: قضى بما عبد الملك بن مروان. 

أنخحرحه النسائي في "الجحتبى" "/لالالاء و"الكبرى"  ”080(‏ 84 ه3)) وعبد الرزاق »)١748417(‏ وابن راهويه 
)٠١٠١ -١١8(‏ وأحمد 2555/6 والطحاوي 47/4» والبيهقي في "الكبرى" 44/7 .١‏ 

وروى إسماعيل بن جعفر ويحى بن ركريا وعيسى وعبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة 5ه أن رسول الله وخ قال: ((لا عمرى؛ فمن أعمر شيئا فهو له)). « 

أخرحه النسائي في 'لمحتبى" 31017/17» و"الكبرى" (1084) و(1086)؛ وابن ماجه (55075) في الهبات» باب 
العمرى. وأحمد ٠/7517؛‏ وابن حبان كما في "الإخسان" (0151): والطحاوي ف "معان الآثار" 57/14. 

قال في "المصباح" /517: هذا إسناد صحيحء رحاله ثقات» رواه أبو داود في "سننه" من حديث أبي هريرة 
مقتصراً على قوله: ((العمرى جائزة)) وله شاهد من حديث جابر ط#ه: رواه الأئمة الستة» ورواه أبو داود والنسائي 
وابن ماججحه من -حديث زيد بن ثابت طيه. 

وذكره ابن أي حاتم نِ "العلل" /457؛ ونقل عن أبيه أنه قال: يروي هذا الحديث يحبى بن أبي كثير عن أبي 
سلمة عن حابر نه عن النبي وَل وهو أشبه. وهذا [أي: الخطأ حيث جعله عن أي هربرة #] من محمد بن عمرو. 
وف الباب عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أيضاً: روى مالك ومعمر وصالح وعقيل ويزيد بن أبي حبيب 
والليث وابن جريج وفليح بن سليمان عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر 5 أن رسول الله يِه قال: (أما رحل 
أعير عمرى له ولعقبه فإنها للذي يُعطاها لا ترحع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث)). 

أرحه عبد الرزاق )١7851(‏ وعنه مسلم )١515(‏ في الهبات» باب العمرى» وأبو عوانة »)217١(‏ والبيهقي 
57 ,بأخرحه مالك في "الموطأً" ؟// 7/51‏ وعنه مسلم )١775(‏ ف الهبات» باب العمرى» وأبو داود (55ه؟) 
و(55054) في البيوع: باب العمرى. والترمذي )١١5.(‏ في الأحكام؛ باب العمرى؛ والنسائي في "المجتبى" 775/7 
وكلا3 و"الكبرى" (/5217) و(51/5) و(لالا51) و(٠154).‏ وابن ماحه )١1798٠(‏ في البات» باب العمرى» 
والشافعي 57/4؛ وابن الجارود في "المنتقى" (5/810)» وأبو عوانة (91707) و(/017017) و(01709) و(١١5171))‏ وابن 
حبان كما في "الإحسان" (58١ه)‏ و(5107) و(58١2):‏ والطحاوي 45/1. والبيهقي ١71١/1‏ و2177 وابن 
عبد البر في "التمهيد" 0117/9 والبغوي (51593). 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وروى بعضهم عن الزهري ولم يذكر فيه: (ولعقبه). دروي هذا الحديث 

من غير وجه عن حابر 5ه عن الني يك قال: ((العمرى جائزة لأهلها)) وليس فيها: (لعقبه)؛ وهذا حديث حسن 
عع 
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وقال الطحاوي: وهذا أول مما روى عطاء وأبو الزبير عن حابر #هء لأن أبا سلمة #5 زاد عليهما قوله: 
((ولعقبه)) وليس هو بدونهماء والزيادة أولى. 

وروى معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن حابر كه قال: ((إنما العمرى التي أحازها رسول الله كله أن يقول: 
هي لك ولعقبك؛ فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإِتما ترحع إلى صاحبها)). قال معمر: وكان الزهري يفتِي يه. 

أخرحه عبد الرزاق  )١78437/(‏ وعنه أحمد /25914 ومسلم )١1١5(‏ في الحبات» باب العمرى: وأبو داود 
(155) في البيوع» ياب العمرى» وابن الخارود في "المنتقى" (18): وأبو عوانة )017٠4(‏ و(6٠017):‏ وابن حبان 
كما في "الإحسان” (01173)» والبيهقي 177/7. 

قال محمد بن يحى النْغْلِي كما في "التمهيد" 117/7: منتهاه إلى قوله: ((هي لك ولعقبك))) وما بعده عندنا 
من كلام الزهري. قال وما رواه أبو الزبير عن جابر وه يوهن حديث معمر هذاء قال وقد رواه ابن أبي ذئب ومالك 
وابن أخي الزهري وليث على خخلاف ما رواه معمر. 

وقال ابن عبد البر في "التمهيد” ١١17/17‏ : وحديث معمر حديث صحيح لا معتى لقول من تكلم فيه لأن 
معمرا من أنْبت الناس في ابن شهاب وأحسنهم نقلا عنه لا سيما ما حدث به باليمن من كتبه وإنما وحد عليه شيئا 
من الغلط فيما حدث به من حفظه بالعراق وحديثه هذا من رواية أهل اليمن عنه صحيح. 

وروى ابن أبني ذئب وشعيب عن الزهري حدثني أبو سلمة أن حابرا نه أخبره: ((أن رسول الله ف قضى فيمن 
أعمر رحلا عمرى له ولعقبه فإنما للذي أعمرها قد بتها من صاحبها الذي أعطاها ما وقع من مواريث الله وحقه)). 
زاد ابن أبي ذئب: قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث» فقطعت المواريث شرطه. 

أخبريحه مسلم )١575(‏ في الحبات» باب العمرى؛ والنسائي ف "الجحتبى" 3077/5 و"الكبيرى" (16178) 
و(7517/9)» وابن أبي شيبة 257١/4‏ وأبو عواتة (017017) و(0707)) والطحاوي 34/4. والبيهقي في "الكبرى" 
اا 

قال ابن عبد البر: وهذا لاف ما قاله الدّهْلي وقد جوده ابن أبي ذكب فبيّن فيه موضع الرقفع؛ وجعل سائره 
من قول أبي سلمة لا من قول الزهري. 

وروى سعيد بن أبي أيوب حدثني يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن حابر #ه ((أن رسول 
الله كد قضى بالعمرى أن يهب الرحل للرحل ولعقبه الحبة ويستني إن حَدَتَ بكَ حَدَثٌ وبعقبك فهو إلي وإلى عقبي 
إنها لمن أعطيها ولعقبه)). 

أخخرجه النسائي في "النجتبى" 7077/7 و"الكبرى" (15081)» وأبو عوانة »)07١١(‏ والبيهقي 177/57. 
وروى عيسى بن مساور وعبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر #2 
قال رسول الله ي: (العمرى لمن أعمرها هي له ولعقبه يرثها من بره من عقبه)). أخرجه النسائي في "انجحنبى" 
5 ” و"الكبرى" (9/اه0). 5 
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وروى عمر ومحمد بن شعيب والوليد بن مزيد عن الأوزاعي (ح) وعمرو بن عثمان عن بقية بن الوليد عن 
الأوزاعي» -حدثنا الزهري عن عروة عن حابر #ه قال رسول الله يق: ((من أعمر عمرى فهي له ولعقبه برها من يرثه 
من عقبه)). 

أخرحه أبو داود (5551) في البيوع» باب العمرى» والنسائي في "الحتبى" 374/5 و"الكيرى" (56107)؛ 
والبيهقي قُُ "الكبرى” 77/5 .١‏ 

وروى محمد بن هشام وأحمد بن أبي الحواري حدثنا ١‏ الوليد حدئنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة وأبي سلمة عن 
حابر ضيه قال رسول الله وِل: ((العمرى لمن أعمرها هي له ولعقبه ينها من يرنه من عقبه)). أخرحه أبو داود (9805؟) 
في البيوعء باب العمرى ‏ وعنه البيهقي في "الكبرى" 177/7؛ والنسائي في "النحتبى" 3175/7 و"الكيرى" (70174). 

وروى شيبان بن عبد الرحمن وهشام الدستوائي وأبان وأبو إسماعيل والأوزاعي وعلي بن المبارك حدثنا يحبى بن أبي 
كثير حدئني أبو سلمة سمعت حابرا #ه يقول: قال رسول الله وَل: ((العمرى لمن وهبت له))» وفي رواية شيبان: 
((قضى النبي وَل بالعمرى أنما لمن وهبت له)). 

أخرحه البخاري )١1١775(‏ في الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب ما قيل في العمرى والرقى؛ ومسلم )١١70(‏ 
في الهبات» باب العمرى؛ وأبو داود )755٠0(‏ في البيوع» باب العمرى, والنسائي في "انحتبى" 917/7/1. و"الكبرى" 
(50245) و(كدمحي وأحد ؟/؟.؟ وغ.؟ ولأاو/, والطيالسي »)١5841(‏ وأبو عوانة (9الاه - 6 الاه)» 
والضياء في "المختارة" (715)) وابن حبان "كما في "الإحسان" (5170)» والطحاوي 31/4. والبيهقي 177/1: 
وابن عبد الير في "التمهيد" 111//17. 

وروى قتادة ومالك بن دينار ومطر الوراق عن عطاء عن حابر 5ه عن النبي ويه قال: ((العمرى حائزة)). 

أخرحه البخباري في الهبة» ياب ما قيل في العمرى والرقى» ومسلم )١575(‏ ف الهبات» باب العمرىء وأبو نعيم 
في "مستخرجحه" كما في "تغليق التعليق" 77/9 5؛ والنسائي في "لمحتبى" 2507/7 و"الكبرى" (5559) و(3050)؛ 
وابن رأهويه »)١١11(‏ وأحمد 591/5 و7017 و2874 والطيالسي »)١78(‏ وأبو عوانة )075٠(‏ و(07757)؛ وابن 
حبان كما في "الإحسان" ))51١79(‏ والبيهقي ١/7/5‏ - 21074 والطبراني في "الأوسط" )١457(‏ و(95149١)‏ 
و(7054)» وابن عدي في "الكامل" 115/7. 

وروى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عطاء عن جابر #5 عن النبي يك ((العمرى ميراث لأهلها ‏ أو قال 
جائرة)). أخرحه مسلمم )١770(‏ وأحمد 459/9 و5//ا191؟ و9١51‏ و5اوك2 وابن الجارود (985).: وأبو عوانة 
(١الاه)‏ و(؟آلاه وابن عبا. البر في "التمهيد" .١7١/19‏ 

وروى الحميذي ومحمد بن عبد الله :دن يزيد وعبد الحبار بن العلاء وإسحاق بن إسماعيل عن سفيان عن ابن جريح 
عن عطاء عن جابر وه أن رسول الله ولك قال: ((لا ترقبوا ولا تعمرواء فمن أرقب شيثاً أو أعمر شيئاً فهو لورثته)). 

أخرحه أبو داود (7067) في البيوع؛ باب العمرىء والنسائي في "الجتبى" 7/5/ا5, و"الكيرى" (70675)؛ 

والشافعي 51/1 5" وعنه البيهتي ف "الكبرى" 70/5 2كء وابن المبارك (7١؟).‏ والحميدي (59-0١)؛‏ - 
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وأبو عوانة (07/171)» وابن حبان كما في "الإحسان" (0117)؛ والطحاوي 47/4 : والبيهقي 175/7. 

وروى الحسين بن سفيان حدثنا قتيبة حدثنا ابن لميعة عن عمرو بن دينار عن جابر طَلكه أن رسول الله يله قال: 
((الرقى مبيلها سبيل الميراث)) أخخرجيد ابن عدي في 'الكامل” 4/4 .١‏ 

وروى أبو حعيئمة وإبراهيم بن طهمان وزهير بن معاوية والحجاج الصواف وهشام الدستوائي وأيوب وسفيان يزيد بن 
إبراهيم عن أبي الزبير حدئنا حابر و قال رسول الله ول: ((امسكوا عليكم أموالكمء ولا تعمروها فإنه من أعمر شيئا 
فإنه لمن أعمره ححياته وموته ولعقبه)). أخرحه مسلم )١775(‏ في الهبات» باب العمرى» والنسائي في "لتجتهى" 574/1 
و"الكبرى" (1574) و(579): وأحهد #/؟١7‏ و4 و7856 و2"485 وابن أبي شيبة 5.09/4 - 201١‏ وأبو عوانة 
(515) ؤ(5!15) و(؟١لاه)‏ و(4آلاه - لاالاه) و(01177) و(0174): وابن حبان كما في "الإحسان”" 
(5141)؛ والطحاوي 97/4 و47» والبيهقي 2171/5 وابن عبد البر في "التمهيد" ١١8-١١17‏ 9١5؟١.‏ 

وروى ابن حريج وسفيان الثوري أخخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا ظيه قال رسول الله كل: ((من أعمر شيئا فهو له 
حياته ومماته)). 

أخرحه النسائي في "الحتبى" 2374/7 و"الكبيرى" (16717)» وعبد الرزاق )١7417/7(‏ و(78480١)2‏ وأبو عوانة 
(75/ا5)» واين -حبان كما في "الإحسان" (0114-0). 

ورواه عبد الرزاق  )١7887(‏ وعنه مسلم »)١775(‏ وأبو عوانة (7378ه): والبيهقي 2171/7 أخبرنا اين 
حريج أخبرني أبو الزبير عن جابر ط#ه قال: أعمرت امرأة بالمدينة حائطأ لها ابنا لها ثم توق وتوفيت بعده وتركت ولدا 
وله إحموة بنون للمعمرة فقال ولد المعمرة: رحم الخائط إلينا وقال بنو المعمر: بل كان لأبينا حياته وموته فاختصموا إلى 
طارق مولى عثمان فدعا حابرا وه فشهد على رسول الله يل بالعمرى لصاحبها فقضى بذلك طارق ثم كتب إلى عبد 
الملك فأعميره ذلك وأخيره بشهادة حابر 5ه فقال عبد الملك: صدق حابر فأمضى ذلك طارق فإن ذلك الحائط لبني 
المعمر -حتى اليوم. 

وروى سفيان بن عيينة عن عمرو عن سليمان بن يسار أن طارقا قضى بالعمرى للوارث لقول حابر نه عن 
رسول الله 35. 

أخرجه ابن أبي شيبة في "المصئّف" 505/4 وعنه مسلم :)١775(‏ والشافعي 214/4 وأبو عوانة (.7ه) 
و(١71ه)»‏ والطحاوي 51/4.» وابن عبد البر في "التمهيد" .١71//9‏ 

وروى حبيب بن أبي ثابت وسفيان عن حميد الأعرج عن طارق المكي عن حابر #ه قال: قضى رسول الله يل 
ف امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت فقال ابنها إنما أعطيتها حياتما وله أخحوة فقال رسول الله 
يو: هي لها حياتما وموتما قال كنت تصدقت بها عليها قال ذلك أبعد لك. 

أرحه أبو داود )1١551(‏ في البيوع» باب العمرى» والبيهقي في "الكبرى" 174/7. 

ورواه يحى بن أبي زائدة عن أبيه عن حبيب بن أبي ثابت عن حميد عن جابر #2... فذكر تحوه. أخرحه 
الطحاوي 597/14. 5 
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ورواه أبو معاوية وأبو خالد وهشيم ومحمد بن فضيل ويزيد ين هارون حدثنا داود بن أني هند عن أبِي الزبير عن 
حابر 5ه قال النبي وَل: ((العمرى حائزة لأهلها والرقى حائزة لأهلها)). وفي لفظ لهشيم: ((لا تعمروا أموالكم؛ فمن 
أعمر شيئاً حياته فهو له ولورئته إذا مات)). وله أيضاً : (العمرى حائزة لأهلها)). ولفظ أبي خالد: («الرقبى لمن أرقبها)). 

أخرحه أبو داود (504) في البيوع باب الرقى. والترمذي )١551(‏ في الأحكام, باب ما حاء في الرقى؛ 
والترمذي (١50١)؛‏ والنسائي في "المحتبى" 7/ؤلالاء و"الكبرى" (5910) و(191/1)» وابن ماحه (51785) في 
المبات» باب الرقبى» وأحمد 017/6 وابن المارود في "لمنتقى" (444)؛ وأبو يعلى (181) و(51914)» وأبو عوانة 
(0/19) وابن حبان كما في "الإحسان" )21١748(‏ و(57١2).‏ والبيهقي .١7١/5‏ 

قال أبو عوائة : هذه الكلمة ((الرقى حائزة)) لم يقله أحد من أصحاب أبي الزبير أعلمه؛ وفيه نظر. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن؛ وقد روى بعضهم عن أب الزبير يحذا الإسناد عن ابر نه موقوفاً ولم يرفعه. 

قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم؛ أن الرقبى جائزة مثل العمرى وهو 
قول أحمد وإسحاقء وفرق بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم بين العمرى والرقبى فأحازوا العمرى ولم يجيزوا الرقى. 
وقال أحمد وإسحاق: الرقى مثل العمرى وهي لمن أعطيها ولا ترجع إلى الأول. 

قال الترمذي: وتفسير الرقى أن يقول هذا الشيء لك ما عشت فإن مت قبلي فهي راجعة إلي. 

وروى أبو عمر حفص بن ميسرة الصنعاني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير ط#ه أن رسول الله ك8 
قال: ((أها رحل أعمر رحلا عمرى له ولعقبه فهي له ولمن يرنه من عقبه من ورله)). 

أخرحه النسائي في "للحتبى" 5175/7 و"الكبرى" (199705) والترمذي في "العلل" (575) و(0174: والطبراني 
في "الأوسط" (4/؛)» والبزار (5184). 

قال الترمذي: سألت محمداً عن هذا الحديث؛ فقال: هو عندي حديثٌ معلول. ول يذكر علّته» ولم يعرفه حسناً. 
وقال البرّر: وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه عن هشام عن أبيه عن ابن الزبير د غير حفص ابن ميسرة وغير حفص 
يرويه عن هشام عن أبيه مرسلا. 

أخرحه أبن أبي شيبة ١9/4‏ م2 وعبد الرزاق ))١788/8(‏ عن هشام عن أبيه عرسلاً. 

وق الباب عن الحسن عن سمرة: وروى أبو الوليد وعفان ويحز حدثنا همام» وابن أبي عدي ومحمد بن بشر عن 
سعيد كلاهما عن قتادة عن الحسن عن سمرة ده عن النبي وَل ((العمرى جائزة لأهلهاء أو ميراث لأَهْنْيما)). أخرحه أبو 
داود (76149)» والترمذي )١1549(‏ في الأحكامء باب ها جاء في العمرى. وابن أبي شيية ف "المصنف" 509/4: 
وأحمد 8/9 و١‏ و507» والروياني »)8١5(‏ والطحاوي 45/4.: والبيهقي في "الكبرى" 174/5 . 

وي الباب عن معاوية بن أبي سفيان: 

وروى حماد بن سلمة ومحمد بن إسحاق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي عن معاوية 2ه عن 
الني و: ((العمرى جائزة لأهلها))» ولفظ ابن إسعداق: إإمن أعمر عمرى قهي له برها من عقبه من يرنّه)). 

أحرحه أحمد 91/5 و33» والطحاوي 41/4. وأبو يعلى (ْ9575)» وابن اعد (55147): وأبو نعيم في "الحلية" 
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في "كاف الحاكم الشهيد" باب اليقئ: ((رحلٌ حضَرَنْةُ الوفاة فقال: داري هذه حَبِيسٌ لم تكن 


حَريسأًء وهي ميراثٌ: وكذا إِنْ قال: داري هذه حَبِيسٌ على عَقِبِي من بعدي. واليقَ هو 
الْحَِيسُ» وليس بشيع. ظ 

رحلٌّ قال لرحِلَينْ: عبدي هذا لأطوَلِكما حياةٌ؛ أو قال: عبدي هذا حَبِيس على 
أطولِكما حياءٌ فهذا باطل؛ ض البق وكذلك7”") لو قال لرجل: داري لك حَبِيس» وهذا قول 
"أبي حنيفة" و"محّار"» وقال "أبو يوسف": أما أنا فأَرَى أنه إذا قال: داربي” لكَ حَبِيسٌ فهي 
له إذا قبَضّهاء وقولّة: حَبِيس باطلٌ» وكذلك إذا قال: هي للك بُقى)) اه. 


(قولّةُ: وقال "أبو يوسفى": أا أنا فأَرى أنه إذا قال: إلخ) قال "الرّيلعي": ((وقال "أبو يوسف": تصحٌ 





: قال أبو نعيم: هذا حديث ثابت عن الني وله بغير هذا الإسناد, وهو من حديث محمد بن الحنفية غريب» تفرد 


به عنه ابن عقيل؛ ورواه عن ابن عقيل أيضاً محمد بن إسحاق. 

وروى روح بن صلاح حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي بن أبي 
طالب عن معاوية ذه عن التبي يله قال: ((العمرى عنزلة الميراث)). أخخرحه الطبران ف "الأوسط" .)47/١14(‏ وقال: 
لم يرو هذا الحديث عن سعيد بن أبي أيوب إلا روح بن صلاح. قال مجاهد: العمرى أن يقول الرجل للرجل: هو لك 
ما عشتء فإذا قال ذلك: فهو له ولورئته» والرقى هو أن يقول الإنسان: هو للآخر مني ومنك. أخرحه أبو داود 
(870؟) ‏ وعنه أبو عوانة (01/11) عن عبد الله بن الحراح عن عبيد الله بن موسى عن عشمان بن الأسود. 

وروى عبد الكرع قال عطاء: نمى رسول الله َه عن العمرى والرقى» قلت: وما الرقى؟ قال: يقول الرحل 
للرحل: هي لك حياتك» فإن فعلتم فهو حائزة. 

أخرجه النسائي في "انحتبى" 57/7: و"الكبرى" )7١51(‏ عن أحمد بن سليمان عن عبيد الله عن إسرائيل عن 
عبد الكريم. 

وروى عبد الله بن المبارك عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال رسول الله كل ((من أعطي شيئا حياته 
فهو له حياته وموته)). أخترحه النسائي في "النحتبى" 2577/7 و"الكبرى" (367). 

)١(‏ في "م": ((وكذا)). 


١1١ 17 ذا‎ 1 


(؟) ((داري)) ليست في ب وم 
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لحديثٍ "أحمد" وغيره: ((من أعمَرٌ عُمْرَى فهي لمُعمَره في" حياته وموته؛ 
لا تُرقِبُوا فمَن7'" أرقت شيئاً فهو سبي الميراث)). (بعَتَ إلى امرأته متاعا) هدايا إليها 


وفيه أيضاً: ((فإذ"" قال: داري هذه لكَ عُمْرَى تسكُنُها وسلّمَها إليه فهي هبد 
وهي منزلةٍ قوله: طعامي هذا لك تأكلّكُ وهذا الثَُوبُ لك تَلبَسْكٌ وإن قال: وهَبْتُ لك 
هذا العبدّ حياتكَ وحيائة فقَبَضَهُ فهي هبةٌ حائزةٌ» وقولة: حياتكَ باط وكذا9؟ لو 3 
أَعمَرْتكَ داري هذه حيائلك””»؛ أو قال: أُعطَيتّكها حياتكَ فإذا مث فهي لي وإذا مِتُ أنا 
فهي لوارئي» وكذا لو قال: هو هبةٌ لك ولعَقِبِكَ مِن بعدِك؛ وإِنْ قال: أسكُنْتكَ داري هذه 
حياتكَ وِلعَقِبِكَ من بعدِك فهي عاريةٌ» وإِنْ قال: هي لك وِلعَقِبِكَ مِن بعدِكَ فهي هبةٌ له 
وَؤِكْرٌ العقِب لَْوٌ)) اه. 


- اليُقّى أيضاً بناءً على أَتما تمليكٌ للحالء واشتراطٌ الاستردادٍ بعد موته عندّه كالعئرى))؛ ثم قال: 
((فحاصلّة: أنه متى ود التّملِيك في الحال» واشتراط اليد في المآل يجورٌ بالإجماع؛ لما بِينَا أن الحبة 
لا تبطّك بالشّرطِ» بل الشّرطٌ يبط ومتى كان التّمليكُ مُضافاً إلى زمانٍ مستقبّل لا تحور بالإجماعء فكان 
الخلاف بيتهم مبنيّاً على تفسير الرُفى وليس باحتلافب حقيقة» فإذا لم يكن بيهم احتلافٌ ف الحقيقة 
أمكنَ التوفِيقٌ بين الأخبارء فما روي من النّهْي محمول على أن المراد به إبطالٌ شرط الاستردادٍ يعد موت 
الموهوب له وما يُوِي من الإطلاقي تحمول على أله جائرٌ والشّرط باطلّ إلخ))» فانظرة. 


)١(‏ في "د": ((فهي لمُعمَره حياته ومماته)). 
)١(‏ في "د" و"و": ((من)). 

(0) في "الأصل" و"1": ((فإن)). 

(؟) في "الأصل” و"”ر": ((كذلك)). 

(5) في "ر": ((حيائة)). 
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أيضاً) هدايا عِوَضاً للهبة صرّحث بالعوض أؤ لاء ثم افترقا بعد الرّفافيء واذّعَى) ‏ 
لوج (أنّه عارية) لا هبة؛ وحلّف (فأرادَ الاستردادء وأرادَث) هي (الاسترداد) 
أيضاً (يسترِدٌ كل) منهما (ما أعطى)؛ إِذْ لا هب فلا عِوَضَء ولو استهلكَ أحدهما 
ما بعنَهُ الآَحَرُ ضمِئَةُ؛ لأنَّ مَن استهلّكَ العارية ضمتهاء "خائيّة"7". (هبةٌ الدّينٍ 


من عليه الدَّينُ وإبراؤة عنه يتِمّ من غير قَبُولِ) إذا لم يوجب انفساحٌ عَقَدٍ صَرْفٍ 


[0 (قولُّ: فلا عِوَضَ) لأا نا قصّدّتٍ التّعويضَ عن هبةٍء فلمًا اذّعَى العارية 
ورجع لم يُوجَدٍ التتعويضء فلها الرُحوع. 

41خ" ؟"] (قولة: من غير قبُولٍ) لما فيه من معنى الإسقاط. 

[5 (قولة: عَقَدٍ صَرْفبٍ أو سَلّمِ) لأنّه يتوقّفُ”2 على القَبُولٍ في السلّم والصّرف؛ 


4س 


لكونه مُوجباً للفسخ فيهماء ا لكونه ف اربوالا 


)5(( 
"0 


(قول "المصئّفي": هب الدّين يمن عليه الدَّينُ) شاملٌ لِمَن عليه حقيقةٌ أو حكماً كما لو وهب 
لوارئه المديوتء أو 0 كما في "الأشباه" و'التدمة". 

(قول "الشارح ': أو سَلّم) إذا أبرأة عن رأس مال السّلّم يتوقّفٌُ على القَبُولٍِ اناا وإذا أبرأهُ عن 
ل ل ل 
لذلك كما بيّنَ ذلك "ا موي ". 


)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب في ذكر مسائل المهر ‏ فصل في حبس المرأة نفسها بالمهر 5910/١‏ بتصرف (هامش 
"الفتاوى المندية"). 

0 3 كان افبة د باب الرحوع قُْ الحبة - نصل: قوله أو على أن يعوض اخ ق ١‏ الرب. 

0 ف "م": ((لا يتوقف)). 

- "للنم": كتاب الحبة ‏ باب الرحوع في المحبة - فصل ف مسائل متفرقة ١553/7‏ /أ بتصرف. 
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لكنْ يريد باب في المجلِس وغيره؛ لما فيه من معتى الإسقاطٍ, وقيل: د تَقَعَدٌ يتقيد بالمجلِس»؛ 
كنااق الاو لكن 3ق" العكيركة ووو اجا 000 


] (قولة: لكن يرد إلخ) استدراك على قوله: ((يتم من غير قُبُول))» يعني”” أنه 
وإ م ين غم كبر ليما فيه ين معنى الإسقاطٍ لكثه بد ليأ يا فيه ين معى اللمليليء 
"ح””". قال في "الأشباه"”"2: ((الإبراءُ يرد باليدٌ إل في مسائل: الأولى: إذا أبرأ الممحتال 
المُحالٌ عليه فردّهُ لا يرتدُ وكذا إذا قال المديوتُ: أبرئني فأبرهء وكذا إذا أبراً الطالب الكفيل؛ 
وقيل: يرتك. الرابعةٌ: إذا قبلهُ ثم رده لم يرتدٌ)) اه. 

5 ] (قولة: الإسقاط) تعليلٌ للتتعميم؛ 3 ونا ً صِحٌ الود ف غير الْمَجِلِسٍِ لما فيه 
مِن معنى الإسقاط؛ إِذِ التَّملِيكُ المَحْضُ يتقيِّدُ رده بالمجلس» وليس تعليلاً لقواة: ((يرتك 
بالردٌ))؛ لما علِست أن عليه ما فيه مِن معنى التّمليك» فتنئف "ح"0. 

[45 (قولّة: لكن في "الصّيرفية") استدرالك على تضعيفي "العناية"7" القولّ التاق 


(قولة: الأولى: إذا أبراً المُحتالُ المُحالَ عليه إلخ) هذا ظاهرٌ على القولٍ بأنَّ الحوالة نَقْكْ المُطالْبة 
فقط. لا على أنما نَقْلَ الدّينِء مع أنَّ هذا الفرعٌ َك اناق على ما ذكَرَهُ "المحشي" في الحوالة» وقال 
الحمويي": ((لا يحمَّى عدمٌ ظُهُورٍ وحهدء ثم لعل الخلاف المتحكي في الكفالة مبوعٌ على الخلا فيها من 
أتما ضَعٌ في المُطالبة أو في الذَّينِ)). 


)١(‏ "العناية": كتاب البة ‏ باب الرجوع في اهبة . فصلٌ: ومن وهب ججارية إلا حملها إِلخ 0١‏ (هامش "تكملة فتح القدير"). 
)١(‏ في "ب" و"م": ((معنى))؛ وما أثيتناه من "الأصل" و'ر”" و1" موافق لا في "ح". 

(5) "ح": كتاب اهبة ‏ باب الرجوع في الهبة ‏ فصلٌ: قوله: أو على أن يعوض إل ق 711١‏ /أ. 

(5) "الأشباه والنظائر": الغن الثاى: الفوائد ‏ كتاب المداينات ص4 51 باختصار. 

(5) "ح": كتاب الحبة ‏ باب الرحوع في المبة - فصل قوله أو على أن يعوض إلخ ق١751/أ.‏ 


9 قٍِ 5 و"م": ((صاحب "العناية”)) 
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(«لو لم يقب وم برد لزنا م يده الجر لارنة والطعي» خزايٍ 
"المُجتبى": ((الأصحٌ أنَّ الهبة تمليلكٌ والإبراء إسقاطً)). 

(تمليكُ الدَّينٍ من ليس عليه الدّينُ باطلٌ» إلآ) في ثلاث: حوالة» ووصيّةٍء و(إذا 
سلَّطّة) أي: سلّط المُمَلّكُ غير المديونٍ (على قَبِضِه) 11-7 111111 


1 (قولة: لكن في "المحتبى") استدراك على جَعْلِهم كلا من البةٍ والإبراء إسقاطاً 
من وحد تُليكاً من وجهء وأنت بي بأنَّ هذا الاستدراكٌ مالف للمشهور» "7”2". 

[11154] (قولة: تمليلكٌ) أي: فيحتاجٌ إلى القَبُولٍ. 

قال في الهامش: ((فمن قال بالتّمليكِ يحتاجُ إلى الحواب» "منح””")). 

[؟4؟] (قولة: إسقاطً) ومن قال: للإسقاطٍ لا يحتاج إليه: الوا كذا في الهامش. 

[455] (قوله: على قَبِضِه) أي: وقبْضّهُ. قال في "جامع الفصولين”": ((هبةٌ الدِينِ يمن 
ليس عليه ل بجر( إلآّ إذا وهَبَهُ وأَذْنَ له بِمَبِضِه فَمَبَضّة9” جارٌ. 


(قولٌ "المصنّنٍ": تمليك الدّين ممّن ليس عليه الدِّينُ باطكٌ إلخ) صادقٌ باهبة والبيع» فمقتضاه: أنه 
يحوزٌ بِيعٌهُ بالتَّسلِيطٍ كما قاله "البعليعغ": ويظهَرٌ أنه إذا كان البيعٌ بأحدٍ النْقَدَينِ لا 96 التَّابْضٍ في 
المحلِس؛ لكونه صزفاً. وقولة: ((ويتفئحٌ على هذا الأصلٍ إل)) قال في "الأشباه" من أحكاع الدّين: ((في 
مُدايناتٍ "القنية": قضى دَينَ غيرو ليكون له ما على المطلوب فرضِيَ جار ث رقم لآخر بخلافه)) اه. قال 
"البعلئ": ((مكنٌ أنْ يُوققَ بينهما بحَمْلٍ الأول على التّسلِيطٍ الثاني على عديه)). ظ 


.أ/57١ق "ح": كتاب الهبة  باب الرجوع في الهبة  فصل: قوله أو على أن يعوض إل‎ )١( 
.)/١515ق//* "اللنح": كتاب الحبة  باب الرجوع في الهبة - فصل في مسائل متفرقة‎ )١( 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ١57/7١‏ باختصار, 

(4) في "الأصل" و"ر" و"1": (((م ير)) بالمثناة التحتية. 


(0) ((فمبْضَّه)) ليست في "ب" و"م"؛ والصواب ما أثيتناه من "الأصل" و"ر" و"1"» وهو الموافق لعبارة "جامع الفصولين". 


0-١" + 3-5‏ ره 8 
قسم المعاملات لسسسس ا #لاع لمسسسسسسسى2 فصل في مسائل مُتفرّفة 


” ةء ك 0 الى 9 : 
أي: الذّين» (فيصِح) حيتئذٍ. ومنه'' ما لو وَهَبَثْ من اينها ما على أبيهء 
فَالبُعجَمَدٌ المكةٌ؛ مسلط 


صل"( : لم يجْرْ إلآ إذا سلَّطَّهُ على قَبِضِ فيصر؛ كأنّه وهب هَبَهُ حينّ فَِضِه ولا يصحٌ إلآ 
0 اه فتنبّهُ لذلك» 0 

0 قال "السّائحاي": ((وحيشل يصيرُ وكيلاً في القّبض عن الآمرِء ثم أصيلاً في القبضٍ 
لنفسِهء ومقتضاةٌ صحَةٌ عَْلِهِ عن التَُسلِيطٍ قبل القبض» وإذا قبَضّ يدل الراك دنائير صحّ؛ 
لأنه صار الحقٌ للموهوب له» فملّكَ الاستبدال» وإذا نوى في ذلك التّصِدَّقَ بالرْكاةٍ أجزاةُ كما 
في "الأشباه””")) اه, 

71 (قولة: ما على أبيه) أي: وأمرنْةُ بالقبض» "بزازيّة"0), "مدي". 

[ندكة؟] (قولة: للتسليط) أي: إذا سلّطَبْهُ على القبض كما يُشير يشير إليه قولة: ((ومنه)). وق 
'المنانية”””2: ((وهبتٍ المَهْرٌ لابنها الصغيرٍ الذي من هذا الزُوج الصّحيحٌ [/3١؛*اب]‏ أنه لا تصحٌ 


(قولة: فيصيرٌ كأنه وقَبَهُ حين قَبِضِه إلم) على هذا لا تكونٌُ هذه المسألةُ من تمليكِ الدّينٍ لغيرٍ مَن 
عليه. 

(قولهُ: لأنه صار الحقٌ للموهوب له إلخ) كذا في "الأشباه" قال بعد نقله هذه المسألةً عن 
"الواقعات الحساميّة": ((وهو مُمَنَضٍ لعدم صحَةٍ الرُحوع عن التُسليطِ)) اه. وهو أيضا مُناف لكونه وكيلاً 
قابضاً للمؤكل ثم لنفسيهء تأئل. 

(قولُ: وإذا نوى في ذلك التْصِدَّقَ إلّ) عبارة "الأشباه": ((لو تصدّق بالدّينٍ الذي على فلانٍ على 


زيل بنيّة الزكاةٍ وأَمَرَهٌ بِمَبِضِه فقبَصَهُ أجحرأة)). 


)١(‏ قال السيّد الحموي رحمه الله تعالى في "غمز عيون البصائر" +/886: ((قوله: (ومنه) أي: مما استثنى من بطلان تمليك 
الذين من غير من عليه الدّين)). 

(؟) في النسخ جميعها ((صك))؛ وما أثبتناه من "الفصولين"؛ إذ ليس من رموزه ((صك)).؛ والمراد من ((”"صل")) "الأصل" 
للإمام محمد رحمه الله تعالى. 

(6) "الأشباه والنظائر”: الفن الثالث: الجمع والفرق ‏ القول في الدين تعريفه وما تفرع عليه صه 45.. 

(5) "البزازية": كتاب اخبة ‏ الفصل الأول في جوازها ‏ الحنس الثاني في هبة الدين 5١14/5‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "الخائية”: كتاب الهبة - فصل ف هبة الوالد لولده والهبة للصغير 58٠١/5‏ باحتصار (هامش "الفتاوى الهندية”). 
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ويتفرّعٌ على هذا الأصل: لو قضّى ذَينَ غيره على أنْ يكونّ له لم يِمْرْ ولوكان وكيلاً 
بالتيع» "فصولين"””. ( 9 ليس منه م(" (إذا أُقَيّ الدَائئئٌ أن الدّينَ لفلانٍ وأنَّ اسمّة) في 
كتاب الدينٍ (عارية) حم حيثٌ (صحٌ) إقرارة؛ ا ند ام بلع تابيط ا طون م ل ا 1 


لحب إلآ إذا سَلَْطَثْ ولدها على القّبضء فيجورٌ ويصرُ مِلْكاً للولد إذا قبضّ) .اه. فقول 
"الشارح": ((للتسليطِ) أي: التَسلِيطِ صريحاً لا حكماً كما فهمّه 00 وغير. لكنْ 
لعز نينا [لاكاد ادن لابين زد لبون يكرد لجنا " يشترَطٌ أنْ يُفرِرَ الأبث قَدَرَ 
المَهْرِ ويَقِضَّةُ لابن أو يكفي فَبُولُهُ كما في 000000 

[14؟؟؟ة؟] (قولة: بالبيبع) فلو دقُع للموكلٍ عن دين المشتري على أنْ يكونٌ ما على المشتري 
للوكيل لا يجور. 

ب/٠..ق (قولة: وليس منه) أي: من تمليكِ الدّينٍ يمن ليس عليه.‎ ]19*:٠[ 


(قولة: كما فَهمَهُ "السائحان" وغيره) ما فْهمَهُ "السّائحاي" وغيرك هو الموافق لما في "القنية" على 
ما نقله عنها في افع الا رن "حاشية أبي السُعود" و"شرح تنوير الأذهان"؛ ونضّها: ((ها على 
زوجها دين فوهبَتُهُ لولدها الصّغيرٍ صح؛ ا ل ا إذا سلْطَةُ على 
ِضِوء وللأب ولايةٌ فض الحبة لولدو الصّغيرِء فكانّ كُبِضهُ بكم الولاية كمبض الصّغيرِ نصارثٌ كأكًا 
سلْطْتٍ الصغيرٌ على قَبضِه)) اه. ونقل "البيريٌ" عنها أيضاً: ((وبث مَهْرَها ١‏ الذي على زوجها لولدها 
الصّغير وقَبلَ الأب لا يجورٌ؛ لأنّه غيرُ مقبوض» وبه تأحذٌ)) اه. قال "أبو الستّعود": ((فاستُفِيدٌ من بجموع 
كلام "المصئفي" ‏ وهو المنقول هنا عن "الفصولين" و"البيريي" ‏ ترحيح كل يمن القولين)). 

(قولة: لكن لينظَرْ فيما إذا كان لابن لا يَعقِلُ) مقتضّى اشتراطهم تسليطٌ الصّغيرٍ على القبضٍ أنَّ 
الحبة لا تصح في هذه الصورة» وجرّدُ فَرَزٍ الأب قَذْرَ الدّين لابنه وقْبِضِه له لا يكفي للصّحَة؛ إذ بذلك 
لا يصيرٌ المَفرُورٌُ للدّين. 


)١(‏ لم نعثر على المسألة ف مظاتما من مطبوعتي "جامع الفصولين" اللتين بين أيدينا. 
(؟) ((ما)) من المتن في "و". 


قسم المعاملات 1 فصل في مسائل مُتفرّقة 


لكونه إخباراً لا قليكاً فللمُمَءٌ له قَبِضَف "يتازة"7". وتمامة 4 "الأشباه””'2 من أحكام 
ل وكذا لو قال: الدّينُ الذي لي على فلان لفلان» "برّازية"”" وغيتها. 

قلتُ: وهو مُشكل؛ لأنّه مع الإضافة إلى يف 5 تمليكاء وتمليك الدَّينٍ 
من ليس عليه باطل» فتأمل. 


[1.ة؟] (قولة: فتأملَهُ) عكن الحواب بان المرادٌ: الدّينّ الذي لي على فلانٍ بحسب الظَاهرٍ 
هو لفلانٍ في نفس الأمرء فلا إشكالٌ» فتديز "ح”". 

أقول: وعمكنٌ أن يكونّ مبنّاً على الخلافيء, فإنّه قال في "القنية"29 راقماً ل "علي 
السشُهْدي"9©: ((إقراد الأب لولده الصّغيرٍ بعينٍ من ماله تمليك 1 ؛ أضائة إلى نفسِه في 0 وإِنْ 


أطلَقَ فإقرارٌ كما في: سُنسٍ داري» وسُلس هذه الدَارِ))» ثم رقم ل "حم الأئمة البخاري": 
(((إقراك 2 في الحالين”", لا تمليلٌ)) اه. 


(قولٌ "الشارح ": فَللمُمَرٌ له قَبضه) هذا رواية "أبي يوسف' 2 » وعلى "ظاهر الرواية": ((ولاية ابض 
للمْقَك 006 له إلآ بتوكيله له)). ووجهّها: ((أنَّ الدَّينَ قد يكونٌُ مملوكاً لإنسانٍ ولا يكون له حق 
الفبض)) كما في "الولواجيّة" من الفصل الرابع من الدّعوى. 


)١(‏ م نعثر على المسألة في مظانها من مطبوعة "البزازية” التي بين أيدينا. 

(١؟)‏ قال الطحطاوي رحمه الله تعالى :4١5/*‏ ((قوله: (وتمامُة في "الأشباه") لعل الضمير راحمٌ إلى الدين» أي: تمام بيان 
أحكامه ولأ فلم يتكلم ف "الأشباه” على هذه المسألة)). نقول: بل تكلّم على هذه المسألة في "الأشباه والتظائر": الفن 
الثاي: الفوائد ‏ كتاب الهبة ص11ك وذكر تنمتها في الفن الثالث: المع والفرق ‏ القول في الدّين صه؟غ. نقلاً عن 
وكالة "الواقعات الحسامية"» وانظر "التمكلة" ‏ المقولة [0364] قوله: ((وتمَامُهُ في "الأشياه" من أحكام الدّين)). ظ 

(©) "البزازية”: كتاب الإقرار ‏ الفصل الأول فيما يكون إقراراً ©/؛ 4 غ (هامش "الفتاوى الندية"). 

() في "د": ((لتفسِه)). 

(5) "ح": كتاب الهبة ‏ باب الرجوع في الحبة ‏ فصلٌ: قوله أو على أن يعوض الخ ق١5/].‏ 

(1) "القنية": كتاب الحبة ‏ باب هبة الصغير ق90/ب. 

(1) والنقل ليس ف "فتاواه"؛ لأن صاحب "القنية" يرمز لعليّ السغدي ب:(("عس")) ويرمز ل: "فتاواه” ب+: ((”فغ')). 

(8) في "القنية": ((إظهار)) بدل (((قرار)). 

(9) في "ب" و"م”: ((الحالتين))؛ وما أثيتناه من "الأصل" و"ر" و 


يه 


د موافق 511 ف 'القنية' . 


1ه 
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وفي "الأشباه”'' في قاعدة: ((تصرّف الإمام)) معزياً لصلح "البرّازية"2'7: ((اصطلحا 
أن يُككب اسم أحرهما في الذَّيوانِ, فَالعَطاءٌ 07 اسم إلخ)). (والصّدَقةٌ كالهبة) امع 


ابرع 95 حيتكذ ل إلا تصِحّ غير مقبوضة) ولا قُُ مشا نكم ( م ولا جوع فيها) ا 0 


قال في إقرار "المنحج”": ((فيفيدٌ أن في المسألة خلافا ولكنٌ الأصل المذكورٌ هو 
المشهورء وعليه فروعٌ في "الخانيّة"”') وغيرها)). وقد يحابُ: بأنَّ الإضافة في قولِه: الدَّينُ الذي لي 
إضافة نسسبة لا مِلْكِ كما أحاب به الشَارحٌ كن ف الإقرار عن قويهم: جميع ما ف بتي لفلان» 
فإنّه إقرائ وكذا قالوا: من ألفاظ الإقرار: ل 0 ينسَب إلى الله تعالى 
أعلم. وقد مرّتٍ المسألةٌ قُبيلَ إقرار المريض”) وأجبّنا عنها”؟ بأحسن يما هناء فراجعه. 

[.*1؟] (قولهُ: غير مقبوضة) فإن قلت: قدَّء20 أنَّ الصدّقةٌ لفقيرَينٍ 6 فيما يحتملا 
القسمة بقوله: ((وصعّ تصدّقٌ عشرة لفقيرين)). 

قلت: المرادٌ هنا من المُشاع: أنْ يَهَبَ بعضّة لواحدٍ فقطء فحيتعلٍ هو مُشاعٌ تحمل 
القسمةٌ بخلافي الفقيرين: نه يا شيُوعَ كما تَقَدّم لوكا 


(قولةُ: وقد يجاث: بأنَّ الإضافة في قوله: الدّينُ إلخ) ليس في كلام الأب ادل على إضافة النُسبة 
في الصورة التي نقَلها 'الشار: وا جح" عن "البرّازيّة 0 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الأول: القواعد الكلية ‏ النوع الثاني من القواعد ‏ القاعدة الخامسة: تصرّفُ الإمام على الرعية مَنُوطٌ 
بالمصلحة ص8 .١‏ ياختصار. 

(؟) "البزازية": كتاب الصلح ‏ الفصل الثاني في الدين ‏ نوع فيما يشترط قبضه في النحلس 78/5 بتصرف (هامش 
"الفتاوى الحندية"). 

(5) "المنح": كتاب الإقرار 7ق 37١٠ب‏ ١٠/أ‏ بتصرف. 

(4) “الخانية": كتاب الإقرار - فصل فيما يكون إقراراً /5 ١‏ (هامش "الفتاوى الحندية”). 

(5) ص" ؟. وما بعدها "در". 

(5) المقولة [1807017] قوله: ((واسمي إلخ)). 

(0) في "ر" و"ب” و"م": ((عنه)). 

(8) صك ؟؛. "در". 


(9) "البحر": كتاب الحبة ‏ باب الرجوع في الهبة ‏ فصل عنزلة مسائل شتى 751/197 
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ولو على غنء؛ لأنّ المقصود فيها الاب لا العوَّضٌ ولو اخحتلّفا فقال الواهث: 
هبد وَالآخَرٌ: صّدَقَةٌ فالقول للواهب» "خائيّة"”". 
(فروع) 
كبّب قِصَةٌ إلى الجُلطانٍ يسألهُ تمليكَ أرض تحدودة فَأمَرَ السسُلطان بالتوقيع» 
فكبّبَ كاتبة ة: جملتها ملكا له هل يجت إلى البُول في المجيس؟ القبام: نَعَمْ. . لحن 
لعا عدن الوفيول لي نب السؤال بالقِعة مُقَامَ خضوره. عرو ع 


[4.0] (قولة: ولو على غيجٌ) احتاره في "الحداية"7؟ مقتصراً عليه؛ لأنّه قد يَقَصِدٌ 
بالصّدَقةٍ على الغي الثُواب؛ لكثرة عيالهِ, "بحر"”». وهذا مُخالِفٌ لما مر”" قبيل باب اليُحوع: 
مِن أنَّ الصّدَقة على العْمْعٌ هبةٌ» ولعلّهما قولان» تأمل. 

[0.4] (قولة: فأمَرَ الشلطانٌ) هذا إِنما يعم في أرض مَواتٍ أو مِلْكِ السُلطانء أمَا إذا 
أَقَطْعَةُ من غير ذلك فللإمام أَنْ يْرحَةُ مى ذه كنا شل ذلك في الْعْشْرٍ والمخراج ا 


(قولّهُ: ولعلّهما قولان) في "التٌتمّة" عن "المنتقى" ١لا‏ جُوعَ في الصدَقةٍ وإِنْ كانث على الغ 
استحساناً؛ لأنَّ التنصيص على الصّدّقة دليلٌ على أن غَرَضَهُ اللَُوابُء والصّدّقةٌ على الغْن قد تكون سبباً 
لّوا بأنّ كان له نصابٌ وله عيال لذ يَكفيه)) اه. ومُقَتضى كونه استحنانا 2 حِيحُةُ على القول بأنّ 
الصدّقة على الغهيٌ هبة؛ تأمّل. 

(قولة: فللإمام أنْ يخْرحَةُ متى شاء) تقدََّ له أنَّ للسُلطانٍ أنْ يُقَطِمْ ومُلْكَ عينَ أرض بيت المالي 
عن يَسحَحفة 


)١(‏ "الخانية": كتاب الهبة ‏ فصل في الرحوع في الهبة 777/5 باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(1) ((اليه)) ليست في "و". 

(7) "الحداية": كتاب الهبة ‏ باب الرجوع في الحبة ‏ فصل في الصدقة 751/5 

(4) "البحر": كتاب الطبة ‏ باب الرحوع في البة - فصل منزلة مسائل شتى 5917/17. ا 
(0) ص 5؟غ. "در". م 


() "ط": كتاب المبة ‏ ياب الرجوع في الهبة ‏ فصل في مسائل متفرقة 109/15 . 


حاشية ابن عابدين <١‏ ا لملعدس ا مرو د سد- 22 الحزء الثامن عشر 


أعطتٌ زوجنها مالاً بسؤاله ليتو مع فظفرٌ به بعضٌ غرّمائه إنْ كانت وَهَبتَةُ 
أو أقرَضَيّةُ ليس لا أن تسترد”"© من الغرع» وإنْ أعطنُّ ليتصئف فيه على مِلْكها فلها 
ذلك لا له. دمع لابنه مال ليتصرّف فيه ففعّلء وكثْرَ ذلك فماث الأبُء إِنْ أعطاةٌ هبةً 


فالكرة له وال فميراث» وعامة قُ "جواهر الفتاوى . وه فاه هاه قد اوه مها لاه جع وله 6ه 


[ه.15] (قولة: أو أُقَرَضَنْةُ) وسيأق” ما لو تصّف ف مالا واذّعَى أنه بإذنما. 
[ك١مة؟]‏ (قولة: وإلآ فميراثٌ) بِأنْ دقع إليه ليعمّلٌ للأب. 
(فروع) 
دهع دراهمَ إلى رحل وقال: أُنفِقُها ففعلَ فهو قَرْضٌَء ولو دمُعَ إليه ثوباً وقال: أَليِسهُ نفسَكَ 
فهو هبة والفرقٌ”": أنه تمليكٌ فيهما لك؟”' التَمليكَ قد يكونُ بعوض») وهو أَدى لأنّهة“ تمليكُ 
المنفعة» وقد أمكن في الأولى0"؛ لأنَّ فض الدّراهم يجوز بخلافي القانية» "ولوابلحيّة"9", 
وفيها؟: ((قال أحدٌ الشَرِيكينٍ للاحر: وهَبْتَكَ حصت من الربح والمال قائمٌ لا تصحٌ؛ 


(قوله: والفرقٌ مع أنه تمليكٌ فيهما: أنَّ التَملِيكَ إلح) عبارةُ "الولوالجيّة" من الفصل الكَاني: ((والفرق: 
أنّ هذا تمايكٌ في المسألتينِ جميعاًء والتَّملِيكُ قد يكونٌ بالمّرضء وقد يكونُ باهبة0 والفّرضُ أدى؛ لأنه 
تمليكُ المنفعق فكان تعيّهُ أَولّ إِنْ أمكن» ففي المسألة الأولى أمكن؛ لأنَّ قَرضّ الدُراهم يجو وف 
المسألة الثانية لا)) اه. 


)١(‏ في "د": ((تسترذه)). 
(1) المقولة ]5١١91١[‏ قوله: ((وفي "المّبية" إلم)). 


ليا 1 اذ #8 
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(5) ف "ب" وكم": ((مع)). 
() في "ب" و"م": ((أن)). 

(5) في "الأصل" و"ر” و"7": ((ل))» وني "ب" و"م": ((من))» وما أثبتناه من "الولوابلنية" هو الأنسبث. 
(7) في "ب" و"م": «الأؤل)): وما أثبتناه من "الأصل" و”ر" و"1" موافق لا في "الولوالحية". 

(10) "الولواجحية”: كتاب البة ‏ الفصل الثاني فيما تجوز الهبة وفيما لا تحوز إل ١١8/7‏ بتصرف. 

(8) "الولواجحية": كتاب الهبة ‏ الفصل الثاني فيما تحوز الهبة وفيما لا تجوز إلم ؟/9 ١١‏ باعتصار. 


قسم المعاملات لسلس ابإلمم سس س2 قصل في مسائل مُتفرّقة 


+ 9 * *» ه. #© * هس © # ه #©# # 4 هع« .هم هه .5< © © ود : هخ © هه وُه ٠ه‏ هه + + ه 5969م 5ه 84 5854 58 + 4 هه هوج 4ه 1غ ج ١ه‏ :+ بم هه © يباه ينوم © دم ده 


لأنما هبة ما فيما كحتم|/ القسمة؛ ولو كان استهلكة الشّريكُ صكّث)). 
رحلٌ اشترى خُلِيَاً ودّعه”" إلى امرأته واستعمَلتّةُ ثم مانت ثم احتلف الرُوجُ وورئثها أنما 
هبةٌ أو عارية فالقول قول الزَوِج مع اليمين: إن دقَعَ ذلك”" إليها عارية؛ لأنّه مُنكْرٌ للهبة: 
لاف 
و ان 
وانظر ماكتيناه أُوَلَ كتاب الحبة0؟ عن "خزانة الفتاوى". 
قال "اليْمليُ": ((وهذا صريحٌ في رد كلام أكثر العوامٌ أنَّ تمتّعَ المرأةٍ يُوحبُ التّمليكَ9 , 
ولا شكّ في فساده)) اه. ومبَّمَّهُ إلى هذا صاحبُ "البحر" كما ذكيناه عنه في باب 
التحالّفيٍ”"©؛ وكتبنا هناك”2 عن "البدائع": ((أنَّ المرأة إِنْ أقيّث أنَّ هذا المّتاع اشتراه لي سقط 
قوخًاءٍ لأتما أقيَث بالمِلْك لزوجهاء م ادَّعَتِ الانتقالَ إليهاء فلا يبت إلآ بالبيّبة)) اه. 
وظاهر: سمل بياب البَدَنِء ولعلّه في غيرٍ الكسوة الواحبة» وهو الرَائدُ عليهاء تأئلْ 
م كي ع ع _ 
وراجغ. [؟/ق::/1] ويدل عليه ما مرّ أُوَّل الحبة”"' من قوله: ((امْحَدَ لولدو أو لتلميذو”” بياب 


إلخ)) فحيثُ لا يُحوع له هناك ما لم يُصرّحْ بالعارية فهنا أولى. 


)١(‏ في "الأصل" و"ر" و"7": ((ودقع))» وكذا في "المنح". 

(؟) ((ذلك)) ليست في "الأصل”" و"ر" و"7". وليست في "المنح" أيضاً. 

(5) "للنح": كتاب الحبة ‏ باب الرجوع في الهبة - فصل في مسائل متفرقة 3/١‏ 7؟١/ب.‏ 
(4) المقولة [ ١508؟]‏ قوله: ((هو الإيجاب)). 

(5) في "الأصل" و"ر": ((التملك)). 

(7) المقولة [١787؟]‏ قوله: ((صَلْح له)). 


(؟) ص ١‏ :. وما بعدها در . 


(8) ((أو لتلميذو)) ليست في "ب" و"م". 


حاشية ابن عابدين ب بر لل + ستسسييينت الحزء الثامن عشر 


بِعَثَ إليه بمديّة في إناءٍ هل راح أكلّها فيه؟ إِنْ كان تُريداً ونحوةُ با لو حَوُلَهُ إلى إناءٍ 
آعْرٌ ذبّث لَذَنْهُ يُِاحُ وإلآ إن كان(" بيئهما انبساطً يُاحُ أيضاء وإلآ فلا. دعا قوماً 
إلى طعام وفرقُهم على أخونةٍ ليس لأهل عِوانٍ مُناولةُ أهل موانٍ آخرٌء ولا إعطاء سائلٍ 
وتحادم وهرّة لغيرٍ ربب المنزل» ولا كلب ولو لربٌ المنزل”" إلا أنْ يُناولّة لبر 
المُحترقَ؛ للإذّْنٍ عادة. وتام في "الجوهرة"7". وف "الأشباه"27: ((لا جَبْرَ على 
الصّلاتٍ إلا في أربع: شُفْعةٍ وتَمْقَةِ زوجة" '» وعَينِ مُوصّى بماء ومالي وقفبٍ. 

وقد حرثُ أبيات "الوهباتيّة" على وَكْقَ ما في "شرحها" ل "المٌّمجُلاليع" فقلث: 


[طويل] 


اسم 


وواهبت دين ليس يرجعٌ مُطلقاً معممو قروم م ننم ثم نمل ييه 


[5*0] (قولة: جوان) بكسر الخايء و((أخونة)» قبلها بكسر النَاءِ منونةً. ق١‏ ه/) 

[5*:4) (قولّة: على الصّلات) بكسر الصَّادٍ. ظ 

[1.9!] (قولّة: مُطلَقا) أي: سواءٌ قبل المديونٌُ أؤ لا. وقيل: لا بدّ من القَبُولِ» ويظهَد 
لك ممنه ما في كلام "البحر””' حيثُ قال أُوّل باب اليُجوع: ((وأطلق البة فانصرفّث إلى الأعيانٍ» 


(قولة: بكسر القَّاء) لعله: الواو. 


هبةٍ دَينٍ للمديونٍ بعد المَبُولٍ بخلافه قبله))؛ لا يَخمَى عليك أنَّ الكلام في يُجوع الواهبء وهذا في ردٌ 
الموهوب له؛ ولا رُحوعٌ للواهب هنا مطلقاً. قال ف "المنظومة الوهباتيّة": - 


)١(‏ ((كان)) ليست في "د". 

() في "د" وكو": ((البيت)). 

(؟) انظر "الجوهرة النيرة": كناب الطْبة .7١/5‏ 

(4) ”الأشباه والنظائر": الفن الثاى: الفوائد ‏ كتاب الحبة ص 4.51 .8١‏ باختصار. 
(5) ف "و": ((زوحيه)). 

(1) "البحر": كتاب الحبة ‏ باب الرجوع في الهية /531/0. 


و« + . #رء# 
.قسم المعاملات 5 ومع فصل ف مسائل متفرقة 


م لت عي من عم 0022 بوإبراغ ذي تصضتي بصخ الفحرر 
على حَجّها أو تَرِكِهِ ظَلْمَهُ لها إذا وقيث عفرأ وم يوب دس 


فلا يُحوع في هبة الدَّينِ للمديونٍ بعد الَبُولِ بمخلافه قبله؛ لكويما إسقاطاً)) اهء وكأنّه اشتية 
عليه الود بالرُحوع تأمل. 

1 (قولة: وإبراءٌ ذي يصفي”" إلخ) قال "قاضي 
شريكينٍ فوهَب أحدّهما نصيبَةٌ من المديونٍ جار وإنّ وهب نِصف 0 ينهُدّ في المبع 
كما لو وقب نصفت العبدٍ المشترككُ)) اه. كذا في الهامش | 

[4811)] (قولّهُ: على حَجّها | إلخ) اشتمّل البيتُ على 51 

الأولى: امرأة يكت مَهْيّها لوج على أنْ يحْجّ بماء فلم يِحُجّ بما قال "محمد بن مقاتل": 
كا تعودٌ مَؤْرها9"؛ لأنَّ الرضًا بالهبة كان بشرط العوض» فإذا انعدّم العِوَضُ انعم الرَضَاء والهبة 
لا نصح بدونٍ الرّضا. ظ 

والثانية: إذا قالت لزوجها: وهَبْتْ مَهْرِي منكَ على أن لا تظلتني فقي صكت اميك 
فلو ظَلَّمَها بعد ذلك فاطيةٌ ماضيةٌ» وقال بعضّهم: مَوْئها باق9 إِنْ ظلّمَها. كذا في الهامش. 


ن"(0), ((وإذا كان دين بين 


ِ- وواهبٌ دين ليس ترحعٌ مُطلقاً 0 

ولا يخم أنَّ غاية ما يقال: إِنَّ 0 'الببحرا مشى على القِيلٍ القَاني: إِنَّ هبةٌ الدّين تتوقّفٌ على 
القبُولِ» فللواهب اليُحوعٌ قبله لا بعدّه)). 

(قولة: كما لو وهّبت نِصف العبدٍ المشترك) الذي تَقَدّمَ َقُلّه فق الشركة عن "الفصول العماديّة" 
العَرُو إلى "الأصل" خلافٌ هذاء وهو انصرافٌ البيع إلى نصيب البائع» فانظة فيها 


)١(‏ في "ر": ((ذي دَيْنِْ)). 

(؟) "الخانية": كتاب اطبة ‏ فصل فيما يكون هبة من الألفاظ وما لا يكون 7177/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) ف "الأصل": ((مهرها)) من دون باء. 

6 ف "الأصل" و 11 5 : (إباقية)). 


7ه 


حاشية أبن عابدين لللسسسيسش لمم الللسسسش م الجزء الثامن عشر 


مُعلث تطلة نشي + ون اك قاد توي 
تعلق تظلين رربو مؤرعاة > بوإنكع اعحرق ار 2 فيظار 


[؟501ك] (قولة: 06 تطليق إلخ) البيثٌ ل "الشرنبلالج” نظُمَ فيه مسألة سكل عنهاء 
وهي: قال ا: متى نكحْتُ عليكِ أخرى وأبرأتني من مَهْرِكِ فأنتٍ طالق» فهل إذا ادْعَى أنه 
أوفاها المَهْرَ فلم يَبْقَ ما برِئُهُ عنهء وأنكرث يُقَبَل في عدم الث وإنْ ل يُقبّنْ بالنّظر لسشقوط 
حمّها كما يُقبَلُ قولّهُ لو احمّلفا في وُحودٍ الشرط؟ 

فأجاب: ((إِنْ رد الإبراء لم يحَنَتْ؛ٍ لأنّه لو كان كما ادَّعَتْ فردَةُ أبطَلَةُ وإنْ كان9" كما 
اذْعَى فالكدٌ مُعتب مَعتبرٌ؛ لبطلان الإبراء المقه للحنث» ونا اع عمَبرَ الءَذُ مع دعوى الذفع؛ لما يأ 
ارود إذا قبطن ويه 2 أب غرعة هذ الاراة 00000 , فبَضّ)) اه :ملك فيا ا 0 
ومفهومة: 0 لو 1 يَعَبَْلٌ ل يصح م الإبراء. 

قال: ((وإنًا سطرتّه دفْعاً لما يتوكّمْ من الِنْثِ بمُحرَدٍ الإبراو)). وانظر ما ذكرَهِ "الشّارع" 
2 آخر باب التعليق7؟, 

وقال في الهامش: ((أي: إذا علق طلاق امرأته على نكاح أخخرى مع الإبراء عن المَهْرٍ 
فتزوّجء فاذَّعَتٍ امرأثةُ الإبراة» فادّعى دَفْعَ المَهْرٍ فالقول”" له في عدم الِنْثْء لكن قال في 
"الأشباه””: وعلى أن الإبراء بعد القضاء صحيحٌ لو علَّقَ طلاقها بإبرائها عن المَهْرٍ ثم دَعَهُ 
ها لا يبط التَعليُء فإذا أبرأنهُ براءةٌ إسقاطٍ وقعَ اه)). كذا في الهامش. 


)١(‏ في "ط": (() بدل («لو»». 

(؟) ((كان)) ليست في "الأصل" و"ر" و"1". 
(5) «أنّه) ليست في "الأصل" و"ر" و"". 
(4) ((أي)) ليست في "ب" و"م". 

(5) ((أله)) ليست في "الأصل" و"ر" و"7". 


رج و/وؤمده ‏ ١ذه‏ "در". 


(0) في "الأصل" و"ر": ((القول)). 
(8) "الأشباه والنظائر": الفن الثاى: الفوائد ‏ كتاب المداينات ص4 8١‏ باختصار. 


قسم المعاملات تسب سه لل لبح يه فصل في مسائل مُتفرٌ فكاقة 


وإِنْ قِبَضَ الإنسانٌ مال مبيعه فأبراً يْحَلَ منه كالدّينِ أظهَرٌ 
ومن دون أرض ٍ البناعِ صحيحة وعندي فيه وقفةٌ فيحرر 


قلث: وحة َوقُمي تصريحهم في كتاب ارهن بأنّ يَهْنَ البناءٍ دون الأرضٍ 
و لا 0 5 كالشائج) ف فتاكلة. أ كرح ف 0 لما كٍ لل العا 2072 


ضِرَيها؛ 58 برَدُه 0 أله وال" حنثٌ) ا ل 1 1 رد 1214 5 


1 (قولة: وإِنْ قبَضَ الإنسانٌ) 3 متاعا وقبَض القَّمَنَ من المشتري, ثم أبراً البائع 
ان النّمَنِ 25 المْبضٍ يصحٌ إبراؤة ويرجعٌ المشتري على البائع بما كان دَفَعَهُ إليه 
من الّمَنِ. كذا في الهامش. 

[1114] (قولة: صحيحة) أي: 0 صحيحة. كذا في 50 

[1"] (قولة: أي: بنكاح) عبارةٌ "الشرنبلالي": ((أي: بِقَهْرٍ المرأة"؟ لبقائها في 
نكاجه مع الضَّرّق وهو عه حيثٌ كان المُعلّقُ طلاقها لا طلاق ق الط) 97 

(فائدة) 

قال "الرّاهديٌ" في كتابه المسمّى ب "حاوي مسائل المنية": (("قع"7 ل "القاضي عبد 
الحبّار": انتب وسادةً كرسي العروس وباغها يِحَك إِنْ كانث وُضِعَتْ للتّهْب)) اه. 

أقول: وعليه يقاس انَْمُ الأعراس والموالد» "رملي" على "المنح". والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ لم نعثر على المسألة في مظائما من مطبوعتي "جامع الفصولين" اللتين بين أيدينا. 

(؟) في "د" و"و": ((وبيظمرٌ)). 

)١(‏ ف هامش "د" هنا بخط العلأمة ابن عابدين رحمه الله تعالى: ((بلم قراءةٌ إلى هنا ميم انِيةٌ على جناب شيخنا العلأمة 
الشيخ "سعيد الحلبي" أمتع المسلمين يحياته آمين)). 

(4) في "الأصل": («البائٌ الثّمن أو المشتري من)). 

(5) في "الأصل": ((هية)) بدل ((هي)). 

() في "الأصل": ((امرأته)). 

0) في "7": ((تم هذا الحزء؛ ووقع الفراغ من تشحه في غرّة جمادى الأول 17 ؟له آمين)), 


ل لذ 1 


(8) ((”قم”")) ليست قي 2 ."م" وهو رمرٌ للقاضي عبد البّار. كما في اللسخ. 


حاشية ابن عابدين الل دا #معغ 2-6 الجحزءالثامن هشر 


# # ه» # » "أ ج © © © © #4 هايدكس © ههج 8 5م56 هه وق ه» هه ه ” وس هاه هاه هه ههه فاه هود هاه شس هاه ه + ج جه بج © سهد هه وود اج وه مم ورم وو هم ودج 





قال الفقيرُ إلى الباري سبحائه. المرتحي كرَمَهُ وإحسائّه وامتناله» "محمد بن الشيخ حسن 

البتِطار'”'©2: هذا آعم ما وجَدَْيّةُ على نسحة شيجنا المؤلّفٍ المرحوء”" السيّدٍ "محمد أفندي 

عابدين" عليه رحمةٌ أرحم الرَاحِينَ”"؛ ولكن يحتالج بعضّةُ إلى مراحعة أصلِه المنقولٍ عنه 

[/3؟؛اب] فإنّه لم يظهز لي» وليس عندي أصلَهُ لأرجع إليه» واللهُ المسؤول» وعليه التُكلان ‏ 
ونسألَهُ سبحائه التّوفِيقَ لأقوم طريق» وهو حسبي ونِعْمَ الوكيزه29» يتلُوة إِنْ شاءً الله كتاب الإحارة 

وَل الحزو الرابع”»: نسألَةُ الإعائة على الإكمال؛ وصلى الله على سيّدنا محئد وعلى آله وصحبه 

وسلّم؛ وذلكَ في حامس وعشرينَ صَمّرٍ الخير تمارٌ الأربعاء ميل الظهرٍ؛ سنة ألفٍ ومائتين وسئّين» 

أحسن الله ختامّها وتحتامّنًا عندٌ الانتهاء آمينَ آمينَ آمين في .٠77١1/ص290,‏ 

انتهى بفضل الله وق الجزة الشامن عشَرٌ 
ويليه إن شاء الله تعالى الجزء التاسع عشّرٌء وأوَلْه كتاب الإجارة 


)١(‏ في "ب" و"م": ((محقد علاءٌ الدّين ابن المؤلّف)) بدل ((محمد بن الشيخ حسن البَيطار)). 

(9) في "ب" و"”م" زيادة: ((الوالد)). 

(5) في "ب" و"م” زيادة: ((وأحسن له الفوائد)). 

(؛) في "ب" و"م" بعد ما سبق: ((وصلَى اللهُ على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسَلْمَء وذلك في خامس وعشري صفر 
الخيرء تحار الأربعاعء قُبَيلَ الظهرٍ سئة ألفي ومائتّينِ وسدّينَ أحسّن الله حتاتهاء آمين)). 

(5) أي: على التقسيم الذي قسمه العلأمة ابن عابدين رحمه الله تعالى لكتابه. 

(7) في "ب": ((يقول المستعينُ بربّه القويّ. مصحُحٌ دار الطباعة المصريّة "محمد قطة العدوي” متحه الله بخفى ألطافه؛ وأدركة 
بمعونته وإسعافه: قد تم هذا الحزمُ طبْعأء وكمُلّ تمثيلاً ووضعاء بدارٍ الطباعةٍ للصريّة» الكائنة يبولاق مصرٌ المحميّة» مُصححاً 

بقنْرٍ الإمكان» ومُقابلاً على عط "الولف" عليه سحائ التحمة والتضوان. ما عدا أواخره؛ أعبي: من ملزمة ((41) إلى 

الثهاية؛ إن تصحيح ذلك كان على نسخة بلَقّتْ في التُحريٍ والمشقط الغاية؛ لكونما غالباً منسوحة من نسخة من جد 

الموامش» وتساقل التاسحٌ في اقل فكثر فيها التُحريفُ الفاحش؛ غبر أنه بعونٍ لللكِ المعبود؛ حصّل في النُصحيح بذل 

امجهود. فما أُمكُنَ إصلاحة أله بعد المراجعة واليّتٍ التَامٌ وإلآ أَشَرتُ إلى التَوفي بالكتابة على الهامش» أو بوضع رقع 

من الأرقام؛ إعطاءً للصّاعة حقّها موفوراً. عسى أنْ تُلحق يمن كان سعيُهم مشكورا وقد كان عَامُةُ ني أوائل شعبانٌَه سنة 

١‏ إحدى وسبعين ومائتين بعد الألف. من هجرةٍ من خلقّه الله على أجمل نعتٍ وأكمل وصنب, َل وعلى آله 

والنَاسحِينَ على منواله؛ آمين. ويتلوةُ لحز الخامسئ أَوَلّهُ كناب الإحارة)). ْ 

وني "م": ((تم طبع اجحزء الرابع من "حاشية ابن عابدين" على "الدر المخحتار"» ويليه المدزع المخامسئ. وأوْلَةُ كناب الإجارة)). 


الاستدرااكات 


المزء الشامن عشر 8١‏ الاستدراكات 


الاستدراكات 
الاستدراكات الصحيفة 
الاستدراكات على نسخة "الأصل" (بخط المؤلف) الخطية اا 
الاستدراكات على نسخة "ر" (بيطار) الخطية الي اف لاف ةو قا الوا 2 
الاستدراكات على نسخة "ب" (المطبوعة البولاقية) و ا ا 0 
الاستدراكات على نسخحة "م" (المطبوعة الميمنية) ام 
الاستدراكات على مطبوعة التقريرات 300 


ظ الحزء الثامن عشر + الاستدراكات 


الاستدراكات على نسخة "الأصل" الخطية) 
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(*) هذه النسخخحة هي مسواة أبن عابدين رحمه الله وغي حواش وتعليقات غغخطه على هامش نسخنة للدر المحتار» وعلى 
هذه النسخحة حواش وتعليقات أرى ليست يخطه لم يذكر الجْحرّدُ صاحيّهاء ول تحتد نحن أيضأ إليه. 





حاشية ابن عابدين 1411 


المزء الثامن عشر ا 








الاستدراكات على نسخة "ر" 


(بيطار) 


الخطية 


الجزء الثامن عشر 6 


الاستدراكات 





حاشية ابن عابدين 5 


الجزء الثامن عثر 





الاستدراكات على نسخة 


عب" 


(المطبوعة البولاقية). 


اللمزء العا 


من عشر 


اع 


الاستد 


راكات 


الجزء الثامن عشر 
تسبح وجي ل ل ٠‏ 1 41 .يي لل<ل<ل72 7 
حاشية ابن عابدين 
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الاستنراكات 


عاشية أبن عايدين ا 2 لف ايحت م امع ا المزء الثامسن عثر 








المزء الثا 


من مشر 


الاسيد 


دراكاتث 





حاشية ابن عابدين 


المزء الثامن عشر 


الجزء الثامن مشر ىه الاستدراكات 





المزء الثامن عشر 


١‏ ايم يي لت الاستدراكات 





فهرس الموضوعات 


افزءالثامن مشر 0 سد #9#ءه سس ©فهرسالموضوعات 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 5 ظ الضحيفة 
كتاب الإقرار 

كتاب الإقرار 6 
تبوت الملك بالإقرار 00011 ا 
مطلب في الإقرار العام ا الفط ا 0 
أقل ما يصدّق به المُقَرُ ا اا[ 001 
مطلبٌ: ما في المتون مقدم على ما في الفتاوى ا 
ما يعتبر إقراراً من القول ا 
مطلبٌ: الإقرار يحمل على العرف لا على دقائق العزبية ل يه 
فرع: الادعاء على الميت مع البيئة مقبول ادو اس و 111 
فرع: أداء المال بحكم الشرط باطل 230000 1000 
فرع: كتابة الشهادة على البيع ليست بإقرار ااا ااا 010 
مطلبٌ: ما يكون إقراراً نذي اليد معنى 1 2 افو فويلة انها و اي 11 
تتمة: الاستشراء من غير المدعى عليه كالاستشراء من المدعى عليه اد وا 0 
مسألة مهمة: المساومة إقرار ضمني لا صريح 1 
الإقرار بالمظروف هل يستازم الإقرار بالظرف؟ ا 
الإقرار بالخاتم والسيف ونحوهما يستلزم الإقرار بملحقاتهما م وني اممو ف د ايت . 51 
الإقرار من درهم إلى عشرة يلزم به تسعة و حارام وتو اواو ب وسكي + 8ع 
حكم الإقرار بالحمل المحتمل وجوده وقت الإقرار رفع اند موقا لو مال ا ذه 
حكم اشتراط الخيار في الإقرار 0 


مطلبٌ ف أحكام الكتابة 1111111110 ل ري آرت 


حاشية ابن عابدين ا ان 1002 الجزء الثامن عشر 





فهرس الموضوعات 
الموضوع الصحيفة 
فرع: الكتابة المرسومة المُعَنْوَنَةٌ كالنطق 000100101 0 ا 
مطلبٌ: لا يعمل بالخط 8010 
مطلبٌ: مسائل مهمة اوقا ا اا ع 13 وي وه عجو اسه و اد مان روي هه 
مطلبٌ: تحاسبا لدى جماعة ثم تحاسبا لدى آخر فظهر غلط #امياشووة وه وت ل قو 51 
مطلبٌ: شهدٌ مع المقر آخر تقبل تاك حي ماقا الحو لطا كلمتو الي “1ه 
أقر ثم ادعى أنه كاذب ف إقراره ل 0 
باب الاسطناء وما في معناة 
باب الاستكباء وما في معناه الح د د وو ل 1 الا ار ونوا او م 1 
حكم الاستثناء المستغرق 000 ا 00 
استثناء عددين يينهما حرف الشك ينصرف إلى الأقل منهما 00 
حكم الاستثناء اللجهول ا اا 
صحة اسطئناء البيت من الدار 0 
حكم استثناء فص الخاتم وما في حكمه ا اا 
مطلتٌ: أعرتئي هذه الدابة» فقال: لا ولكنك غصبتهاأ اب ا ا ل الب 
أقر بوديعة لفلان ثم أضرب عنه إلى غيره ع ل حير 
فرع: أقر بمالين واستكنى بوعل لدع ع مط ل 1 
باب إقرار المريض 
باب إقرار المريض وو اح ا 1 ا سريت لل ع ا الحا ايف الام 1 
مطلبٌ: المتون لا تمشي غالباً إلا على ظاهر الرواية 0 
حكم قضاء المريض دين بعض الغرماء دون بعض 0000013111 0 00 


< فهرس الموضوعات 
الموضوع الصحيفة 
فائدة: أقر في مرضه بشيء ثم قال: كنت قلته في الصحة ا 
حكم إقرار المريض لوارئه بعين أو دين 0 
تتمة: أشهدت المرأة شهوداً على نفسها تريد إضرار الزوج ب ا 
الإقرار للوارث موقوف إلا في ثلاث عع اا و ل ال وق ادا 
فرع: إقرار الزوج لزوحته بمهرها إلى قدر مثله صحيح ا ع امد اي ا 
مطلبٌ: مطلق الشركة بالنصف ؤزؤزؤز 00000001 0000 
. إقرار المريض بالولد والوالدين ا الس ا ل ا 
مطلبٌ: ولد الزنا وولد اللعان يرثان يجهة الأم ا ا 
حكم رجوع المقر عن إقراره 0 1 ا 
مات أبوه فأقر بأخ شاركه في الإرث 000000 1 
فصل في همسائل شتى تا لون ال ا ا 
فروع ا 


مبطلات الصلح ل ا ام يه 1 
معنى قوطم: الإبراء عن الأعيان باطل مو و ال ل ا 
الصلح عن دعوى المال تر او 3 اج ةا لواو لوطا فط و و اط و 11001 


ححاشية أن؟ عايد 
ية أبن عابدين 0ك فشر 
١6م‏ 

72722 2 ل ل ا 1 و 

لجزء الثامن 

من عد 





1 | : 
71 فهرس الموضوعات 
١‏ 
ا أ 
0 0000 
1 صا لدم 0 
١‏ 9 سسا سيسسة 
0 0 
ساسم ئ : م 0 
ظ 4 عياب والباطلة تايماي ديب +9 
سو 5 0 اق سس 0 
فصل 00 لي ا 
الم مس 2 0 
3 0 ا 
ا ا 520 اك 
: لون بست سي 
: ظ 9 سس ب 0 
فصل 0 0 
, ْ 0 
: أ 2 8 
7 ْ بع ا '١‏ 
/ 0 شْ 0 
00 م 9 0 
1 0 ئ 8 6 ظظه5 
و ال 0 ١‏ 1 : 
ا 0 
9 سية 0 0 
ْ آ 0 
3 ماما 00 
: ا 0 
3 0 
م 2 0 
اا 0 0 
ا 


الجمزء الثامن عشر 0 أزوإم 


فهرس الموضوعات 
فهرس الموضوعات 
الموضوع الصحيفة 
باب المضارب يضارب 

باب المضارب يضارب اا ااا ااا 0 0 
ها تبطل به المضاربة 01110 0 0 0 
مطلبٌ: أعطاه دنانير مضاربة» ثم تقاما له أن يأعحذ الدنائير ا 

فصل في المتفرقات ا 0 
فروع اللةه المع سنج تلت متعم لجع دو ا ره اف لأ ناما انوا د لش اناه ادام ل موقي 10178 
مطلبٌ: دَهْمَ المضارب أو الوصي شيئاً للعاشر 0 
مطلبٌ: فْسَّحّ المضاربة وفي اليد متاع اا 
فروع 1510001010 ا 

كتاب الإيداع 

كتاب الإيداع 1 
ركن الوديعة ا ا ا 0 
نكتة ذكرها في الهامش .. وا لاا ا ا اا ا لا ا طق و وا كي بترا 
مطلبٌ: بتركه السؤال والتَمَخُصَّ يَضْمَن بب0 0 ا 0 
فرع: نقَل الوديعة أو السفر بما ا 
حفظ الوديعة عند عيال المودذع وشرط ذلك ا ا ا 
فائدة: إذا أطلّق السائحاقٌ كلمة "شيخنا" فالمراد به أبو السعود ل ا 
فرع: -حضر المودعَ الوفاة قدفع الوديعة إلى -حاره ا 00 
ما تُضمن به الوديعة يضمن به الرهن 0001001 ااا 
ا 


عشر مسائل لا تضمن فيها الأمانات 000 


حاشية ابن عابدين 2 7ه ل للست يميد الجزء الثامن عشر 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصحيفة 
حكم متولي غلّات المساجد إذا مات والغلّات عنده واجاي دع اام اي قا 
مطلب: طَلّبّها فقال: غدا وف الغد قال: تلفت قبل قولي: غداً ضمن لتناقضه.. 517 
مطلبٌ: كل فعل يغرم به المودّع يغرم به المركينٌ ا ا ا ا 711 
فرع: قال المودّعٌ: وضعتها بين يدي وقمت ونسيتها فضاعَتْ امم 0 
تأخر في دفع الوديعة إلى مستحقها حتى ضاعت لم يضمن ا 
فرع: دفع جزءاً من مال اليتيم لظالم على نية حفظ المال كله لم يضمن ل 
مطلب: أنفق الوصي على باب القاضي إِلخ 01 0 اا 0 
فروع فنع اع ا ليج ع 230 ع الدج و قروو ركع رع اسه ف قدا كد عد ناه ويا د وما للد ذل لعو 1117 
فروع روطع وخ حك ع ا و عا كوو الج سريب فد د سوه عاك مانا لحا رق روطع ببدم وم 111771 
تدمة: ف ضمان المودع قطي اججعية هاورو اتج مقا لتق الل ادس ا الا و 1111 
كتاب العارية 
كتاب العارية ا[ ااا 


شرط العارية فعا ونه مقن ا كه وطق لفل رض اق رداب ك امه لاهو قاع وام اراك ولي 7201 
مطلبٌ ف جواز إعارة المُشاع وإيداعه وبيعه كمع سحاد امس هخ ساد سه تس 1 
الألفاظ الى تصح بما العارية و ب 1 
مطلبٌ: خُلْفُ الوعدٍ مكروةٌ ويستحب الوقاء به 0 00 
لا تضمن العارية بالهلاك من غير تعد ا 
إن آجر المستعير العارية أو رهنها اا او وشوج ولع ولب انول د با 1 


الجزء الثامن عشر سشبصصججح تت ٠‏ 181177 الجحتح سيت فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصحيفة 
مطلب: رد المستعير مع عبده إِلخ ة 1 1 1 1 1 1 | ا 0 ااا 0 
فروع 25212 ام وي ف نه قف اندج اك مه لشو بع اتناو مساو د 1 1 
مطلبّ: جهز ابنته بما يجهز به مثلها ا ل ع ل لد ا ا ا 11 0 
فروع و ا مط باع حاب ار م 1 ا الوا لم م مولن و ا 1100 
مطلمت: استعار فضاع فَطلْبَهُ صاحبّه فلم يخبره ووعَدَه ثم أحبرة ل 
فروع انان وا تسد هه وساي داتع ع اأوتخطهه اشخاة ادو بلط لقع طن كت باو عرو د 1/116 :1 
كتاب الهبة 

كتاب الهبة ااا ا 01 
سبب اطْبة ا ااا ااا ااا 0 1 1 1 1 ا 
اهبة مندوية ا 
شرائط ضحة الهبة في الواهب 0 
تخريج حديث «تمادوا تحابُوا» ا 
شرائط صحة الهبة قي الموهوب ا 0 
فائدة: كيفية هبة نصف الدار مُشاعاً ظ1 0 
وطليع و كن أله ااا 0 
حكم الب مع ا ل لاف 1 اديه مم و 0 
لا تبطل الحبة بالشروط الفاسدة و م ا 
فروع اا ا[ اا 
مطلبٌ: ثلاثة عشر عقداً لا تصح بلا قبض 00 1 ا ا 


حاشية ابن عابدين لال سحتمتتت هت المزء الثامن عثر 


فهرس الموضوعات 
الموضوع . ظ الصحيفة 
الحيلة في هبة المشغول مجن ون عا نا ساسع اله اقبط تالا ا م لي ا 
هبة اللين في الضرع ونظائره ا 1 
هبة من له ولاية على الطفل 00000 ا 
كل عقد يتولاه الواحد يكتفى فيه بالإيجاب امو عا لا 211 
إن وهب أجنبي لطفل تتم الهبة بقبض وليه ل اه 
بيان الولي في الهبة معطمو وأ اماه تعفد انه لقن ني لدو ويه مش كه وو للعو خم ا 
مطلبٌ: الإمام التركماني ثقة ثبت 211 
مطلبٌ: هدايا الصبيان والبنت والتلميذ والولد بن و ل 111 
لا يجوز للأب أن يهب شيئاً من مال طفله ولو بعوض 00 
قبض الزوج الهبة عن زوجته الصغيرة 1 ا 
البة للفقير صدقة 110[ 0 
فروع جحو اوم ججعة ‏ اناليوفاوااع مانا بع هه لاس لا ةل اناو لو ا 01 
باب الرجوع في الهبة 
باب الرجوع في الهبة لمق ا بترن الال ا 1 
موانع الرجوع ف الهبة سبعة مجموعة في قوطم: ((دمع خخزقه)) ا 
معنى الدال من قوهم: دمع خخحزقه امشو دوه دوع وفع تو واوا فم سرمي 1101 
فروع لوعي عا اقبطو او طعا مده و لماو 331101 اماف الا نل واه نالعولا نون مولا ا أ 2 
مطليبٌ: مسألة الدؤر 00 1 1 1 1 1 1 اا 
معنى الميم من قوطم: دمع نحزقه واكك نو دا امسا نع واي لاا اسيم وير 1 


معنى العين من قوهم: دمع نحزقه 1100 201 


الجزء الثامن عشر 0 هاه سي يي فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات < 
الموضوع | الصحيفة 
معتى الخاء من قوهم: دمع خحزقه ا 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
معنى الزاأي من قولهم: دمع خخزقه 1 1 1 ااا 
معنى القاف من قوطهم: دمع خخزقه ااي 0 ماده واق ان ام ستو الو ل 118117 
معنى الطاء من قولهم: دمع خخزقه 50 
مطلبٌ: العوض لو كان ججهولاً بطل اشتراطه 0 
فصل في مسائل متفرقة 111[ ا 0 
مطلبٌ: إن مث بضمٌ ا 
هبة الدين ممن عليه الدين ا 
ليك الدين من ليس عليه الدين باطل إلا في ثلاث 1 
فروع 0 ود وا واو وام اا موا ماق ار العم و ل ماو م اتا داكي قار 


لا حبر في الصّلات إلا في أربع 1 0001 
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متقطة مط1آ أن وسقاسعسصره© عط 
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